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الحمد لله حق حمدهء وصلاته وسلامه على خير خلقه؛ ومن سار على 

هديه . 
ولصدل: 

فإن الله عز وجل هيأ لهذا الدين رجالاً قاموا بالذّود عنهء وحفظ علومه» 
ولا سيّما ما يتعلق بجاتب الرواية فيه إذ إن ميرائنا عن الله كان الوحي من 
الكتاب والسنة» وهو الرواية عيئها. 

أما الكتاب فقد صانه الله وحَفظه . 

وأما السنة فقد هيأ لها المحدثين الذين وضعوا منهجآ نقديا دقيقاً 
يصونها عن الدّخيل» ويبين درجة المقبول منهاء وكان هذا المنهج من الصرامة 
والموضوعية بحيث تكون مردوديته عالية» فما يصدر عنه من أحكام القبول أو 
الرد تحتل من الوثوقية العلمية مكانا كبيراً. 

هذا ولا تتوقف مساحة عمل القانون النقدي الذي وضعه المحدثئون عند 
الروايات النبوية؛ بل يتجاوز ذلك ليصلح للحكم على الخبر أيَآ كان مصدره 
شرعياً أو تاريخيك. أو كان خبراً في وسائل الإعلام» أو مما يجري على ألسنة 
الناس في المجتمع؛ مع ضرورة مراعاة مجال كل نوع من أنواع الخبر. 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وليس من المبالغة أن يقال: إن منهج النقد الذي وضعه المحدثون يصلح 
لأن يضبط منفذ السمع لدى الإنسان. 

وعلى الرغم من أن هذا المنهج قد استمد جزءاً كبيراً من قوته من 
دقة القوانين التي وضعها علماء هذا الشأن؛ فإنه استكمل هذه القوة من تراكم 
أعمال المحدثين وتحريراتهم عبر القرون المتطاولة.» حتى غدا واضحاً للباحثين 
في هذا العصر إمكان أن تَصَاعّ من هذا المنهج رؤيةٌ متكاملةٌ تَضبطٌ المنهجية 
الإسلامية في جانب الرواية ومنفذ العم قينا ولا سيّما أننا ندرك أن السمع 
أحد 0 00 0 التي أشار 7 1 0 في قوله تعالى: ونه 
لزي د 0 يي 0 

وبداية هذا التصور المتكامل لضبط ما يتعلق بمنفذ السمع في تشكيل 
المنهجية الإسلامية أن يولَّدَ الباحثون من منهج التقدٍ الحديثيٌ نظرياتٍ صغيرة 
أقرب ما تكون إلى ما يعرف لدى علماء الشريعةٍ بالأشباه والنظائر» بحيث تجمع 
أحكام المسائل المتشابهة في هذه النظرية الصغيرة. 
ش كما يمكن أن يُسهِمّ في الوصول إلى المنهجية الإسلامية استخراج 
الباحثين من قواعد علم الحديث المناهج البح التي يقوم عليها هذا العلم 
الدقيقٌ» كالاستقراءِ والمقارنة» إذ يقومٌ البحث الحديثينٌ عليها بشكل شبه كليئٌ» 
والوصولٌ إلى خصائص هذين المنهجين لدى علماء الحديث يُسَهُلُ هضم علم 
الحديث» وتجعلة أخدد قدرة على التَعميم من المجال الحديثي إلى مجال منفذ 
السمع بالجملة» وبالتالي إلى نظرية المعرفة الإسلامية التي تحدد مناقذ المعرفة 
ووسائلها ومناهجها وضوابطها ومصادرها في الرؤية الإسلامية. 


تقديم الملشرف 


والبحث الذي بين يدينا من البحوث الجادّة التي أراد مؤلفها الأستاذ الشيخ 
عبد الجواد حمام ‏ حفظه الله وإخوانه من طلبة العلم ‏ أن يسهم من خلاله في 
مجال الأشباه والنظائر في علم الحديث » فاختار التَِدّدَ عند المحدثين» وأراد أن 
يصوعٌ منه نظرية متكاملة قَوفْنَ إلى مقصوده نظراً ومنهجاً تمام التوفيق» مع أنني 
لا أتفقٌ معه في مسائلٌ تفصيلية في أماكنٌ عدة من بحثه . 

وإنني أتشرف بوصفي كنت مشرفآ على بحثه بأنْ يخالفني طالبي» وربما 
يكون محقاً في غير ما موضعء مع أنني أدعو نفسي وطليتي خصوصاء وطلبة 
العلم إلى ضرورة قدح الفكرء وإمعانٍ النّظرء وقراءة ما بين السطورء فإن العلمّ 
لس بالك رار بل فق الاين والمتجدد . 

وأسألٌ الله أن يُفِيدَ هذا البحثٌ قارئيه. كما أفادني أنا شخصياً في أماكنَ 
كثيرة» وأن يكونَ شهادة خيرٍ ‏ وظَني أنه كذلك ‏ للأستاذٍ عبد الجواد» وأنْ يكونّ 
البداية لإنتاجه العلمي » وأن يُلِهِمَهُ أن يدعو لي ويخصّنِي بدعوة صالحة . 


وآنخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لئن كان في هذا المقام من كلمة فهي كلمة شكر لأهل الفضل» ولئن كان 

من بركة العلم نسبته إلى أهله فإني لا أجد من كلمات اللسان ما يعبر عما في 
القلب من امتنان وعرفان لأساتذتي أصحاب الفضل على . 

فالشكر كل الشكرء والفضل أجزل الفضل إلى أساتذتي في كلية 
الشريعة» وأخص منهم أصحاب الاختصاصء أساتذة قسم الحديث الشريف 
وعلومه» وعلى رأسهم العالم المفضال الدكتور نور الدين عتر» والدكتور بديع 
السيد اللحام» والدكتور نصار نصار والدكتور عبد العزيز حاجي . 

ثم الشكر البالغ إلى أستاذي الفاضل الدكتور عماد الدين الرشيد الذي 
تكرم بالإشراف على هذه الرسالة؛ فكان بحق مرشداً موجهاً ناصحاء لم يأل 
جهدأء ولم يوفر نصيحةء ولم يضنّ علي من وقته على كثرة مشاغله 
وارتباطاته» فقرأ البحث كاملء ثم عاد فقرأه بعد استدراكي لملاحظاته 
وتوجيهه ؛ فجزاه الله خيرأًء وجعل ذلك في صحيفته. 

والشكر موصول لمن تفضل عليّ من إخواني الذين اطلعوا على البحث 
أو أجزاء منه فبذلوا لي النصيحة» وأفادوني بتصويبات وتصحيحات» فجزاهم 
الله خيرا. 
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الحمد لله ربٌ العالمين» صاحب الحمدٍ كله تفضّل علينا بنعمة 
الإيمان» ونوّرَ بصيرتنا لطريق الحق» وهيأ لنا أسباب السلامة» وسهلَ لنا طريقٌ 
الاستقامة» من سّلكها فار بالحظّ الوافر» ومن تَنَكّبَ عنها فهو المحرومٌ العاثر. 

وأفضلٌ الصلاة وأتمٌ التسليم على من بعت رحمة للعالمين» مَنْ أوقدَ لنا 
بقوله وفعله وحاله سُرْجاً لا تنطفىء؛ ومشاعل نور لا تخبوء تَُرْشِدُ الناسَ إلى 
الفلاح» وتأخذ بحُجَزْهم عن الهلاك؛ أكملٍ الخلقء نبينا محمدٍء وعلى آله 
واضحالة الآخبار الأطهار: ساذاض الامةه وتزواتها: 
أنااسها: 

فعلمُ الحديثٍ مفخرةٌ من مفاخر العلوم الإسلامية» وجوهرة من جواهرها 
النفيسة» فقد كان أولَ منهج علميٌ يُوضَع في تاريخ العلوم الإنسانية لتمحيص 
الززاناف تداق اسان رمعو المتجع بدن يدالو لز لط وال عد 
المردود؛ بينما كان هذا الأمر عُفْلاً عند الأمم الأخرى؛ ينقلون ما هَبٌ ودب من 
الروايات والأخبار والقصص؛ دون أن يكون لديهم أي ميزان أو ضابط لهاء 
حتى لو كانت تتعلق بدينهم أو تدخل في عقائدهمء لذا راجث عندهم 
الأساطير» وداخل معتقداتهم التحريفت؛ وشابّث كتبّهم الترهاثٌ والأباطيل. 

وهذا العلم هو من تكريم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة» ومن تشريفه 
لهاء كيف لا..؟ وقد جعلها خير أمة أخرجت للناس!! قال تعالى: 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


شه # [آل عمران: .]1٠١‏ 

وهو إعجاز من الله سبحانه وتعالى في حفظ كتابه» لأن السنة هي المبيّنة 
للقرآن» وهي المفسرة لهء وحفظٌ الشيء يكون بحفظ بيانه» قال سبحانه: 
وََََاإكَ كر يبي ديس مَ ل لولم كروت 4 [النحل: 144. 

وإن النّاظر إلى علم الحديث قد يظن للوهلة الأولى أنه علمٌ نضج 
واحترق» ولم يبق فيه مجال لقول جديد» أو بحث مبتكر» وأنه لم يعد للباحث 
فيه إلا الحفظّ والنقلُ من كلام المحدثين» فقد كفانا مؤنة البحثٍ والتنقيب 
علماؤنا الأوائل» ووفّْر علينا عناءً الخوض فيه أولئك الأكابر» وذلك لكثرة. 
ما نراه من المؤلفات والكتب التي تبحث في علوم الحديث؛ من علل» وجرح 
وتعديل» وتواريخ» وغريب». وغير ذلك مما سطره العلماء المتقدمون . 

ولا شك أن لهؤلاء العلماء المتقدمين الفضلّ الأكبر في تدوين هذا العلم» 
وتقعيد أصوله» وتفريع جزئياته» وبحث مسائلهء» وكشف اللثام عن غوامضه 
ومجهولاته» لكنّ ذلك لا يعني تمامٌ هذا العلم واكتمالّه بحيث لم يُبْقِ الأوائل 
للأواخر شيئاً؛ بل على العكس تمامآء فكم ترك لنا المتقدمون من مجالات 
للبحث والتفكر والابتكارء وساحات رحبة للإبداع والتجديد. 

ومن المنجالات الغنية والخصبة في علوم الحديث والتي تستحق الكثير من 
البحث وبذل الجهد وتعود بثمرات علمية قيمة: دراسةٌ منهج أولئك العلماء 
الأفذاذ الذين ابتكروا هذا العلم وأبدعوا ذلك المنهج الفريد الذي لم تعرفه أمة 
من الأمم أو حضارة من الحضارات» فكان حقا لُمْعةٌ مضيئة في جبهة العلوم 
الإسلامية» ومنارة شامخةٌ تشهد على عظمة هذه الأمة» وعلى عبقرية رجالاتها 


الكبار الذين كان لهم مسلكٌ دقيقٌ في تمحيص الأخبار» ومنهيجٌ متينٌ في نقد 
المرويات. 

ومن المعروف أن نقَّاد الحديث وفرسان هذا الشأن؛ وهم المعرّل عليهم ؛ 
ولاسيما المتقدمين منهم؛ كان يغلب عليهم الجانب العملي» فعباراتهم في 
الشرح والتفصيل قليلةٌ مقتضبةٌ» وذلك لوضوح هذا الأمر في أذهانهم» حيث 
كان ملكةً مستقرةً في عقولهم» ولم يكن لهم كبيدُ اهتمام بالتقعيد والتنظير» أو 
وضع الحدود والتعاريف والضوابط» فدراسةٌ منهج ا الحفاظ في القبول 
والردء والبحثُ عن ضوابطهم التي استندوا إليها في الجرح والتعديل وتحليل 
المرويات والحكم عليها؛ أمدٌ ضروريٌ لفهم هذا المنهج وتصوره بشكله 
الصحيح . 

وعلى الرغم من امتلاء كتب علوم الحديث بالكثير من المسائل التي بحثها 
العلماء» وأكثروا فيها الآراء والمناقشات» إلا أن كثيراً من هذه المسائل لم 
يُحوّر» فالأقوال فيها مبعثرة» والأنظار متباينة» لم ُجمع مع بعضهاء ولم تُتَسّق 
فيما بينهاء ولم تَحصّرْ جوانب الخلاف والاتفاق فيها . 

إن جَمْعْ هذه الأقوال» والتأليف بينهاء ومعرفة نقاطٍ تباينها واتفاقهاء 
ومحلٍ الخلاف فيهاء ومن ثم التوصل إلى ما هو الراجح, وما هو المعمول به» 
ومقارنته مع التطبيق العملي له؛ هذا بحدٌ ذاته مجالٌ واسمٌّ رحبٌء يحتاج إلى 
صبر دؤوب» وبصيرة نافذة» وجهود كثيرة. 

فضلاً عما يحتاجه هذا العلم من سبك فروعه» وصياغة مسائله في إطار 
نظريات متكاملة متناسقة» لا تناقض بينها ولا تعارض» وربطها ببقية العلوم 
الشرعية كالأصول والفقه والتفسير. 


5 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذا العلم أئمة كبارأ» ورجالاً أفذاذا» سكّروا 
حياتهم ونذروا نفوسهم لخدمة هذا الدين» ووضعوا لنا الكتب العظيمة 
والمؤلفات الكثيرة التي تحفظ العلم من التحريف والتشويه. 

فإن كان لنا في هذا العلم شيء فمن أَنَارةِ أولئك الأعلام» وإن بقي لنا من 
الرأي بقيةٌ فإنما هو رَجُعٌ فضلهم» وأثر أياديهم البيضاء على هذه الأمة. 
»* أهمية البحث: 

تأتي أهمية هذا البحث من خلال الأمور التالية: 

أولاً: جوهرية قضية التفرد في علوم الحديث ومباحئه» فهذه المسألة 
تحتل حيّزاً كبيراً من نظر المحدثين» ولها أثر ظاهرٌ في العديد من المباحث 
الحساسة في هذا العلم» فالتفرد يدخل في التصحيبح والتضعيف دخولاً ينآ 
ويأخذ دوراً أساساً في قبول الرواية أو ردّها . 

كما أن للتفوّد صلة قوية بعلم العلل» ويدخل في كثير من أنواع العلل أو 

والتفرد أيضاً من الملاحظ المهمة التي يأخذها نقاد الحديث بعين الاعتبار 
عند حكمهم على راو ما بتوثيق أو تضعيف» فيقارنون رواياته بروايات غيره 
- وخاصة الثقات ‏ فإن كدْرتِ الرواياث التي يتفرد بها عُدَّ ذلك سببآ للطعن فيه 
وجرحة :ون كانت تفرداتة قليلةٌ عان ذلك أمارة على توققة وتعديلة , 

قيل لشعبة أمير المؤمنين في الحديث: متى بُيْرَكَ حديثُ الرجل؟ قال: 
«إذا حدّثَ عن المعروفين ما لا يُعرف» وإذا أكثر الغلطء وإذا انّهم بالكذب» 
وإذا روى حديشا غلطاً مجتمعاً عليه فلم بتّهُمّ نفته فيتركه؛ طُرِحّ حديثه: 


1 


وما كان غيرَ ذلك فارووا عنه)20 . 

ثانيً: تشكّلٌ مسألة التفرد في الرواية عصباً دقيقاً يتصل بشكل مباشر بعدد 
من أنواع علوم الحديث ‏ التي تعد من مباحثه الأصيلة والأساسية ‏ ك (الحديث 
الغريب)» و(زيادة الثقة)» و(الحديث الشاذ)ء و(الحديث المنكر)» والتي يربط 
بينها جميعاً تفرد الراوي إما بأصل الحديث أو يجزء منه. 

ثالثاً: إبراز الترابط بين أنواع علوم الحديث» وإظهار التكامل فيما بينهاء 
فمنهج التصنيف التقليدي القائم على إفراد كل نوع حديثي يباب خاصء وعنوان 
مستقل قد يوهم انفصاماً بينهاء ولا يُظَهِرُ ترابطها واتصالهاء كما أن بعض 
المسائل يتفرق الكلام فيها بين أنواع عدة. 

فصياغة هذه الأنواع في إطار نظرية واحدة متكاملة ومتناسقة أمرٌ مطلوبٌ» 
حيث تظهر الوحدة الموضوعية في علوم الحديث» وتجمع المسائل المشّئة» 
والفروج المبعثرة» وتربطّها بأصولهاء وما يكملها أو يتصل بها. 

رابعاً: يكشف البحث منهجيةً علماء الحديث» ويظهر عُمقٌّ نظرهم» ودقّة 
أحكامهم » وصّوابيّة القواعد والأسس التي رسموها وساروا عليهاء فبينما يُظَنٌّ 
أن لكل محدّثٍ ناقلٍ منهجّه الخاصّ واصطلاحه المتميّر» يُظهِدُ هذا البحثٌ أنَّ 
المنهج الحديثي النقدي واحدٌ؛ وإن اختلفت العبارات» أو تبايدت الألفاظ, 
وذلك في حدود بحثي على الأقل . 
* الجديد الذي يقدمه البحث : 


يمكن القول بأن هذا البحث فيه من الجدّةٍ ما يلي: 
١‏ - دراسة مسألة التفرد بكل أبعادها وتفصيلاتهاء وإلقاء الضوء على أهميتها في 


',)11 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
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عمل المحدثين عند الحكم على الرواة أو نقد المرويات» مع بيان ما يرتبط 
بها من أنواع علوم الحديثء التي تتلاقى مع بعضها مشكلة وحدة 
موضوعيةً متناسقة في التقسيم والتفريع والأحكام . 

؟ - يقدم البحثُ دراسةً تاريخية لتطور مصطلحات علوم الحديث التي لها علاقة 
بالتفردء حيث نجد في كثير من الأحيان أن المتقدمين من المحدثين 
يطلقون التسمية على أمر معين ثم يتغير إطلاق هذه التسمية بمرور الزمن 
حتى يستقر عند المتأخرين كاصطلاح واحدٍ متفق عليه» وهذه الدراسة 
التاريخية تجعلنا نفهم حقيقة مراد الحفاظ المتقدمين في كلامهم» وأيضاً 
تحُلٌ الكثير من الإشكالات العلمية الناشئة من اختلاف اصطلاحاتهم 
وعباراتهم . 

“"' - جمع عدد من مصطلحات الجرح والتعديل التي تدل على التفرد من حيث 
قلة تفردات الراوي أو كثرتهاء والحكم عليه بناءً على ذلك . 

4 - استخلاص الضوابط التي يستند إليها النقاد في إعلال التفرد ورده أو في 
قبوله . 

© الأمثلة التطبيقية» حيث أسعى - إن شاء الله إلى بيان كل مسألة بنماذج من 
عمل المحدثين والحفاظ؛ تؤكد ما أتوصل إليهء وتشهد لهء واجتهد- غالباً- 
في أنْ لا أكرّرٌ الأمثلة المذكورة في كتب المصطلح؛ بل أبحث عن أمثلة 
أخرى مستخلصة من كتب العلل وكتب التخريج وكتب الرجال وغيرها من 


١١ه‎ 


» سبب اختيار البحث : 

١‏ ما سبق من أمور تجلّت فيها أهمية البحث كونت الدافع لي في اختيار هذا 
الموضوع؛ لعمقه وتأصله وأهميته . 

؟ ‏ رغبتي في البحث في موضوع مُتَحِدّرٍ في علوم الحديث؛ يفيدني الاطلاع 
على منهج الأئمة الحفاظ» ومسالكهم في دراسة الروايات ونقدها. 

_ عدم إيفاء هذا الموضوع حقه من التأليف والكتابة» فرغم وجود بعض 
الجهود في هذا الموضوع» إلا أنها بقيت جهوداً محدودة» تحتاج توسعآء 
وبيانً ودراسة للأنواع الحديثية المرتبطة بالتفرد . 

4 - تسليط الضوء على عمق هذا العلم» وكشف الدقة التي يتعامل بها الحفاظ 
مع الراويات» فلا يطلقون الأحكام العامة» ولا ينظرون إلى ظاهر 
الأسانيد» وأحوال الرواة ‏ كما هو الحال اليوم عند الكثيرين» إنما يتفذون 
إلى أصل الرواية» ويستشفون مما يحيط بها من قرائنَ وملابساتٍ ضوابط 
للقبول أو الرد حسب ما يترجح لهم . 

* الجهود السابقة: 
بالنسبة إلى جمع التفردات» والاهتمام بالروايات الأفراد من الأحاديث» 

وحصر الغرائب» فالمصنفات في ذلك كثيرة لا تحصرء ويحمل الكثير منها 

اسم : «الأفراد», أو «الغرائب»» وقد أفردتها بمبحث خاص في الفصل الأول 

بعنوان: «مصادر التفرد) . 
لكن هذه المدونات لا تهتم بالجانب النظري التحليلي» ولا تتعرض 

لأحكام التفرد أو شيء من مسائله» إنما يَسرِدُ كل مؤلف ما وقع له بإسناده من 


ىف التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رذه 


تفردات في الراوية» أو غرائب في الأسانيد. 
وأما الجانب النظري والتأصيلي للتفرد فلم أجد من تعرض له بشكل 
مستقل» أو أفرد فيه كتابأء إنما وجدت مؤلفات وأبحاث تثاولت جوانب 
ومسائل من هذا الموضوع؛ سأعرض أهمها مما وقفت عليه. 
كتب المصطلح» حيث تعرضت لمسائل التفرد في مواضع شتى منهاء 
خاصة في المباحث التي تناولت أنواع: (الفرد)» و(الغريب)» و(الشاذ)» 
و(المنكر)» و(زيادة الثقة) وغيرها. ش 
«شرح علل الترمذي»؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي» حيث تناول فيه 
مسائل مهمة من التفرد» وعرض لبعض القضايا الدقيقة في هذا الموضوع . 
«تفرد الثقة بالحديث»؛ للدكتور إبراهيم اللأأحم وهو بحث نشرته مجلة 
«الحكمة» في عددها الرابع والعشرين» بتاريخ (1؟54١ه)؛‏ وهو يقع في أربعين 
صفحة ؛ مقسم ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول : موقف أثمة النقّد من تفرد الثقة . 
- المبحث الثاني : ضوابط النظر في تفرد الثقة . 
- المبحث الثالث : موقف المتأخرين من تفرد الثقة . 
اقتصر كاتب البحث على تفرد الثقة» ولم يتناول مسألة التفرد بعمومها. 
«الشاذ والمنكر وزيادة الثقة؛» للدكتور: عبد القادر المحمدي» وهو 
ببحث مقدم لدرجة الدكتوراه في جامعة بغداد» ويقع الكتاب في حوالي أربع مئة 
صفحة» قسمه بأبين: 


- الباب الأول: مفهوم الشاذ والمنكر وزيادة الثقة في مصطلح الحديث. 


- الباب الثاني : التطبيق العملي في كتب الأئمة المتقدمين. 

والكتاب حافل بأقوال المحدثين» ومليء بالأمثلة» وقد أفدت منه في 
جمع نصوص العلماء؛ ومما يؤخط عليه: السام كم 
مروره على أمثلة ومواضع دون دراسة أو تعليق» فمثلاً عندما تكلم على الشا 
عند الحاكم نقل نصه كاملاً من معرفة علوم الحديث» وذكر كل الأمثلة التي 
ذكرها الحاكم لكنه لم يدرس هذه الأمثلة إنما كان التعليق عليها مجملاً. 

«المزيد في متصل الأسانيد؛» لسميرة محمد سلامة عمروء وهو بحث 
مقدم لاستكمال درجة الماجستير في الجامعة الأردنية» وهو يقع في حوالي 

وقد عشرث عايسه في معسرض الكتاب الذي أقسيم في دمشق بتساريخ 
)١١5/8(‏ وذلك بعد انتهائي من كتابة فصل (زيادة الثقة) السذي يسضمن 
مبيحث : (المزيد في متصل الأسانيد) . 

والكتاب كما اسمه يبحث في مسألة المزيد في متصل الأسانيد» ويقع في 
بابين: باب الدراسة النظرية» وباب الدراسة التطبيقية . 

وهو كتاب جيد جمعث فيه مؤلفته نصوصاً كثيرة» أفدثُ منه في الوقوف ' 
على بعض هذه النصوصء» وتوصلت الباحثة فيه إلى ما كنت قد رجحيّةُ من أن 
المزيد نرعٌ مختصٌ بما كان مردوداً من الزيادة في الإسناد المتصلء وأما إذا 
قيلت الزيادة بأن كان الحديث روي على الوجهين فلا تسمى عندئذ بالمزيد؛ إنما 
هي زيادة ثقة في السند. 
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المعرقة مدار الإسنادء وبيان مكانته في علم علل الحديث الشريف»» 
للشيخ محمد مجير الخطيب» وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في جامعة 
أم درمان» بإشراف الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى . 

وأصل الرسالة بعنوان: «منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث 
الشريف»» وتقع في حوالي (5170) صفحة إلكترونية» وهي قيد الطباعة الآن. 

وقد جاءت الرسالة في أربعة أبواب وخاتمة: 
- الباب الأول : تأصيل المصطلحات. 
- الباب الثاني : معرفة مدار الإسناد وصلتها بعلم العلل. 
- الباب الثالث: علل التفرد (تفرد المدار و رجال المخرج). 
- الباب الرابع: أهمية معرفة مراتب الرواة عن مدار الإسناد في الحكم على 

الحديث وبيان علله . 

وبالجملة فالبحث حافل» أجاد فيه مؤلفه وأفاد» وكان له كلام طيب في 
موضوع التفرد» لكنه لم يتوسع فيه ولم يتناول جميع جوانبه لأنه ليس من صلب 
الرسالة . 

5 الدكتور: حمزة المليباري؛ فقد كان له اهتمام ظاهر بهذه المسألة 
خاصة في كتابيه: «نظرات جديدة في علوم الحديث»» و«الموازنة بين 
المتقدمين والمتأخرين»؛ وكان له في الكتابين طرح دقيق في كثير من جوانب 
التفرد» لكنه لم يتوسعء ولم يستوعب ما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل 
وفروع» وإنما كان التفرد أحد الأبحاث التي تناولها في كلّ من كتابيه. 
فالذي يلاحظ : 


أذ الجيوة والازايتابت الحابقة "تنه الموعيرع تع نول مدني 
5 : - صوع من 


جوانبه؛ وإنما تعرضت لمسائل من البحثء» وتناولت أجزاء ومياحث منهء قلم 
َعْنٍ هذه الجهود السابقة عن دراسة شاملة مستوعبة لكل أشتات الموضوع 
وجواتبه وتفريعاته وضوابطه؛ وهو ما يحاوله هذا البحث» ويرمي إليه بعون 
الله تعالى . 
* منهج البحث : 

مبنى هذا البحث قائم على شقين هما: الدراسة التأصيلية» والدراسة 
التطبيقية كما هو واضح من عنوانه . 

- فالدراسة التأصيلية: هي الدراسة النظرية من. خلال كلام العلماء 
وتقعيدهم» واعتمادها في الغالب على كتب المصطلح» وما فيها من تعريفات 
وتحريرات ومسائل . 

والمنهج المتبع في هذا الجانب هو أولاً الاستقراء» بتتبع نصوصهمء 
وجمع أقوالهم» وتقصي تعريفاتهم وتحريراتهم. 

ثم يأتي منهج المقارنةء القائم على مقارنة آراء العلماء» وبيان نقاط 
الاختلاف والاتفاق بينهم» وقد راعيت في ذلك الترتيبَ الزمني» وتطور هذه 
الآراء تاريخياً. 

وبعد تتبع كلام العلماء والمقارنة يأتي منهج التحليل العلمي» لرصد 
التتائج المستخلصة؛ ومن ثم الترجيح . 

- وأما الدراسة التطبيقية: فقوامها الاستقراء» يتتبع المفاهيم والمصطلحات 
محل البحث - من أمَّاتِ المصادر الحديثية» خاصة المتقدمة منهاء وملاحظة 
السياق والمثال الذي وردت فيه . 
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ثم بعد عرض الاستقراء يأتي تحليل النتائج المتحصلة» وبيان وجهاتها 

وما يستفاد منها. 
والاستقراءات التي قمت بها تمت بوساطة الحاسب» وسيأتي الكلام عن 

منهج البحث فيه» وأهم البرامج المستعملة . 

منهج الكتابة : 

١‏ - تتبعت النصوص من مصادرها الأصلية؛ وعزوت الأقوال إلى قائلها الأول 
حسب استطاعتي» وربما أشرت بعد ذلك إلى من نقل قوله. 

*" - رتبت الاراء والاستقراءات حسب الترتيب التاريخي ليظهر لنا تطورٌ 
المصطلح» وإفادةٌ كل صاحب رأي من سابقهء وقد أذكر بجانب صاحب 
الرأي سنة وفاته ليظهر لنا الترتيب» وقد أعيد ذكر وفاته إذا ما عُرِضّ في 
سياق آخر. 

حرصت على نقل نصوص العلماء بألفاظها غالبا وذلك ليتميز كلام العلماء 
عن فهمي لهاء فربما يقع خطأ في الفهم أو التحليل» فتعود لائمة اللخطأ 
إلى كلامي» وتبرأ منها ساحة العلماء؛ ويبقى القارىء هو الحكّمٌ في ذلك 
كله . 

4 - قد أنقل فكرة بالمعنى دون اللفظء لعدم مناسبة نقل السياق بنصه فأشير 
بالهامش بقولي: ينظر. . . 

© ترجمت للرواة محل البحث ممن يدور حولهم الكلام أو الأخذ والردء 


وذلك في مكان ورودهم في الهامش» حيث عرفت بهم » ونقلت من كلام 


علماء الجرح والتعديل ما يناسب السياق» أما باقي الرواة ممن ليسوا محل 
إشكال أو بحث فقد أرجأت ترجمتهم إلى ملحق تراجم الأعلام لعدم 
تطويل الحواشي . 
؟ - وضعت ملحقاً في آخر البحث يتضمن تراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في 
أثناء البحث» ولم أترجم لهم في الهوامش خشية الإطالة وإثقال الحواشي» 
ولتكرار ذكرهم في مواضع كثيرة» ولم أدخل في هذه التراجم شيئاً من 
تراجم الصحابة المشهورين» ولا أئمة المذاهب الأربعة» أو أصحاب 
الكتب الستةء لأن معرفة هؤلاء لا تخفى على أدنى طالب علم» فضلاً عن 
متخصص يقرأ هذا البحث» كما أني لم أترجم لمن ورد اسمه من 
المعاصرين الآحياء أو من قربت وفاتهم . 
* منهج العزو والتخريج: 
عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء وذلك بذكر اسم السورة بين معقوفين 
في صلب الرسالة بعد الآية» وحرصت على تقل الآيات كما هي في الرسم 
العثماني» وفي آخر كل آية رقمها كما في المصحف. 
وأما تخريج الأحاديث: 
- فما كان منها في الصحيحين فلا أتجاوزهما لعدم الإطالة» إلا إن كان في ذلك 
فائدة مناسبة للسياق كذكر طريق آخر أو نحو ذلك . 
- وما كان في شيء من السئن الأربعة فكذلك أكتفي بالعزو إليها ولا أخرّج عنها 
غالبًء لشهرة هذه السنن وشيوعهاء ولا أقتصر على واحد منها بل أذكر كل 
من خرجها من السنن الأربعة . 
- قد أراعي في التخريج المتن» وقد أخرّج السند حسب ما يقتضيه السياق؛ وكل 
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ذلك ظاهر في موضعه . 

عند وجود فائدة في التخريج من غير الكتب الستة فإني أتوسع حسيما أراه 
مناسباء واجتهدت في البعد عن التطويل قدر الإمكان. 

- عند التخريج من الكتب الستة أذكر اسم الكتاب» واسم الباب ورقمهء ورقم 


رقم ©). فقولي: (في الإيمان) أي كتاب الإيمان من صحيح البخاري؛ 
وبعد كلمة الباب أذكر رقمه بين هلالين» ثم أذكر اسم البابء ثم رقم 
الحديث . 
- أخرج . في الغالب ‏ من غير الكتب الستة بالطريقة نفسها؛ بذكر اسم الكتاب» 
والباب والرقم» وقد أضيف رقم الصفحة إذا كانت طبعة الكتاب مشهورة» 
كمستدرك الحاكم وسئن البيهقي» وقد أقتصر أحياناً على رقم الحديث في 
- لا يستلزم الحكمٌ على رواية بالضعفب ضعفّ الحديث في أصله» فقد يكون 
الكلام على هذه الرواية» ويكون أصل الحديث صحيحاً أو قوياً. 
* الحاسب ودوره في هذا البحث: 
المسلم العاقل ابن عصره» يتفاعل مع معارفه.ء ويشارك في إنجازاته» 
ويُفِيدٌ منهاء وما برز أثمة الإسلام على مر العصور إلا لواقعيتهم» وفهمهم طبيعة 
زمانهم» ومحاكاة الناس وِفْقٌّ ذلك . 
فالحديث في الصدر الأول كان ل محفوظاً في الصدور» ثم لما 
شاع التدوين» وانتشرت الكتابة اعتمد عليها الحفاظ بشكل كبير » وصارت 
العمدة عندهم في كثير من الأحوال» لأنها في الغالب أضبط وأوثق من 


الاعتماد على الذاكرة التي قد تتقلب مع تصاريف الزمانء حتى إن الحفاظ 
ونّقوا بعضّ المحدثين فيما حدثوا من كتبهم؛ وضعفوهم فيما حدثوا من 
وقد أنجزت لنا مدنية هذا العصر منتجات حضارية لا يستطيع المرء أن 
ينكر فائدتها؛ بل ربما يصعب عليه أن يعيش من دونهاء ومن ذلك الحاسب 
وما قدمه من نقلة عظيمة في تسهيل البحث العلمي بمختلف فروع العلم»ء حيث 
اختصر الأوقات» وقرب المسافات» وجمع المعلومات» وساعد في تحصيل 
النتائج بصورة أدق وأسرع . 
وقد دخل الحاسب مجال العلوم الشرعية» فأفاد منه طلاب العلم أيّما 
إفادة» حيث جمعث آلاف المجلدات في رقاقات لطيفة» وأتيح لطالب العلم أن 
يبحث في مئات المراجع بضغطة زر ونقرة إصبع. . 
ولا يعني هذا سلامة كل النتائج والمعلومات المتحصلة من خلال 
الحاسب» بل لا تزال هناك سلبيات وأخطاء لا سيما عند البحث في العلوم 
الشرعية» ومنها: 
- كثرة التصحيف والتحريف في نصوص الكتب المدخلة في الموسوعات . 
الإلكترونية» وهذا لا يحتاج إلى تمثيل فهو لا يخفى على باحث» وسبب ذلك 
أن أكثر من يشتغل في هذا المجال هم من غير المختصين ولا المحصلين 
لأدنى درجات العلم الشرعي . 
- عدم صحة أسماء بعض الكتب» حيث يذكر في يعض برامج الحاسوب اسم 
كتاب معين» ويكون هو كتاب آخر أو الاسم غير صحيح» وربيما أدخل 
الكتاب نفسه مرتين مرة باسمه الصحيح ومرة باسم آخر. 
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الاقتصار على النتائج الحرفية» فالحاسب يتعامل بحرفية مطلقة مع النصوص 
المدخلة؛ وهو عاجز عن إيجاد النشائج المشابهة التي صيغت بعبارة 
أو سياق آخرء لذلك يحتاج الباحث الكثير من الدقة في حصر النتائج 
والجزم بها . 
- خلوها في الغالب من تعليقات المحققين والمصححين لهذه الكتب» مع 
ذكرهم أنهم اعتمدوا الطبعة الفلانية بتحقيق فلان» لكنهم لا يعرضون شيئاً مما 
قام به من تصحيح أو تعليق أو نحو ذلك . 
هذه السلبيات وغيرها لا تعني عدم الاستفادة من هذه التقنية فهي من 
نعم الله في هذا العصر» وإنما تجعلنا نضع التتائج في مرتبتها الصحيحة في البحث 
العلمي . 
وكانت جل إفادتي من الحاسوب في البحث في الاستقراءات»؛ حيث 
وفر الكثير من الوقت. وأفاد الكثير من النتائج» وكما سبق فهذه النتائج ليست 
قطعية» لكنها على أقل اعتبار استقراء واسع» وشريحة كبيرة من موضوع 
الاستقراء . 
وأما النصوص المئقولة فكنت في الغالب أدقق فيهاء وأقارنها بالمطبوع, 
وكثيراً ما أعتمد طبعات ورقية غير تلك المعتمدة في الحاسب . 
وسأذكر أهم البرامج والموسوعات التي استعملتها: 
- برنامج الحديث الشريف «(الكتب التسعة)» الإصدار الثاني» لشركة 
البرامج الإسلامية الدولية» وقد اعتمدت عليها في نقل نصوص الحديث 
الشريف مشكلاً» وتمتاز بالدقة البالغة» إلا بعض الأخطاء في العزو إلى الكتب 


أو الأبواب. 


المقسدمة هه" 


المكتبة الألفية» الإصدار الثالث» مركز التراث/ الأردن.» وهى 


موسوعة متخصصة بالحديث النبوي وعلومه» وهي موسوعة غلية» موثقة 
بالصفحات والأجزاء. مع ذكر الطبعات المعتمدة» لكنها كثيرة التصحيف 
والأخطاء. 


- مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية» مركز التراث/ الأردن» وهي 
موسوعة متخصصة بكتب التاريخ والتراجم» وهي كسابقتها في الإيجابيات 
والسلبيات. 

- المعجم الفقهي» الإصدار الثالث (١47١ه)»‏ وهذه الموسوعة وإن كان 
اسمها قد يدل على اختصاصها بالفقه» لكنها في الحقيقة عامة» تشمل غالب 
الموكترعات + ومن ييه علوم الحديك» فين تعر أكات المراجم الندينية» 
من كتب الصحاح والسئن والرجال والعلل» وغير ذلك» وتمتاز هذه الموسوعة 
بدقة العزو إلى الجزء والصفحة . 

- موسوعة رواة الحديث» الإصدار الثاني» /١57١‏ ١٠٠٠م»2‏ مركز نور 
الإسلام للأبحاث والدراسات»؛ وهي موسوعة تشمل: «تهذيب الكمال» 
للحافظ المزي» وإضافات الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» ورأي 
الحافظ الذهبي في «الكاشف»., وابن حجر في «التقريب)2» وهي موسوعة 
مفيدة» إلا أنها خالية من العزو إلى الصفحات والأجزاء . 

المكتبة الشاملة» وقد أفدت منها في أخريات البحث» وهي مفيدة غنية» 
إلا أنها خالية من ضبط الطبعات» والعزو إلى الأجزاء والصفحات . 


ند قن ا 
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* خطة البحث: 

- الفصل التمهيدي - مفاهيم تأسيسية: المبحث الأول: المنهج. المبحث 
الثاني: المحدث والحافظ والمسند. المبحث الثالث: منهج المحدثين. 
المبحث الرابع : المتقدمون والمتأخرون. المبحث الخامس: القبول والرد. 

- الفصل الأول التفرد: المبحث الأول : تعريف التفرد وبيان مفهومه. المبحث 
الثاني : أقسام التفرد وأسبابه ومنشؤه . المبحث الثالث: صلة التفرد بعلل الحديث 
والعلاقة بينهما. المبحث الرابع : أثر التفرد في الجرح والتعديل» وألفاظ الجرح 
الدالة على التفرد. المبحث الخامس: عصر التفرد أو طبقة الراوي المتفرد وأثره 
عند المحدثين . المبحث السادس : مصادر التفرد» والتعريف بأهم المؤلفات في 
هذا الباب وأنواعها . 

- الفصل الثاني الحديث الفرد: المبحث الأول: تعريف الحديث الفرد وصلته 
بغيره من أنواع علوم الحديث . المبحث الثاني : أقسام الحديث الفرد. المبحث 
الثالث : الفرد المطلق. المبحث الرابع : الفرد التسبي. 

- الفصل الثالث ‏ الحديث الغريب: المبحث الأول: ذم المحدثين لغرائب 
الأحاديث» ومعنى الغريب لغة. المبحث الثاني: بيان المحدثين لمعنى الحديث 
الغريب. المبحث الثالث: استقراء مصطلح الغريب. المبحث الرابع: أقسام 
الحديث الغريب. المبحث الخامس : الفرق بين الحديث الفرد والحديث الغريب . 
المبحث السادس: حكم الحديث الغريب. المبحث السابع: اصطلاح خاص في 
استعمال الغريب . 

الفصل الرابع ‏ الحديث الشاذ: المبحث الأول: الشاذ في اللغة. المبحث الثاني : 
التطور التاريخي لمفهوم (الشاذ) عند المحدثين. المبحث الثالث: خلاصة ١!‏ لعرض 
التاريخي» والراجح في مفهوم الشاذ. المبحث الرابع: حكم الحديث الشاذ. 


الفصل الخامس ‏ الحديث المنكر: المبحث الأول: المنكر في اللغة. 
المبحث الثاني : كلام المحدثين فى الحديث المنكر. المبحث الثالث: استقراء 
مصطلح المنكر من عمل الحفاظ . المبحث الرابع: موقع الحديث (المنكر) من 
الحديث. (الضعيف)» وعلاقته بالحديث (الموضوع). المبحث الخامس: حكم 
الحديث المنكر أو هل يكون الحديث المنكر صحيحا؟ 
- الفصل السادس - زيادة الثقة: المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة. المبحث 
الثاني: أقسام زيادة الثقة مع الأمثلة. المبحث الثالث: حكم زيادة الثقة في 
الحديث . 
- القصل السابع - ضوابط قبول التفرد أو رده: الميحث الأول: ضوابط قبول 
التفرد وقرائنه. المبحث الثانى: ضوابط رد التفرد وقرائنه المتعلقة بالراوي. 
المبحث الثالثك: ضوايط رد التفرد وقرائنه المتعلقة بالمروي . 
الخائمة . 
م قن 

وأخيراً فهذا البحث جهدٌ متواضع في خدمة السنة» حرصت أن أسلك فيه 
سيل المحدثين» وأن أقتفي آثار الحفاظ المُقَدَّمِينَء فإن وُقْقَثُ فالفضل كله لله» 
وإن زلّ قلمي» أو تعثرث في شيء منهء فمن نفسي وقلةٍ علمي» وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

حم صالثكّام 
ليلة الخامس عشر من رمضان العزة 
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21-1 1ت الاك 1110 . لالايارا يالا 


المنهج في اللغة: 
المنهج لغة: مصدر كالئّهْج والمنهاج» ومعناه: الطريق الواضحء 
والفعل منه: تهج على وزن فرح وصوتت 0 وهو بمعلى : طرق أو سَلك أو 


0 


- 


قال في اللسان””: «ومنهجٌ الطريق: وَصْحُهُ والمنهاج كالمنهج» وفي 
. التنزيل: لِك جَمَلَنَا مَكُمْ سْرْعَةٌ وَمِنْهَكًا #[المائدة: 48] وأنهج الطريقٌ: وضّحٌ 
واستبان وصار نهْجاً واضحا بيّناً. .. والمنهاج: الطريق الواضح» واستّنهجج 
الطريقٌ: صار نهجاء ونَهِجْتُ الطريقٌ: سلكتّه وفلانٌ يَستنْهِجُ سبيلَ فلان: أي 
يسلك مسلكه. والتّهج: الطريق المستقيمء ونَهَجّ الأمرُ أنهج لغتان: إذا 
وَضح2. 

قال أبو البقاء الكفُوي: «النهج هو في الاستعمال: الوجه الواضح 
الذي جرى عليه الاستعمال» . 


)غ2 القاموس المحيط. وشرحه: تاج العروس (5/ اه؟ 5 مادة [نهج]. 
(5). لسان العرب (78/ 914) مادة [نهج]. 
() الكليات (91). ْ 
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المنهج في الاصطلاح: 

ليس للمنهج ‏ الكلمةٍ المفردة ‏ تعريففٌ خاص عند المحدثين» وليس هو 
من مصطلحات هذا الفن المستعملة في كتب علوم الحديث» وإنما يجري 
استعماله أحياناً استعمالاً عاماء بالمعنى العام المستخدم في بقية العلوم . 

والاهتمام بالمناهج وضبطها وتعريفها وتنويعها من اهتمام العلماء 
والباحثين المعاصرين» حتى صار عَلّما مستقلاً بذاته يسمى «علم المناهج»» له 
أركانه وأسسه وفروعه المتنوعة . 

وتتعدد العبارات في تعريف المنهج . وذلك لتعدد ميادين البحث العلمي 
من جهة» ولكل مجال خصائصه ومنهجهء ولأن بعض هذه التعريفات ترجمةٌ 
ونقل عما كتبه الباحثون الغربيون من جهة أخرى . 

وسأسوق يعض هذه التعاريف والعبارات» وأختار أقربها وأوضحهاء التي 
تعبر عن المقصود؛ وهو ما يمثّلٌّ عمل المحدثين» والصنعة الحديثية . 

عرف بعض الباحثين المنهج بأنه2: «الطريقٌ المؤدي إلى الكشف عن 
الحقيقة في العلوم؛ بواسطةٍ طائفةٍ من القواعد العامة؛ التي تهيمن على سير 
العقل» وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة» . 


وعرفه بعضهه” بأنه: «فنّ التنظيم الصحيح لسلسلةٍ من الأفكار 
العديدة؛ إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولٍ لديناء أو من أجل البرهنةٍ 
على حقيقةٍ لا يعرفها الآخرون». 


)١(‏ البحث العلمي ومناهجه النظرية» رؤية إسلامية »2٠١(‏ نقلاً عن مناهج البحث العلمي 
لعبد الرحمن بدوي. 
زفق المرجع السابق. 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية ١‏ 


وعرف آخرون منهج البحث العلمي بأنه0©: «الطريق أو الأسلوب الذي 
يسلكه الباحث العلمي في تقصيه للحقائق العلمية» في أي فرع من فروع 
المعرفة» وفي أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعلمية». 

من هذه العبارات يتضح أن المنهج عبارة عن: 

الطّريقَة الواض مكة المنظّمة التي يسلكها الباحثٌ للوصولٍ إلى الحقّائق في 
أيّ مجالٍ من مجالات العلوم والمعارف. 

وهذه الطريقة المنظمة تستند إلى أسس وقواعدٌ علمية تنظّمُ عملي البحث 
وتَرَشّدُهُ وتضبطه ليصل إلى النتائج الصحيحة والصائبة التي لا غبار عليهاء 
ولا إشكال فيها. 

فالمنهج يقوم على قواعد ومعارف لدى الباحث» يستطيع من خلال 
ترتيب هذه المعلومات والخبرات والقواعد بأسلوب معيّن أن يصل إلى التتائج 
الحقيقية التي تعبر عن الواقع تماماً. 

ومن دون هذه الأسس والقواعد المنهجية لا يمكن وصففٌ عمل الباحث 
بأنه منهجيء أو أنه يسلك منهجاً علميآً» وربما وصل إلى بعض النتائج المرجوة 
لكنّ عمله هذا يبقى مشكوكا فيه» وبعيداً كل البعد عن المنهج العلمي الرصين» 
وقد تكون مجرد تخرصات واحتمالات طابقت الواقع مصادفة . 

ومناهج البحث متعددة ومتجددة طبقاً لتعدد أنواع العلرم وتجددهاء وهي 
تشترك جميعاً بخطوات وقواعد عامة تشكل الإطار الذي يسلكه الباحث في 
بحثه» أو دراسته العلمية» أو تقييمه العلمي لأيٌّ حقيقة علمية. 


. )7/9( مناهج البحث العلمي في الإسلام» للدكتور غازي حسين عناية‎ )١( 
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ومن هذه القواعد المنهجية العامة» أو المنهجيات البحثية(": 
- المنهج التجريبي . منهج الاسترداد التاريخي . 
- المنهج الاستقرائي . المنهج الوصفي . 

-منهج الاستدلال والاستنباط . - المنهج الجدلي . 


ا تت 


المبحث الثاني 
المحدث والحافظ والمسند 


أطلق علماء الحديث على من يَشْتَغِلٌ بعلم الحديث - روايةً أو دراية - 
أوصافا تعبّر عن درجة تَمَكُنِهِ من هذا العلم وتبحره فيه» وتبدا هذه الأوصاف 
والألقاب من المقتصر على السماع والرُوايَة والنقل» إلى التاقد الجهبذ الذي 
خَوَى معظمً جوانبٍ هذا العلم» ولم يكذ يفوته منه شيء. 

وليست هده الأرضاف كليا محل اتفاق بين المحدثين» بل اختلفت 
أنظارهم في بعضهاء وتباينت عباراتهم وآراؤهم فيها . 

وسأذكر أهم هذه الألقاب التي يتكرر ذكرها في هذا البحث» وهي: 
المسند والمحدث والحافظ» وهناك ألقاب أخرى ذكرها العلماء لكنها قليلة 
الاستعمال» وتكاد تكون مجرد مبالغات في وصف المحدث؛. وعلو كعبه» 
وتلؤن ياف ف ك3 الحم الشرفمية ‏ - 


.)85 - 4804( مناهج البحث العلمي في الإسلام‎ )١( 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية إزذنا 


المُسند: 


قال كثير من العلماء ‏ الذين كتبوا في مصطلح الحديث - بأن (المسند) 
و(الراوي) بمعنىّ واحد؛ وهو: «من يروي الحديث بإسناده. سواءٌ كان عنده 
علم به؛ أو ليس له إلا مجرد روايته)2"0. 

وفرّق آخرون بينهماء وجعلوا كلَّ مصطلح خاصّاً بعصر معين» (عصر 
الرُوايّة» و(عصر ما بعد الدّوايّة) . 

قال الدكتور حمزة المليباري”: «أما المسند: فمصطلحٌ جديد لم يُطلّق 
في عصر الرُوايّة» والمصطلح المشهور سابقاً في عصر الرّوايّة هو (الراري)» 
ولم يطلق مصطلح (المسند) إلا في عصر ما بعد الرُوايّة» ليكون معناه: من 
يروي الحديث بإسناده في الوقت الذي انقطع فيه الإسناد والرٌوايّة المباشرة» 
يقال: (فلانٌ مسيْدٌ) إذا كان متميزاً برواية الأحاديث في عصر مأ بعد الرُوايّة» 
دون أن يُطْلَّق عليه (راوي الحديث)»: وذلك للفصل بين عصرين مختلفين: 
(عصر الرٌوايّة) و(عصر ما بعد الوٌوايّة)) . 

وأما (المحدّث) و(الحافظ) فهما وصفان لمن كان في مرتبة أعلى من 
ققد أن الراقي لسغاو مق تعدكا بده مكقظله روبد اناا ووه بيه 
تمكنه من دَق النقد الحديثي والحكم على الأسانيد والرجال. 

لكنْ: هل (المحدث) و(الحافظ) وصفان بمعبّى واحد؟ أم أن كلاً منهما 
مصطلح خاصنٌ له معتى مغاير للآخر؟ . . . كان للعلماء في ذلك ثلاثة آراء . 


.)1١9( وقواعد التحديث‎ غ)١5‎ /١( تدريب الراوي‎ )١( 


زفق «ضرورة الاستفادة من جهود المتقدمين والمتأخرين» بحث مقدم في ندوة (علوم الحديث 


> التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 
أراء العلماء في معنى المحدث والحافظ : 
الرأي الأول التفريق بينهما مطلقاً: 

وذلك بوضع حدٌ واضح ودقيق لكل منهماء من دون اعتبار اختلاف الزمن 
أو العصر الذي يعيش فيه المحدث أو الحافظء وجعلوا الحافظ أعلى رتبةٌ ومكانة 
من المحدث. 

فقالوا في المُحَدَّث : 

«المحدثٌ من تحمّل الحديثٌ روايةٌ» واعتنى به درايةٌ)(2. 

وقيل9©: «المحدث هو من حفظ سند الحديث» وعلم عدالة رجاله 
وجرحهاء دون المقتصر على السماع؟ . 


0-11 


وقيل”©: «المحدث في عرف المحدثين من يكون له كتبٌ» وقرأ» وسّمعْ» 
ووَعى؛ ورحل إلى المدائن والقرى؛ وحصّل أصولاً من متون الأحاديث. وفروعا 
من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تَقَرُبُ من ألف تصنيف» . 

وقال القاسمي©: «وأما المحدث فهو أرفع منه ‏ أي من المسند ‏ بحيث 
عرف الأسانيد» والعلل؛ وأسماء الرجال» وأَكُيَرَ من حفظ المتون» وسماع 
الكتب الستة والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية» . 


(1) نقله القاري في «شرح شرح نخبة الفكر) عن ابن الجزري .)١75(‏ 
زفة سم لل لكيه 0 ١‏ 
() نقله القاري عن العراقي .)١57(‏ 

(4) قواعد التحديث .)1١9(‏ 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية هم 


وقالوا في الحافظ : 

إنه أعلى مرتبةً من المحدث. وأخصنٌ منه» وبينهما عموم وخصوص 
مطلق» فكل حافظ محدثء وليس كل محدث حافظاً. 

قال القاري20©: «هو من أحاط علمه بمئة ألف حديث». 

وقال ابن الجزري”": «والحافظ من روى ما يصل إليه» ووّعى ما يُحتاج 
لديه)» . ٠‏ 

وقيل”©: «الحافظ من توسع في الحديث بحيث يكون ما يعرفه أكثرٌ مما 
لا يعرفه» . 
الرأي الثاني التفريق بينهما حسب العصر والعرف: 

ذهب هؤلاء العلماء إلى التفريق بين الحافظ والمحدثء, لكن الفرق ليس 
حداً معينآ ثابتً» وإنما هو أمر عرفي» يتعارف عليه علماء كل عصر بِحَسَبٍ طبيعة 
هذا العصرء ومستوى نضج علوم الحديث وانتشارها ‏ رواية ودراية ‏ فيه فهو 
يختلف باختلاف البيئات والبلدان والأزمان. 

قال ابن سيّد النامى» : «المحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية 
ودراية» وجمع بين رواته» واطلع على كثير من الرياة والروايات في عصره» 
وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظَّة واشتهر فيه ضبطه» » فإن توسع في ذلك حتى 


.0١71( شرح النخبة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)١75(‏ 

() منهج النقد (77) وهذا التعريف مستفاد من كلام ابن سيد الناس ‏ الذي سيأتي ذكره - 
كما ذكر ذلك الدكتور نور الدين عتر حفظه الله . 

(5) نقله السيوطي في تدريب الراوي (78/1 - 019). 


لذن التفرّد في رواية ال حديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


عرف شيوخّه وشيوحٌ شيوخه طبقةٌ بعد طبقة؛ بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة 
أكثرَ مما يجهله فهذا هو الحافظ . وأما ما يُحكى عن بعض المتقدمين من قولهم : 
(كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء) فذلك 
بحسب أزمانهم» . 

وسئل الحافظ المِرّيُ عن حدّ الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن 
يطلق عليه وصف الحافظ فقال0©: 


وادمق 


«يُرجَعْ إلى أهل العرف. قيل: وأين أهل العرف؟ قليل جدآء قال: أقل 
ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم 
أكثر من الذين لا يعرفهم» ليكون الحكم للغالب». 

وسأل الحافظ ابن حجر شيخه أبا الفضل العراقي فقال7©: 

اما يقول سيدي في الحدّ الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن 
يسمى حافظاً؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح 
في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة 
الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخرء وباختلاف من يكون 
كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. ..». 
الرأي الثالث ‏ التسوية بينهما: 

ذهب هؤلاء العلماء إلى التسوية بين لقب الحافظ والمحدث. واعتبروهما 
أوصافا مترادفة» وأنه لا يتبغي أن نتكلف التفريق بينهماء لأن هذا التفريق لم 
يعرفه المحدثون المتقدمون» وإنما ذكره وتكلم عليه المتأخرون من العلماء 


000 تدريب الراوي 0 ). 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية ام 
الذين كتبوا في علوم الحديث . 

قال السيوطي”(" بعد أن نقل كلام عن الحافظ ابن حجر: «اوفي غضون 
كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ, وقد كان السلئف يطلقون المحدث 
والحافظ بمعتى) . 


وقال الشيخ القاسمي”": «وأما الحافظ فهو مرادف للمحدث عند 
السلف». 

وأرى - والله أعلم ‏ أن هذا الرأي الأخير هو الأقرب والأولى» وذلك لأن 
المحدثين الأوائل» وفرسان النقد المتقدمين لم يُمايزوا بينهما في الاستخدام» 
ولا قصدوا من هذين الوصفين حدًاً دقيقآ ثابتً مطّرداًء فلا ينبغي لنا أن نطيل في 


ا 0 نه ليس للتفريق 
بينهما أثر عملي يتلمسه الباحث أو يقف عليه. 


ين ف 
المبحث الثالث 
منهج المحدثين 


كثيراً ما يُستَعْمَلُ هذا التركيب أو الاصطلاح «مناهج المحدثين» عند من 
يتكلم في علوم الحديث» وهناك مؤلفات حملت هذا الاسم» أو قريباً منه» أو 
تناولت هذا الموضوع». حتى صارت مقرراً دراسيآ مستقلاًء يحمل هذا الاسمء 


.)56/1١( تدريب الراوي‎ )١( 
.)٠١9( قواعد التحديث‎ )0( 


لان التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


يدرسه طلاب الحديث الشريف وعلومه في الكليات والجامعات الإسلامية 
المتخصصة . 

لكنّ تتاول هذه المؤلفاتٍ والأبحاث لهذا الموضوع غالبآ ما يكون خاصاً 
ومحصرراً في جانب معين» فلا يقصدون من هذه التسمية «مناهج المحدثينة 
المعنى العام الذي يدل عليه بعمومه وشمولهء وإنما يتناولون مناهج المحدثين 
ومسالكهم في تصانيفهم» وكتبهم التي أَلُّوهاء ونجد أن غالب ما يُبْحَثُ في 
هذا: الكتبٌ الستة . 
00 فيبحثون في شرط الإمام في كتابه؛ كصحيحي البخاري ومسلم» والرجال 
الذين يخرج عنهم» والطبقة التي اختارهاء والرواة الذين تركهم» والأحاديث 
التي انتقاها وأودعها في كتابه» وشرطه فيها . 

كما يفصّلون في وصف ترتيب الكتاب من حيث تقسيمه»ء وأبوابه» 
وطريقة سرد الأحاديث في الأبواب» وتكرار الأحاديث والأسانيد وتقطيعهاء 
والرُوايّة بالمعنى» وغير ذلك . 

ولا شك أن هذا جزءٌ من منهج المحدثين» لكنه في رأبي يجب أن يقيد بأنه 
(منهج التصنيف عند المحدثين)» أو (منهج المحدثين في التصنيف والتدوين) . 

أما مصطلح (منهج المحدثين) فهو أعم من ذلك وأوسع» وهو لا يخص 
فقط من ألف في السنة» ولا يخص كتبآً معينة» بل يشمل جميع المحدثين النقاد 
- من ألف منهم ومن لم يؤلف» ومن وصلت إلينا كتبه ومن لم تصل» وخاصة 
المتقدمين ‏ من حيث آلية عملهم» ومنهجهم في رواية الأحاديث ودرايتهاء 
وطريقتهم في التصحيح والتضعيف» والتجريح والتعديل» وإعلال الأسانيد 
والمتون ونقدهاء والوقوف على دقائق أسلوبهم ونظرتهم الحديثية في ذلك كله. 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية م 


لذا فكثير من التعريفات التي ذُكرت لمصطلح (مناهج المحدثين) كانت 

بالمعنى الخاص الذي ذكرث» وهو دراسة منهج إمام محدث في تصنيف معين» 
وبعضها كان أوسع من ذلك» فعبر عن المعنى العام لمناهج المحدثين الذي 
نتكلم عنه» والذي هو موضع البحث» وهذه بعض التعاريف: 
تعريف مناهج المحدثين: 

مناهج المحدثين0©: «هي الطرقٌ التي انَبَعها المحدثون في رواية 
الحديث ونقده؟ . 

أو2: «هي الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية الأحاديث والتعليق 
عليها وتصنيفها بحسب شروط معينة) . 

والتعريف الأول أخصر وأوضح.ء فإنه قد اشتمل على شقي عمل 
المحدثين؟؛ الرٌوايّة والنقدء وأما التصنيف فهو نوع من الرُوايّة وصورة من . 
صورها؛ فهو داخل في هذا التعريف ومتضمن فيه . 

ويتضح من التعريف أن مناهج المحدثين يُقصد بها: الأسلوب الذي يتبعه 
المحدثون النقاد في روايتهم للحديث» وفي نقدهم لما يروونهء أو لمن يروون 
عنه من الرجال» وفي إعلالهم للطرق والأسانيد والروايات والألفاظ والمتون. 

ولا شك أن هؤلاء الجهابذة لا يَصَدُرُون ‏ في روايتهم للحديث ونقدهم له 
ولرجاله - عن ارتجال أو مزاجية أو هوّى» فإنصافهم ونزاهتهم وورعهم أوضح 
من أن يبرهن عليه إنما هناك طريق واضح المعالم؛ مستبين الأسسء يسلكونه 
ويسيرون عليه في ذلك كله . 
)١(‏ في سبيل تأصيل مناهج المحدثين» د. صالح أحمد رضاء مجلة الأحمدية؛ العدد () 

(ص ١165 - ١66‏ ). 
)١(‏ مناهج المحدثين العامة والخاصة للدكتور علي نايف البقاعي .)7١(‏ 


2 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


والعبارات التي نُقْلَثْ عن بعضهم بأن هذا العلم إلهام”©» إنما هي تعبير 
عن دقة هذا المنهج» وعمق أغواره» فيجزمون بالحكم على رواية بأنها معلولة» 
أو مردودة» أو أنها وهمء أو خطأء أو إدراج» وذلك من خلال قواعد وقراكئن 
راسخة في نفوسهم؛ واضحة في تفكيرهم» لكن تقصّر حجتهم عن أن يفهمها 
من لم يمارس فنّهمٍ» ولم يعخض مضمارهم» فتكون أحكامهم أحيانا غامضةٌ مبهمة 
على غيرهم» بينما هي فيما بينهم واضحةٌ بيّنَّ لا إشكال فيها ول غموض"". 

قال الحافظ ابن حجر””: «وقد تقصر عبارةٌ المعلّلٍ منهم» فلا يُفصِحٌ بما 
استقرٌ في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصَّيرفِي 
سواء» . 

فهذا المنهج الذي يسير عليه المحدثون ‏ والمتقدمون منهم خاصة ‏ منهج 
منضبط» مستقرٌ عندهم, له أسسه وقواعده التي ينطلقون منها ويعتمدون عليهاء 
وينضبطون بها. 


)١(‏ ذكره الحاكم عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «معرفة الحديث إلهام» فلو قلت 
للعالم يعلّنُ الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة» معرفة علوم الحديث .)١١(‏ 
وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث )١15 /١(‏ عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن 
مهدي : («إنكارنا الحديث عند الججَهّال كهانة» . 

(؟) قال الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على كلمة ابن مهدي السابقة: الما كان شأنُ العلل 
الدقةَ والخفاء» توف المحدثون كثيراً عن التصريح بما يُعَلَّ به الحديث؛ إما لعدم 
استحضار عبارة يعبرون بهاء أو لعدم قابلية السامع أن يِتمَّهّم. وهذا دأب كل ذي 
اختصاصء أنه يحكم بخبرته التي صارت له سجيةً . لذلك عقب السخاويٌ على كلمة 
ابن مهدي (لم يكن له حجة) فقال: يعني يعبّدُ بها غالباء وإلا ففي نفسه حججٌ للقبول 
والرفض». التعليق على شرح علل الترمذي (؟/ )57١ - 47١‏ وفتح المغيث للسخاوي 
581/1 ). 

(5) البكت (11/5/). 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية ل 


وحدة المنهج عند المتقدمين : 

قد يُظَنّ أن المحدثين المتقدمين لم يكن لهم اصطلاح واحدء ولا منهج 
مشترك؛ وإنما لكل منهم منهجه وأسلوبه وطريقته» ولكلٌ منهم اصطلاحاته 
وأحكامه التي لا تنطبق على غيره» وهذا خطأ كبير يوقع في مغالطات علمية أكبر. 

فالأئمة الحفاظ وإن اختلفت عباراتهم قليلاً» أو تنوعت أوصافهم 
وإطلاقاتهم» أو تباينت أحكامهم على بعض الروايات أو الرواة؛ فهذا لا يعني أن 
لكل منهم منهجاً مستقلاً ومنفرداً عن غيره» وأن له ضوابطً خاصة يصحح 
ويضعف وَفْقَها دون قواعد عامة أو حدود منضبطة . 

كلا؛ بل المتتبع لأحوالهم» والمستقرىء لكتّهم وما نْقَلَ عنهم من إعلال 
وجرح وتعديل» يرى أن المنهج العام واحدء وأن المفاهيم لديهم واضحة 
متفقة» وأن أحكامهم متطابقة في مجملها منسجمة في غالبهاء لكن يرجع 
الخلاف إلى العبارة أحياناً» أو إلى اختلاف اجتهاداتهم فيما يقبل الاجتهاد» وهو 
قليل جزئي بالنسبة للأكثر المتفق عليه . 

ناد عع ديا نمك عو عانق تاقد والوف يه عر ولا ند 
رجلاً كذبه بعضهم حكم عليه آخر بالتوثيق المطلق» بل إن أحكامهم تترادف 
وتتوافق على معنى ومضمون واحد في الغالب. 

هذا كله يدل على اتساق نظرتهم» وسداد نهجهم وخطواتهم» وسعة 
غلمهم . 
الأسس المنهجية التي اعتمد عليها المحدثون: 

اعتمد المحدئون التَقَدةَ على جملة قواعد وأساليب يسلكونها في النقد 
الحديثئي» ودراسة. أحوال الرجال ورواة الآثار» وكانت هذه الأساليب هي 


5 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو ردّه 


المتبعة والسائدة في الصنعة الحديثية» ومن هذه القواعد: 
أولاً منهج الاستقراء: 

الاستقراء: عبارة عن ملاحظة جميع المفردات» تع كل جزئيات 
مويو البحث» أي حصر جميع الحالات الجرئية التي تقع في إطار ظاهرة أو 
كمي )ل أمتخلاس حك كل بشم هذه الجرياط 0 

وهذا الاستقراء التام» أما الاستقراء الناقص فيُكتفى فيه بعيّنة» أو ببعض 
النماذج بهدف الوصول إلى الحقيقة التي تخضع لها جميع الحالات المشابهة 
التي لم تدخل تحت الدراسة . 

وقد استعمل المحدثون الاستقراء كثيرأء بل هو الأبرز في منهجهم 
الحديثي» واستقراءاتهم في الغالب تامة» تنم عن مدى حرصهم واطلاعهم . 

قال ابن معين : «اكتب الحديث خمسين مرة فإن له آفات كثيرة» . 

وقال أيضاً: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناء» 

وقال أحمد بن حنبل: «الحديث إذا لم تجمّعْ طرقه لم تفهمه”". 

وقد تجلى هذا المنهج في أمور منها: 

- استقراء طرق الحديث الواحد» زتقع زواباتة: للقوطيل إلى كونه متواتراً 
أو مشهوراً أو عزيزاً أو غريباً أو فرداً. 


() المحصول للرازي (6/ 49)» ومناهج البحث العلمي في الإسلام (83). 
(1) خوج هذه الأقوال الخطيبٌ البغدادي بأسانيده في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي والسامع) : 
01). 


0 يُنظر مناهج المحدثين العامة والخاصة .)7١(‏ 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية و 


- استقراء مرويات الراوي الواحد لمعرفة كونه مكثراً من الرّوايّة أو مقلاً أو 
متوسطأًء ومعرفة كونه ضابطا لمروياته أو غير ضابط لهاء ومن طالع كتب 
الرجال - وخاصة المتقدم منها كالكامل لابن عدي» والمجروحين لابن حبان - 
يرى ذلك بوضوح» حيث لا يحكمون على رجل إلا بالاستناد إلى مروياته» 
ونسبة خطئه من صوابه . 

قال ابن عدي” في ترجمة حبيبٍ بِنِ حسانٍ بن أبي الأشرس الكوفي بعد 
أن ساق له عدة أحاديث: «ولحبيب بن حسان غيئ ما ذكرث من الحديث؛ فأما 
أحاديئه زرؤالع قل :سيرثة ولا أرى به بأسا» . 

فهذا النقل يوضح تماماً كيف أن استقراء مرويات الراوي هو المنهج المتبع 
للحكم على ذلك الراوي. 

- استقراء الأحاديت الواردة في باب واحد لمعرفة هل ص فيه شئيء أو لم 
يصح» وقد يقصدون بالباب الباب الحديثي كقول علي بن المديني: «الباب إذا 
لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه"”" أي ما روي عن الصحابي الواحد من طرق 
حديث معين» حيث يبين اختلاف الطرق والروايات عن الصحابي نفسه ما وقع 
فيها من أوهام أو أخطاء. 

وقد يقصدون الباب الفقهي أو الأحاديث التي تدور حول موضوع واحدء 
وفي هذا تكثر عباراتهم نحو: «ليس في الباب حديث صحيح»» أو «ليس في 
الباب حديث أصح من هذااء أو «أصح حديث في الباب حديث فلان» . 


.0715 /7( الكامل‎ )١( 
.)5١17 /17( الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ )5( 


5 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال الإمام أحمد عن حديث «لا وُضُوءَ لمن لم يَذْكُرٍ اسْمَ اللم عَليِه0©: 

دلا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيذ» . 

وقال عنه البخاري”2: «ليس في الباب حديث حسقٌ أحسن عندي من هذا» . 

وقال البزّار: «كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي» . 

وهذا إنما يدل على استقرائهم التام» وحصرهم جميع المرويات والطرق . 

- استقراء مرويات الرواة عن شيوخهم وإحصائها وضبطهاء ومعرفة 
الشيوخ الذين سمع منهم ممن لم يسمع منهم»ء ومن روى عنه سماعاً أو عرضاً 
ممن تحمل وجادة أو إجازة. 

ومن ذلك قولهم: «فلان لم يسمع من فلان إلا حديث كذاك. وهفلان إنما 
روى عن فلان حديث كذا وكذا» . 


قال شعبة9؟؟ : «لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أريعة أحاديث» 5 


00 أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١ 9 /١5(‏ رقم (2)15595 والترمذي في الطهارة» 
باب(١7):‏ ما جاء في التسمية عند الوضوء» رقم (ه؟3). وابن ماجه في الطهارة» 
باب(11): ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم (744) من حديث سعيد بن زيد طله . 
وأخرجه أحمد (9/ ؟١5)‏ رقم (2)957 وأبو داود في الطهارة» باب (19): في 
التسمية على الوضوءء رقم 2»)١١1(‏ واين ماجه في الباب السابق رقم (7”44) من 
حديث أبي هريرة ديه . وأخرجه أحمد )171١ /٠١(‏ رقم 2)١1109(‏ وابن ماجه برقم 
(90) من حديث أبي سعيد الخدري واه . وقول الإمام أحمد نقله الترمذيٌ في سننه 
بعد أن أخرج الحديث. 

(؟) علل الترمذي الكبير (71/ )١١١‏ باب رقم »)١7(‏ ونقل نحوه في السئن الموضع السابق. 

(9) التلخيص الحبير /7١(‏ 075 . 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 544).» ميزان الاعتدال /١(‏ 875) في ترجمة الحارث 
ابن عبد الله الهمداني . * 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية 1 


وقال الذهلي20: ل(اسمعت أحمد بن حنبل - وذكر أحاديث سالم بن أبي 
الجعد عن ثوبان ‏ فقال: لم يسمع سالمٌ من ثوبان ولم يلقه. وبينهما معدان بن 
أبي طلحةء وليست هذه الأحاديث بصحاح؟. 

ومثل هذا الحصر لا يقوله هؤلاء الأئمة إلا بالاطلاع التام» والإحاطة البالغة. 

استقراء كلام العلماء في راو معين لمعرفة هل ثبتت ثقته بالاستفاضة أو 
يكلام الواحد» وهل استقرت كلمة المحدثين على جرحه أو تعديله . 

وهذا كثير في المتأخرين» بل هو جل عملهم» حيث صار اعتمادهم في 
الحكم على الرجال على ما ذل عن أئمة هذا الشأن من المتقدمين جرحاً 
وتعديلاًٌ» ومن يطالع كتاب (ميزان الاعتدال» أو «تهذيب التهذيب» مثا ؛ يجد 
ذلك عياناً واضحاً . 

قال الحافظ ابن حجر عن إسماعيل بن عياش22): «. . . وأما إشارته ‏ أي 
ابن حبان - إلى أنه تغير حفظه واختلط فقد استوعبت كلام المتقدمين فيه في 
كتابي تهذيب التهذيب» ولم أجد عن أحد منهم أنه نسبه إلى الاختلاط» وإنما 
نسبوه إلى سوء الحفظ في حديثه عن غير الشاميين؟ . 
ثائياً- منهج المقارنة (المعارضة) : 

وهو عبارة عن الموازنة والمقارنة بين النتائج التي توافرت من الاستقراء» 
ودراسة هذه النتائج » وقياس بعضها على بعض» للوصول إلى الحكم الصحيح» 
وكان منهج المقارنة من أهم أسس النقد التي اعتمدها المحدثون» ومن أكثر 
الوسائل التي عولوا عليها في حكمهم على الرواة ومروياتهم . 


.)181 /74( الجرح والتعديل‎ )١ 
.)1( (؟) القول المسدد‎ 


1 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وقد بين لنا ابن حبان أثر المعارضة في العمل الحديثي من خلال ما رواه 
عن ابن معين حيث قال20: 

«جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: 
ما سمعتّها من أحد؟ قال: نعم حدثني سبعة عشر نفساً عن حماد بن سلمة» 
فقال: والله لا حدئتك. فقال: إنما هو درهمء وأنحدرٌ إلى البصرة وأسمع من 
التبوذكي؟ فقال: شأنك! فانحدر إلى البصرة» وجاء إلى موسى بن إسماعيل» 
فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال سمعتها على الوجه من 
سبعة عشر نفس وأنت الثامن عشر . فقال: وماذا تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن 
سلمة كان يخطىء» فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه قد 
اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء 
عنهء وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد» فأميّرُ بين 
ها اط هو شه زتها خف علي 

فهذه القصة تظهر تماماً ما تشغله المعارضة بين الروايات والمقارنة بينها 
من مساحة كبيرة في العمل الحديثي» وما يبنى عليها من نتائج في الحكم على 
الرواة ومروياتهم. 

وقد استعمل المحدثون هذا المنهج في حالات كثيرة منها؟: 

- مقارنة روايات الحديث الواحد بعضها ببعض لمعرفة الشاذ والمحفوظ 
والمنكر والمعروف؛ والمضطرب والمقلوب والمصحف والمدرج» وغير ذلك 


. 0797 /١( المجروحين‎ )١( 
(؟) مناهج المحدثين العامة والخاصة (77)» وقد توسع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي‎ 
في الكلام على المعارضة وأقسامها والتمثيل لهاء فعقد لذلك باباً مستقلاً في كتابه النافع‎ 

«منهج النقد عند المحدثين» نشأته وتاريخه) ص 44 وما بعد. 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية يف 


من أنواع علوم الحديث . 

- مقارنة روايات الراوي الواحد بروايات غيره من الثقات لاختبار ضبطه . 

قال ابن الصلاح0©: (يُعرفُ كون الراوي ضابطأ بأن تَعمبَرَ رواياثه بروايات 
الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم» أو موافقةً لها في الأغلب» والمخالفةٌ نادرة» عرفنا حيتئذ 
كونه ضابطاً ثبتآ. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم» عرفنا اختلال ضبطهء ولم 
نحنّج بحديثه) . 

- مقارنة روايات الحديث الواحد بعضها ببعض لشرح غريبه» وإزالة ما في 
بعض طرقه من إشكال كتغيير أسماء الرواة أو الاختلاف في الرفع والوقف أو 
الوصل والإرسال ونحو ذلك. 

قال الإمام أحمد0: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث 
يفسر بعضه بعضاً» 

أي : بعد جمع الطرق تأتي عملية المقارنة والمعارضة» حيث تفسر بعض 
الرواياتٍ الرواياتٍ الأخرى التي فيها غموض أو غريب» أو تفسر ما وقع بينها من 
اختلاف أو تباين في الأسانيد وأسماء الرواة وغير ذلك . 

- مقارنة روايات الراوي الواحد في أزمنة مختلفة لمعرفة هل اختلط أو لا 
وهل تغير حفظه في أخر عمره» أو في بعض أحواله. 

قال ابن حبان عند كلامه على عبد الله بن لّهيعة20: «قد سبرت أخخبار أبن 
)١(‏ ينظر: علوم الحديث (0570. 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي والسامع (7/5١؟).‏ 
(9) المجروحين .)1١7/7(‏ 1 


18 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين بي قبوله أو رذه 


لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين 
عنه موجوداً» وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرا» فرجعت إلى الاعتبار 
فرأيته كان يدلس عن أقوام ضَعْمَى!2 عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقاتِ؛ فالتزقت 
تلك الموضوعات به؛ . 
ثالث منهج الجدل العلمي : 

وهو منهج مكمُلٌ للمناهج السابقة ومتمّمٌ لهاء يحدد مسلك التناظر 
وأسلوب التحاور بين العلماء والجماعات العلمية» أو في المناقشات العلمية 
على اختلافها” . 

وقد تجلى هذا المنهج عند المحدثين المتأخرين بشكل واضح» وذلك في 
كتب مصطلح الحديث» وما يجري فيها من مباحثات ومتاقشات» وردود 
وأجوبةء حول المسائل العلمية»؛ وضبط المصطلحات» وتحرير المقاهيم» 
وتقعيد المسائل . 

والكتب التي شرحت كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح وعلّقت عليه 
حافلة بهذه الجدالات والمناظرات والتحريرات؛ ككتاب: «الدكت» للزركشي» 
وشرح العراقي المسمى : «التقييد والإيضاح1. و«التكت» لابن حجرء وكتاب 
#تدريب الراوي» للسيوطي» وغيرها. 

غير أن هذا المنهج لم يَعْبْ عن المتقدمين أيضاً؛ بل كان لهم فيه باع 
لا يُستهان به وإن كان أقل مما برز في كتب المتأخرين» فالناظر في رسالة الإمام 


6 ذكر في القاموس المحيط 410 مادة [ضعف]: أن وصف (ضعيف) يجمع على: 
ضدعاف. ومعقة وضعل وضخفى» وضَعافى). 
020 مناهج البحث العلمي في الإسلام (85). 


الفصل التمهيدي؛ مفاهيم تأسيسية :1 


الشافعي رحمه الله يجد أن مبناها على المحاورة والمناقشة» كذلك مقدمة الإمام 
مسلم لصحيحه» وغيرها من الكتب المتقدمة» حيث يُلاحَظ فيها جلياً أسلوب 
الجدال والحوار العلمي . 
رابعاً - منهج التحليل والتفسير: 

وهذا المنهج أكثر ما يبرز ويتجلى عند شرّاح الحديث» ممن يتعرض 
للاستنياط ودراسة الروايات» والجمع بينهاء ويُغطي هذا المنهج مساحة مهمة» 
وذلك من خلال شروح كتب الحديث» وكتب الغريب» وكل ما يتعلق 
بالمعاني» والمختلف» والمشكل» وتفسير الحديث؛» وغيرها. 
جوهر منهج المحدثين: 

في الواقع: يمثل منهجا (الاستقراء) و(المعارضة أو المقارنة) جوهرٌ 
المنهج الحديثي النقدي» . ومحور عمل المحدثين الحفاظ في محاكماتهم 
للروايات والرواة والحكم عليهاء ويلخص لنا الخطيب البغدادي هذا المنهج 
بقوله20: 

«السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يُجمع بين طرقه. ويُنظر في اختلاف 
رواته. ويُعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط». 

أما المناهج الأخرى فلا تعدو أن تكون مناهج فرعية وثانوية» أو مناهج 
في التصنيف والتأليف» وما ينتج عن ذلك من أخطذ ورد بين العلماء في الحدود 
والتقسيمات والضوايط ونحوها. 

وربما كانت هذه التقسيماث أو التسمياثُ مصطلحاتٍ عصريةً حديثة» 
لكنها في حقيقتها معروفة ومشهورة عند المحدثين» فقد كان المحدثون 


() نقله ابن الصلاح في علوم الحديث .)41١  9٠(‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


يستخدمون مصطلحاً قديماً يعبرون به عن منهجهم الحديثي - القائم على 
(الاستقراء) أساساً ثم (المقارنة) - بتسمية واحدة ومصطلح مشهور؛ وهو 
(الاعتبار)» أو بما يشتق مئه كالفعل (اعتبيرت) . 

فالاعتبار مفهوم قديم» ومصطلح مستخدم عند أوائل المحدثين الذي 
اشتغلوا بالنقد الحديثي» واعتنوا بتحرير الروايات والمرويات» وضبط الرجال 
والألفاظ والمتون» والحكم عليهاء وقد جاء استخدام هذا المصطلح في كثير 
من عباراتهم التي نقلت عنهم؛ من ذلك مثلا: | 

قول الإمام أحمد في يشير بن المهاجر(©: «منكر الحديث» قد اعتيرثٌ 
أحاديته فإذا هو يجيء بالعجب». أي جَمّعَ حديثه» ونظر فيه وتفحصه مقارنة مع 
حديث غيره. 

وقد سبق في كلام ابن حبان ذكرّه للاعتبار عند كلامه عن ابن لهيعة!": 
«... فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضَعْفَى عن أقوام رآهم 
ابن لهيعة ثقاتٍ؛ فالترّقتْ تلك الموضوعات به . 

وقال أيضاً في سهل بن محمد بن عثمان المقرىء©: «... وكان فيه 
دعابة غير أني اعتبرت حديثه فرأيته مستقيم الحديث» وإن كان فيه ما لا يتعرّى 
عنه أهلّ الأدب». 


وقال9): «وكيف يكون قُرةٌ بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري وكلٌ 


() الجرح والتعديل (؟/ ٠0798‏ وتهذيب الكمال (4/ لال١)2‏ وبشيرٌ هذا قال عنه في 
التقريب (54): «صدوق لين الحديث» رمي بالإرجاء» روى عنه مسلم والأربعة». 

(0) صفحة (58). 

) الثقات (ثكر *09), ٠١‏ 

(2) الثقات (لا/ 7 7), 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية اه 


شيء روى عنه لا يكون ستين حديثاً. . !! بل أتقن الناس في الزهري مالك 
ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عبينة؛؟ هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان 
والضبط والمذاكرة» وبهم يُعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب 
الزهري بعضاً في شيء يرويه؟ . 

فالظاهدُ من استخدام ابن حبان إطلاقه الاعتبار على جمع المرويات 
واستقرائهاء ومن ثم يتحصل من هذا الجمع دراسة هذه الروايات ومقارنتها 
بغيرها. 

واستخدامه الفعل: (اعتبرث) بمعنى: (قسثٌ) أو (وازنت)» تؤكد ثمرة 
هذا الجمع وهي المقارنة؛ خاصة في قوله: «وبهم يُعتبر حديث الزهري» أي 
يقاس ويقارن» فإذا أردنا أن نعرف ضبط راوٍ روى عن الزهري فإننا نقارن رواياته 
ونقابلها بروايات الحفاظ الثقات من أصحاب الزهري؛ ليظهر لنا من المقارنة 
والمقابلة نسبة موافقته أو مخالفته لهؤلاء الثتقات . 

وقال ابن عدي في يريد بن عبد الله20: «وقد اعتبرت حديثه فلم أر فيه 
حذينا لكوت 'رأكة شااروى :هد الحدية اننع كرف نت بوارسق إن له وكرة 
ببريد هذا بِأمسٌ» . 

وقال في الصّلت بن مسعود»: «وقد اعتيرت حديثه ورواياته فلم أجد فيه 
ما يجوز أن أنكره عليه) . 

هذه النقول تدل على استخدام الأئمة النقاد لمصطلح الاعتبار منذ وقت 
مبكرء واستخدامهم له أو لاشتقاقاته ‏ للدلالة على عمليتي جمع الروايات 
)١(‏ الكامل (81//5؟). 
(0) الكامل .)١79/8(‏ 


0.١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


واستقرائها واستيعابهاء ثم ما يلي هذا الجمع وما يثمره هذا الاستقراءٌ من عرض 
الروايات بعضها على بعض» وموازنة الأسانيد والمتون؛ ليصل المحدث الناقد 
من خلال المقارنة إلى مواضع الخطأ والوهم الواقعة في هذه المرويات. 

من هذا يظهر: أن منهجي (الاستقراء) و(المقارنة) هما لب عمل المحدثين» 
ونواة المنهج العلمي الدقيق الذي ساروا عليه» وشادوا به هذا الصرح الشامخ» الذي 
تفخر به هذه الأمة» وتعتز به أنه من نتاجها وخصوصياتها . 

وليتضح مفهوم الاعتبار تماماً ترج على تعريفه في اللغة» ومفهومه في 
استعمال المحدثين بشكل موجز . 
تعريف الاعتبار: 
في اللغة: 

يأني الاعتبار في اللغة بمعنى القياس» والمقارنة» والموازنة . 

قال في لسان العرب(": «العابر: الناظر في الشيء» والمعتبر: المستدل 
بالشيء على الشيء. . . وفي التنزيل: #أتَأعتيروا يكأولي لْأَبصَرٍ © [الحشر: 7]» 
أي تدبرواء وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير» فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب 
الذي نزل بهم». 

وفي المصباح”": «والاعتبار يكون بمعنى الاختبار والامتحان» مثل: 
اعتبرت الدراهم فوجدتها ألم . 


)١(‏ لسان العرب (5/ هه 05) مادة [عبر]. 
(؟) المصباح المنير (555) مادة: [عبر]. 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية ون 


في الاصطلاح: 
قال العراقي في ألفيته0©: 


«الاعتبار سَسبْرْكَ الحديث هل شارك راو غيره فيما حَمَلٌ) 

وقال في شرحها”»: «فالاعتبار أن تأتي إلى حديثٍ لبعض الرواأة 
فتعتبرة بروايات غيره من الرواة» بسبر طرق الحديث ليُعرفٌَ: هل شاركه 
في ذلك الحديث راو غيرّه فرواه عن شيخه أم لا؟1. 

يظهر من هذا أن الاعتبار: هو عملية سبر الروايات والمرويات» 
والاستقراء والتنقيب عن المتابعات والشواهد» ليعرف هل وقع النَمَدُدُ في الرواية 
أو لا؟ . 

فأساس الاعتبار وجوهره الاستقراء والتتبع» ثم بعد ذلك تأتي العملية 
المكملة التي يقوم بها الحفاظ ؛ والتي هي ثمرة الاستقراء ونتيجته» وهي مقارنة 
هذه الروايات ومعارضتها بروايات الثقات. ومن تُحمَقَ ضبطّهم وحفظّهمء كما 
قال عيد الله بن الميارك29 : 

«إذا أردت أن يصمّ لك الحديث» فاضرب بعضه ببعض». 

أي اخْتَبرْ طرقّه؛ وتفْكَضْ أسانيدّه» فالمقارنة والمعارضة هما ثمرة 
الاعتبار» ونتيجته المستفادة منه©). 


.)108//1( )١1/1( ألفية العراقي مع شرحها: #شرح التبصرة والتذكرة» رقم البيت‎ )١( 
(؟) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 508؟).‎ 
.)595/7( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب‎ )9( 


(5) ينظر: توضيح الأفكار للصنعاني (7/ »2٠١‏ ومنهج النقد في علوم الحديث (840). 


6 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 
المبحث الرايع 
المتقدمون والمتأخرون 


سيتكرر خلال هذه الرسالة ذكر (المتقدمين) و(المتأخرين) من المحدثين 
في مسائل كثيرة» وهي مسائل أساسية في علم الحديث» وسيظهر اختلاف في 
الاصطلاحات والأحكام بيتهماء يترتب عليه نتائج مهمة» فمن المفيد تقديم بيان 
حول هذين المصطلحين» وتوضيح معناهما ومدلوليهما. 

إن المتتبع تعمل نقاد المحدثين والحفاظ في دراستهم للأسانيد والروايات» 
وتمحيصهم للطرق والرجال والمتون» وآليات محاكمتهم لها وحكمهم عليهاء 
على اختلاف طبقاتهم وأزمانهم؛ يجد أن منهج المحدثين في ذلك كله قد انقسم 
إلى مرحلتين بينهما اختلافات وتباينات في الأدوات المنهجية وأساليب النقدء 
رغم اشتراكهما في أصل المنهج وآلية النقد. 

والعامل الأساس في بروز هذا الاختلاف والتباين هو الزمنٌ والتطورٌ 
التاريخي الطبيعي لعلم الحديث كغيره من العلوم» التي تطورت من مفاهيم 
ومعلومات عامة وشائعة في عصر متقدم» دون أن تَرِسَمٌ حدودُّها بدقة» أو تُسبَكَ 
تعاريفها في عبارات جامعة مانعة» إلى أن تتبلور في صورة علوم واضحة المعالم 
والتقسيمات» مستقلة الشخصية عن العلوم الأخرى» منضبطة التعاريف والحدود 
والمفردات والمصطلحات» وذلك في وقت متأخر. 

هذا التطور الساريخي لعلم الحديث؛ أبرز لنا مرحلتين؟ (مرحلة 
المتقدمين) و(مرحلة المتأخرين): لكل منهما خصائصها ومميزاتهاء التي 
تولدت تلقائيً من طبيعة المرحلة» ودرجة تطور هذا العلم. 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية هه 


فهل عَرَفَ المحدثون هذا التفريق؟ وهل ميّر علماء الحديث بين هذين 
المنهجين أو المرحلتين؟ وهل استخدموا هذه التسمية أو المصطلح: 
(المتقدمون» المتأخرون)؟ 

إن الناظر إلى نصوص المحدثين وعلماء الحديث يجد أن هذا التقسيم 
يتكرر في عدة مواضع من مباحث علوم الحديث» كما أنهم في كثير من المسائل 
ينصون على اختلاف الحكم بين المتقدمين والمتأخرين» أو على اختلاف 
المصطلح بين هاتين المدرستين» وتراهم يقرون بتباين النظرة واختلاف 
الأسلوب فيما بينهما. 
نصوص العلماء والمحدثين في التمبيز بين المتقدمين والمتأخرين : 

سأعرض نماذج من نصوص المحدثين - على تدرج زمنهم ‏ تُظَهرٌ لنا 
استخدامّهم لهذا المصطلح» ووضوح التفريق عندهم بين المتقدمين 
والمتأخرين» وضابط هذا التفريق . 

قال الحاكم النيسابوري (ت 505ه) عن أحد الرواة الذين تُكُلَّم فيهه©: 
«.. . وهو عند المتقدمين من أثمتنا ثقة مأمون» . 

وقال عن حديث أخرجه2: «حديث هشام الدستوائي حديث صحيح فإن 
أكثر أئمتنا من المتقدمين على أن الحسن قد سمع من عمران بن حصين؟ ٠‏ 

قال البيهتي (ت 458ه)”: «هذا حديث يعد في أفراد شريكِ القاضي» 
وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ 
المتقدمين رحمهم الله تعالى» . 


.)9/1 /1( المستدرك‎ )١( 
.)78 4 المستدرك (لا/‎ )9( 


(*) السئن الكبرى (7/ 56). 


كه التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


قال الخطيب البغدادي (ت 55#ه)20: 7... وممن سمي لنا أنه كان 
يصحح العمل بأحاديث الإجازة ويرى قبولها من المتقدمين: الحسن البصري» 
ونافع مولى عبد الله بن عمرء وابن شهاب الزهري؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وقتادة بن دعامة».... وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» . 

قال ابن الصلاح (ت *147ه)0©: من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم؛ 
ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين 
واختلفوا في جوازه. .. وفعل هذا الثاني في الإجازة ‏ أي الإجازة للمعدوم 
عطفاً على الموجود ‏ من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داؤد السجستاني». 

وقال©: «أما الأو : وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الروايّة بها 
كثير من المتقدمين والمتأخرين؛ منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن 
سعد)ا. 

قال النووي (ت 515ه)22: اوذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما 
قرىء على الشيخ : حدثنا وأخبرناء وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة 
ويحبى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري وجماعة 


من المحدثين . عا 


وقال أيضا©: «فيه ‏ أي في الباب ‏ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #5 » 


)١(‏ الكفاية (9ه"). 

زفق علوم الحديث .)١198(‏ 

(*) علوم الحديث (119/7). 

(4) مقدمة شرح مسلم /١(‏ ؟5). 
(4) شرح مسلم (7/ 171). 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية لاه 


وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان طقءء كذا قاله الحفاظ من 
المتقدمين والمتأخرين» . 

قال ابن رُشيد (١1لاه)20:‏ «قلت ولذلك قبل جمهور المحدثين - بل 
جميع المتقدمين وإنما خالف في ذلك بعض من تأصل من المحدثين 
المتأخرين ‏ مراسلّ الصحابة رضي الله عنهم» وعلى القبول محققو الفقهاء 
والأصوليين». 

قال الحافظٌ جمال الدين المزي (ت47/اه)0": «اصطلاح المتقدمين إذا 
قالوا على شرط البخاري ومسام أن ذلك مخرَّجٌ على نظير رجال الصحيحين؛ 
واصطلاح المتأخرين إذا كان على رجال الصحيحين». ‏ - 

قال الحافظً الذهبي (ت 1/48ه) في ترجمة الإسماعيلي؟: «وصئّف 
الصحيح وأشياءً كثيرة من جملتها مسند عمر ذك؛ هدَّبه في مجلدين طالعته 
وعلقت منه وابتهرتٌ بحفظ هذا الإمام» وجزمت بأن المتأخرين على إياس 
أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة» . 

قال الحافظ العلائي (ت51/اه)22: «الحكم على الحديث بكونه موضوعاً 
من المتأخرين عسر جداً» لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش» 
وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد ثم يكون في رواتها من هو متهم 
بالكذب. إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا 
الحديث كذب... وهذا بخلاف الأثمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى 


.)54 /1١( السنن الأبين‎ )١( 

(0) نقله الزركشي في النكت /١(‏ /701). 

() تذكرة الحفاظ (9/ 4448). 

22 نقله الزركشي في النكت (27577/7»؛ والسخاوي في فتح المغيث (1/ 711). 


مه التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه؛ كشعبة والقطان وابن مهدي 
ونحوهمء وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة» 
ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وهكذا إلى 
زمن الدارقطني والبيهقي» ولم يجىء بعدهم مساو لهم ولا مقارب» فمتى وجد 
في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان معتّمداً لما أعطاهم الله 
عز وجل من الحفظ الغزير» . 

قال الحافظ ابن حجر (ت 867ه) عن أحد الرواة (وهو أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب)20©: 

«... وقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي 56 عليه» 
ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين؛ وابن القطان من المتأخرين» 
والله الموفق» . 

وقال في نكته0©: «حاصل كلام المصنف أن للفظ (عن) ثلاثة أحوال: 
أحدها: أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق. الثاني: أنه ليست بتلك 
المنزلة إذا صدرت عن مدلس وهاتان (الحالتان) مختصتان بالمتقدمين. وأما 
المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جراً فاصطلحوا في الكلام عليها 
للإجازة» فهي بمنزلة أخبرتاء لكنه إخبار جَمْليٌ) . 

وقال©: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين» وشدة 
فحصهمء وقوة بحثهم» وصحة نظرهمء وتقدمهم بما يوجب المصير إلى 
تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه . 


.)"8 - 74 /١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)557 - التكت على كتاب ابن الصلاح (0؟7‎ )5( 
.)*:04( النكت‎ )0( 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية 4ه 
الع لسو وا الك 1 

هذه النقول السابقة تظهر بوضوح وجود مدرستين في عرف المحدثين 
وتاريخهم؛ هما: مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. 

هاتان المدرستان حملتا اسمآ اصطلاحيا ذا مدلول زمني وبُعدٍ منهجي» 
يدلان على مرحلة متقدمة ومرحلة متأخرة» المرحلة المتقدمة لها زمنها وطابعها 
وأعلامهاء والمرحلة المتأخرة التي تلتها لها أيضاً طابعها وخخصوصيتها وأعلامها 
ومؤلفاتها . 

فما الحدٌ الزمني أو التاريخي بين هاتين المدرستين؟ وما الفارقٌ بينهما في 
النقد الحديثي؟ 
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين: 

العصر المتقدم يبدأ من عصر الصحابة رضوان الله عليهم الذين شكلوا 

الطبقة الأولى في نقل الحديث النبوي والسنة المطهرة» ثم يستمر إلى عصر من 

٠‏ بعدهم من التابعين الذين حملوا هذه المهمة وقاموا بها وصانوهاء ثم ينتقل إلى 
عصر تلامذتهم من أتباع التابعين» وهذه هي القرون الثلاثة التي نص النبي وَل 
على خيريتها فقال: 

«خَيْرُ اناس َرنِيء كُمَ الَِّينَ يَلوتَهُمْ ثم الَّذِينَ يلُونه90. 

وهذه المدة تمثل بداية تبلور علم الحديث» وانتشار الصئعة الحديثية رواية 
ودراية» وبدأ يظهر جلي نقد الأحاديث وطرقها ورواياتها ورجالها وألفاظهاء 
وغربلة السنة مما وقع بها من أوهام وأخطاء أو وْضِمّ وكَذِب على رسول الله ل 


»)5101( البخاري في الشهادات» با ب(9): لا يشهد على شهادة جورإذا أشهد» رقم‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة» بأ ب(07): فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » ثم الذين‎ 
. 0501775 يلونهم » رقم‎ 
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كل هذا كان بالاعتماد على المشافهة والحفظ والتلقي والخبرة والمعاينة» 
فالتدوين. أيضاً لا يزال في بداياته» وهو يكتمل وبتطور شيئاً فشيئآء والنقد يسايره 
في نموه ونضجه . 

أما متى تنتهي هذه المرحلة (مرحلة المتقدمين) وتبدأ (مرحلة المتأخرين) 
فنرى أن المحدثين لم يتفقوا على حد واضحء ولم تستقر كلمتهم على تأريخ 
دقيق للفصل بين هاتين المرحلتين» بل نجد بينهم تبياناً في تحديد هذا الفاصل 


وتعيين أهل كل عصر . 
فالبيهقيٌ ذكر البخاريّ كمثال على المتقدمين » والبخاري توفي سئة 
(65ثهم). 


والخطيبٌ عندما عدَّدَ من يقول بالإجازة من المتقدمين وصل إلى ابن 
خزيمة الذي توفي سنة (١١"ام)‏ . 

وان الصلاح عند حديثه عمن يجيز الإجازة للمعدوم ذكر من المتقدمين 
أبا بكر بن أبي داود السجستاني المتوفى سنة (1815ه) . 

وعندما يتكلم الذهبي في ترجمة الحافظ الإسماعيلي يعده من جملة 
المتقدمين» والإسماعيلي توفي سنة (١لاه).‏ بينما الحافظ الذهبي نفسه في مقدمة 
كتابه (ميزان الاعتدال) ينص على أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو 
نهاية القرن الثالث وبداية الرابع» يقول7©: «ثم من المعلوم أنه لا بد من صون 
الراوي وستره» فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة» . 

ويوسّعْ الحافظ العلائييٌ عصر المتقدمين حتى يصل به إلى زمن الدارقطنيٌ 
(ت 80 #ها)ء ثم البيهقيَّ (ت 508ه)؛ فيعدُهما من جملة الأئمة المتقدمين 


.)4 /1١( مقدمة ميزان الاعتدال‎ )١( 
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الذين منحهم الله التبحر في هذا العلم» والذين إليهم المرجع فيه. 

ويوافق الحافظ ابن حجر شيخّه العلائيّ؛ فينص على أن عصر المتقدمين 
يستمر إلى نهاية القرن الخامس الهجريء يقول: «وأما المتأخرون وهم من يعد 
الخمسماثة. . .»؛ ويمشّلُ في موضع آخر للمتقدمين بالحافظ ابن خزيمة 
(ت١١"اه)ء‏ وللمتأخرين بالحافظ أبي الحسن بن القطان المتوفى سنة (/57ه) . 
من خلال نصوص العلماء السابقة نلاحظ ما يلي: 

١‏ غالب النقول السابقة لم تنص على تاريخ معين باعتباره فاصلاً بين 
المتقدمين والمتأخرين» وإنما تكتفي عند الكلام على المتقدمين بالتمثيل لهم 
بأحد أعلام هذه المدرسة». دون أن يعتبروا ذلك نهاية عصر المتقدمين» بل بقي 
الأمر فضفاضاً مرنء فليس هناك بدايةً - أيّ تعارض بينهم . 

 "‏ النسبية في هذه المسألة» فبعض الأئمة الذين تكلموا عن المتقدمين 
ومثلوا لهم وخاصة الأوائل منهم ‏ كالحاكم والبيهقي والخطيب ‏ جاء من بعدهم 
وعدهم من المتقدمين كما أفاده كلام الحافظ العلائي وتلميذه الحافظ ابن حجرء 
ومرجع هذا إلى أن من تكلم من هؤلاء عن المتقدمين فهذا بالنسبة لهم؛ 
فالبخاري متقدم بالنسبة للبيهقي» بينما هم أنفسهم متقدمون بالنسبة إلى من جاء 
5 ْ 

- وجود تعارض في كلام الذهبي» فبينما ينص صراحة على أن رأس 
السنة الثلاثمئة هي الفاصل» وأن من جاء بعدها داخل في المتأخرين» نجده 
يعتبر الحافظ الإسماعيلي من المتقدمين. . . !!. 

والجواب عن ذلك: أنه عندما حدَّ سنة (ثلاث مئة) فهو إنما يتكلم عن 
الرواة وحملة الآثار؛ كما يفهم من سياق كلامهء حيث أورده في مقدمة الميزان 
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عند كلامه عن طبقات الرواة ومراتب الجرح والتعديل؛ ولا شك أن عصر الرواة 
المتقدمين ينتهي عند هذا التاريخ تقريبآ» وأن من جاء بعد شيوخ الأئمة الستة فهو 
متأخر كشيوخ الطبراني والحاكم والبيهقي . 

وأما عندما تكلم عن الإسماعيلي فهو يتكلم عن الأئمة النقاد من 
المتقدمين» ولا يخالف الذهبي في أن الدارقطني والحاكم والبيهقي من أئمة 
النقاد المتقدمين» وهم كانوا بعد سنة ثلاث مئة» إذاً لا بد من التمييز بين كلامنا 
على الرواة وعصرهمء وبين كلامنا على الأئمة الأعلام. 

5 - أن مفهوم المتقدمين والمتأخرين كان ناضجاً عند الحافظ أبن حجر» 
وكان كلامه أشمل من كلام من سبقه وأوضح» حيث نص صراحة على أن عصر 
المتقدمين يستمر إلى نهاية القرن الرابع» وأن عام (خمس مئة) من الهجرة هو 
الفبصل بين المتقدمين والمتأخرين . 

6 - من الصعب وضع فاصل زمني دقيق بين هاتين المرحلتين» وحتى 
كلام الحافظ ابن حجر السابق أراه للتقريب لا للتحديد؛ إذ هما مرحلتان 
علميتان ارتبطتا بزمنين معينين ؛ متقدم ومتأخر» وليست القضية زمنية أو تاريخية 
بحتة» وإنما هي تمايز في أسلوب نقد الحديث والصنعة الحديثية برز بين 
مرحلتين» مرحلة بداية هذا العلم حتى نضجهء ومرحلة أخرى من نضج هذا 
العلم حتى يومنا هذا. 

لذا فقد يأتي من المتأخرين من يسلك طريقة المتقدمين ويتتبع خطواتهم 
فيمكن إلحاقه بهم كالحافظ ابن رجب وغيره. 

5 - إن الناظر في تاريخ السنة والحديث النبوي يلحظ أن العامل البارز 
الذي لعب الدور الأساسي في تاريخ هذا العلم (رواية ودرايةً)؛ وأسهم بشكل 
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واضح في تغيير طبيعة تلقيه ونقله ونقده؛ هو التدوين. 

فقبل تمام تدوين الرُوايّة كان الاعتماد في نقل الحديث والطرق والروايات» 
على الحفظ والتلقي والمشافهة. 

والتدوين وإن كان قد بدأ مبكراً إلا أنه لم يَنْضَجْ بعدء وكان في غالبه 
كتابات شخصية تهدف إلى حفظ مرويات الراوي وسماعاته من شيوخهء وطرقه 
وأسانيده التي تلقاها في أسفاره ورحلاته : ش 

وفي هذه المرحلة كان النقد (أو الدراية) قائمآ ‏ في الغالب ‏ على 
المشافهة والمعاينة» والخبرة الشخصية من قبل المحدثين الذين طافوا الأرض 
طلباً لعلو الأسانيد» وخفايا الروايات وأحوال الرجال. 

وبيلما تم تدوين السنةء وحفظت الروايات والمرويات في المصنفات» 
كانت عملية التدوين لما يتعلق بالسنة من علوم الدراية متأخرة عن تدوين 
الرُوايّة» فتدوين قواعد هذا العلم» وجمع أسس النقد فيه وتقعيدها كان في 
بداياته مع نهايات تدوين الرٌوايّة . 

ويمكن القول: إن تدوين الرٌوايّة كان قد تمّ معظمّه مع نهاية القرن الثالث» 
فهو «عصر التدوين» عصر السنة الذهبي)20» حيث دونت الكتبُ الستة» والمسانيدٌ 
وأغلبُ السئن والمصنفات», وبقيت بقيةٌ من هذه المصنفات والمدونات دُونت 
خلال القرن الرابع» كانت التدمة والمكملة له؛ ككدُبٍ ابن خزيمة» وابنٍ حبان» 
والطبرانيٌ» والدارقطنيٌ» والحاكمء ثم جاء البيهقيٌ في القرن الخامس ليختم بمؤلفاته 
عصر التدوين. 
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أما تدوين الدّراية فكان متأخراً في الاستقرار» وذلك اعتماداً على الحفظ 
والتلقي» وكثرة المحدثين المتقنين لهذه الصنئعة. فمن أوائل ما ظهر من الكتب 
التي حوت قواعد في علوم الدراية والصنعة الحديثية كتاب: «التمييز؛ للإمام 
مسلم» وكتاب «العلل الصغير» للإمام لترمذي . 

حتى جاء الرَامَهُرْمُرِيٌ (٠7ه)‏ بكتابه: «المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي»» ثم تبعه الخطيب بكتبه المتنوعة الغنية» وهكذا توالت الكتابات بعد 
الخطيب حتى عصر ابن الصلاح وما بعده. 

فَجلٌّ تدوين الرٌوايّة كان في القرن الثالث» بينما كانت بدايات تدوين 
الدراية في هذا القرن» ومع ذلك كان هذا القرنُ أوججّ عصر الدراية والتّقدء 
واكتمل فيه منهج المحدثين» وانضبطت أسس هذا الفن» لكنْ كل ذلك مشافهة. 

ونرى أن فرسان هذا العلم نقداً ودراية هم أبناء هذا القرن» كابن معين» 
وابن المديني» وأحمدء والبخاري» ومسلمء وأبي زرعة» والترمذي» وأبي 
حاتم» وغيرهم. 

إذا لاحظنا هذا نجد أن من حاول تأريخ زمن المتقدمين والمتأخرين إنما 
يدور حول هذا الذي تقدم من قضية التدوين» وأن كلام الحافظ ابن حجر كان 
الأدق والأبعد نظراً حيث رصد عملية التدوين وجعل من انتهاء التدوين انتهاء 
مرحلة متقدمة من هذا العلم» لتأتي بعدها مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد 
التدوين أو مرحلة المتأخرين. 

وبعد هذا؛ فلتتكلم عن مرحلة المتقدمين وأهم خصائص منهجهم» ثم 
نعرج على مرحلة المتأخرين ونتعرف خصائص منهجهم . 
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المرحلة الأولى ‏ (مرحلة المتقدمين) : 

هي مرحلة الطبقات المتقدمة من المحدثين والحفاظ» التي تبدأ من عصر 
الصحابة فالتابعين إلى رأس القرن السادس» أي العام الخمس مئة الهجري» على 
أوسع تقدير» كما أختاره الحافظ ابن حجر . 

في هذه المرحلة لم تكن قواعد هذا العلم قد دونت» ولم يكن الجانب 
النظري فيه قد نضج أو حُررَء إنما كان الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي» 
وذلك لوضوح هذه القواعد والمبادىء في أذهانهم وخلفياتهم العلمية . 

ينطلق منهج المتقدمين أساساً من عملية (الاعتبار) التي سبق الكلام 
عليهاء والناظر للوهلة الأولى في كتب علوم الحديث عند كلامهم على (الاعتبار 
والشاهد والمتابعة) لا يدرك أهمية الاعتبار ودوره» ومكانته عند الحفاظ النقاد» 
بل قد يله شيئآ مرادفا للشاهد أو المتابعة» بينما هو في الحقيقة عملية دقيقة 
وآلِيةٌ منظمة ومرتبة وشاملة للكشف عن المتابعات والشواهد, وجَّمْع الروايات» 
وحصر الآثار الواردة في الباب الواحدء» وضبط مرويات النقلة» وإحصاء 
الأسانيد والطرق. 

ثم يأتي بعد ذلك دور المعارضة والموازئة بين هذه الروايات» لدراستها 
والتأمل فيها حتى يظهر الصحيح من الضعيف» والصواب من الخطأ. 

إن منهج المتقدمين من المحدثين قائم بشكل أساسي على استقراء 

الروايات واستيعابهاء ومن ته معارضتها والمقارنة بينهاء وذلك لأنه لم تكن 
لديهم بيانات كافية ومتوافرة» أو معلومات جاهزة ومدونة عن الرواة والروايات 
كما حصل فيما بعد فكان كل واحد من أئمة الحديث ونقادهم إذا أراد أن يحكم 
على راو بالتوثيق أو التجريح يقوم بجمع رواياته وسبرها وموازنتها بروايات 
الثقات. ليصل إلى حكم على هذا الراوي. ٠‏ 
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وإن وُجدت بعض الأحكام على الرواة أو المرويات منثورة في كتب من 

سبقهم أو منقولة عنهم فإنها لم تكن محررة أو ناضجة تمامآء ولم تكن كافية 
للاعتماد عليها في النقد والحكم على الروايات والأحاديث» لذا لم يقنع هؤلاء 
الجهابذة بهذا؛ بل كان ملقم للحكم على الرُوايّة أو الراوي الاستقراء الذي 
كان في كثير من الأحيان استقراءً تاماً كاملاً بالنسبة لهذا الراوي أو تلك الرُوايّة؛ 
بسبب دأّب هؤلاء الجهابذة» وهمتهم العالية» وتقصيهم الكامل لطرق الرّوايئة 
والراوي والمروي عنه . 

وعندما يريد هؤلاء الأئمة معرفة حال راو من الرواة ودرجة ضبطه وإتقانه 
فإنهم يجمعون روايات هذا الراوي وأسانيده وطرقه كلها تقريباً» ثم يفرزونها 
وينخبونهاء ويقارنون رواياته بروايات الثقات الذين عرف ضبطهم وشاعت إمامتهم 
وإتقانهم» وبناء على نسبة موافقته ومخالفته لهؤلاء الثقات يكون الحكم عليه 
تعديلاً أو جرحاًء وسيأتي تفصيل هذا والتمثيل له. 

وعند دراستهم لحال رواية أو سند من الأسانيد؛ فإنهم يتقصون جميع 
الطرق وينقبون عن كل المتابعات والشواهد. ويبحثون عن الطرق الواردة عن 
هذا الراوي» والطرق الواردة عن شيخه» ويرجغون إلى مرويات هذا الراوي عن 
شيخه هل الغالب عليها الصحة أم الضعف؟ وهل له خصوصية عن هذا الشيخ أو 
لا؟ فربٌ راو قد وُنّقَ في شيخ وضعُّفَ في غيره» ورب راو نْصصّ على توثيقه إلا 
أن روايته عن بعض شيوخه مردودة أو فيها خلل . 

كما أنهم يدرسون زمن السماع والأداء ومكانهماء لاختلاف حال بعض 
الرواة في بعض الأوقات دون بعض» واختلاف ضبط بعض الرواة من بلد إلى 
غيره . 
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ونتيجة لدقة بحثهم وسعته تنضبط لديهم المرويات» وتنمو لديهم خبرة 
بالرواة ورواياتهم» وبالأسانيد والطرق والنسخ؛ بل في كثير من الأحيان يعرفون . 
عدد ما روى هذا الراوي عن شيخ» وعدد الأحاديث المروية بكل نسخة من نسخ 
الأسانيدء فإذا جاءهم إسناد مركب أو مقلوب من هذه النسخ عرفوا مباشرة 
خطأه» وتنبهوا إلى ما فيه من وهم وخخلط . 

يقول الحاكم النيسابوري”©: «إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط؛ وإنما 
يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثرٌ من 
مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث». 
أبرز ملامح منهج المتقدمين: 

يمكن أن نلخص أبرز ملامح منهج المتقدمين فيما يلي0©: 

١‏ - النظر الدقيق والتفتيش العميق في أحوال الرواة» وقد ساعدهم على 
ذلك أمران اثنان: 

الأمر الأول: قربهم الزمني من الرواة» حيث لم تكن الأسانيد قد طالت 
كثيراً كما حدث فيما بعدء مما جعلهم يشهدون شهادة حاضر يرى ويسمعء 
ويعاين معاينة مّن يعيش مع الرواة ويلاحظ أحوالهم ويعرف كثيراً من أمورهم 
التي لا يطلع عليها إلا المعاصرء وأين هذا ممن يأتي بعد ذلك» فيجتهد في 
الحكم على الرواة من خلال الأقوال والنقول التي ينقلها من كتب العلماء أو 
يجتهد في تفسيرها وتأويلها. 


.)50( معرفة علوم الحديث‎ )١( 


(؟) (علوم الحديث بين المتقدّمين والمتأخرين) للدكتور عبد العزيز صغير دخان» بحث مقدم في 
ندوة (علوم الحديث واقع وآفاق) بدبي» (ص 174) وما بعد. 


8 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الأمر الثاني : الحفظ الوافر والفهم العميق والإحاطة الشاملة التي فاقت 
كلّ وصفء وكانت مضرب الأمثال. فكيف يتأتى ويتستى لمن يأتي بعدهم 
بسنين أو قرون أن يستدرك عليهم في أمر يحتاج إليهم في نقل تفاصيله؟ 

؟ - المقارنة وإنعام النظر ودقّة ملاحظة الأسانيد لتحديد موضع العلة 
القادحة وتمييز صحيح الروايات من سقيمهاء وتبيّن صدق الراوي من كذيه. 

وهذه القصة تبيّن عظمة هؤلاء القوم» ومبلغ حرصهم وشدّة ملاحظاتهم 
ودقة أنظارهم» وكيف أنهم لم يكونوا يكتفون من الراوي بأحواله الظاهرة: 

كان الإمام مسلم عند الإمام البخاري في نيسابور فقرأ عليه إنسان حديث 
حجّاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة؛ حدثني سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة ذه عن النبي يل (حديث كفارة المجلس)» فقال له 
مسلم: «في الدنيا أحسن من هذا الحديث: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن 
سهيل؟ يُعرّف بهذا الإسناد حديثٌ في الدنيا؟ فقال الإمام البخاري: إلا أنه 
معلول! قال مسلم: لا اله إلا الله وارتعد ‏ أخيرني به. قال: استر ما ستر الله» ٠‏ 
هذا حديث جليلٌ؛ روى عن حجاج بن محمد الخلقٌ عن ابن جريج . فألح عليه 
مسلمٌ وقبّل رأسه وكاد أن يبكي فقال: اكتب إن كان ولا بد؛ حدثنا موسى 
ابن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يكِكِ كفارة المجلس... فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسدء 
وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك)20. 


)1١(‏ هذا القصة رواها الخليلى فى الإرشاد (7/ )43١ 95٠‏ بهذا السياق» وقد رواها 
الحاكم وغيره بسياق آخر إلا أن الحافظ ابن حجر جم هذا اللفظً للقصة في كتابه 
الكت (؟/ )/١6‏ وما بعد. 
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فسياق السند وظاهره يدل على الصحةء وهكذا رآه مسلم وظنه صحيحاً 
ولم تظهر له علة فيهء إلا أن دقة نظر الإمام البخاري وعمق فكره وإحاطته 
بالطرق والروايات» أظهرت له علةً دقيقة خفية» وهي أن الحديث رواه موسى بن 
عقبة عن عون بن عبد الله (وهو تابعي) عن النبي يكهِ مرسلاء أما الطريق الأخرى 
التي رواها ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
النبي كلِْةِ فهي وهم ليست بصحيحة وإن اشتهرت بين الناس7". 

ب من أهم ما كان يميز منهج المتقدمين: أنهم لم ينأسروا للأحكام 
النظرية في النقد الحديثي كما وقع لكثير من المتأخرين فيما بعدء بل كانوا 
يتعاملون مع كل رواية ومع كل راو على أنه حالةٌ مستقلة» ومسألةٌ محل بحث 
وتحليل» فلا يعممون الأحكام بل يدرسونها من كل جوانبها ويدققونها من جميع 
الزوايا حتى يصلوا إلى حكم يطمئئون له ويركنون إليه . 

وكانت القرائن التي تحف بحال الرّوايّة أو الراوي تأخذ مكاناً هامآ في 
نظرهم الحديثيء ولها دورٌ بارز في أحكامهم ونقدهم» وكانوا يراعون هذه 
القرائن والملابسات المحتقّة بالروايات ويهتمون لهاء فلا يطلقون الحكم بزيادة 
كل ثقة مثلاً» أو ترجيح كل رواية جاءت موصولة على المقطوعة» إنما ينظرون 
إلى كل مسألة على حدة» فقد يرجحون مرة الرُوايّة المنقطعة» وقد يرجحون 
الموصولة مع أن كلا الروايين ثقات» لكن لما قام عندهم من قرائن وملابسات 
رجحت ما رأوه» وأيدت ما ذهبوا إليه» دون أن يعمموه على بقية المسائل أو 
الحالاات. 


)١(‏ الذي أعلّه البخاري وتكلم عليه هو هذا السند للحديث» وللحديث أسانيد وروايات 
أخرى تقويه أطال الحافظ ابن حجر في بيانها في التكت في الموضع السابق. 
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قال الحافظ العلائي في مسألة تعارض الرفع والوقف» أو الوصل 
والإرسال ومنهج المحدثين منها(©: 

«... فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى. فمتى 
اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكمواء وإلا توقفوا عن 
الحديث وعللوه بذلك» ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة 
إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترجيح خاصء وإنما ينهض بذلك 
الممارس الفَطِنٌ الذي أكثر من الطرق والروايات» ولهذا لم يحكم المتقدمون 
في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم 
' عندهم في كل حديث بمفرده والله أعلم» . 

لذا تميز منهجهم بالدقة الكبيرة») وشدة التحري للصواب» والبعد عن 
التعميم» فنراهم يبحثون في حديث الراوي» فيأخذون منه ما غلب على ظنهم 
أو ترجّح لديهم أنه أصاب فيه ولم يخطىء» ويتركون من حديثه ما يرونه لم 
يضبطهء وهذا كثير في تصرفاتهم . 

قال أبو حاتم وقد سئل عن راو”": «هو لين الحديث» شيخ ليس بالمتين» 
لايحتج به إلا أن عنده عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاح» . 

فهذا يدل على أنَّ أبا حاتم قد نكب حديئّه فعرفٌ ما فيها من صحيح» 
وما فيها من ضعيف» ولم يحكم على كل مروياته تبعاً لحاله. 

قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في تقرير هذه المسألة99: 


() نقله الحافظ ابن حجر في النكت (؟/ 017). 
(9) شرح علل الترمذي (5/ 087). 
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«وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد 
وإن لم يرو الثتقات خلافه إنه لا يُتابّع عليهء ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن 
يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وتحوه»ء وريما 
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص» 
وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» . 


رووء 


وبهذا يُقَسرُ عمل صاحبي الصحيحين في روايتهم عن بعض من تكلم 
فيهم» أو ثُلِمُوا بشيءٍ من الجرحء حيث إنهم ينتقون من أحاديئهم ورواياتهم 
ما ترجح عندهم أنهم ضبطوه وأتقنوه» وإن كان الراوي مجروحاً أو مضعفآٌ 
كرواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس . 

والملاحظ عند المتقدمين مرونتهم في التعامل مع أحكام الجرح 
والتعديل» والبعد عن الإجمال والتعميم فيهاء والاهتمام بدراسة الروايات 
والمرويات في ضوء حال الراوي ودرجة ضبطه وتوثقه. 

فما قالوا عنه: إنه ضعيف» لا يعني أن كل رواياته ضعيفة مردودة» وإنما 
حكموا عليه بالضعف لأن نسبة الروايات التي لم يضبطها أكثر مما ضبطه من 
الروايات» فربما كان عنده روايات صحيحة؛ لكن غالب رواياته مردود» وقد 
يصحّح المحدثون ما رواه الضعيف لأنه ترجح عندهم أنه مما ضبطه وذلك 
لوجود قرائن دلت على ذلك كمتابعة الثقات أو وجود الشواهد. 

هذه أبرز النقاط التي انطبع بها منهج المتقدمين وتميز بهاء ولننتقل لبيان 
منهج المتأخرين» والفرق بينهم وبين المتقدمين . 
المرحلة الثانية ‏ (مرحلة المتأخرين): 


بدأت هذه المرحلة باكتمال تدوين الحديث النبوي والسنة المشرفة» 
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وذلك مع نهاية القرن الخامس تقريباً كما سبقء ومع اكتمال التدوين كان المنهج 
النقدي لدى المحدثين قد اكتمل أيضاء إذ السنة كما اتصل نقلها من النبي يله 
حتى دونت في المصنفات المشهورة التي وصلت إليناء كذلك لم ينقطع العمل 
النقدي والحكم على الحديث من عصر الصحابة إلى تمام تدوين السنة . 

وبانتهاء التدوين ونضوج منهج النقد بدأت مرحلة جديدة في تاريخ علم 
الحديث» هذه المرحلة لها طابعها وخصوصيتها ومميزاته» وتستمر إلى يومنا هذا. 

في هذه المرحلة لم يعد الاعتماد على الأسانيد والرٌوايَّة كما كان من قبل» 
إنما صارت المصنفات والمدونات هي العمدة» وهي المعول عليه في علم 
الحديث. بل أصبحت الأسانيد والرّوايّة إنما تذكر للتبركء ولإبقاء سلسلة 
الإسناد ‏ خصيصةٍ هذه الأمة ‏ متصلةء بغض النظر عن رجال السند» وحالهم 
جرحاً وتعديلاً» واكتفيَ بالعدالة الظاهرة منهم دون التفتيش عما وراء ذلك» 
لتعذر ذلك بتطاول الأسانيد وكثرة الرواةء ولعدم الثمرة المرجوة. 

يقول الحافظ الذهبي”©: «إذ العمدة في زماننا ليس على الرواةء بل على 
المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء 
السامعين» . . . ولو فتحث على نفسي تليين هذا الباب لما سَّلِم معي إلا القليل» 
إذ الأكثر لا يدرون ما يروونء ولا يعرفون هذا الشأن» إنما سُّمّعوا في الصغرء 
واحتيج إلى علو سندهم في الكبرء فالعمدة على من قرأ لهم» وعلى من أثبت 
طباق السماع لهمء كما هو مبسوط في علوم الحديث» والله الموفق». 

فالمعول عليه في هذه المرحلة دواوين العلماءء وأسفار المحدثين التي 
حَلّدت السنة» وحفظت الحديث النبوي مصونا مضبوطا إلى يوم القيامة . 


.)5 /١( مقدمة ميزان الاعتدال‎ )١( 
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وصار اهتمام محدثي هذه المرحلة وحفاظها وعلماء الحديث فيها ضبط 
هذه المصنفات» وتتبع أقوال أسلافهم من الحفاظ والنقاد» وجمع ما تفرق من 
تحريراتهم وتعليلاتهم وأحكامهمء وتحرير حدود هذا الفن» وتوضيح قواعده 
وأسسه ومصطلحاته. 

إذاً: لما جاء المتأخرون ورثوا عن المتقدّمين علماً غزيرا» وأقرالاً كثيرة 
في الرواة والروايات» وكان لابدّ من وضع قواعد تحكم هذه الأقوال الكثيرة» 
وكان عملهم اجتهاديً محضآء لذلك كان من الطبيعي أن يقع بينهم شيء من 
الخلاف في تفسير كلام المتقدّمين أو فهمهء ثمّ في القواعد التي وضعوها 
لضبطهء وفي تحليلاتهم لعمل الأئمة وآليات نقدهم للحديث0©. 

وهكذا انتقل المشتغلون بالحديث من التطبيق والوقائع» إلى التنظير والتقعيد 
والشرح والتحليل» وتباعدت الأزمان بينهم وبين أهل الصنعة الأوائل ومن عليه 
المعول في هذا الشأن» وصار الكلام في هذا الفن خبراً بعد أن كان معايئة . 

يقول الحافظ ابن حجر”؟: «فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة 
المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا 
صححه. وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه 
فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» . 

ويقول أيضاً: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأمة المتقدمين وشدة 
فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم 
في ذلك والتسليم لهم كيهة. 
)1١‏ ينظر: #اعلوم الحديث بين المتقدّمين والمتأخرين» للدكتور عبد العزيز صغير دخان» 


بحث مقدم في ندوة «علوم الحديث واقع وآفاق» بدبي» (ص .)١84‏ 
(5؟) التكت (5960). 
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رح 


جضن قري 
وم دجن «روييب 
7 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رذه 
المبحث الخامس 
القبول والرّد 
أولاً 5 القبول 3 
القبول لغة : 


القبول: مصدر شَانٌّ أو اسم مصدر للفع :1 قبل وتقكل» يقال : 2 تقكلتٌ 
الشيءَ وقبلته قبولاً إذا أخذته ورضيته» وكذلك قبلت الخبر: صدقته!©. 

قال الخليل الفراهيدي”": «والقبول: أن تقبل العفو والعافية» وهو اسم 
للمصدر. وقد أميت الفعل منه» . 

وجمهور اللغويين على أن (القبول) بفتح القاف فقط لا يُعرف غيره. 

قال صاحب الصحاح" : «ولم أسمع غيره) أي غير الفتح . 

والقياس فيه أن يكون بضم القاف. إلا أن المسموع إنما هو الفتح لذلك 
عذوه مصدراً شاذا أو أسم مصدر لأنله سماعي مخالف للقياس» وحكي عن ابن 
الأعرابي أنه روى فيه الضم» وخالفه الجمهور في هذا9). 


وفي الحديث: «.. . تم يُوضَعٌ له القَبولُ في الأرْض6. 


دق الصمحاح (ه/ ه46/ا١1)‏ ولسان العرب 49 رو6ة وتاج العروس ١(م/‏ ال ومعختار 
الصحاح (؟*"7), مادة أقبل]. 


(؟) كتاب العين (8/ )١58‏ مادة [قبل]. 

() الصحاح (6/ )١17/465‏ مادة [قبل]. 

(4) لسان العرب (7/ »)757*٠‏ تاج العروس (8/ )7١‏ مادة [قبل]. 

(©) أخخرجه البخاري في بدأ الخلقء باب (5): ذكر الملائكة» رقم (27745: ومسلم في 
البِرٌّ والصلة؛ باب (44): إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده» رقم (5417/7) 
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قال ابن الأثير0©: «هو بفتح القاف: المحبة» والرضا بالشيء. وميل 


النفس إليه) . 

فالقبول يدور معناه في اللغة على: الأخذء والرضاء والتصديق» وم 
النفس . 
القبول اصطلاحاً: 


دلالة القبول في اصطلاح المحدثين قريبة من دلالته اللغوية» فهو في 
عرف المحدثين يعني: تصديق الحديث» والرضا به سنداً ومتناً» وصلاحيته 
للعمل والاحتجاج به في موارد الأحكام . 

فهذه هي الثمرة من دراسة علم الحديث» ومن تتبع الطرق والروايات» 
وهي تمحيص السنة» وتمييز ما يصلح للاحتجاج من الروايات وما لا يصلح. 
وقد بيّنَ السيوطي ذلك في مطلع ألفيته فقال0©: 
فذانك الموضوعٌ والمقصودٌ 2 أنْيُعرف المقيولٌ والمردودٌ 

ومن هنا ذكر علماء الحديثٍ الحديث المقبول وعرفوه فقالوا: 

«المقبول: ما ترجح صدق ناقلهء وأوجب العمل عند المحققين»2. 

ولا يتحقق القبول في الحديث حتى يجمع شروطأً معينة تؤهله للعمل 
والاحتجاج به وتؤكد ثبوت الحديث وصدق ناقله» وهذه الشروط هي ستة. 


.)8/5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. ألفية السيوطي ص (0» البيتان السادس والسابع‎ )( 
.)١05( قفو الأثر (/4)» مغجم مصطلحات الحديث‎ »)0١1( نزهة النظر‎ 9 


7 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


قال السيوطي متحدثاً عن تقسيم الحديث الضعيف22©: «ثم قسمه ابن 
الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فَقَدٍ صفةٍ من صفات القبول الستة؛ وهي: 
الاتصال» والعدالة. والضبط. والمتابعة في المستور» وعدم الشذوذ. وعدم 
العلة») . 1 


وهذه الشروط في حقيقتها إنما هي شروط الحديث الصحيح والحديث 
الحسن» فالحديث المقبول نوع عام يشمل كل ما يصلح للاحتجاج» والمحدثون 
قسموا الحديث ثلاثة أقسام» قسمان يصلحان للاحتجاج» وقسم لا يصلح. 

قال السيوطي”©: ا(ينقسم - أي الحديث ‏ عند أهله على ثلاثة أقسام 
(صحيح وحسن وضعيف) لأنه إما مقبول أو مردود» والمقبول إما أن يشتمل من 
صفات القبول على أعلاها أو لاء والأول الصحيح والثاني الحسن» والمردود 
لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده””» . 


وبعضهم فصّل في المقبول وجعله أربعة أقسام فقال29: 


«والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام : صحيح لذاتهء» وصحيح لغيره» 
وحسن لذاته» وحسن لغيرهء وذلك لأن الحديث إن اشتمل من صفات القبول 


.)١544 /7١( تدريب الراوي‎ )١( 

(0) تدريب الراوي /١(‏ 57). 

(”) هذا محل نظرء إذ الحديث الضعيف ليس كله درجة واحدة» وتقسيم الضعيف إلى ما كان 
ضعفه خفيفاً وما كان ضعفه شديداً مهم جدأٌ» لمعرفة ما يصلح للتقوية مما لا يصلح؛ 
فالحديث الذي فيه ضعف خفيف قد يُجبر ويرتقي إلى الحديث الحسن إذا وجدت له 
متابعات أو شواهد تصلح لتقويته وتعضدهء لذلك تراهم يقولون في كثير من الرواة: 
١اضعيف‏ يعتبر بحديثه) فهو مع ضعفه قد يفيد تقوية أو رفع تفرد عن رواية أخرى . 

(8) توجيه النظر /١(‏ 596). 


الفصل التمهيدي: مفاهيم تأسيسية 8 


على أعلى مراتبها فهو الصحيح لذاته؛ وإن لم يشتمل على أعلى مراتبها؛ فإن 
وجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو الصحيح لا لذاته بل لغيره وهو 
العاضد) . 

وهذا ‏ فيما يظهر ‏ مجرد اختلاف عبارة؛ وزيادة تفصيل» يتفق عليها كل 
من يشتغل بعلم الحديث» وتبقى الفكرة الأساسية أننا عندما نتكلم عن الحديث 
المقبول فالمعني به الحديث الصحيح والحديث الحسن . 

وقد يستعمل المحدثون أوصافاً عامة أيضاً بمعنى الحديث المقبول» أو 
قريباً من معناه» قال السيوطي20: 

“وين الألفاظ الستتعملةهند: امل لديف فى النقيوكة «الجيذ؛ 

والقوي» والصالح» والمعروف؛ والمحفوظ» والمجود. والثابت». 

إلا أن مما ينبغي ملاحظته أنه هذه العبازات ليست في درجة واحدة» 
وليس الحديث الذي يحكم عليه المحدثون بأنه صحيح كالذي يحكم عليه بأنه 
جيد أو قوي أو صالحء فالحافظ الناقد لا يعدل عن وصف الحديث بالصحة إلى 
وصفه بالجودة أو نحوها إلا لنكتة أو سبب دقيق في الغالب يجعله يستعمل لفظاً 
آخر غير لفظ الصحة المشهور المتعارف عليه بين المحدثين . 

قال السيوطي نقلاً عن شيخ الإسلام ابن حجر”©: «... إلا أن الجهبذ 
منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة؛ كأن يرتقي الحديث عنده عن 
الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح» فالوصف به أنزل رتبة من الوصف 
بصحيح» وكذا القوي» . 


.)158 /1( تدريب الراوي‎ )١( 
.)1 /1١ زفق تدريب الراوي‎ 


78 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


ثانياً ‏ الوّد: 
الوّد لغة: 

الّد: مصدر رددث الشيء . وردّه عن وجهه يرد رك ومَرَوَا وترداداً 
ومَرْدُوداً: صرفه. 

قال تعالى : ##أقَلا مَرَدٌ لم [الرعد: .١‏ ورد عليه الشيء إذا لم يقبله» وكذا إذا 
خَطَأُ وردّه إلى منزله» ورد إليه جوابا؛ أي رَجّع. وشيء ردٌّ: أي رديء20. 

فمعاني الرّد في اللغة تدور على: الصرف؛ وعدم القبول» والتخطيء» 
والإرجاع . 
الود اصطلاحاً: 

كذلك يدور المعنى الاصطلاحي ل <الرّد) حول الدلالة اللغوية» فردٌ 
الحديث عند المحدثين يعني : عدم قبول الحديث» وصرف النظر عنه» وتكذيب 
ناقله أو تخطيئه أو التوقف عن قبوله منه لأسباب اقتضت ذلك ورجّحت كفة الدَدٌ 
على القبول. 

فالرّد عكس القبول» ونقيضه الذي لا يلتقي معه في حديثُ واحدء 
والحديث إما مقبول بالشروط السابقة» أو مردود لفقده أحد تلك الشروطء 
ولا توسط بين هاتين الحالتين. 

وعرف العلماء الحديث المردود فقالوا 2: «هو ما لم يترجح صدق 
المخبر به». 


000( الصحاح كم الما ولسان العرب )5/ “11 ومختار الصحاح لاحل )15١‏ 
مادة: [رددا. 


(؟) نزهة النظر (51)» وقفو الأثر (44)؛ ومعجم مصطلحات الحديث (171). 


الفصل التمهيدي؛: مفاهيم تأسيسية 7/9, 


وقد يكون عدم الصدق إما لتعمد الكذب» أو لفقد شرط الضبط أو اتصال 
السند أو أحد الشروط الستة . 

قال في توجيه النظر<©: «ولا يخفى أن معرفة شروط القبول توجب معرفة 
سبب الوّد؛ إذ سبب الرّد ليس إلا فقد شرط من شروط القبول فأكثر» وقد أرجع 
بعضهم سبب الرّد إلى أمرين: أحدهما عدم الاتصال في السند» والثاني وجود 
أمر في الراوي يوجب طعت . 

فالحديث المردود هو الحديث الضعيف» وهو وصف عام واسم جامع 
لكل ما نزل عن رتبة الحديث الحسن بأن أدركه سبب من أسباب ضعف 
الحديث؛ يرجح رد الحديث وتضعيفه. 

وهذا الوصف (الرّد) إنما هو من حيث الثمرة»؛ وهو يلاحظ النتيجة. 
فالحديث الضعيف مردود؛ وهذه هي الثمرة والنتيجة . 

أما من حيث سبب الضعف» ودرجة الضعف, وموقع الضعف في السند 
أو المتن» فيقسم الحديث الضعيف باعتبار ذلك أقسامآ كثيرة أوصلها العراقي 
إلى اثنين وأربعين قسماً» وأوصلها غيره إلى ثلاثة وستين7©. 
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امبحث الأول 
تعريف التَّفرّد وبيان مفهومه 


تعريف التّفرّد لغة: 

قال ابن فارس0©: «فرد: إلفاء والراء والدال أصلٌ صحيحٌ يدك على 
وخدة» من ذلك : الفرد هو الوتر» . 

فالفرد: مصدر يدل على الوحدة وعدم النظير أو القرين . 

قال الخليل0": «القرد: ما كان وحده؛» . 

وقال ابن منظور”: «الفرد: الذي لا نظير له . 

ويقال في الوصف: شيء فرّْد» وفرِدٌء وفرَد وفارد ومنفردٌ ومتفردٌ» 
وفريد؛ بمعنىّ واحد . 

قال تعالى : #وَتَرِمُه اقول وَيَأيا هرا 4 [مريم: 10١‏ 


وقال صسبدحانه : ررك باذ دُتادىل ريه رَبَلاَدَرْقِ هرْداواً و 8 تحير الوأرئيس 4 
الأنياء: 4م أي: وحيداً!)». 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (4/ )06٠‏ مادة [فرد]. 
() ترتيب كتاب العين (7/ 1785) مادة [فرد]. 
(9) لسان العرب (9/ 779) مادة لقرد]. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن (179) مادة [فره). 


م التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


8 ل م كرم 2 مره 
قال الجوهري0": «وثورٌ فزدٌ وفاردٌ وفْرِدٌ وفرَدٌُ وقريدٌ كلّه بمعنى 
منفرد. ..1. 


والجمع: أفرادٌ على القياس. وفرادى على غير قياس» ومنه قوله تعالى: 
وليك ل ا مه 000001111113 


جتصمونا رد كما وَل مرو © [الأنعام: 44]. 

وأمًا الفعل: فيستعمل منه الثلاثي المجرّدء والمزيدٌ: الرباعييٌ والخماسيٌ 
والسداسيٌ فيقال: فَرَد بالأمرء وأَفرّد» وتَمّجَدء وائْقَرَت واسْتفْرد؛ إذا تفكد به. 

فالثلاثي المجرد لازم ويمكن أن يتعدّى بالباء» وأما المزيد فيتعدّى بنفسه 
وبالباء؛ فيقال: استفرد الشيءً» وأفرده؛ أي جعله فرداء ويقال: انفرد به 
واستفرد بهء وتفرّه به إذا جاء به وحده(". 
تعريف التَفدُد اصطلاحاً: 

هناك أمران لابد من الإشارة إليهما قبل الخوض في التعريف: 
الأمر الأول: 

ليس هناك في كتب علوم الحديث تعريف لمسألة التّفرّد بالمفهوم الذي 
هو مدار هذا البحثء» وإنما يجري ذكر التَّفرّد في كتب العلل والرجال والتواريخ 
والمشيخات والتخريجات» بالإضافة إلى تناول بعض جوانبه في طي أبحاث 
مصطلح الحديث . 

فهذا المصطلح استعمالي منتشر في كلام المحدثين والنقاد خلال دراستهم 
لطرق الحديث ورجاله» لذا سيكون تعريفنا للتفرد استنتاجيء حيث قمت بتتبع 


نرق الصحاح (7/ )2١8‏ مادة [فرد]. 
0) ينظر: الصحاح 1/0 ه), وتاج العروس (8// 65 ) مادة: [فرد]. 


الفصل الأول؛ التفرد م 


إطلاق مصطلح (التَّفِرّد) في بعض الكتب واستقرائهاء ثم في ضوء النتائج التي 
أحصل عليها أصوغ التعريف الملائم . 
الأمر الثاني : 

إن مفهوم التَْدّد بمعناه الاصطلاحي مشابه بشكل كبير لمعناه اللغوي» 
وهذا شأن كثير من المصطلحات والمفاهيم التي وضعها واستعملها الأئمة 
المتقدمونء» حيث كانت مدلولاتها العرفية مرتبطة أشد الارتباط بمدلولاتها 
اللغوية» فلم يكن اهتمام الجيل الأول من العلماء والحفاظ منصباً على تحرير 
هذه المصطلحات وتنميقها وضبطها بقدر ما كان اهتمامهم متوجها إلى التطبيق 
والناحية العملية: وهذا يعود لأسباب: 

السبب الأول: وضوح هذه المفاهيم في أذهان تلك الطبقة من العلماء ‏ 
والمحدثين» فلم يكونوا بحاجة إلى شرح مرادهم من تلك الإطلاقات 
والمصطلحات؛ لأنها كانت بمثابة بدهيات ذلك العصر ومسلماته» وكانت بمثابة 
المعارف والثقافة الشائعة بين طلبة العلم وأهله وهم في أوج عصر الرُوَايَة 
والدراية. 

وتأئّل معي قصة أبي حاتم الرازي التي ساقها ابنه في كتاب (الجرح 
والتعديل)”2 حيث توضح لنا مدى تطابق نظر المحدثين واتفاقهم في الحكم 
على الحديث». ووضوح المفاهيم لديهم» دون الوقوف على حدود العبارات 
والمصطلحات تماماً . 

قال أبو حاتم: «جاءني رجل من جَلَةٍ أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم 
ومعه دفتر فعرضه عليّ» فقلت في بعضها: (هذا حديث خطأء قد دخل لصاحبه 


.)760 49 /1( الجرح والتعديل‎ )١( 


4 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
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حديث في حديث) وقلت في بعضه: (هذا حديث باطل) وقلت في بعضه: (هذا 
حديث منكر) وقلت في بعضه: (هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث 
صحاح). فقال: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ 
أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت؟ وأني كذيت في حديث كذا؟. فقلت: 
لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هوء غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا 
الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب, فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا 
ادعاء الغيب!!. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن 
مثلّ ما أَحْسنٌ» فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو 
الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثلٌ 
ما قلت؟ قلت: نعمء قال: هذا عجب» فأخذ فكتب في كاغذِ(" ألفاظي في تلك 
الأحاديث» ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك 
الأحاديث» فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة هو كذب. قلت: الكذب والباطل 
واحدء وما قلت إنه كذب؛ قال أبو زرعة: هو باطل» وما قلت: إنه منكر»؛ 
قال: هو منكر كما قلت» وما قلت: إنه صحاح؛ قال أبو زرعة: هو صحاح . 
فقال: ما أعجب هذا؟؟ تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما!! فقلت: ذلك أن لم 
نجازف» وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا. . .2١‏ 

فالواضح من القصة اتفاق حافظين إمامين في حكمهم على مجموعة 
أحاديث » وعدم تباين المنهج والمحاكمة بينهماء مع عدم الوقوف على حرفية 
التسميات والمصطلحات. بل يتسامحون فيها طالما توضح لهم المضمون 
وفهموا القصد منها. 


)١(‏ الكاغذ والكاغد؛ لغتان: القرطاس» وهو ما يكتب فيه من ورق ونحو. وهو معرّب. 
القاموس المحيط )781١6(‏ مادة: [كغداء و(9ا”7) مادة: [كغذ]. 


الفصل الأول: التفرد ©6/ 


السبب الثاني: لم تظهر بعد في ذلك الوقت قضية الحدود المنطقية» 
والتعاريف الجامعة المانعة» أو التعاريف التامة» وما يتفرع عنها من التعريف 
بالجنس والرسم والوصف وغير ذلك» والتي هي في الأصل وافدة على العلوم 
الشرعية؛ طارئة عليهاء متولدة من علم المنطق . 

قال ابن الوزير اليماني0©: «ودْكُْدُ الحدود المحمّقَةٍ أمرٌ أجنبينٌ عن هذا 
الفن» فلا حاجة إلى التطويل فيه . 

وهذه الضوابط والحدود إنما اهتم بها المتأخرون؛. وغني به أصحاب 
الطبقات المتأخرة من العلماء في شتى فروع العلوم الإسلامية - ومنها علم 
مصطلح الحديث» حتى تبلورت ونضجت لتشكل جزءاً من علومنا الإسلامية» 
ومنهجاً متبعاً في كل فروع هذه العلوم . 

أما المتقدمون فلم يكن هذا باهتمامهم» بل ربما تجوّزوا في إطلاقاتهم 
واصطلاحاتهم» ولا يقفون عند حدود الألفاظ تماماً بل يتعاملون مع المضمون 
والجوهر الذي كان واضحاً عندهم؛ حتى إن كثيراً من الحدود والتعريفات التي 
نقلت عنهم لم يكونوا يقصدون مها الحد الجامع المانع» بل كانوا يصفون حالة 
أو أمراً معيناء في حين يعتبرها بعض من جاء بعدهم تعريفا ثاب مستقراً عند هذا 
الإمام ويبالغون في مناقشتها وإيراد الاحتمالات والمداخلات عليهاء 
ويحاكمونها إلى ما استقر عندهم من المفاهيم والمصطلحات المتأخرة» مما 
يؤدي إلى عدم فهم مراد هؤلاء الأئمة» أو فهم مرادهم فهما ضيقاً محدوداً كما 
سيأتي في مبحث الشاذ والمنكر إن شاء الله تعالى . 

لذلك فملاحظة المدلول اللغوي بشكل دقيق سيساعدنا في فهم هذه 


.)١847//1( تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار» المسألة (17) تعريف الحديث الحسن‎ )١( 


كم التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 
الممصطلحات ودراستهاء وفهسم كلام الأئمة وتصوراتهم لهذه المفاهيم 
والمصطلحات. 

السبب الثالث: أن المصطلحات في أي علم من العلوم لا بد أن تمر 
بمراحل وشروط معينة حتى تستقر وتنضج تماماً. فتبدأ المصطلحات على شكل 
إطلاقات وأوصاف تجري من السابقين في هذا العلوم. ثم بعد مرور مدة من 
الزمن يرتقي هذا الاصطلاح ويستوفي خصائصه من الاطراد والشيوع والانضباطء 
حتى يستقر عند المتأخرين اصطلاحاً واضحاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض. 

وهذا لم يكن قد تحقق بعد في العصر الأول» بل كان ذلك العصر هو 
بداية استخدام تلك التسميات وشيوع هذه الأوصاف التي استقرت فيما بعد 
مصطلحات علمية محررة ومضبوطة . 
استقراء مصطاح التّفوٌد : 

يُعبّر المحدثون عن التَفِرّد بتعابير وألفاظٍ كثيرة» بعضها من مشتق من 
جذر: (فرد) ؛ ك(تفكف وانقرد وفؤد» وأفراد» وتفؤٌدات. ومفاريد» 
وإفرادات . . .)» وبعضها الآخر لا علاقة له بهذا الجذر؛ إنما هي ألفاظ وجُمَلٌ 
تدك على التَمْجٌّد وتعير عنه» مثل: (لا نعرفه إلا من حديث فلان» فلان لا يَابَع 
على حديثه» ليس في الباب إلا حديث فلان» لم يروه عن فلان إلا فلان. . .) . 

ولما كان حصرٌ هذه الألفاظ كلها وتتبعها أمراً شاقاً وعسيراء اخترت فعل 
(تفرد) ليكرن محور الاستقراء من بين هذه الأوصاف» وذلك لأنه أقرب 


الاشتقاقات إلى مصطلح (التّفِدُّد) من حيث اللفظ. ولعله - أيضاً 3 الأكر 
استخداماً بين المحدئين . 


الفصل الأول: التفرد لالم 


وقد قمثُ باستقراء التّمَدّد بالاستعانة بالحاسب الالى» وذلك ة 
عدة مصادر حديثية» وهذه المصادر متنوعة بحيث تعد نماذج لعلوم الحديث 
وفروعه المختلفة» وتمثل أنواع التصانيف في هذا العلم. 
وهذه الكتب هى : 
- الكتب الستة» وهي مثالٌ لكتب الحديث والسنن» ولم أجد هذا المصطلح إلا 

في سكن أبي داود» والترمذي2©0 وابن ماجه0»© 
اسئن الدارقطني»0؛)؛ وهو مثالٌ للكتب التي تهتجٌ بعلل الحديث» وهذا الكتاب 
وإن سمي ب(السئن» لكنه في حقيقته كتاب يشتغل بعلل أحاديث الأحكام 


ونقدها(» : 


11385-11773779 168 00( في أربعة عشر موضعاء وهي الأحاديث رقم‎ )١( 
_الاة:).‎ غ١‎ 0١ 35:99 _ مالا _ الما اهاي لكي دخاي مم31‎ 

(؟) في ثمانية عشر موضعاء وهي الأحاديث رقم -177-9١5(‏ 417 401 01 
لاكة _ ركم 1 5و5ة 1555-5١١١. ١‏ لم5 14" خألا 0511 ع الو 
كلا" 4307 -44175). 

(1) في موضعين فقط» وهما الحديثان رقم (17147-1717157). 

(4) في اثنين وخمسين موضعاء وهي الأحاديث رقم 7431-759-19450-198-179-15١(‏ 
705-744 الا الا 1 ل" _ لاا" هلام حلاة - ١مىغ ‏ مه تالا 
ل ل ا ري ل ل ل ل شي يي كيل 
لس ل لي لي 2 ان برل اا 0 5 
14/5١١“‏ 5515 ل اللا لال اك ل كلامم 1ل 
4 لاغ 27575 +173 191 1716). 

(0) تقل الشيحٌ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على توجيه النظر /١(‏ 87 - 84) عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: «وأبو الحسن الدارقطنيٌ مع تمام إمامته في 
الحديث؛ فإنه إنما صنّفَ هذه السنن» كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقهء - 


م/م 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


- كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي27» وهو نموذج لكتّبٍ الرجال 
التي تهتم بنقد رجال الحديث ومروياتهم . 

كتاب : «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني”"» وهو نموذج لكتب 
المتأخرين في تخريج الأحاديث وذكر عللها وأحوالهاء على أني لم أستقرىء 
كلّ موضع ذَّكرَ فيه الحافظ لفظ (التَّفوّد)؛ فإنه ينقل كثيراً عن غيره من الحفاظ 
الحكم بالتّفرّدء وإنما اقتصرت على ما وصفه الحافظ ابن حجر نفسه» لاما نقله 
عن غيره. 


فق 


زفق 


ويجمع طرقهاء فإنها هي التي يُحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين وغيرهماء فكان يستغني عنها في ذلك». وتقل أيضا الشيخ أبو غدة عن ابن 
عبد الهادي قوله: «والدارقطني يجمع في كتابه غرائب السنن» ويكثر فيه من رواية 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» ويبين علة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره 
في بعض المواضع» ثم قال الشيخ أبوغدة رحمه الله بعد إيراده نقولاً أخرى: (وتبينَ من 
هذه النقول وج المفارقة بين مبنى (السنئن) في كتب السئن الأربعة» وبين مبنى (السئن) 
في كتاب الدارقطني» فإنهم بنوها لإيراد ما ثبت وصم في الباب» للاحتجاج به والعمل 
بمقتضاه» وهو بناها لكشف الغرائب وما يشبهها ويجانسها في الغالب» فاختلف 
المقصد بين المنهجين». ويُنظَرُ في هذا أيضاً كتاب (السنة النبوية وبيان مدلولها 
الشرعي) للشيخ أبو غدة حيث خصص نصف هله الرسالة لبيان حال سنن الدارقطني 
(ص١؟١5١)‏ وما بعد. 

في خمسة وعشرين موضعاً» وهي في التراجم رقم (3717 "101 "الالال /ا6 لل 403-4031- 
اه م 4 "1ض 1ل ملكت لالاة كل كخمل «مكك الإلااد 
)١١175-7014 1911-6‏ وهذه أرقام واحد وعشرين ترجمةء وذلك لأنه يوجد 
أحيانآ في الترجمة الواحدة مرتين استعمل فيهما مصطلح التّفرّد. 

في سبعة وعشرين موضعاء وهي: /١(‏ 48-179-17851178 511-1617)ء 
(؟/ لاه -54"-_4لا_ ٠١8-460‏ مرتين -41-119١655-1١1-لا14ا 1515-151١‏ 
505-1014 ااا ولا 17 737 1ش 75 7) 7/40 ).2 


الفصل الآول: التفرد 4/ 


ومن خلال الاستقراء ظهر لي أن مصطلح «التّفدْد) قد استعمله العلماء في 
المعاني التالية: 

أولاً ‏ التَمدْد المطلق بأصل الحديثء» بأن لا يعرف الحديث إلا من هذا 
الطريق» ولا يكون له متابعةٌ ولا شاهد. 

ثانياً ‏ التّفِدّد الواقع في السّنْد أي كان موقع هذا التَِيّده ومنه ما يتفرد به 
الوّاوي عن شيخ معين ولا يروي عنه غيره» وقد يعرف هذا الشيخ أو يكون 
سيول 

ثالثاً - أن ينفرد الرّاوي بزيادة في سند الحديث أو في متنه» فالزيادة في 
اند كزيادة الوصل على الإرسال» والرفع على الوقف» أو زيادة راو في السّّدد. 

والزيادة في المتن كزيادة لفظة أو جملة لم يذكرها غيره من الرواة. 

رابعاً ‏ مخالفة الرّاوي لغيره من الرواة» سواء في السّنّد أو المتن» سماها 
المحدثون تفرداً إذا لم يتابعه غيره من الرواة» وقد يطلقون الَّمدّه على المخالفة 
وإن تابعه غيره لضعف تلك المتابعة أو تيقن خطئها أو وهم الرّاوي فيها. 

خامساً ‏ تفرد أهل بلد برواية حديث ولا يعرف الحديث إلا من رواة ذلك 
البلد. 

سادساً ‏ التَّفرّد بنسخة من السّنَّد بأن لا يروي بهذا الَنّد غير هذا الاوي» 
صحيحة كانت تلك النسخة أو ضعيفة» حجة كان الوّاوي أو لا. 

هذه الحالات الست هي الاستعمالات التي ظهر لي أن المحدثين أطلقوا 
لتر عليهاء مع ملاحظة أن كل هذه الحالات يسميها المحدثون (تفردا) بغض 
النظرعن: 202 
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١‏ - حال الرّاوي المتفردء فقد يكون إماما ثقة ثبت حجة. أو ثقة أقل من الأول» 
أو صدوقاء أو ضعيفاً أو متهماً. 

؟ ‏ حال هذا التُْدِ من حيث النتيجة» هل هو صحيح مقبول» أو ضعيف 
مردود؟ إلا أن أكثر ما يطلقون عليه التَفرّد هو الثاني المردود» أو ما به 


إشكالٌ أو علة. 
في ضوء هذه المعاني المستنتجة» وبعد التأمل فيها والنظر في مدلولاتهاء 
التعريف المختار للتفرد : 


«التَفرّد : ما يأتي من طريق راوٍ واحدء دون أن يَشْرَكَهُ غيره من الرواة» 
سواءً كان بأصل الحديث أو بجرّء منهء مع المخالفة أو دونهاء بزيادة فيه أو 
بدون زيادة» في المتن أو السّنّدء ثقة ضابطأً كان الّاوي أو دون ذلك» . 
شرح التعريف: 

(ما يأتي من طريق راو واحدٍ. دون أن يَشْرَكهُ غيره من الرواة): هذه هى 
جرئومة التَّمرْد والعلة المؤثرة فيه فالتوحُدُ في الروَايَة هو النواة التي تدور 5 
جميع معاني مصطلح (التَفوُد) وإطلاقاته؛ وهو الخيط الذي ينظم كل مفردات 
(التّفدّد) وصوره . 

فمتى حصل التُوحُدٌ من الاوي في الرَوَايَة بأي وجه من الوجوه؛ دون أن 
يشاركه غيره من الرواة؛ أو يتابعه على روايته راو آخر؛ فقد حصل الّفَدِد 
وتحققت علته وصح أن يُطلق عليه هذا المصطلح» وأن يندرج تحته . 

ومتى توبع الرّاوي 0 روايته» وتحقق وجود متابعة له؛ فقد خرج عن 


وصف التفدّد» ولم يدخل دائرة | 


الفصل الأول: التفرد ٌ 4١‏ 


فلن أننا اقل ل من التفاظ :من يطلق التقرد تلن :روائة معينة مع ووه 
متابعة أو طريق آخر لهذه الرُوَايَة أو المروي» وذلك لأسباب سيأتي بيانها في 
المسألة الأولى عقب شرح التعريف27. 

(سواءٌ كان بأصل الحديث أو بجزء منه): النَّمْدُّد بأصل الحديث هو التَفدّد 
المطلق؛ بأن لا يعرف المتن بهذا السّتد إلا من طريق هذا الرٌاوي: ولا يكون 
لمتنه شاهدٌ بلفظه أو بمعتاه من حديث آخر. 

والتّفَدّد بجزء من الحديث : هو التَّفرّد النسبي ؛ بأن يُروى الحديث من عدة 
طرق لكن ينفرد بعض الرواة بشيء في طريق من طرقه أو لفظ من ألفاظه . 

(مع المخالفة أو دونها): قالرّاوي المتفرد قد يخالف غيره من الرواة فيما 
تفرد به من رواية الحديث» وقد لا يكون في هذا التّرّد أي مخالفة. 

والمخالفة تكلم عنها الحافظ ابن حجر فقال0©: 

«وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة: فإذا روى الضابط والصدوق 
شيئاً فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا يخلاف ما روى؛ بحيث يتعذر الجمع 
على قواعد المحدثين» فهذا شاذ» وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم 
على ما يخالف فيه بكونه منكرأ. ‏ - 

ولم يُِبَيّن هنا الحافظ حقيقة المخالفة» وإنما قيّدها بأنها ما يتعذر فيها 
الجمع على قواعد المحدثين. 


)١(‏ ص (44) وما بعد. 
زفق هدي الساري» الفصل التاسيع 2م هة). 


5 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


وقد أوضح مقصوده من المخالفة عند كلامه على زيادة الثُقَة فقال0©: 

لوزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة» ما لم تقع منافية لرواية من 
هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادةء لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين 
رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقآء لأنها في حكم الحديث المستقل الذي 
ينفرد به الثّقَة ولا برويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من. 
قبولها رد الرُوَايّة الأخرى؟ . 

فقيّدَ المخالفة بكونها منافية» أي يلزم من ثبوتها رد الوُوَايَة الأخرى» 
ولايمكن الجمع بينهما. 

والمخالفة قد تكون في سند الحديث: فيخالف غيرّه بوصل الحديث مع 
إرسال غيره له» أو يخالف برفع الحديث مع وقف بقية الرواة له؛ أو يروي المتنّ 
المعروف من طريقٍ غير الطريتي المشهورة التي رواها باقي الرواة» أو يروي عن 
شيخ غير الشيخ المشهور المعروف براوية هذا الحديث» أو غير ذلك من 
المخالفة في السَتد. 

وقد تكون المخالفة في المتن: بأن يخالف في لفظة منهء أو عبارة أو 
نقص أو زيادة . 

على أن مسألة المخالفة من الرّاوي قد تختلف فيها أنظار المحدثين» 
وتتباين فيها آراؤهم» فربما عد بعضهم رواية ما مخالفةٌ» بيئما يراها آخرون زيادة 
ثقة أو نحو ذلك» وسيأتي تفصيل الكلام حول المخالفة”© . 


(بزيادة فيه أو بدون زيادة) : فالرُوَايّة التي ينفرد بها أحد الرواة قد تتضمن 


.)50( نزهة النظر‎ )١( 
(0؟) ص ١١؟١) ومابعد.‎ 


الفصل الأول: التفرد 04 


زيادة على ما رواه غيره؛ سواء في السّند بأن يزيد الوصل وغيره يرويه على 
الانقطاع» أو يزيد الرفع وغيره يروبه موقوفاً» أو يزيد راءياً في السّند لم يذكره 
باقي من روئ الحديث. 

وقد تكون الزيادة في المتن» وهذا واضح جلي؛ بأن يزيد الرَاوي لفظة أو 
عبارة أو جملة في الحديث لم يروها غيره. 

فالزيادة بعمومها: «هي ما يزيده بعض الرواة في الحديث سنداً أو متنا . 

ويدخخل في هذا ابتداءً زيادة غير التق لكن لما كانت روايته غير مقبولة إذا 
انفرد بأصل الحديث» قمن باب أولى أن لا يقبل تفرده بالزيادة في حديث رواه 
غير من الثُقَات بلا زيادة» فيبقى محل البحث هو: زيادة الثقّة. 

ومفهوم الزيادة قد يتقاطع مع مفهوم المخالفة» فبعض الزيادات تكون فيها 
مخالفة لغيرهاء لذلك بَيكَنَ الحفاظ أن الزيادة المخالفة تَرَدٌء وأما الزيادة غير 
المخالفة فيتوقف قبولها على حال راويهاء وعلى القرائن المحيطة» فإذا كان ثقة 
ضابطاء وليس هناك ما يدل على خطأ أو وهم قبلت الزيادة منه. 

ومفهوم الزيادة ليس مشكلاً بحد ذاته» ولا يؤثر في صحة الحديث أو 
ضعفه بمجرد الزيادة» إنما العامل المؤثر هو كون هذه الزيادة مخالفة أم لا؟ هذا 
هو عصب المسألة ونقطة النقاش والخلاف فيها. وسيأتي مزيد تحرير لمفهوم 
الزيادة وآراء العلماء فيها إن شاء الله تعالى2 . 

(في المنن أو السّتّد): فالتّمِرّد قد يقع في سند الحديث برفع أو وصل» 
أو زيادة رجل في السّندء أو يتفرد عن شيخ» أو ينفرد برواية نسخةء أو برواية 


)١(‏ ينظر الفصل السادس من هذا البحث. 
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متن معروف من طريق لم يروه غيره به» أو أي حالة تفرد تقع في السَّنّد. 

وقد يقع التَمِرّد في المتن: بأن ينفرد راو من الرواة بزيادة في لفظ 
الحديث» أو يخالف في عبارة منه لما رواه غيره من الرواة . 

(ثقة ضابطاً كان الرّاوي أو دون ذلك): فما يأتي من طريق راو واحد 
يسمى تفرداً بغض النظر عن حال الرّاوي المتفرد ومرتبته في سلم الجرح والتعديل . 

فقد يكون إماما ثقة حجة كالزهري وشعبة وسفيان» وقد يوصف بأنه ثقة 
أو ثبت لكن دون المرتبة السابقة» وقد يكون صدوقاً أو شيخآ أو لا بأس به» وقد 
يكون ضعيفاً ضعفاً خفيفاً لاختلاطٍ أو وقوع أوهام أو قلة ضبط» وقد يكون 
هالكاً شديد الشلف نكر الحديف ار منهما بالكلاب أو سرفة الحديث . 

فمهما كان حال الرّاوي يعد ما جاء به دون غيره تفرداً» إلا أن أكثر من يقع 
منه النََّرّد ويوصف به من قَلَّ ضبطه وضَعْفَتْ حاله بين الرواة» فالتِّدُدات أكثر ما 
تقع من الضعفاء والمجروحين والمتكلم فيهم» والمتصفح لكتب الرجال يلاحظ 


ذلك بداهة. 


المسألة الأولى ‏ إطلاق ترد على بعض الروايات مع وجود المتابعة لها: 
مر أن التّمرّد إنما يكون عند عدم وجود متابعة للرواية» سواء كانت متابعة تامة 
أم قاصرة» وقلنا إنه بمجرد وجود المتابعة انتفى التّدّد وخرج عن نطاق الأفراد . 
على أنه قد وقع من بعض الحفاظ وصفهم لروايات معينة بأن فيها تفرداً 
مع وجود متابعة لهذه الوُوَايَة قما الجواب عن ذلك؟ 
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إن هذه الحالات هي حالات قليلة خاصة» وهي مسئئناة مما سبق» ولكلٌ 
منها سَبّب» ومن هذه الحالات: 

الحالة الأولى: عدم صحة تلك المتابعة أو الرُوَايّة الثانية» بأن يتحقق 
الحافظ خطأهاء أو وهم الوّاوي المتابع فيهاء وعندها يكون وجود هذه المتابعة 
من حيث النتيجة كعدمها . 


روى الإمام الطبراني”؟ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رآني 
النبي تلهِ وأنا أسقي رجلين من ركوة بين يديء فتَتَحُمتٌ فأصابث نخامتي 
ثوبي» فأقبلث أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي؟ فقال النبي كلِّ: «يا عمار 
ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء في ركوتك. إنما تغسلٌ ثوبَكٌ من 
البول والغائط والمنيٌّ» من الماء الأعظم والدم والقيء». 

قال الحافظ الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المسيب 
إلا علي بن زيد”"» تفرد به ثابثث بن حماد”"» ولا يُروى عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما إلا بهذا الإسناد» . 


)00( المعجم الأوسط (5/ .)١١1‏ 

(1) علي بن زيد بن عبد الله بن جُدعان القرشي التيمي» أبو الحسن البصري المكفوف 
لكر الأصل). طع. ت:(17*1ه)» وقيل قبلهاء زوقاله: البخاري في الأدب ومسلم 
مقرونآ والأربعة» قال الذهبي: «أحد الحفاظ و ليس بالثبت» قال الدارقطني: لا يزال 
عندي فيه لين» . قال أبن حجر «ضعيف»؛ . الكاشف (7/ ».)5٠‏ تقريب .)7"5٠(‏ 

(7) ثابت بن حماد أبو زيد» البصري. قال الدارقطني: «ضعيف جدأ. وقال ابن عدي: 
«ولثابت أحاديث يخالف فيهاء وفي أسانيدها الثقَّاتء وهى مناكير». وقال العقيلي: 
١حديئه‏ غير محفوظ وهو مجهول». وثّْلَ عن اللالكائي: "إن أهل النقل اتفقوا على ترك 
ثابت بن حماد». وقال البيهقي بعد سياقه الحديث المذكور: هذا الحديث باطل لا أصل 
له وثابت بن حماد متهم بالوضع». ميزان الاعتدال (1/ 057» لسان الميزان (1/ 076 . 
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قال الحافظ ابن حجر”": «رواه البرّار والطبراني من طريق إبراهيم بن 

زكريا العجلي”" عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد» لكن إبراهيم ضعيف» وقد 
غلط فيه؛ إنما يرويه ثابت بن حماد) . 

فهنا حصلت المتابعة ‏ في الظاهر ‏ لثابت بن حماد من رواية إبراهيم بن 
زكريا عن حماد بن سلمةء لكن هذه الووَايَة خطأء وهم فيها إنراهيم ققلب اسم 
(ثابت بن حماد) الضعيف فجعله (حماد بن سلمة) الإمامٌ انُه لذا فإطلاق 
الطبراتي وَخَيَره سن المدفين عل وواية نايت بن حطاد (القةه) مني لابغبار: 
عليه ولا التفات إلى ما رواه إبراهيم عن حماد بن سلمة لأنه خطأ. 

الحالة الثانية: أن يكون المتابع ضعيفاً؛ بحيث لا تصلح روايته حتى 
للاعتبار» فليست كل رواية رُوِيَتْ أو وُجِدَتْ تصلح للاعتبار. 

وهذا خطأ كبير يقع به البعض عند دراستهم للحديث والأسانيد» حيث 
يتساهلون في موضوع المتابعات» ويكتفون بأي رواية حصلت لهم أو وقعوا 
عليها ليعدوها متابعة ومقوية للحديث الذي يبحثون فيه. 

قال ابن الصلاح7©: (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد 
روايةٌ من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاءء وفي كتابي 
البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذَكَرَاهِم في المتابعات والشواهدء وليس 


. )"7 /1( التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن زكرياء أبو إسحاق العجلي البصري الضرير المعلم. قال أبو حاتم: «حديثه 
منكر». وقال ابن عدي: «حدث بالبواطيل»» قال ابن حبَّانَ: (يأتي عن الثُّقَات مالا 
يشبه حديث الأثبات» إن لم يكن بالمتعمد لها فهو المدلس عن الكذابين» . المجروحين 
لابن حِبّان »)١١5 /1١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 071 . 

(”) علوم الحديثء النوع الخامس عشر(معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد) (85). 
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كل ضعيف يصلح لذلكء ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: (فلان 
يعتبر به» وفلان لا يعتبر به). . .) 

فالمتابعة حتى تكون معتبرة لا بد أن تكون من راو يصلح حاله للاعتبار 
وإن لم يصلح للاحتجاج» ران ناكد آند ته الؤؤافة آنياا لنت وما أن خط 
وقع فيه الرّاوي 

فمن كان متهم بفسق أو كذب فلا يعتبر بحديثه» لأنه ساقط أصلاً» أما من 
كان ضعفه لغفلة أو وهم أو تغيٌّر فهذا يمكن أن يعتبر بحديثه» ويكون من 
الضعيف المقارب . 

قد قيّد ابن كثير حال من يعتبر بحديثه بأن يكون ضعفه مقارباً حيث 
قال290: 

«ويُغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرّوَايَةَ عن الضعيف القريب 
الضعف ما لا يُغتفر في الأصول» . 
مثاله92 : ا 


ماروا قَرَعةُ بن يدالباي عَنْ عَاصِم بن مشلا" عَنْ بي الأشْعَثٍ شع 
الصَّنْعَانيتٌَ» عَنْ شَدّاد بْنِ أَؤْس ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييهِ: «مَنْ قَرَضَ بَيْتَ 


ا 


45 


)00 اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث (18). ودار يه غلا في الجارة 
في قوله : (القريب الضعيف) وصورابه : (القريبٌ الضّحْف) كما أنه . 

(0) ينظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (0*ة 5 ة). 

() وجاء في بعض الروايات: أبو عاصم الأحول» والصواب هو عاصم بن مخلد» فقد 
ذكر الحفاظ هذا الحديث في ترجمته» كالعقيلي (7/ 0774 والذهبي في الميزان 
(؟/ 747)». وابن حجر في اللسان (4/ 207/4 وقالوا فيه: 55 ولكن ذكره 
ابن حِبّانَ في الثّقَات (7/ 708) وذلك على عادته في توثيق المجاهيل . 
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18 عرة 


شِغْر بَعْدَ العِشَاء الآخرة لم تقْبَل لَهُ صَلَة يلك اللَيْلقااا . 

فهذا الحديث تفرد به فَرَعَةُ عن عاصمء وتفرد به عاصم عن أبي الأشعث» 
قال العقَيره0): 

«عاصم بن مخلد عن أبي الأشعثء ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا 

به. . .». ثم ساق له هذا الحديث . 

وقال البرّار بعد أن أخرج الحديث”": «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
رسول الله كلْكِ إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه عن النبي كل إلا شداداً» ولا له 
طريقآ عن شدّاد إلا هذا الطريق» وعاصم بن مخلد لا نعلم روى عنه إلا قَرَعَةُ بن 
سويدا . 


لكن عاصماً قد توبع على هذا الحديث» تابعه عبد القدوس بن حبيب عن 


٠. 


أبى الأشعف©), 
قال البيهقي”2: «وكذلك رواه عبد القدوس بن حبيب عن أبى الأشعث» . 


وعبد القدوسس هذا متروك» متهم بالكذب20, فمتابعته ليست بشىء» قال 


)7178 /1( والطبراني في الكبير‎ »)17١9( رواه أحمد في المسند (1/ 1075) رقم‎ )١( 
لكن‎ )56١ /١( رقم (071157)؛ وقد حكم عليه ابن الجوزي في موضوعاته بالوضع‎ 
.0760( اعترض عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد‎ 

(؟) الضعفاء الكبير (7/ 4 "8 ),. 

(5) مسند البزار (4/ 07 5) رقم (/0941/7). . 

0 مسند ابن الجعد أو الجعديات (541) رقم (071409: ورواه عنه في ميزان الاعتدال (؟/ 
147) في ترجمة عبد القدوس . 

)2 شعب الإيمان (5 / /الا؟) رقم (0:895). 

(5) عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الدمشقي» قال عبد الرزاق: «ما رأيت ابن المبارك 
يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس» وقال الفلاس : «أجمعوا على ترك حديثه». ' - 
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الحافظ ابن حجر20: 

«وأما كونه تفرد برواية هذا عن أبي الأشعت فليس كذلك؛ فقد تابعه عليه 
عبد القدوس بن حبيب عن 5 لأشعت» رويناه في الجعديات... ولكن 
عبد القدوس ضعيف جداً» كذبه ابن المبارك» فكأن العُقَيليَ لم يَعْتَدَّ بمتابعته» . 

فالظاهر أن العُقيليٌ والبرّارَ وصفا الحديث بالنَفُدّد لأنهما لم يعتدًا بمتابعة 
عبد القدوس لشدة ضعفهء بل لعله ربما سرق الحديث» وليس له به رواية 
أصلاًء وإنما يعود الحديث إلى رواية عاصم بن مخلد. 

قال ابن حجر(”: «ولم ينفرد عاصم به؛ بل تابعه عبد القدوس بن حبيب» 
ذكر ذلك الذهبي في ترجمته؛ لكنّ عاصماً أصلح من عبد القدوس بن حييب» 
فكأن عبد القدوس سرقه منه» . 
ومما يشهد لهذا الحالة أيضاً من كلام المحدثين: 

كلام الحافظ ابن حجر تعليقاً على حديث الترمذي” الذي رواه من 
طريق: 

ُوسى بن عُفبة عَنْ سْهَيْلٍ بن أبِي صَالِح عَنْ أبيو عَنْ أبي هر 
قَالَ مَتُولُ الله يله: من جَدَنَ في مجلس فك ف قط قال يو 
مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ | لَهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا ! 


الاق 
ج 
2 
3 3 


- وقال النسائي: «ليس بثقة4» وقال ابن عدي : اوعبد القدوس له أحاديث غير محفوظة» 
وهو منكر الحديث إسناداً ومتناً». الكامل (1/ ”5)» وميزان الاعتدال (5/ 557). 

)١(‏ القول المسدد (0/ط95-1). 

(؟) تعجيل المنفعة (4 )١١‏ في ترجمة عاصم بن مخلد. 

(©) جامع الترمذي» الدعوات؛ باب (79): ما يقول إذا قام من المجلس» رقم (07755. 
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وَأنُوبُ إلَيِكَ . إِلأَغْفرَ لَهُمَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». 

وقال فيه الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْو؛ 
لأَْْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ سْهَيْلٍ إلا مِنْ هَذَا الوَجوا . 

قال الحافظ ابن حجر22: 

«وهو - أي الترمذي - مُتعقّبٌ أيضاء وقد عرفناه من حديث سهيل من غير 
هذا الوجه, . .2). 

وساق الحديث من رواية أربعة عن سهيل» وهم: عاصمٌ بن عُمَرء 
وسليمانُ بن يلال» والرٌاوي عنهما الواقدي» وإسماعيلٌ بن عَيّاشء ومحمد بن 

ثم قال: 

«فهؤلاء أربعةٌ رووةٌ عن سهيل من غير هذا الوجه الذي أخرجه 
الترمذي» فلعله إنما نفى أن رك من طريق قوية» لأنَّ الطرق 
المذكورة لا يخلو واحدٌ منها من مقال. أما الأولى: فالواقدي متروك 
الحديث””. وأما الثانية: فإسماعيل بن عياش مُضَكّففٌ في غير روايته عن 
الشاميين ولو صرح بالتحديث". وأما الفالثة: فمحمد بن أبي حَمّيد وإن 


.0757( النكت على كتاب ابن الصلاح» النوع الثامن عشرء‎ )١ 

(؟) محمد بن عمر بن واقدء (الواقدي) الأسلمي» أبو عبد الله المدني القاضي» عالم بالمغازي 
والسير والفتوح. لكنه في الحديث متروك» قال البخاري: «الواقدي مديني سكن بغداد» 
متروك الحديث» تركه أحمدء وابن ثُميرء وابن المبارك: وإسماعيل بن زكرياك» ولد سنة , 
(1١ه)ء‏ طذء توفي سنة (01؟ه)ء روى له ابن ماجه. تهذيب (507/1). 

() إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيم المَنْسي » أبو مُنْية الحمصي»: صدوق في روايته عن أهل - 
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كان مدنياًء لكنه ضعيف أيض]7" . وتفييى تونق بوبنا تم" إلى ما حكم به 
من تفرد تلك الطريق عن سهيل. .. وهذا يدنك على أنهم قد يطلقون النفي» 
ويقصدون به نفي الطرق الصحيحةء فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك 
الطرق الضعيفة والله الموفق». 

فهذا الحديث وإن كان مما يقيل الاعتبارء وقد قواه الحافظ ابن حجر؛ 
لكنّ موضع الشاهد فيه: 

هو تفسير ابن حجر لإطلاق الترمذي وغيره التََّرد على هذا الحديث؛» فقد 
تابع موسى بن عقبة في روايته عن سهيل أربعةٌ من الرواة» إلا أنهم قد ضعفواء 
ولذلك لم ب يمتنع أبو حاتم ومِنْ بعدِهِ الترمذي من إطلاق النََرّد على رواية موسى 
عن سهيل» لعدم اعتدادهم بتلك المتابعات» واعتبارهم فقط لرواية موسى بن 


عقبة الكْمّة © , 


- بلده» مخلطٌ في غيرهم» طذء توفي سنة (181ه) أو (147ه)» روى له البخاري في 
جزء رفع اليدين» وأصحاب السئن. تقريب (548). 

)١(‏ محمد بن أبي حُمَّيدء واسم أبي حميد: إبراهيم: الأنصاري الزَّرَقيء أبو إبراهيم 
المدني؛ لقبه: حماد» قال أحمد: «أحاديث مناكير»؛ وقال ابن معين: «ضعيف ليس 
حديئه بشيء»2» وقال البخاري : «منكر الحديث»» روى له الترمذي وابن ماجه. تهذيب 
/ 2049). 

(؟) علل ابن أبي حاتم (5/ 207737 وفيه عن أبي حاتم: «لا أعلم روى هذا الحديث عن 
سهيل أحدٌّ إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة» ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر» 
فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى» إذ لم يروه أصحاب سهيل» لا أعلم 
رُويّ هذا الحديث عن النبي يل في شيءٍ من طرق أبي هريرة 44؟. 

(9؟) موسى بن عقبة ة القرشي» أبو محمد المدني» إمام في المغازي؛ ثقة فقيه؛» ط 0» من 
صغار التابعينء» ت: (١5١ه)ء‏ و قيل بعد ذلك» روى له الجماعة. تقريب (485). 


المخل التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدنين فى قبوله أو رذه 


الحالة الثالثة: أن يكون التّفْرّد فيه مخالفة» فيروي أكثر الرواة الحديث 
على هيئة معينة» ويخالفهم راو أو أكثر فيرويه على وجه آخر غير ما رووه» فربما 
أطلق بعض الحفاظ على رواية الأقل المخالفين بأنها (تفرد) وذلك باعتبار 
مقارنتها برواية الأكثرين؛ وباعتبار أنها في حكم تفرد راو واحد خالف غيره. 

كما في حديث ابن مسعود ه في الصلاة في أول وقتها(©: فإطلاق 
ترد هنا إنما هو على المخالفة» وليس على أصل الحديث . 

الحالة الرابعة: أن يكون قد اشتهر بين المحدثين أن هذه الرُوَايَة قد تفرد 
بها فلان من الرواة» وصارت الرُوَايَة معروفة به وأنها من حديثه» بينما الْجُوَايّة 
الأخرى المتابعة فغير مشهورة ولا منتشرة بين المحدثين» فيبقى إطلاق التَفِوّد 
على الررَايّ باعتبار اشتهارها ومن عرفت به. 
ومثاله : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور في زكاة الفطر(©» حيث تفرد 
الإمام مالك بزيادة فيه وهي لفظة: «منّ المَسْلِمِينَ؛. وتابعه على هذه الزيادة 
عمرٌ بن نافع . 

قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث في سننه”: «وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ نافع 
عَنِ ان حُمََ عن الي ل َخوَ حَدِيثْ أَبُوب وراد فيو: مِنَ المُسْلِمِينَ . ورَوَاه غيدُ 
وَاحِدٍ عَنْ نافع وَلَّمْ يَذُكُرْ فيه مِنّ المُسْلِمِينَ) . 


)١(‏ سيأتي في فصل زيادة التق ص (017)؛ حيث شالف محمد بن بشار والحسن بن مكرم 
الجمم في رواية لفظ الحديث. 

(؟) أحرجه البخاري في الزكاق باب(071): فرض صدقة الفطرء رقم :)١9١5(‏ ومسلم في 
الزكاة؛ باب (5): زكاة الفطر على المسمين من التمر والشعير» رقم (484). 

إفرف جامع الترمذي في الزكاة» باب (70): ما جاء في صدقة الفطر» رقم الحديث (875). 


الفصل الأول: التفرد وال 


وزاد في العلل الصغير”©: «وقد روى بعضهم عن نافع مثلّ رواية مالك 
ممن لا يُعَتَمَدٌ على حفظه) . 

فالترمذي اعتبر هذه الزيادة تفرداً من مالك مع وجود متابعة له» لكنّ 
المشهور بين المحدثين أنها من حديث مالك» وأنه تفرد بهاء وإن كانت المتابعة 
صحيحة وليست مردودة» فإطلاق التَّمَوّد هنا إنما بحسّبٍ المشهور والمعروف 
بين المحدثين» وسيأتي مزيد بيان عن هذا الحديث في فصل «زيادة التقّة) . 

فهذه الحالات الأربع هي حالات استثنائية أطلق فيها انفد مع وجود 
المتابع لسبب, أما الأصل فهو ألا يطلق التَفِرّد إلا في موضع التوحد؛ وعدم 
وجود متابعة للراوي المتفرد بما تفرد به. 
المسألة الثانية ‏ هل يدخل ما ينفرد به الصحابي في قضية (التَفِوٌه)؟ : 

إن مفهوم انمد في جوهره مفهومٌ حديثيٌ نقدي» قائمٌ على أساس البحث 
الحديثي في السّنّدء وهل هو في مقام القبول أو الرد؟ فدلالة (التّمرّد) وكينونته 
داخلة في صلب النظر الحديثي» وفي صلب تصحيح الروايات والأحاديث أو 
ردها وعدم قبولها . 

وكل تفرد يقع في السَّنْد قابل للقبول وللردء بحسّبٍ حال هذا الوّاوي» وحال 
الروَايَة من حيث المخالفة أو الزيادة ونحو ذلك» فهل ينطيق هذا على الصحابي؟ 

الذي يُفْهُمُ من كلام العلماء في مسائل التّفرّد وأنواعه عدمٌ دخول الصّحابَة 
في قضية التّفرّد وما يتفرع عنهاء فالحافظ ابن الحنبلي حين عرف الحديثٌ 
الغريب قال0©: 


() شرح علل الترمذي /7١(‏ 4148). 
0) قفوالأثر 80). 


١‏ التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رذه 


«هو ما يَنْفرِدُ بروايته واحدٌّ في أيّ موضع كان الانفراد من السَّنَد بعد 
الصحابي. ..2. 

فقيّد الغرابة بتفرّد مَنْ بعد الصحابي» أما تفرد الصحابي فلا يدخل في 
الغريب» ولا يُوصَّْ حديثةُ بالغرابة» وبالتالي هو خارجٌ عن مسألة التفدّه . 

وقال الملا علي القاري”©: «وأما انفراد الصحابي عن النبي يله فليس 
غرابة؛ إذ ليس في الصّحابَّة ما يوجب قدحاًء فانفراد الصحابي يوجب تعادل 
تعدد غيره؛ بل يكون أرجح... وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود 
ما يترتب عليه من القبول والرد» والصٌّحابّة كلهم عدول» . 

فقد ذكر أن ثمرة مسألة التَمدّده ومنه الحديث الغريب» إنما هو القبول 
والرد» والصّحابّة خارجون عن هذا. 

ثم قال(©: «إذ التحقيق أن عبارة الشيخ في هذا المقام تدل على أن وحدة 
الصحابي لا تصير سيب للغرابة... وعبارة ابن الصلاح”" تدك على أن وحدة 
الصحابي لا تدل على الغرابة» . 

ويقصد ب(عبارة الشيخ) كلام ابن حجر في النخبة حيث قال2)9: 

«كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم 
شخص واحد. .24. 


(1) شرح شرح النخبة (170). 
زفق شرح شرح النخبة (755) . 
[ففق يقصدٌ تعريف ابن منده الذي نقله ابن الصلاح كما بيّنَ هو في سياق الكلام. 
(1) شرح شرح النخبة (6770. 


الفصل الأول: التفرد ه6١٠‏ 


فحصر الكلام وجعله يدور عمن بعد الصحابي» وأخرج الصحابي من أن 
يوصف حديثه بالغراية . 

وقال الصنعاني بعد ذكره لأقسام التّفرّد عند ابن حجر( 

ظاهر هذا الكلام أن التّفرّد شامل لتفرد الصحابي» وأنه يجري فيه ما ذكر 
من الأحكام؛ وهو مشكلٌ. .!! فإنه كم من حديث تفرد به صحابي؟؟ فإن 
خصرا هذا النَّمْدُّد بمن عدا الصّحابّة فهو تخصيص لبعض الثُقَات عن بعض 
فينظرء وهكذا يجري فيما سلف من بعض أقسام الشاذ) . 

فالتّمرّد الاصطلاحي وما يتفرع عنه من أنواع لا ينطبق على الصحابي» إذ 
إن الصّحابَة هم مصدر الحديث» وهم المترجمون لأقوال 2000 
صورة أحاديث وروايات نقلت عنهم» لذلك فإن كثيراً من أبحاث الإسناد 
والرجال لا تطبق على الصّحابّة» ولا يخضعون لهاء فلا يعمل فيهم قانون الجرح 
والتعديل» إذ كلهم عدولٌ باتفاق الأمة» ولا يحتاجون فيما يروون إلى متابعات 
أو شواهد» فحالهم أكبر من ذلك . 

لذا لا يوصف شيء من حديث الصحابي بأنه (فرد) أو (غريب) أو (شاذ) 
أو (منكر)ء لأن هذه أوصاف تخدش بالرُوَايّة» وتثير تساؤلات حولهاء إن لم 
تجزم بضعفها وعدم ردهاء وتفردات الصّحابّة بعيدة عن ذلك» غير داخلة فيه. 

وفي العيَّةٍ التي تتبعتها لم ا 
الصحابي؛ إلا موضعا واحداً في سه سئن أبي داودء فقد روى حديثاً عن أنس 5ه 
في حج النبي كَلْةِ وفيه9©: دأنَّ الي يله بَاتَ بها - د لم 
أضبع» نه ركب حلى ذا انلخ به عَلَى اداه سهد لله وَسبع.. . 


لق توضيح الأفكار (5/ 0 
(6) ستن أبي داودء المناسك» باب (50): في الإقران» رقم (11/44). 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


َالَ أبُو داوٌدَ: «الذي تَقَرَّهَ به - يَعْنِي أَنَسآ له - مِنْ هَذَا الحَدِيثٍ أنه بَدَآ 
ِالحمدٍ وَالتسْبيح وَالتُكْبيرٍ ثم مَل بالحَج) . 

هكذا ورد في سنن أبي داود تفسير المتفرد بأنه أنس بن مالك ؤ.ء فأطلق 
(التَدّد) في هذا الحديث على تفرد صحابى» حيث تفرد أنس ذفك في متن 
الأحاديث الأخرى التي رواها غيره من الصّحابّة رضي الله عنهم . 
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ولعله إنما أراد بِالتّفدّد التََدْد اللغويّ» بمعنى ما تخملة رواية أنس 5ه من 
أمر لم يَروِءِ الباقون» أو أنه ينبّهٌ على زيادة فيه ليست في باقي الروايات» ولذلك 
عقّب عليه شارح سننه العظيم آبادي بقوله0©: 


(وتفرد الصّحابّة لا يضر فإنهم كلهم عدولء وزيادات الثُقَّات الأثبات 


معتبرة) . 
وقال الشيخ جمال الدين القاسمي"©: رلا يضر صحة الحديث تفرد 
صحابى به) , 


فالاستشكال بتفرد صحابي بحديث لا يَرِدْء لأن الصّحابّة عدول» ولم 
يشترط أحد من الأمة تعدد الرٌوَايّة لقبولها . 
الخلاصة : 

إن ما ينفرد به الصحابي خارج عن مسألة التَّفِرّد الاصطلاحية عند 
المحدثين» وأفراد الصّحابّة لا تورصف بما توصف به أفراد بقية الرواة من الغرابة 
أو الشذوذ أو النكارة أو نحو هذاء وَإِنْ ذَكَرَ ذلك بعض العلماء فليس هو على 


.)١66 /6( عون المعبود‎ )١( 
. الباب الرابع» المقصد الثاني عشرء الثمرة الثامنة‎ »)2١40 - 184( (؟) قواعد التحديث‎ 


الفصل الأول: التفرد و١‏ 


الاصطلاح الحديثي» إنما هو على المعنى العام للتفرد؛ وهو وجود صورة 
الانفراد بالراوية . ش 
أو يقال: 

يمكن أن يُسمّى ما يتفرد الصحابي تفرداً؛ لكن لا يدخل تفرده في شيء 
من الأنواع الحديثية التي يتفرع إليها التِّرُد عمومآء والتي تقوم ماهيتها على 
المخالفة أو ضعف الرّاوي أو الزيادة الحاصلة» فالصحابي خارج هذه المفاهيم 
الحديثية» وأما زيادة الصحابي ومخالفته لصحابي آخر فليست من باب زيادة التق 
أو المخالفة الاصطلاحية» وإنما هي من قبيل اختلاف الروايات» وينظر إلى كل 
منها كحديث مستقل» والله أعلم . ش 
المسألة الثالنة ‏ هل الشاهد ينفي التَّفرّد أم لا؟ : 

إن التَرْد هو ما يرويه راو واحدٌ دون أن يكون له متابع» فبمجرد وجود 
متابعة - تصلح للاعتبار عند المحدثين - انتفى التَفردء وامتنع الحكم على الرُوَايَة 
بكونها تفرداً؛ إلا في استعمالات خاصة سبق بيانها . 

لكن هل مُعامل الشاهد بالنسبة للتفرد كالمتابعة؟؟ 

بمعنى: هل بمجرد وجود شاهد لمتن الحديثٍ بلفظه أو بمعناهء يُخْرِج 
الحديث عن دائرة التَّفِدٌّد . ؟؟ ١‏ 

لتقف أولاً على تعريف كل من المتابعة والشاهد» ثم على الفرق بينهما: 
تعريف المتابعة : 


(هي موافقة الرّاوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي نفسه)0". 


. 07١( تعليق الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على النخبة‎ )١( 


التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وديم كنا نوو تروف إن تنه وقاي3: فالتامة عندما تكون المتابعة عن 
شيخ الرّاوي» والقاصرة إذا كانت عَمّن فوق شيخ الرّاوي» ولو إلى الصحابي» 
لكن بشرط أن يكون الصحابي واحداء فأما إذا اختلف الصحابي فتخرج عن 
كونها متابعة» وتصبح شاهداً للحديث22. 
تعريف الشاهد: 

«هو الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في اللفظ أو المعنى من رواية 
صحابي آخر»(2. 

فالشاهد حديث من رواية صحابي آخرء روى اللفظ نفسه. أو قريباً منهء 
أو روى المعنى فقطء فإنه يشهد للحديث الأول ويقويه. 

والفرق على هذا بين المتابعة والشاهد: أن المتابعة تكون في الحديث 
الواحد عن الصحابي نفسه, أما الشاهد فهو حديث آخرء عن صحابي آخر. 

قال الحافظ ابن حجر””: «ولا اقتصارٌ في هذه المتابعة ‏ سواء كانت تامة 
أم قاصرة ‏ على اللفظ؛ بل لو جاءت بالمعنى كفى» لكنها مختصةٌ بكونها من 
رواية ذلك الصحابي. وإن وَجِدَ متنٌ يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه في 
اللفظ والمعنى» أو المعنى فقط فهو الشاهد» . 

فالحافظ يؤكد: أن المتابعة ولو لم تكن باللفظ نفسه لكنها من حديث 


)١(‏ وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى التسامح في هذاء وأنه قد تسمى المتابعة شاهداً أو العكس» 
قال في نزهة النظر (77): «وقد تطلق المتابعة على الشاهد. وبالعكس» والأمر فيه سهل». 
وعلق عليه فضيلة الدكتور العتر: «لأن المقصود التقوية» وهي حاصلة بكل منهما». 

(0) المرجع السابق .)07١(‏ 

() شرح التخبة (601. 


الفصل الأول التفرد حل 


الصحابي ذاته فهي متابعة» وأن الشاهد لو جاء بحروف الأول فإنه يعد شاهداً 
لاختلاف الصحابي . 

فالوصف المؤثر في التفريق: هو اختلاف الصحابي» وعلى هذا الأساس 
فرق المحدثون بين المتابعة والشاهد. فالرُوَايّة التي تلتقي مع غيرها في السّند 
نفسه أو في الصحابي نفسه عَدَّتْ متابعة لغيرهاء أما إن انتهت هذه الرّوَاية 
بصحابي آخر فقد خرجت عن كونها متابعة» وصارت حديثاً آخرء يشهد 
للحديث الأول» فهذا هو الشاهد. 

وذلك لأن المحدثين يعدون الحديث الوارد عن صحابي واحدٍ ولو * 
تعددت الطرق إليه حديثاً واحداً في الجملة» فإذا اختلف الصحابي صار حديثاً 
آخرء وعدوهما حديثين ولو كانا بلفظ واحد. 

قال ابن الوزير اليماني2: «وقد عرف من طريقة المحدثين تسميةٌ الحديثِ 
المرويٌ عن صحابيين بحديثين؟ وإن كان لفظه أو معناه واحداً. . . إذ لا دليل 
على أن الصحابيين اللذين روياه سمعاه مرةً واحدة من النبي يَلله) . 

قال الصنعاني معقباً: «بل يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كرره في 
مجالس؛ فسمع كلّ في مجلس غير مجلس الآخرء فعدّوه حديثين باعتبار تكرره 
منه صلى الله عليه وسلمء ولا يخفي أنه لا دليل على أنهما سمعاه كل واحد في 
مجلس ؛ بل هو محتمل لاتحاد المجلس ولتعدده» فالحكم له بأحدهما تحكمٌ . 
بعد هذا يطرح التساؤل: هل الشاهد ينفي النَّفِرّدِ؟ 

والجواب: أن فائدة المتابعة أو الشاهد هي التقوية؛ ونفيٌ احتمال الخطأ 
أو العلة في التَمَدّد وهو مظنتهاء وبالتالي فالغاية أن مُعلَمَ أنَّ الحديث لم يتفرد به 


للق تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار (05١؟).‏ 


١١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فلان فقطء بل هناك من قد رواه غيره؛ وهذا حاصل بوجود المتابعة والشاهد أو 
بأحدهما. ش 

فمتى وجد للتفرد متابع أو شاهد خرج عن كونه تفرداً مطلقآ» وإنما يصبح 
من قبيل التّفرّد النسبي الواقع في السّنَد . 

قال ابن الصلاح بعد كلامه عن المتابعة وأنواعها(©: 

«فإن لم يُرْوَ ذلك الحديثٌ أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة» لكن 
روي حديثٌ آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة» فإن لم يُرْرَ أيضاً بمعناه 
حديثٌ أخرٌ فقد تحقق فيه التَِّدّد المطلق حينئذ؟ . 
ومفهومه: 

أنه إن رُويَ بوجه من الوجره التي ذكرهاء أو روي معناه من حديث آخر 
فليس هو تفرد مطلق» بل تفرد نسبي . 

ومثال ذلك: 


حديث الترمذي الذي رواه من طريق حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ عَنْ الأَعْمَشٍ 
عَنْ أي إِسْحَقَ عَنْ أبي الأخوَصٍ عَنْ عَبْد الله بن مسعود وه قَالَ: كَالَ 
رَسُولَ الله يكك: «إِنَّ الإسلام دآ عْرِيبا وَسَبَعُودُ غرِيبا كما بَدََ قطَوبَى للْربَايه”". 

قال الترمذي: «وَفِي الباب عَنْ سَعْدِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابرء وَأََِء وَعَيْدِ الله 
ابْنِ عَمْرِو . 


.)84-47( علوم الحديث‎ )١( 

(1) الترمذي في الإيمانء باب :)١17(‏ ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» رقم 
(2515). ورواه بهذا السّند أيضآ ابن ماجه في الفتن» باب(9١):‏ بدأ الإسلام غريبكء 
رقم (9848). وقد روأه مسلم في الإيمانء باب(10): بيان أن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباً؛ رقم (7175) من حديث أبي هريرة ذا » ومن حديث ابن عمر ذك . 


َقَ 
جى (جي ١اجَرَيّ‏ 
(شاس «(دين لازو مسى 


مامت أت ت بباكات 7 . بمامماييد 


الفصل الأول؛ التفرد ١١‏ 


حم كاله هذا مث حَسَن صَحيح ردي من غريت إن سرد له 
نما نكف مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ عَنْ الأَعْمَشٍ ٠‏ فود به حَمْصٌ) . 

حد اسك امال دك ل مجه ون سد ال أن الحديث 
روي عن عدد من الصّحابّة» فلم يمنع ذلك من إطلاق الَمِيّد عليه مع وجود 
الشواهد له؛ لكنه تفرد نسبيٌ لا مطلق. 


د كن 
المبحث الثاني 
أقسام التّفِدّد وأسبابه ومنشوّه 
أولاً ‏ أقسام التّفوْد : 
في ضوء التعريف السابق نستطيع أن نقسم التَّفرّد باعتبارات عدة» كل 
اعتبار ينظر إلى لتر من زاوية معينة» ويلحظ فيه جانباً مختلفاً عن الآخرء وكل 
جانب أو اعتبار تدخل فيه زمرة من أنواع علوم الحديث» وعنلما نتبين هذه 
التقسيمات وملاحظها سيتضح لنا بشكل أكبر ترابط هذه الأنواع وتشابكها 
ل 
الاعتبار الأول من حيث التَّفرّد بأصل الحديث والرّاوية أو بجزء منها: 
فَالتََدٌد بأصل الحديث والرّوَايّة: أن لا يشارك الوَاويَ أحدّ من الرواة في 
رواية الحديث» أو في رواية جزءٍ منه؛ أو في متابعة له فيهء ويدخل في ذلك : 
الحديث «(الفرد المطلق)» ويدخل فيه أيضاً بعض صور: (الغريب) و(الشاذ) 
و(المنكر) على اصطلاح المتقدمين كما سيأتي . 


والكواة يعن التحديف : أذ يكرة الحديك مرونا من طرق ارق لفن .. 


١1‏ التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


ينفرد هذا الرّاوي بشىء فى سئده أو متنه» لم يأت به غيره ممن روى الحديث» 
ويُسمّى (الفرد النسبى) . 
فمثال التَّفُرّد بجزء فى السّئد : 


ما رواه الدارقطني'"" من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلكه: «كلُ أمر ذِي بال لا يدا 
فيه بحمدٍ الله أقطع» . 

قال الدارقطني: «تفوّد به قَرَة؟؟ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ه» وأرسله غيره عن الزهري عن النبي يِه وقوه ليس بقوي في 
الحديث. . . . والمرسل هو الصواب». 

رواية قرة بن عبد الرحمن فيها تفردٌ جزئي» حيث تفرد بوصل الحديث في 
إحدى طرقه؛ بينما رواه غيره مرسلاً» ورجح الدارقطني الإرسال» وأطلق على 
رواية قرة أنها (تفرد) . 
ومثال التََّرُّد بجزء في المتن : 


ما رواه أبو داود” من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 


)١(‏ سنن الدارقطني» كتاب الصلاة» رقم (811) وقد أورد هذا الحديث في بداية كتاب 
الصلاة ولم يجعل له بابآء ثم ذكر بعده الباب الأول. 

(1) قَيَةُ بن عبد الرحمن بن حَيْرَيل المعَافِرِي المصريء ط“ء من كبار أتباع التابعين» ت: 
(89١ه)ء‏ قال الذهبي: «ضعفه يحيى» وقال أحمدُ: منكر الحديث جداً». وقال ابن 
حجر: «صدوقٌ له متاكيرا» روى له: مسلم مقروناً والأربعة. الكاشف (1/ »)١5‏ 
تقريب التهذيب (7941). 


(7) سنن أبي داود في الطلاق» باب (7؟): في اللعان» رقم (57077)» وكلام أبي داود - 


الفصل الأول؛ التفرد ١‏ 


«أنَّ رَجُلاً لَعَنَ امْرأتَهُ في رَّمَانِ رَسُولٍ الله يلد وَانْتَقَى مِنْ وَلَدمَاء فَقرَقَ 
رَسُُولُ الله ينهم وَالحَقَ الولَدَ المرأقه . 

قَالَ أبُو دَاوّ: «الذي تَفَوَد به مَالِكُ فَولهُ: وَالحَقَ الولَدَ لمر . 

فأطلق أبو داود التَفدّد على زيادة في المتن تفرد بها الإمام مالك. 

ويدخل في (لَمِرّدِ بجزء من الحديث) من أنواع علوم الحديث: الفرد 
النسبي» وزيادة التق والمزيد في متصل الأسانيد» ويدخل أيضاً الشاذ والمنكر 
على اصطلاح المتأخرين الذي استقر واعتّمد في كتب المصطلح . 
الاعتبار الثاني من حيث قبول التَفَوّد أو رده: 

فَالتمدُدِ بالنظر إلى من حيث النتيجة والحكم عليه» ينقسم إلى : 

- تفرد مقبول: حيث يطلق الحكم بقبول هذا الحديث أو الجُوَايَة إذا تحقق 
فيها شروط القبول التي نص عليها المحدثون. 

ويدخل فيه من أنواع علوم الحديث: زيادات الثّقَات وتفرد الثقة بأصل 
الحديث إذا لم يكن فيه علة ولا شذوذ. 

- تفرد مردود: حيث يطلق الحكم برد هذا التَّفرّه واعتباره من أنواع 
الحديث الضعيف . 

ويدخل فيه الشاذ والمنكرء على مصطلح الجمهور. 

- تفرد متردد بين القبول والرد: فلا يحكم فيه بحكم عام بقبول أو ردء بل 


سقط من بعض النسخ كما أفاده الشيخ محمد عوامة في تعليقه على هذا الحديث» 
والحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه 
الزيادة أيضاء البخاري في الطلاق باب (76): يلحق الولد بالملاعنة؛ رقم (0116)) 
ومسلم في اللعان رقم (5514١)؛‏ وليس في اللعان عنده أبواب. 


1 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


هو وصف لحالة في الحديث لا علاقة لها بحد ذاتها بالقبول أو الرد» وإنما يرجع 
القبرل والرد لأمور أخرى» فقد يكون مقبولاً وقد يكون مردوداً. 
ويدخل فيه من أنوع علوم الحديث: الحديث الفرد والغريب 
مثال التَمدّد المردود : 
ماروا العرمذق0©) من: ظريق يَبَاية : بن سوا قال: حَدَكَنَا شئبةٌ عَنْ بُكبْر 
ابِنٍ عَطَاءِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يَمْمَرَ ذه أن الي ييه «نهى عن الدُبَاءِ 
وَالمُرَنّتِ . 


قَالَ أنُو عي 9 عِيسّى : «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌُ مِنْ قبَلٍ سناد نَعْلَمُ أَحَدَا حَدَّثَ به 


عَنْ شَعبَة غَيْرَ ه000 . وَقَد رُوِيٍ عَنِ الي بل مِنْ أَوْجْهِ كثيرة أنه نهَى أَنْ يبد 
3 2 0 0 2 00 0 07 
فى الدَُبَاء وَالمُرَفَتِ . وَحَدِيتُ شبَابَة إِنَمَا يُسْتَغْرَبُ لأنَهُ تفرد به عَنْ شغبّة. وَقَدْ 


5_7 00 ا 7 > ه وس 1 ماي 

رَوَى شَعَبةٌ وَسْفيَان التَوِيٌ بهذا الإستاد عَنْ بُكيْرِبْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْد الحْمَنٍ بْن 
َعْمَرَ عَنِ النِْيَ يه أنه قَالَ: «الحج عَرَقَةُ4 . فَهّذا الحَدِيثُ المَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهُلٍ 
الحَدِيث بِهدَا الإسْتادا . 


وسّئل عن هذا الحديث الإمام أحمد فقال": «إنما روى شعبة بهذا 
الإسناد حديث الحج؟ . 


.)479 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) شبّايّة بن سّوّار الفزاري مولاهم» أبو عمرو المدائئي, ثقة حافظ رُميّ بالإرجاء. طه من 
صغار أتباع التابعين» توفي سنة: (5 ١7ه)‏ أو (06١7ه)‏ أو (5١٠ه)ء‏ روى له الجماعة. 
تقريب (08085, 000 

رواه عنه العقيلي في الضعفاء (؟/ .)١96‏ 


الفصل الأول: التفرد ١16‏ 


كما سل عنه أبو حاتم الرازي فقال7©: «هذا حديث منكرء لم يروه غير 
شبَابَة» ولا يعرف له أصل». 

وتاك ابة عن بعد أنتأكر غة الكنه وف نه اففلى باه 

«وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شَبَابَة عن شعبة هي التي أَنْكرَتْ 
عليه . . . وشَبَابَة عندي إنما ذمّهِ الناس للإرجاء الذي كان فيه» وأما في الحديث 
فإنه لا بأس به كما قال علي بن المديني» والذي أَنْكرَ عليه الخطأء ولعله حدّث 
به حفظاً؛ . 

هذه النقول عن أثئمة الحديث تبيّنُ أنهم ردُوا هذا التّفدُد وضعفره» 
ورجحوا أن شِبَابَة أخطأ في الحديث فقلب حديث الحج المشهور والمعروف من 
هذا الطريق عن شعبة فجعله في النهي عن الدباء والمزفت» وعذاننا لمر افد 
عليه أحد من الرواة» وأنكره عليه الأئمة. 

فهذا الحديث وقع فيه تفرد مع مخالفة» وتعبير الترمذي بالغرابة إنما هو 
. على استخدام بعض المتقدمين للغرابة بمعنى الشذوذ أو التكارة كما سيأتي في 
فصل الحديث الغريب. 

قال ابن رجب”©: «وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا 
الإسناد غريب جداً» وقد أنكره على شبَابَة طوائف من الأثمة؛ منهم الإمام أحمد 
والبخاري وأبو حاتم وابن عدي» . 


() علل ابن أبي حاتم )4١5/5(‏ سؤال رقم (1801). 
)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (0/ 9/7ا). 
) شرح علل الترمذي /١(‏ 419-5537 4). 


لادلا التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
مثال التَفدّه المقبول: 

006 بطرت هام(" قال: حَدَثَنَا ابت عَنْ أن ظله: أن 
با بكر طه حَدََهُ قَالَ: لت للب ل وَنَحنْ في الغَار: ا ذأ تت ينه إلى 
قَدَمبِهِ لأَبْصَرَناً تخت قَدَمَيْها!. فَقَالَ يله : ديا 1 بَا بكر م مَا نك التي الله 
ثَالتْهُمًا؟؟». 

َال الترمذي: «هدًا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبُ» إِنَمَا بد ف من حَدِيث 
مَكَام تفرد بها . 

فالترمذي حكم على تفرد همام بالغرابة» لكنه صححه واعتبر الغرابة هنا 
مقبولة لأن هماما موثقٌ عند أهل الحديث» وهو ممن يُحَتَّمَلٌ تفرده» ولم يجىء 
في هذه الروَايَة بما يُنكر عليه أو يحالف فيه غيره» كما أن للحديث شواهد 
تقويه29 , 


)١‏ الترمذي في التفسيرء من سورة التوبةء رقم (7"*97). والحديث أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق همام به عن أنس ه. البخاري في فضائل أصحاب النبي كلو باب 
(): من فضل أبي بكر الصديق ه؛ رقم (707): ومسلم في فضائل الصّحابة» 
باب :)1١(‏ من فضائل أبي بكر الصديق 5ه رقم .)١781(‏ 

إفق همّام بن يحبى بن دينار» الأزدي العَوْذِيء أبو عبد اللهء ويقال: أبو بكرء البصري. 
طلاء توفي سلنة (54١ه)‏ أو (70١ه)»‏ قال أحمد: «هو ثبت في كل المشايخ»» وقال 
في التقريب (000): ”ثقة ريما وهم؟ء روى له الستة. تهذيب (8/ 584). 

(9) وقد اعترض على الترمذي في إطلاق التّفِدٌّد على هذا الحديثء قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (/1/ )١7‏ عند شرحه لهذا الحديث: (تنبيه : اشر أن حديث الباب تفره 
به همام عن ثابت» وممن صرح بذلك الترمذي والبزارء وقد أخرجه ابن شاهين في 
الأفراد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمتابعة همامء وقد قدمت له شاهداً من 
حديث حبشي بن جنادة» ووجدت له آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم - 


الفصل الأول: التفرد /ا١1١‏ 


الاعتبار الثالث - التَّفدّد من حيث حال الرّاوي المتفرّد : 

فَالتِرُد الذي يقع من الوّاوي يختلف بحسب حاله من العدالة والضبط 
والإتقانء لذلك ميّرّ العلماء هذه التَّفِرّداتء وفرقوا بينها من حيث الحكم 
عليها"2: وقسّموا التّمَدّد بحسب حال الرّاوي المتفرد» فقالوا: 

أ إما أن يكون التّفرّد من إمام حافظ ثقة متقن . وأمثلته كثيرة. 

ب - وإما أن يكون التَّفدّد من ثقَةِ عدل: لكنه دون الأول من حيث الإتقان 
والضبط» ويدخل فيه الرّاوي الصدوق» ومن لا بأس به. 
ومثاله : 

ما رواه الترمذي”2 من طريق عَبْدِ المؤِْن بْنِ خَالِدِ عَنْ عَبدِ لله بن بُريدَة 
عَنْ أمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان أَحَبٌ التّيَاب إِلَى الي يك الفَمِيص» . 

قَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌء إِنَمَا تَعْرِفُةُمِنْ حَدِيثٍ 
عَبْدِ الُؤمن بن خَالِدِ موه بو َهْوَ مَزوزق». "١‏ 

أطلق الترمذي هنا «التّفِرُّ) على رواية عبد المؤمن بن خالد» وهو 
صدوق2©2, 


- في الإكليل». وقد ذَكرَ ابن حبَانَ متابعةة جعفر بن سليمان لهمّام في هذا الحديث فقال 
فى كتابه المجروحين /١(‏ 0 «ما حدث الزهري بشيء من هذا قط ولا يونسء 
إنما هو حديث ثابت عن أنس يه فقطء ولم يروه عن ثابت إلا همام وجعفر بن 
سليمان الضيعي» . 

)١(‏ ينظر: شرح علل الترمذي: (17/ )7/١5‏ وما بعدها. 

.)1955( في اللباس» باب (58): ماجاء في القمص» رقم‎ )١( 

(9) عبد المؤمن بن خالد الحنفي» أبو خالد المروزي القاضي؛ طلاء قال الذهبي: - 


18 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


ج - وإما أن يكون التفرد من راو ضعيف تُكُلُمُ فيه من حيث عدالته. أو 
ضبطه أو تغيّره؛ أو اختلاطه. ويدخل فيه أيضاً المجهول ومستور الحال» وكذا 
يدخل فيه المتروك والمتهم ومنكر الحديث» وأكثر ما تقع التّدُدات من 
قبل هؤلاء. 
مثاله : 

الحديث 5 رواه الإمام الدارقطني في سننه”" بسنده عن حسجاج 
ابن أرطاة الكوفي”". عن أبي إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة©» عن 
الحارث عن علي ذه قال: «كان لا يرى بأساً بالوضوء من النبيل» . 

قال الدارقطني : التفرد به حجاج بن أرطاة» لا يحتج بحديثها . 


- «صدوق»» وقال ابن حجر: «لا بأس بهاء روى له أبو داود والترمذي والنسائي . 
الكاشف )17١ /1١(‏ والتقريب 0037 . 

)١(‏ في الطهارة باب (79): الوضوء بالنبيذ» رقم (549)» والحديث رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (71/ 77؟) رقم (775): قال البيهقي في الكبرى(١/‏ 45 «وقد روى الحجاج 
ابن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 5 : «أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء 
من النبيذ؟. ورواه أبو إسحاق الكوفي واسمه عبد الله بن ميسرة» ويقال له أبو ليلى 
الخرساني؛ عن مزيدة بن جابر عن علي # : «لا بأس بالوضوه بالنبيله: وعيد الله بن 
ميسرة متروك» والحارث الأعور ضعيف». والحجاج بن أرطاة لا يحتج به؟. 

0) حَجّاج بن أَرْطاة بن تُورء النخعي » أبو أرطاة الكوفي القاضي. أحد الفقهاء الأعلام: 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» طلاء توفي سنة (145ه)ء روى له البخاري في الأدب 
والباقون. تقريب (47). وينظر: ميزان الاعتدال .)108/1١(‏ 

هو عبد الله بن ميسرة الحارثي» أبو إسحاق الكوفي أو الواسطيء ويقال له: أبو ليلى» 

ط”» قال الذهبي : «وأو»؛ وقال ابن حجر: ١ضعيف)»),‏ روى له النسائي في مسند علي 

وابن ماجه . الكاشف /١(‏ 507)ء وتقريب التهذيب (558؟). 


الفصل الأول: التفرد حمل 


وبناء على هذا التقسيم فرقوا في الحكم على هذا التّمَرّد فقالوا: 

ما تفرد به الإمام الحافظ المتقن فصحيح مقبول» بشرط أن لا يكون 
مخالفاً لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عدداً. وأن لا نقف في روايته على وهم أو 
خطأ ربما يقع فيه . 

وما تفرد به التق الأقل ضبطأ أو الصدوق فهو دون الأول في الصحة لكنه 
لا ينزل عن حكم الحسن» مع مراعاة عدم المخالفة أو الوهم أيضاً. 

وما تفرد به الضعيف والمجروح فهو مردود. 

قال ابن الصلاح”©: «إذا انفرد الَاوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به 
مخالفاً نما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضيطهء كان ما انفرد به شاذاً 
مردودا» وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه 
غيره» فينظر في هذا الرّاوي المنفردء فإن كان عدلاً حافظأ موثوقا بإتقانه وضبطه 
قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة . وإن لم يكن ممن 
يُوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز 
الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيهء فإن كان 
المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه 
ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما 
انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر» . 

لكن هذا التفسيم مقيد بما لم يترجح خطؤه أو وهمه لقرائن أخرى» فمع أن 
الأصل في تفردات الأئمة الحفاظ القبولٌُ والصحة» والأصل في تفردات الضعفاء 


(1). مقدمة اين الصلاح (0/9. 


١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الردٌء إلا أنَّ هذا الأصل يستثنى منه ما قامت قريئة على علةٍ فيه» أو خلل في روايته. 

فكم من تفرّد لإمام رد عليه كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وهم أساطين 
هذا العلم» وذلك لوهم وقع منهم» أو خطأ في الرُوَايَة أو مخالفة لغيرهم . 

وكم من تفرد ممن تُكلّم فيه أو ضَعُّفَ قبله الأئمة وصّحّحوه» وذلك لقيام 
قرائن وشواهد تؤكد صحة الحديث» وأن راويه على ضعفه قد حفظه وأداه كما 
تلقاه» كما ستأتي الأمثلة على ذلك . 

قال ابن رجب”"©: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث 
إذا تفرد به واحد ‏ وإن لم يرو الثّقَات خلافه -: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك 
علةً فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري 
ونحوه» وربما يستتكرون بعض تفردات الثُقَات الكبار أيضآء ولهم في كل 
حديث نقد خاصء وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه؟ . 

ولا يعني كلام ابن رجب أن المحدثين ليس لهم منهج أو أسس واضحة 
في التعامل مع التَّفِدّدء إنما ينبه إلى أنه لا ينبغي أن نعمم القواعد النظرية 
ونطردها هكذا فنقول: إن تفرد التق مقبول وصحيح دائماً؛ بل لا بد في كل 
حديث ورواية من دراستها وتمحيصهاء وجمع ما يحف بها من قرائن وأمارات 
ترجح صحته أو ضعفهء أو تكشف لنا عن علة خفية فيه» وهذا في الحقيقة سر 
تميز أولئك الجهابذة على من جاء بعدهم في هذا المضمار. 

فهذا شبَابّة بن سوّار- وهو ثقة حافظ ‏ رَدٌ عليه الحفاظ تفرده عن شعبة في 
الحديث المذكور سابقاً""©» وحكموا بعدم قبوله وذلك عند مقارنتهم طرق 


(1) شرح علل الترمذي (1/ 007 . 
0) ص .)1١8(‏ 


الفصل الأول: التفرد فل 


الحديث» فترجح عندهم وهمه وأنه قَلَبَ السّنّد والمتن» مع أن الظاهر قبول 
روايته للوثوق به. 

وقد يقع اللبس للبعض فيتمسكون بالتعميم» ويحكمون بصحة كل ما رواه 
اله حتى وإن صرح النقاد برده» ويصادمون بذلك كلام الأئمة فيما عللوا فيه 
بعض التَّفدُداتء فيرون أن هذا التَّفدّد من ثقة ويجب قبوله مطلقاً. 

وهذا التعميم غير صحيح» وربما أدئ إلى نتائج غير سديدة. 

على أن هذا التقسيم يمكن أن يعود من حيث النتيجة إلى التقسيم السابق ؛ 
إما تفردٌ مقبول صحيح» وغالبه ما كان عن إمام حافظ؛ وإما تفرد مردود 
ضعيف» وغالبه ما كان عن راو ضعيف أو مطعون فيهء فالقبول والرّةُ لا يتوقفان 
فقط على حال الرّاوي عدالة وضبطاً؛ وإنما ثمة قرائن ومرجحات أخرى يعتمد 
عليها الحفاظ في الحكم على الحديثء بالإضافة إلى حال الرّاوي جرحاً 
وتعديلاً» كما سيآتي بسطه في أثناء هذه الرسالة. 
الاعتبار الرابع - من حيث وجود المخالفة في التَفرّد أو عدم وجودها: 

هذا جانب مهم في قضية التَّمِدُده وهو من أدقٌ مباحثه وأعسرهاء لكثرة 
الآراءء واختلاف وجهات النظرء ويبقى فصل الخلاف والجزم فيه أمراً بعيد 
المنال. 

وسبب الإشكال هو في تحديد حقيقة المخالفة وماهيتها وزاوية النظر إليها. 

وقد سبق في شرح تعريف التَْدّد: أن ابن حجر جعل مأهية المخالفة المنافاة» 
وهي ما لا يمكن الجمع فيه على قواعد المحدثين كما دك(" . 


.)97-41( ص‎ )١( 


١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


والمخالفة تقع في الحديث الذي تعددت طرقه ورواياته» حيث ينفرد راو 
من الرواة بشيء في الحديث لا يرويه غيره ممن روى أصل الحديث» بل يتفقون 
على خلاف روايته وعدم متابعته فيما رواه» سواء كان ذلك في السّنّد أو في 
المتن . 
ويمكن القول: 

إن التَّمرّد الذي يقع من الرّاوي إما أن يكون مخالفآ لغيره من الرواة» أو 
موافقاً لهم من حيث الأصل. فإن وافق باقي الرواة في رواياتهم لكنه تفرد 
بطريق» أو تفرد من بين أهل بلد معين أو نحو ذلك فهو صحيح مقبول» ويدخل 
فيه الفرد النسبي . 

وإن خالف غيره من الرواة فإن التَّموّد عندئذٍ يدخل في الشذوذ أو 
التكارة . 
ومما ينبغي التنبيه عليه : 

أن مسألة المخالفة في الرُوَايَةَ ليست مجال بحث المحدئين فقطء بل إن 
للفقهاء أيضاً مدخلا فيهاء ويكثر بحثها والتطرق إليها في كتب الأصول» وفي 
كتب الفقه التي تشتغل بالأدلة» وذلك عند التعارض بين الأدلة» أو عندما تأتي 
روايات للحديث ثم ينفرد أحد الرواة فيزيد في متنه شيئاً» وتكون هذه الزيادة مما 
يُبنى عليه حكم فقهي» كأن يخص عاماً أو يقيد مطلقآء أو يزيد قيداً في فهم 
الحديث» فههنا تختلف أنظار الفقهاء إلى هذه الزيادة» حيث يردها البعض» 
بينما يعدها الآخرون زيادة ثقة مقبولة. وسيأتي مزيد بيان لهذا في فصل «زيادة 
الثقّةه . 


الفصل الأول: التفرد ١‏ 


على أن هناك فرقاً بين منهجي المحدثين والفقهاء في هذاء ويختلف 
تعامل كل منهما عن الفريق الآخرء فبينما يكون كلام المحدثين منصباً على 
الصنعة الحديثية ومتطلقاً منها أساساء تصحيحاً أو تضعيفاء قبولاً أو ردا» يكون 
كلام الفقهاء متمحوراً حول الاستنباط الفقهي» والقواعد الأصولية» وما يترتب 
على هذه الزيادة من أحكام» فقد يردُونَ الزٌّيادة» ليس تضعيفآ منهم لهذه الرُرَايَ 
وإنما بمقتضى قواعد أصولية» أو ترجيحاً لرواية أخرى عليها. 

ومن الخطأ عدم التفريق بين هذين المنهجين» أو مناقشة أرائهما على حد 
سواء» كما فعل ذلك كثيرٌ من المصنفين في علوم الحديث عندما يطرحون آراء 
الفقهاء والأصوليين» ويعارضون بها كلام الحفاظ والمحدثين» ويذهبون في 
مناقشة هذه الآراء والمذاهب ثم الترجيح بينها بحسب ما يظهر لكل منهم7"©؛ 
ولا يتنبهون إلى أن لكل فريق صنعته وطريقته في البحث» ولكل منهما هدف أو 
غرض من وراء كلامه ومناقشته. 

فغرض المحدث: الحُكَمُ على الحديث صحة أو ضعفاء وغرض الفقيه: 
الاستنباط من الروايات والترجيح بينها . 

ولا يعني ذلك انفصام هذين المنهجين» أو تباينهماء بل عمل المحدث 
مرتبط بعمل الفقيه» وعلم الفقيه مرتبط بعمل المحدث؛» فهما متكاملان» وربما 
تمثّل هذانٍ المنهجان في شخص واحدء كما في كبار الأئمة المحدثين الفقهاء؛ 
كمالك والشافعي وأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم . 

لكن المقصود هنا هو التفريق بين هذين النظرين؛ النظر الحديثي؛ والنظر 


0 ويظهر هذا واضحاً في مباحث: الشدوذ وزيادات اتات والحديث المرسل والموقوف» 
وينظر على سبيل المثال لا الحصر كتاب : «تدريب الرّاوي)2 . 


ل . التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الأصولي الفقهي» والتمييز بين ما يراعيه ويلحظه كل واحد منهماء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
ثانياً - أسباب التَفرّد ومنشؤه: 

إِنَّ فهم سبب التَفرُد وتصورٌ منشئه هو المدخل إلى فهم نظرة المحدثين 
ومنهجهم في التعامل مع التّفرّد الواقع من الرواة. 

فالغالب في رواية الحديث أن تتعدد الطرق وتترادف الشواهد والمتابعات» 
ولاسيما في عصر التابعين والعصر الذي يليه والتي تسمى (عصور الرّوَايَة)؟ حيث 
راجت سوق الرّوَايّة والتحديث؛» وكثر طلابها وقصّادها في كل مكان» واشتهرت 
الرَحَلُ في طلب الحديث وجمع الطرق والروايات» فلا يكاد يُعرَفُ بين طلاب 
ادو أن عد كلاة بوواية أر درينا لبن ند ين كاف ع تيا 
إلا وتتجه نحوه المقاصدء ويطلبه ذوو الهمم من المحدثين وطلاب العلم» 
وما أكثرهم في ذلك الزمان. 

وكان علماء ذلك الوقت والحفاظ يحثون على الرحلة في طلب الحديث 
والبحث عن الإسناد العالي وجمع الطرق . 

قال سفيان الثوري”: «الإسناد سلاح المؤمن» وطلب العلو فيه سنة» . 

وقال أحمد بن حنبل”": «طلب الإسناد العالي سئة عمن سلف؛ لأن 
أصحاب عبد الله ديك كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ضيه 
ويسمعون منه) , 
)١(‏ رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (57)» والسمعاني في أدب الإملاء ص (8)» 


(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع (1/ 188). 


الفصل الأول: التفرد ١‏ 


وقال محمد بن أسلم الطوسي”": «قَرْبُ الإسناد قُربٌ ‏ أو قربةٌ ‏ إلى الله . 

واستمرَ الحال هكذا حتى دونت السنة» وانضبط هذا التدوين» وكثرت فيه 
المؤلفات والأسفار» من مقتصر على الصحيح» إلى جامع لأحاديث الفقه 
والأحكام؛ فمستوعب لكل ما حصل له من الأسانيد والروايات. حتى حُفظّت 
السئة بمجموعها كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة حيث 
قال ): 

"وليس قليلٌ ما ذهب من السنن على من جمَعَ أكثرها: دليلاً على أن 
يطلب علمُه عند غير طبقته من أهل العلم» بل يُطلْبُ عند نظرائه ما ذهب عليه» 
حتى يُوْتَى على جميع سنن رسول الله يله بأبي هو وأمي» فيتفرد جملةٌ العلماء 
بجمعهاء وهم درجاتٌ فيما وعوا منها» . 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى © : 

«. .. ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحتء» أو وقفت بين الصحة 
والسقم» قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن 
يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز أن يذهب على بعضهم؛ لضمان 
صاحب الشريعة حفظها' . 

فإذاً عندما يأتي حديث وتتوارد له الروايات والمتابعات والشواهد؛ يكون 
الأمر مألوفاً ومعروفآ بين أهل العلم والمحدثين» وهو الشائع على غالب 
الروايات حتى قال أبو داود عن كتابه السنن في رسالته لأهل مكة: 


.)185 /1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)57( الرسالة للإمام الشافعي‎ )0( 

(7) نقله ابن الصلاح في مقدمته (1؟1). 
(4) رسالة أبي داود لأهل مكة (59). 


اتتفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


«والأحاديث التي وضعتها في كتاب السئن أكثرها مشاهير» وهي عند كل 
من كتب شيئاً من الحديث» إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر بها 
أنها مشاهير) . 

وتخضع هذه الروايات عندئذٍ للدراسة بحسب موازين وقوانين الرُوَايَه 
من البحث عن ضبط الرّاوي وعدالته واتصال السّنَّد والسلامة من الانقطاع 
والشذوذ والعلل ونحو ذلك . 

أما عندما يأتي حديث أو رواية من طريق راو واحدء لا شاهد له 
ولا متابعء ولا عاضد له من رواية أخرى تؤيده وتزيل غرابته وتفردهء فهذه 
الحالة تثير الارتياب لدى الجهابذة والمحدثين»؛ وتصبح عندهم محل نظر 
وإشكال. فتراهم يتقصّون كل ما يتعلق بهذه الرّوَايّة من ملابسات وقرائن» 
ويستفسرون عن كل جوانب الرُوَايّة وكيفية سماعها وأدائهاء وحال الرّاوي 
والشيخ المروي عنهء وينقبون في مرويات الرٌاوي ويقارنون بينها. 

فحالة التّمَرّد عندهم محل تهمة وريبة؛ بل كانوا ينفرون من الأحاديث 
الأفراد والغرائب لأن أكثرها أخطاء وأوهام لا تصح. 

قال الإمام أحمد”؟: «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه 
فيهم!!) 

وقال أيضاً رحمه الله9©: «(لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإثئها مناكير» 
وعامتها عن الضعفاء» . 


(1) الكفاية في علم الوَرَايْة (؟155). 
(0) المنهل الروي (05). 


الفصل الأول: التفرد / 1١‏ 


وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه2© أن رجلاً كان قَدْ زم أَبُوبَ 
السّخْتيائي وَسَمِعّ مِنْهُ ففَقَدَهُ أَبُوبُ» تَعَانُوا: يا أََا بَكْرِ َه قَدْ لَرِمَ عَمْرَو بْنَ 
ع0 اقلق أروف :ند انل لقتال له «بلغى لك لَرِمْتَ ذَاكَ الوَجّل؟ . قال: 

عَم ا أَا كر نه يَحيتنًا شيا عَرَائِبَ . فقَالَ لَهُ تَيُوبُ : إِنَما تقدُ أو نَفْرَقُ مِنْ تلك 

العرَائْبٍ» . 

وهكذا فللمحدثين اهتمام كبير بمعرفة سبب التّفِدّد ومنشئهء ويعتمد 
حكمهم على الحديث على ذلك اعتماداً كبيراً» فإن ظهر لهم سبب مقنع ومفهوم 
لهذا التمَدْدء وتبين لهم ضبط المتفرد وإتقانه؟ لم يعد التمرّد مؤثراً على صحة 
الحديث» وإن ظهر لهم سبب يبين أن هذا التّفدّد خطأ أو وهم ردوا هذا التَّفْدّد 
ولم يعبؤوا له. 
ووقوع انفد في الروَايَة والحديث له أسباب عدة» ظهر لي منها ما يأتي : 
السبب الأول - خصوصية الصّحايّة : 

وهذا خاص بتفرد الصّحابّة» ونحن وإن أخرجنا ما ينفرد به الصحابي من 
مفهوم التَمْدّد الاصطلاحي؛ لكن ربما بقي هنا تساؤل عن سبب انفراد بعض 
الصّحابّة ببعض الأحاديث» وعدم روايتها من قبل صحابي آخر؟ 

ومرجع ذلك إلى طبيعة الرَوَايّة في هذه الطبقة» فالصحابي معاين للنبي يله 
ومعايش له» والنبي كَلِهْ لم يكن في كل أحواله محاطا بجموع من الصّحابّة» ولم 


.)87 /1( مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان؛ التميمي مولاهم» أبو عثمان البصري» 
المعتزلي المشهور» كان داعية إلى بدعته» اتهمه جماعة مع أنه كان عابداء طلا توفي 
سنة (4١ه)‏ أو قبلهاء روى له أبو داود في القدرء وابن ماجه في التفسير. تقر 
(659. 


م16١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


يكن دائماً على مشهدٍ ومرأىّ من أصحابه» فريما قال كلاماً أو فعل أمراً لم 
يشهده إلا واحد من الصّحابّة» فيرويه عن النبي وَل . 

فهذا الحالة: عبارة عن قضية خاصة» أو حادثة معينة لم يطلع عليها إلا 
ذلك الصحابي راوي الحديث» ومن ثم لم يروها غيره. ‏ ' 

وقد وقع هذا كثيراً والأمثلة عليه وفيرة» وهذا التَّفِرّد لا يؤثر مطلقاً على 
صحة الرُوَايَة» ولا يخدش في قبولهاء وذلك لأن قبول رواية الوّاوي مبني على 
ثبوت عدالته وضبطهء فأمًا عدالة الصّحابّة فأمر متفق عليها بين العلماء» لم 
يخالف فيه أحد من أهل السنة . 

وأما من حيث الضبط فهم وإن لم يحكم لهم بمطلق الضبط وكماله. 
لكنهم لا شك أكثر طبقات الرواة ضبطاً؛ وذلك لعدم وجود إسناد فيما يروونه» 
بل التلقي مباشر عن النبي كَل وكذلك لارتباط الأحاديث بالوقائع والحوادث 
التي عاشوها وعاينوهاء فلم تزل في غالبها مستقرة في نفوسهم» منطبعة في 
أذهانهم . 

وما وقع لهم من أخطاء أو أوهام في الروَايِة قليل جدأ» ومعروفء ولا يقارن 
بمجموع ما رووه ونقلوه لنا. 


مثاله : 

حديث جابر له وقصة جمله مع رسول الله و0" . 

وحديث المغيرة بن شعبة ويه في مسح الخفين فَالَ: كُنْتْ مَمّ النبي كله 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط» باب (4): إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمىّ 


جاز» رقم (/2)110/61 ومسلم في المساقاة» بياب 51 : بيع البعير واستثتاء ركوبه» رقم 
(ك'دقة). 


الفصل الأول: التفرد ١0‏ 


في سَفَرء كَأَهْوَبْتْ لأنزع حُمَيِهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَاء فَإني أَدْخَلتَهُمَا طاهِرتيْنِ» هَمْسَحَ 
عَلَيْهِمًَا0. 
حِيطان المَدِينة فَحَاءَ رَجَلٌ َاسْتَفْتَمَ» فَقَالَ الي علخ : افْنَخْ ُ د 
بالجنّد. .92 , 

فهذه الأحاديث التى رواها الصّحابّة ':#: كلها حوادثٌ فردية؛ ومسائل 
خاصة حدثت بينهم وبين النبي كله ولم يطلع عليها غيرهم من الصّحابَة حتى 
يرووهاء فبقيت تفردات رواها من وقعت له تلك القصة أو الحادثة. ولا يطعن 
3 01 01 7 
ذلك في روايته أو يعكر عليها. 
السبب الثاني عدم شهرة المروي عنه : 

السبب الثاني من أسباب التَمَدّدِ: أن يكون المروي عنه مغموراً غير مشهور 
ِالدُوَايّة» فينفرد بعض الرواة برواية بعض الأحاديث عنهء أو ينفرد بِالرُوَايّة عنه 
مطلقاً فلا يروي عنه أحد غيرَ هذا الرّاوي» وهذا كثير في عصر الصّحايّة 
والتابعين» قلي فيما بعدهم. وهذا النوع الثاني يسمى (الوحدان) وقد ألف في 
ذلك بعض الأئمة» يحصون من الرواة ما لم يرو عنه إلا راو واحد. 


قال الحاكم”": تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلاً من التابعين لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب (57): إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
لحك ومسلم في الطهارة: باب (57): المسح على الخفين» رقم (5 56). 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصَّحابّة» باب (7): مناقب عمر بن الخطاب 4#5» رقم 
(779)ء ومسلم في فضائل الصّحابَة. باب (7): من فضائل عثمان بن عفان د » 
رقم (5154), 

(7) معرفة علوم الحديث. النوع السابع والثلاثين (110). 


مين التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


يرو عنهم غير وذْكُرُهم في هذا الموضع يكثرء وكذلك عمرو بن دينار قد تفرد 
بالرُوَايَة عن جماعة من التابعين» وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو 
إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم. وذكرُهم يكثر) . 

مثاله : ش 


ما رواه أصحاب السنن27 من طريق حَمّاد بْنِ سَلَمَة عَنْ أ بي العُشراءِ عَنْ 
بيو" قَالَ : قَلْتْ يَا رَسُولَ الله : أَمَا تَكونُ ادكه إلا في اللي وَاللّ؟ قَالَ: «لو 
قَالَ الترمني: «مَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» لا تعْرِفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ حَمَادِ بن 
سَلَمَدَ وَلا نَمْرفٌ لأبي العْسَراءِ عَنْ أيه غَيْر هَذَا الحَدِيثِ» وَاخْتَلقُوا في ام أَبِي 
الحْشَراء) . 
قال الحافظ ابن حجر”": «وأبو العْشرَاءِ مختلف في اسمه وفي اسم أبيهء 
وقد تفرد حماد بن سلمة بالرٌوٌ اي عنه على الصحيح»ء ولا يعرف حاله» . 


)١(‏ أب داود» في الضحاياء باب(7١):‏ ما جاء في ذبيحة المتردة؟ رقم (ا5871)) 
والترمذي في الصيدء باب(١):‏ ما جاء في الذكاة ذ في الحلق واللَبَّء رقم »)١441(‏ 
والنسائي في الضحاياء باب(755): ذكر اسرد قن القره رقم (2)5417 وابن ماجه 
في الذبائح» باب(4): ذكاة الثَادٌ من البهائم» رقم (185). 

1) أبو العُشراء الدارمي البصريء قيل اسمه أسامة بن مالك بن قَهْطمء وقيل: عطاردء 
وقيل غير ذلك. ط4» طبقة تلي الوسطى من التابعين» روى له: أصحاب السئن. قال 
البخاري: «في حديثه و اسمه و سماعه من أبيه بيه نظر) . قال في الكاشف (5/ 441): 
«ليّنه الببخاري؛ و قال أحمد: حديثه عندي غلط»» وقال في التقريب (080): «أعرابيٌ 
مجهول؟. 

(5) التللخيص الحبير (5/ 15). 


الفصل الأول: التفرد ١١‏ 


فأبو العشراء لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة» لا يعرف عنه راو آخرء وذلك 
لعدم شهرة أبي العشراء أو معرفته بين الرواة» وهذا داخل ‏ كما سبق - في 
الوحدان» أي: من لم يرو عنه إلا راو واحد. 
السبب الثالث ‏ الوهم والخطأ: 

وهي حالة تمتلىء بها كتب العلل والرجال» حيث يتفرد الرّاوي بروايات غير 
معروفة عند المحدثين؛ بل مخالفة لما رواه الثَّّات ولما هو مشهور ومعروف 
عندهم» ويكون مردٌ هذا التّفوُد إلى خطأ الرّاوي» ووقوعه في اللبس والوهم» وهو 
كثير في تفردات الضعفاء» وقد يقع أيضا من بعض الّقَّات؛ بل من بعض الأئمة . 
مثال الخطأ الواقع من إمام: 

ما رواه شعبة بسنده عن وائل بن حجر طه له : «أن النبي ككل قرأ: جر 


لَْمْصبُوب عَلهِرْ ولا الك إن 4 [الفاتحة: 7] فقال : آمين . وخفض بها صوته0 . 
قال الإمام مسلم”©: «أخطأ شعبة في هذه الروَايّة حين قال: وأخفى صوته . 
ثم ساق الإمام مسلم الرّوَايّة الصحيحة من طريق سفيان الثوري عن وائل 

ابن حجر ذه قال: «سمعت النبي كله قرأ ول الكصاآلْينَ * [الفاتحة: 67 قال : 


2 0 
امين» يمد بها صوته)2 , 


)١(‏ جامع الترمذيء الصلاة؛ باب (/): ما جاء في التأمين» رقم(149)؛ ومسئد أحمد 
رقم /١54()141/55(‏ دقف ة 

(0) التمييز لمسلم مع كتساب منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى الأعظمي 
ص ٠(‏ 8 

(9) أخرجه الترمذي في. الصلاة» باب (077: ما جاء في التأمين» رقم(549؟)» وأبى داود 
في الصلاةء باب(75١):‏ التأمين وراء الإمام» رقم(59١)»2‏ ولفظه: «ورقع بها 
صوتّهه, قال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 5775): اسئده صحيح»؛ وصححه 
الدارقطني» . 


ضنا التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال الإمام مسلم'©: «وقد تواترت الرواييات كلها أن النبي وَلْهْ جهر 
بآمين» . : 

ففي هذا المثال ترجعحم خطأ شعبة» وذلك لسببين: 

أ - مخالفته لسنيان الثوري الذي روى الحديث نفسه لكن جاء في 
روايته : «يَعُدٌ بها صوته» مكان: «وأخفى بها صوته». والذي اشتهر عند 
التسين واننش مس ابعل الامسراء :المع والتييض» والمقازة بين 
الروايات؛ أنه إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج فالمقدم رواية 
سفيان» فإنه أضبط وأحفظ من شعبة» وذلك بعد استقراء الحفاظ لمروياتهماء 
وتتبع مواطن الخلاف بينهماء كما يدل عليه كلام الحفاظ الآتي . 

قال إسحاق بن هانىء: «قلت لأحمد: إن اختلف سفيان وشعبة في 
الحديث فالقول قول من؟» . قال: «سفيان أقل خطأ» وبقول سفيان آخذ» . 

وقال أبو حاتم الرازي عن سفيان الثوري: «هو إمام أهل العراق» وأتقن 
أصحاب أبي إسحاق» وهو أحفظ من شعبة» وإذا اختلف شعبة والثوري ' 
فالثوري»). 

وقال أبو زرعة: «كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه) . 

وقال أبو داود: اليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان» 
وخالفه في أكثر من خمسين حديثا القول فيها قول سفيان!»0©. 


ب مخالفته للأحاديث الأخرى التي صرحت بأن النبي كله جهر 


(1) التمييز: (141). 
(؟) نقل هذه الأقوال وغيرها الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (11/4-19/8). 


الفصل الأول؛ التفرد وفرن 


بآمين2: ولم يرو إخفاءً الصوت إلا شعبةٌ في هذه الرّوَايَة التي خالف فيهاء حتى 
عد الإمام مسلم الجهر بها أمراً متواتراً عن النبي كله . 

فهذا خطأً واقمٌ من إمام من أئمة الحديث وأساطينهم . 
مثال الخطأ الواقع من راو ضعيف: 


ما رواه الإمام أحمد في المسند”" قال: حدثنا إسحاق بن عيسى؛ 


)١(‏ ورد في الجهر بآمين حديث وائل بن حجر #5 الذي مر ورواية أبي داود تصرح برفع 
الصوت بآمين» وأخرج ابن حِبّانَ في صحيحه (0/ )١١١‏ رقم (1807)) وابن خزيمة 
(1/ 341 ) رقم (01/1), والدارقطني في سننه /71١(‏ 584) رقم (1194)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 777) من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي 
هريرة ذل قال: «كان النبي ككل إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال آمين». قال 
الدارقطني: «هذا إسناد حسن» أي غريب كما منيأتي في فصل الغريب ص (17194- 
"١‏ وقال الحاكم : «صحيح على شرطهما»» وقال الييهقي: (حسن صحيح» . وروى 
النسائي في الصلاة. باب (7/8): قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ رقم (405) من 
طريق تيم المجمر قال: «صَلَيْتُ وَرَاء أي هْرَيْرَة طفه فَقَراً: «إضي لله يقل اكير *؛ 
م ترآ بم الآ حَتّى إِذا لم : «عثر السنشوب عَلنهِمْ 57 لكآ 4 فَقَالَ آمينَّ. فَقَالَ 
التّامِن: آمِينَ. . . قَالَ: َالَّذِي نَفْسِي بيده إني لأَشْبَهُكُمْ صَلَة ِرسُولٍ الله لذة» وعلقه 
البخاري في الأذان باب (111): جهر الإمام بالتأمين» فقال: «أَمّنَّ بْنُ الرُبْرٍ 5 وَمَنْ 
وَرَاءهُ حتّى إِنَّ لِلْحَسْجِدٍ لَلَجَة. وَكَانَ بو هُرَيْرَة ف يُتادى الإمَام: لا تفْئنِي بآمِينَ. 
وَقَالَ نافع : كان ابْنُ ُمَرَ رضي الله عنهما لا يَدَعُهُ وَيَحُضَهُم وَسَمِعْتُ مِنْهُ ني ذَلِكَ 
خَيْركه وقد ذهب إلى الجهر بآمين الشافعية والحتايلة» وذهب الحنفية والمالكية 
إلى عدم الجهر بهاء ينظر: الاختيار في تعليل المختار /١(‏ 2077 التاج والإكليل 
»)08/١(‏ والمجموع للنووي (7/ 0715-778: والمغني لابن قدامة (1/ 540)» 
والتلخيص الحبير (717*5/1). 
(؟) مسند الإمام أحمد: (7”48/15) رقم (05190-0). 


1 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


حدثنا ابن لّهيعة قال: كتب إليّ موسى بن عقبة يخبرني عن بُسر بن سعيدء عن 
زيد بن ثابت ذلك : «أن رسول الله يكل احتجم في المسجد؟ . قلت لابن لهيعة: 
في مسجد بيته؟ قال: لاء في مسجد الرسول يَل. 

قال الإمام مسلم: «وهذه الروَايَة فاسدة من كل جهة؛ فاحشٌ خطؤها في 
المتن والإسناد جميعء وابن لهيعة المصحّفُ في متنه» المَمّلُ في إسناده. وإنما 
الحديث: أن النبي يَلهِ احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. ..2. 

ثم ساق مسلمٌ الروَايَة الصحيحة: عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابتٍ لله : «أنَّ الي لل 
نّخَدَ حر في المَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرِء قَصَلَى رَسُولُ الله 4 فبها ياي حَتّى 
اجْتَمَعَ إِلَيْه تأمنٌ. . .006. 

فبيّن الإمام مسلم أن للحديث علتين؛ علة في السَّّدء وعلةً في المتن: 

أما في المتن: فإن ابن لهيعة أخطأ في هذا الحديث ووهم فيه» وسبب 
هذا الخطأ أنه روى هذا الحديث مكاتبة عن موسى بن عقبة» فتصخفَ عنده 
من: «احتجر في المسجد» إلى : «احتجم في المسحجد». 

وأما في السّند: فقد وقع عنده خطأ أيضاً عندما قال: «كتب إليّ موسى 
أبن عقبة يخبرني عن بُسر بن سعيد» حيث أسقطٌ راوياً بين موسى بن عقبة وبين 
بسر بن سعيد» والساقط من السّتد هو أبو النضر” . 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب(4): ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه» 
رقم(4101 1 ومسلم في صلاة المسافرين» باب(9؟): استحباب صصلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد» رقم .)"1١١(‏ 

(1) سالم بن أبي أمية القرشيء أبو النضر المدني» طه. من صغار التابعين» ت: (119ه)» 
روى له الجماعة. قال في الكاشف :)47١ /١(‏ «ثقة نبيل». وقال في التقريب 
(155): (ثقة ثبتء و كان يرسل؟. 


َقضَ 
حى ري ١جرئّ‏ 
«شكس «د «روعيسى 


حلاصت . ضاق لماك ه حا 


الفصل الأول: التفرد حاونا 


قال الإمام مسلم”©: «وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله: كتب 
إلي بسر بن سعيد» وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر 
أبن سعيد) . 
السبب الرابع ‏ الرّوَايّة بالمعنى : 

والجمهور على أن الرّوَايَة بالمعنى جائزة» لكن ذلك مشروط يكون 
الرّاوي عالما بلغات العرب» مدركا للمعاني» غير مغير لها. 

قال ابن رجب”©: «وإنما يجوز ذلك - أي الرُوَايّة بالمعنى ‏ لمن هو عالم 
بلغات العرب» بصيراً بالمعاني» عالماآ يما يُحيل المعنى وما لا يحيله» نص على 
ذلك الشافعي» وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنىّ فهموه منه فغيروا 
المعنى) . 

فالأصل أنها جائزة ما لم يغير معنى الرٌوَايّة الحقيقي» والتَّمُدُّد فيها إنما 
ينشأ عندما يتصرف الوّاوي بالمعنى فيروي شيئآ لا يوافق أصل الحديث ولا من 
رواه غيره. 

وهذا يحصل عندما يكون الحديث مشهوراً معروفاً عند الحفاظ» فينفرد 
راو من الرواة برواية تخالف الرُوَايّة المشهورة للحديث» وسبب ذلك: أن هذا 
الرّاوي قد فهم الحديث فهماً غير صحيح» ثم رواه بالمعنى بحسب ما فهمه» 
فيقع التّفرّد من قبَّلٍ الرّاوي بسبب فهمه الذي وقع له» وتصرٌّفِه برواية الحديث. 

فمآل الرُوَايَة بالمعنى : إلى تصرف الرّاوي بالحديث» وتغييره فيه» والتَّفدّد 
كان قرينة على ذلك . 


.)١ه4( التمييز‎ )١( 
.)١417/١( شرح علل الترمذي‎ )( 


إضرن التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وهذا الآمر قد يوقع بعض المحدثين والعلماء في اللبس» فيظنون أن هذه 
الدَوَايّة حديث مستقل » فيصححونها وربما استنبطوا منها أحكاما وفوائد. 
مثاله : 


2 5 2ه د ب م 
ما رواه سَفيان بن عبينة؛ عن الرَهْرِيٌ» عَنْ مَحْمُود بْن الرّبيع نه عَنْ 


عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ ضيه أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: «لآ صَّلآَة لِمَنْ لم يقرأ بفَابحةٍ 
الكتاب» . 
هذا حديث مشهور محفوظ بهذا اللفظء رواه سفيان بن عبيلئة عن 
الزهري» ورواه أصحاب سفيان عنه هكذاء منهم: 
أحمدٌ بن حنيل20) وابنُ المديني”2©؛ وأبو بكر بن أبي شيبة وعمروٌ الناقد» 
1 و 5 5 
وإسحاق بن راهويه9؟, ومحمدٌ بن يحبى بن أبي عمر وعلي بن حجر وغيرهم . 
وتابع ابن عبينةة أصحابٌُ الزهري على هذا اللفظ. منهم : معمرٌء وصالحٌ 
ابن كيسان» ويونسٌ بن يزيد وغيرهم. 


لكن انفرد محمد بن خادّد الإسكندراني2 © فرواه عن أشهب» عن ابن 


(1) المسند (ه/ 01 رقم 077004370. 

() البخاري في الأذان» باب(40): وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم ه/7ع). 

9) رواه عن ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وابن راهويه) مسلمٌ في الصلاة» 
باب(1١١):‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (0791. 

(4) رواه عنهما: الترمذي في الصلاة» ياب(54): ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
رقم 0540. ١‏ 

(5) أخرجه عن ثلاثتهم : مسلم في الموضع السابق. 

(5) محمد بن خلاد بن هلال الإسكندراني» قال الذهبي: «لا يدْرَى من هوا»ء وقال ابن - 


الفصل الأول: التفرد يضن 


عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربيع ذيه» عن عبادة بن الصامت نه عن 
النبي ول بلفظ : «أمٌ القرآنٍ عوضي مِنْ غَيْرهاء وما مِنّْهًا عوَضٌ0". 
قال الدارقطني(©: «تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عبينة) . 
وقال الذهبي”: «انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت» . 
قال ابن حجر”»: تفرد به أيضاً زياد بن أيوب عن ابن عيينة» والمحفوظ 
من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. . 
والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى» والله أعلم» . 
فقد نصيّ كل من الدارقطني والذهبي على تفرد ابن خلاد عن أشهب بهذا 
اللفظ؛ وذكر ابن حجر أن زياد بن أيوب* أيضاً رواه هكذا عن الزهري» وسماه 


- يونس: ”يروي مناكير»؛ وقد وثقه العجلي» وذكره ابن حِبَّانَ في الثّقاتء وقال ابن 
حجر: «وقول الذهبي : لا يدرى من هو مع من روى عنه من الأثمة ووثقه من الحفاظ 
عجيب» وما أعرف للمؤلف سلف في ذكره في الضعفاء إلا قول ابن يونس»» توفي سنة 
(11ه) ولم يرو له أحد من الستة. ينظر: ميزان الاعتدال (7/ /679)» ولسان الميزان 
زره/ ,)١66‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» في الصلاةء باب(77): وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة 
وخلف الإمام» رقم 2»)١١1(‏ والحاكم في المستدرك؛ في الصلاة» /1١(‏ 0757 رقم 
50 ). 

() في سئنه في الموضع السابق. 

ف ميزان الاعتدال (7/ /019) في ترجمة: محمد ين خلاد بن هلال الإسكندراني . 

(5) لسان الميزان (5/ )١50‏ في ترجمة: محمد بن خلاد بن هلال الإسكندراني. 

(6) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي, أبو هاشم» طوسي الأصلء يلقب: لوي وكان 
لا يرضاهء لقبه أخمد بشعبة الصغير» وهو ثقة حافظء توفي سنة (107ه)ء وروى له 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . تقريب .)١98(‏ 


١4‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


تفردا2"1, وأرجع سبب هذا التَدّد إلى الرٌوَايّة بالمعنى» والله أعلم . 
السبب الخامس - الكذب والوضع وسرقة الحديث: 

لااشكٌ أن من يضع حديثاء أو يفتري رواية» أو يركب إسنادأ» أو يسرقه 
من غيره فيجعله لنفسه. لا يكون له متابع ولا عاضد في كذبه هذاء بل ينفرد 
بهذه الرُوَايَة موهماً صحتها وأن لها أصلاً. 

والمؤثّر في هذا على الحقيقة ليس هو التَمَرّد بل الكذب والسرقة» ولكن 
التّفرّد كان قرينة أبانت كذب الرّاوي أو سرقته . 

وصورة سرقة الحديث قد بينها الذهبي2©: 

«سرقة الحديث أهون من وضعه أو اختلاقه. وسرقةٌ الحديث: أن يكون 

محدثٌ ينفرد بحديث» فيجيء السارقٌ ويدّعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك 
المحدث» وليس بسرقة الأجزاء والكتب» فإنها أنحس بكثير من سرقة الْروَايّة» 
وهي دون وضع الحديث في الإثم» . 

أضاف السخاوي29: «قلت: أو يكونٌ الحديثُ عُرفَ براو فيضيفه لراو 
غيره ممن شاركه في طبقته؟ . 


)١(‏ هذه من الحالات الاستثنائية التى يطلق فيها التّفْدّد على أكثر من رواية» وقد سبق بيان 
أسباب ذلك ص(44) وما هلم وفيت عن مخالفتهما للكثرة من الرواة الذين رووه 
بلفظ آخره والله أعلم . 

(5) تاريخ الإسلام» في ترجمة الحسين بن الفرج البغدادي وفيات عام (571 -8140) 
ص (175)» وقد نقل السخاوي بعضه في فتح المغيث (؟/ 0؟1١).‏ 

| (7) فتح المغيث؛» مراتب التجريح (؟/ 156). 


الفصل الأول: التفرد خرل 


مثاله : 


ما رواه ابن عدي" من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمي” قال: قال 
لنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيّار عن الشعبي عن أبي هريرة ضيه عن البي وَل 
قال : «لا تبايعوا بإلقاء الحصاة) . 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف برّوح بن عبادة عن شعبة؛ حدّثُ . 
به عن روح أحمدٌ بن حنبل» وعبدٌ الل بن هاشم لشي وجعفرٌ سرقه منهماء 
وكذلك سرقه أيضا محمد بن الوليد بن أبان و ل بغداديٌ وغيرّهما» . 


وساق له في ترجمته عدداً من الأحاديث ثم قال : 


«وهذه الأحاديث التي ذكرثُها عن جعفر بن عبد الواحد كلّها بواطيل» 
وبعضها سرقه من قومء وله غير هذه الأحاديث من المناكير؛ وكان يُنَّهُمُ بوضع 
اللطووة :ا اعاديف عمدقن إنا أن كوط تروى نعل ثقة ب إسقاة صالح ومتن منكر 
فلا يكون إسناده ولا متنه محفوظاًء وإما يكون سَرَقَّ الحديث من ثِقَةٍ يكون قد 
تفرد به ذلك التق عن التق فيسرق منه فيرويه عن شيخ ذلك التّقَةَه وإما أن 
يجازف إذا سمع بحديث لشعبة أو مالك أو لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل 


0غ( الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 98١؟)‏ رقم الترجمة (/11 7) . 

(؟) جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي. قال الدارقطني: «كذاب يضع الحديث». وقال 
أبو زرعة: «روى أحاديث لا أصل لها». وقال ابن عدي: «يسرق الحديث ويأتي 
بالمناكير عن الثّقَّات». قال. الخطيب البغدادي: «وكان من حفاظ الحديث وكانت 
له بلاغة ولسن». توفي سنة (101ه). تاريخ بغداد(97/ )١174‏ وميزان الاعتدال 
(1/؟ ١‏ )). 

(6) الكامل (7/ 749)» وقد سقت كلام ابن عدي هنا على طوله ورغبتي في الاختصار- 
لما فيه من فائدة مهمة وبيان مفصل لصور سرقة الحديث وانتحاله. 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل فيلزقه على إنسان غيره ولا يكون لذلك الرجل في 
ذاك الحديث ذكر ولا يرويه» . 
فهذا مثالٌ مبيّنٌ لكيفية سرقة الحديثء حيث يعمد الرّاوي إلى حديث 
غيره فينتحله لنفسهء ويرويه هو مدعياً سماعهء وهو كاذب في ذلك . 
السبب السادس - التدليس: 
من أسباب التَّفِدّد التدليس» والتدليس بأنواعه الكثيرة يتسبب بحالة تفرد 
في الظاهرء وإن كان في الحقيقة ليس تفرداً. 
وأنواع التدليس كثيرة» تنقسم إلى ضربين7©: 
١‏ -تدليس الإستاد» وفيه أربعة أنواع : 
أ- تدليس الإسقاط: وهو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمع منه 
موهماً أنه سمعه منه. أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهماً أنه لقيه وسمع 
منه . 
ب - تدليس التسوية: وهو أن يسقط راويا ضعيفآ بين ثقتين لقي أحدهما الآخرء 
فيوهم أن الحديث من رواية ثقة عن ثقة. 
ج- تدليس القطع: وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على ذكر اسم الرّاوي» دون 
ذكر أداة الاتصال» كأن يقول: الزهري عن أنس #5 . 
د تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له» ويعطف عليه شيخاً 
آخر لم يسمع منه ذلك المرويء فيوهم أنه سمعه من الاثنين. 


)١(‏ ينظر: منهج النقد )8١(‏ وما بعد» وأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء» 
للدكتور ماهر ياسين الفحل (؟١)‏ وما بعد. 


الفصل الأول: التفرد ١:١‏ 


" - تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه» فيسميه » 
أو يكنيه» أو ينسبهء أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. 

فكل هذه الأنواع من شأنها أن توهم انفراد هذا الرّاوي المدلّس بإسناد» 
واختصاصه بطريق لا يرويها غيره» بينما الحقيقة أنه يروي من الطريق التي يرويها 
غيره» لكن غير فيهاء أو أسقط منها شيئاً أوهمت أنها طريق أخرى . 
السبب السابع 5 الإدراج: 

من أسباب انمد الإدراج» وهو ما ذُكرٌ في ضمْنٍ الحديث مُتَصِلاً بو مِنْ 
غَيْرٍ فَضْلٍ وليسَ منه!". 

أي : أن يُدرج راوي الحديث شيئاً في متنه أو سنده فيجعله من الحديث» 
بينما هو ليس من الحديث» ويخالف في ذلك بقية الرواة الذين رووا الحديث 
دون ما تفرد به هذا الرّاوي . 
مثاله : 

حديث ابن مسعود 5ه في التشهدء حيث أدرج زهير بن معاوية”© في 


آخره لفظ: «فإذا قلت هَِذَا قَقَدْ قضيت صلاتك إن شت أن تقوم فقمء وإن 


شئت أن تقعد فاقعد»2 . 


.)59( ينظر: منهج النقد‎ )١( 


(؟) زهير بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفي الكوفي» طلء ثقة ثبت حافظ» إلا أن 
سماعه عن أبي إسحاق متأخر» ولد سنة (١١٠ه))‏ وتوفي سنة (115ه) أو (10ه) أو 
«(1/5١ه)ء‏ روى له الستة . تقريب .)١68(‏ 

(6) رَوَاهُ من هّذَا الطريق: أحمد في مسنده (4/ )١١4‏ رقم (2)4007 وأبو داود في 
الصلاة» باب (180): التشهدء رقم (4)477 واين حِيّان 2)١97(‏ والدارقطني في 
سئنه» في الصلاة» باب (55): صقة التشهد» رقم (1714). 


١"‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


تفرد زهير فجعله مرفوعاً من كلام النبي يل وخالفه غيره ففصله وبين أنه من 


كلام ابن مسعود 0 , 


وأرى - والله أعلم ‏ أن الإدراج يرجع في حقيقته إلى الوهم والخطأ الواقع 
من الرّاوي» لظّه أن ما أدرجه جزْء من الحديث» وليس هو كذلك» فهو واهم 
في هذا الإدراج مخطىء فيه . 


ع تح تف 


المبحث الثالث 
صلة التّفِرّد بعلل الحديث والعلاقة بينهما 


إنَّ علم علل الحديث هو ذروة الصناعة الحديثية» وهو صفوة المنهج 
النقدي الذي ارتضاه المحدثون ورسموا معالمهء بل إن جل ثمار هذه الصئعة 
وهذا المنهج إنما تجنى في ساحة فن العلل» وتؤتي أكلها في معرض بيان خفايا 
الطرق والروايات» ومكئونات المتون وأسرارها. 

قال ابن الصلاح”): «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث 
وأدقها وأشرفهاء وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» وهي 
عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه؛ . 


ولا يَلِجٌ هذا البات ويسلكُ هذا المدخلّ من المحدثين والحفاظٍ إلا من 


للبيهقتي (18/5؟2)7 وعلوم الحديث لابن الصلاح (45). 
(5) علوم الحديث (40). 


الفصل الأول: التفترد ١‏ 


اكتملت آلته العلمية» ونضجَت خبرثه النقديّة» وأحاط بجوانب فنون الحديث» 
ووقف على أحوال الرجال والرواة» وتمَجّس في معاينة الطرق والروايات 
والأسانيدء حتى أَلِمَها فصارت له كالسجية» أو كإلهام يواه دوتما تفسير أو 

ومعظم قواعد علم الحديث تُسِخَّدُ لخدمة هذا الفن» وتستعمل في هذا 
الباب» إذ ثمرة علم الحديث هي بيان المقبول من المردودء وتنقية السئة من 
الخلط والخطأ والدس» وفن العلل إنما يتغوص في هذا اليمٌ» ويستخرج لنا عيوباً 
وكيا جد في الأساليد والشود لايدرهها إلا الجهابذة» ولا يقف عليها إلا 
أساطين المحدثين . 

قال الحافظ ابن حجر(©: «وهذا الفن أغمض أنواع العليك اتا 
مسلكاًء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غايصاً» واطلاعا حاوياء 
وإدراكاً لمراتب الروأة» ومعرفةً ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفرادٌُ أثئمةٍ هذا 
الشأن وَحدَّافُهِم» وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك» 
والاطلاع على غوامضه» دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك» . 

وفن العلل في حقيقته إنما يرمي إلى كشف الأخطاء والأوهام الخفية 
الواقعة في الروايات سنداً ومتنآء وبيان موضع الوهم ومنشئه وسببه وأثره على 
الحديث صحة وضعفاً» وأثره على الدّاوي جرحاً وتعديلاً . 

«فالسبب الأصلي للعلة هو الوهم» وقد أشار إليه أثئمة الاصطلاح في 
بحثهم في العلل واكتفوا به لأنه هو الأصل. والوهم والسهو والنسيان من جبلٍَ 
الإنسان. لذلك سُمّيَ إنسانآ على قول بعض اللغويين» ومن هنا لم يَسلْمْ من 


.)7/1١ /75( الكت‎ )١( 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الوهم والغلط كبيرٌ أحدٍ من الأئمة» كما نيّه الإمام الترمذي فقال: لم يسلم من 
الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم»2. 

لكن كيف السبيل إلى كشف هذا الوهم لا سيما إن كان خفياً؟ وما الطريقة 
التي يسلكها المحدثون النقاد ليصلوا إلى أعماق هذه العلل ويظهروها؟ 

يبيّنُ ذلك الحافظ ابن الصلاح إذ يقول©: 

«ويستعان على إدراكها ‏ أي العلة ‏ بتفرد الرّاوي» وبمخالفة غيره له» مع 
قرائن تنضم إلى ذلك تنيّه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصولء أو وقف 
في المرفوع» أو دخول حديث في حديثء» أو وهم واهم بغير ذلك» . 

فالذي يفهم من كلام ابن الصلاح أن العلة ‏ لا سيما الواقعة في حديث 
الات - تُدرَك؛ إما بتفرد الرّاوي» وإما بمخالفته لغيره من الرواة» مع قرائن 
وأمارات ترجّح للناقد أن هذا التَّمَوُد والمخالفة ناتجان عن الخطأ والوهم”"» وأن 
الّاوي لم يكن ضابطاً لما رواه على هذا الوجه وإن كان ثقة مقبولاً بصفة عامة. 

فمدار العلة إذاً هو النَُرّد والمخالفة» وأي علة أو وهم أو خطأ في الرَوَايَة . 
يعود في حقيقته ليندرج تحت تفرد راويه أو مخالفته . 

وإذا تأملنا قضية المخالفة مع التَفيّد وأَجَلَنَا الفكرٌ فيهما قليلاً رأينا أن 
المخالفة الواقعة من الّاوي مندرجةٌ أيضا في التَّفرّد» وهي فرعٌ عنهء إذ كل 
مخالف في الرّوَايَة - لغيره من الرواة الذين رووا الحديث ذاه متفرد عنهم . 


)١(‏ لمحات موجزة في أصول علل الحديث »)5١  50(‏ وكلام الترمذي قاله في العلل 
الصغير» يُنظر شرح علل الترمذي .)١67 /١١(‏ 
() نظرات جديدة في علوم الحديث (55). 


الفصل الأول؛ التفرد ١.‏ 


والناظر في كتب العلل يجد المحدثين كثيراً ما يُعِلُون بالتّقكّد©» وربما 
اقتصروا على ذلك في رد رواية ما أو الطعن فيهاء فهل التَّفِرّه علة في ذاته؟ 

الواضح من كلام ابن الصلاح السابق» ومن عمل المحدثين أن التّفرّ ليس 
بعلة» وقد ذهب جماهير علماء المسلمين إلى قبول خبر الواحد وعدم اشتراط 
التعددء وأن ما يرويه التق العدل الضابط صحيح مقبول إذا اتصل سنده ولم يكن 
شاذاً ولا معللة9 . 

فمجرد التََرُد لبس علة» وليس سبباً بذاته يُرَدُ به الحديث» وقد وقع التَّفِئّد 
من كبار الحفاظ والمحدثين وقبلَ منهم» ولم يُطْعَنْ عليهم به. 


قال الإمام مسلم”” بعد أن خرج حديثاً تفرد به الزهري: «هذَا الْحَدْفْ 


5 عم > 


لأ يروي أحَدٌ عَيْدُ الزَهْرِي» وَلِلزهْرِيَ تخوٌ مِنْ يِسْعِينَ حَدِيثآ يوي عَنِ الل يل 
لا يُسَارِكَُ فيه أَحَدٌُبأسَانِيدَ جيّاد» . 

ويقول الخليليى©: «فما ينفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ 
والأئمة فهو صحيح متفق عليه , ' 
وقال الزيلعي: «وانفراد التق بالحديث لا يضره' . 


31 35-77-551١ -1/- ينظر على سبيل المثال: علل الدارقطني السؤال رقم (؟‎ )١( 
111 1117 كل ةلاخ لام‎ ١135ه‎ ١51١1١6 -5ة‎ 4- 
.)194 51١-34 


(') ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (171). 


إفرف صحيح مسلم في الإيمان» باب(1): من حلف باللات والعزى فيقل لا إله إلا الله 
حديث رقم (17690). 

.)1٠١( الإرشاد‎ )5( 

(5) نصب الراية (/ 074 . 


١.5‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 

وقال ابن حجر”": «وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقةٌ آخرء وإذا كان 
الثّقة حافظاً لم يضره الانفراد» . 

إلا أن هذا الكلام ليس على إطلاقهء والتعميم بقبول تفرد التق ليس 
بمرضيٌ» ويناقض واقع عمل المحدثين الذين ردوا تفردات لكبار الأئمة كمالك 
وشعبة وسفيان وغيرهم» وقد سبقت أمثلة ذلك . 
فتحرير المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: 

إن التّفرّد ليس بعلة في نفسه لكنه مؤشر على علة قد تكون موجودة» وهو 
علامة يتتبعها المحدثون للوصول إلى خفايا العلل» فالأصل في الرّوَايَّة عند 
المحدثين وجود المتابعات والشواهد التي تؤيد الرّوَايَة وتساندهاء وأما التّفرّد 
قهو خلاف الأصل”©. وهو يثير في نفس الناقد الارتياب ويجعله يفتش فيما وراء 
هذا التّميّد عن علة أو خلل أو وهم في الررَايَةَ» لا سيما في تفردات التُقَاتء إذ 
العلل في أحاديث الثّقَات أغمض وأخفى؛ فالغالب على حديثه القبول والصحة» 
ولا يسهل الوقوف على ما فيه من العلة الخفية2: لذلك قال الحاكه©»: 


.)١0 /60( فتح الباري» كتاب المزارعة» باب (8): المزارعة بالشطر ونحوه.ء‎ )١( 

(0) بل لقد ذم العلماء الغرائب وحثوا على الاعتناء بمشهور الحديثء. قال ابن رجب في 
شرح العلل :)5٠5 /١(‏ «وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون 
الغريب منه في الجملة؛ ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن 
ههنا؛ يعني المشهورء . . . وعن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف» إنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن» وعن مالك قال: شر العلم الغريب» وخير العلم 
الظاهر الذي قد رواه الناس»» وستأتي نقول أخحرى في أول فصل الحديث الغريب . 

) ينظر: نظرات جديدة في علوم الحديث .)1١17(‏ 

(4) معرفة علوم الحديث» النوع السابع والعشرون .)١١1(‏ 


الفصمل الأول؛ التفيرد 17 ١‏ 


«وإنما يُعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث 
المجروح ساقط واو وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثُّقَات أن يحدثوا بحديث 
له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاًء والحجة فيه عندنا الحفظ 
والفهم والمعرفة لا غير) . 

فإن خَلْصَ المحدثٌ الناقدُ بعد التمحيص الدقيق» ويعد تتبع القرائن 
والملابسات ‏ المتعلقة بالرّاوي والمروي وزمن الرّوَايَة ومكانها وحال المروي 
عنه وغير ذلك إلى أن عدر اضزة ادن برض ولا عا ولم يظهر له خلل فيه 
وذلك بعد كون الرّاوي المتفرد ثقة ضابطآء لم تَعرَفُ له كثرةٌ مخالفات أو 
منكرات أو شذوذات؛ فعندها يقال إنه تفرد ثقة مقبول» وعلى هذه الحالة يحمل 
كلام العلماء السابق في قبول تفرد الثْقَة . 

يقول الإمام مسله7: «والزيادة في الأخبلر لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين 
لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم» . 


وقد سبق بيان أن الزيادة هى تفرد بجزء من الحديث» وأنها داخلة في 


قضية التَفدّدِ. 
ويقول مسلم أيضا7: 


«لأنّ حُكْمّ أَمْلٍ العلم وَالَّذِي نَمْرِفُ مِنْ مَذْمَيهِمْ في قَبُولٍ مَا يَتََرَدُ به 
المُحَدَّثُ مِنّ الحَدِيثْ: أَنْ يَكونَ قَدْ شَارَكَ الثّقَّات مِنْ أَمْل ي الم 1 8 
بَعْضٍ ما رَوَوْاء ََمْعَنَ في ذَلِكَ عَلَى المُوَافمَةٍ قمَةِ لهي ذا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمّ ؤَادَ 
ذَلِكَ شِيئًا لَبسَ عِنْدَ أَضْكابه قلت ركادة : 


)١(‏ نقله ابن رجب في شرح علل الترمذي /١(‏ ه"4). 
(؟) مقدمة الصحيح .)45/١(‏ 


١4‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وأما إن كان المتفرد ضعيفاء أو ثقة لكن تَكْتْدْ لديه المخالفات 
والمنكرات» فعندها بعل النقادُ هذه الروَايّة بالنّفدّد ويكتفون بذلك تعليلاً لهاء 
لأن الَاوي هنا لا يَحتَمل التّفَدّدء ويكون مجرد تفرده ‏ والحالة هذه سبباً لرد 
الروَايّة أو التوقف فيها حسب ما يترجح لدى الناقد. 

يقول ابن أبي حاتم0": «ويُقاس صِحةٌ الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلاماً يصلح أن يكون من كلام النبوة» ويُعلم سقمّه وإنكاره بتفرد من لم تصح 
عدالته بروايته؛ والله أعلم». 

فابن أبي حاتم يجعل تفرد من لم تصح عدالته علامةً على سَّقَمٍ الحديث 
وإنكاره» ورد على من تفرد بهء ولا يشترط لرد حديثٍ من هذا حاله الوقوفٌ 

حقيقة العلة فيه تمامآء بل حال الرّاوي مع التَّفرّد كاف للرد. 

وإن ظهرت قرائن تدل على ضبط الرّاوي لما تفرد به» وأنه غير واهم فيه» 
فعندها قد يرجح الناقد قبول الروَايَة ويصححهاء رغم ضعفه أو كثرة مخالفاته 
وتفرداته؛ لكن هذا قليل. 

«فالئّفرّد لا يؤخذ ضابطاً لرد روايات الثّقَات بل له أحوال مختلفة» حتى 
رواية الضعيف لا يرد ما ينفرد به مطلقء بل الجهابذة الفهماء من الأولين 
يستخر جون منه ما صح من حديثه . 

قال سفيان الثوري : اتقوا حديث الكلبي» فقيل له: إنك تروي عنه! قال: 
إني أعلم صدقه من كذبه2 , 


.)070١ /1( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) نقل هذا القول عن سفيان: الترمذي في العلل (1/ 7) مع شرح ابن رجب» وابن حِبّانَ‎ 
.)161/1( في المجروحين‎ 


ص 


ىجري <اجرئَ 
وك جد «روييب 
الفصل الأول: التفرد الخال 


وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن بعض من في حفظهم شيء لما ثبت 
لديهما أنهم حنظوه ولم يخطئوا فيه» ومثل هذا لا يستطيعه كل أحد»(2, 

ومن الأمثلة: إسماعيل 0 أبي أويس ابن أخت الإمام مالك©, فإنه قد 
ضعُفَ وبالغ ابن معين والنسائي في جرحه؛ ومع ذلك فقد روى عنه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء بل أخرج له البخاري حديثين تفرد بهماء واعتذر ابن 
جوم «للفدري ول 8 


وت ايا ل ان ولا أخرج له 


.)174( أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ابن أبى أويس أبو عبد الله المدني» ط 1 قالبالومام 
أحمد بن حتبل : دلا بأس بدا وقاك أبو حاتم : «محلة الصدق» وكان مخفلاً) , وقال 
النسائي: «ضعيف». وقال في موضع آخر: «ليس بثقة». وقال الدارقطني: «لا أختاره 
في الصحيح». ونقل الخليلي في الإرشاد أن أبا حاتم قال: ١كان‏ ثبتا في حاله». وفى 
الكمال أن أبا حاتم قال: «كان من الثُقَات». أما ابن معين فتعددت الروايات عنه» فروي 
عنه أنه قال: «لا بأس به4» وروي أنه قال: «صدوق ضعيف العقل» ليس بذاك». 
وقال: ”أيو أويس وابنه ضعيفان». وقال: «ابن أبى أويس وأبوه يسرقان الحديث». 
وقال: «مخلط» يكذبء ليس بشيء». قال في التقريب: «صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه». ت15؟1هء روى له الجماعة ما عدا النسائي. تنظر ترجمته في: ميزان 
الاعتدال (1/ )١77‏ تهذيب التهذيب (1017//1). 1 

(*) مقدمة فتح الباري (هدي الساري)» الفصل التأسع» (ا080). 

(5) في كلام الحافظ هذا إشكال» فقد أكثر البخاري من الرّوَايَةَ عنه» وقد وقفت له على 
4 حديثاً في صحيح البخاري» منها )١71(‏ رواية عن خاله الإمام مالك. وأما 


مسلم فلم يُكثر عنه كما قال الحافظطء» بوداي يديك ايده إعازيك منها اثنان عن 
خخاله مالك رحمه الله . 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


البخاريء . . . وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أي 
للبخاري ‏ أصولّه وأذن له أن ينتقي منهاء وأن بُعَلّمَ له على ما يحدث به ليحدث به 
ويُعِْضَ عما سواه» وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه 
لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من 
أجل ما قدح فيه النسائي وغيره؟ إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . 

فإسماعيل هذا قد طَمَنَ فيه غيرُ واحد من الأئمة» ولا يُحتَّمَلُ تفرده في 
الغالب لضعفه؛ لكن لما وقف الإمام البخاري على أصوله التي كتبها عن شيوخه 
انتقى منها ما ترجح عنده صحته» فكانت هذه قرينة سوغت للبخاري الرُوَايَة 
عنه» وإخخراجه حديثين مما تفرد بهماء حيث ظهر له ما ضبطه من حديثه مما لم 
يضبطه» فأخرج ما رأى أنه قد ضبطه وأتقنه» وهذا الانتقاء لا يقدر عليه إلا 
البخاري وأمثاله ‏ وقليلٌ ما هم الذين مهروا في صنعة الحديث» وامتلكوا 
نواصيهاء وبلغوا الذروة نقداً وإتقاناً ودقة . 
* الخلاصة : 

إن التَّفدّد مَظِنَةّ لوجود علة» فإن كان المتفرد ثقة ضابطأ» فلا يُكتفى بهذه 
المظنة بل لا بد من التفتيش والتمحيص عن علة خفية كوجود خطأ أو وهم في 
هذا التَّفدّد فإن لم تظهر علة من وراء هذا التَّفرّد فيعود الحكم على الحديث 
بحسب حال الرّاوي؛ هل يحتمل تفرده أم لا؟ وهذا محل للاجتهاد بين المحدثين» 
وربما اختلفت آراؤهم . 

أما إن كان الرّاوي ضعيفاً مجروحاً وقد تفرد يحديث» وليس له عاضد 
ولا شاهد؛ فعندئذ تقوم المظنة مقام العلة» ويعتبر مجرد تفرده مع ضعف حاله 
علة فيه فيرد حديثه ولا يقبل . 


الفصل الأول؛ التفرد ا6٠١‏ 


قال الحافظ ابن رجب”2: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في 
الحديث إذا تفرد به واحدء وإن لم يرو الثّقات خلافه: إنه لا يتابع عليه 
ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه؛ واشتهرت عدالته 
وحديثه كالزهري ونحوه؛ وربما يستدكرون بعض تفردات الثّقّات الكبار أيضاء 
ولهم في كل حديث نقد خياص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» . 

وسبقت الإشارة”" إلى أنَّ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله لا يعني أن 
المحدثئين ليس لهم منهج أو أسس واضحة في التعامل مع التَّفَرّدِ؛ِ إنما ينبه إلى 
أنه لا ينبغي أن نعمم القواعد النظرية ونطردها هكذا فنقول: إن تفرد التق مقبول 
وصحيح دائماً؛ بل لا بد في كل حديث ورواية من دراستها وتمحيصهاء وجمع 
ما يحف بها من قرائن وأمارات تَرَجّحٌ صحته أو ضعفه, أو تكشف عن علة خفية 
فيه : وهذا في الحقيقة سر تميّر أولئك الجهابذة على من جاء بعدهم في هذا 
المضمارء والله أعلم . 


ا ا ا 


المبحث الرايع 
أثر التّمرّد في الجرح والتعديل» وألفاظ الجرح الدالة على الَف 
أولاً ‏ أثر تفده في الجرح والتعديل: 
علم الجرح والتعديل ركنُ علوم الحديث» وأساسها الذي تقوم عليه 


وتستند إليهء وهو القسطاس المستقيم الذي يحاكم إليه الرواة» ويُعرَضٌُ عليه 


)١(‏ شرح علل الترمذي /١(‏ ؟88). 
0) ص .)17١١(‏ 


١6‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الرجال؛ ليُعرف حال كل راوء ومكانةٌ كل ناقل في سند من الأسانيد» أو طريق 
من الطرق . 

يقول الحاكه(©: «هذا النوع من علم الحديث (معرفة الجرح والتعديل)» 
.وهما في الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه» وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة 
الكبيرة منه» . 

وتأني أهمية (علم الجرح والتعديل) من أن الأساس في الشرع التوقيف 
أو النصوص» وجهة التوقبف أو النص في الإسلام: القرآن والسنة» أما القرآن 
فمفروغ من ثبوته وصحة نَقَلِه وضَبْطِه لأن المتكفل بحفظه وسلامة نصه هو ربنا 
سبحانه وتعالى» وهذا فضل منه سبحانه على هذه الأمة وكرامة لهاء» فاستغنى 
بذلك عن حفظ الرجال وضبط البشر. 

أما السنة النبوية المشرفة؛ فهي محفوظةٌ في جملتهاء مصونةٌ في 
مجموعهاء كما نص على ذلك الإمام الشاقعي رحمه الله إذ هي ترجمان القرآن 
وبيان الشرع» وضياع البيان ضياع للمييّن» لذلك لا يضيع من السنة شيء على 
مجموع هذه الأمة» ولا يفوت شيء منها على جملة المحدثين والحفاظ» وإن 
فات آحادّهم وأفراتهم بعضها. 

هذا من حيث الجملة والكلية» أما من .حيث الواقع والتفصيل؛ فالسنة 
هي نقل أفراد» وجهود رجال» وسلسلة رواة تحمّلوها كابراًعن كابر» وطبقة بعد 
طبقة حتى استقرت في المدونات والأسفار» واتضبط التدوين واستقرء ثم ثقل 
هذا التدوين إلينا مصوناً مضبوطاً بالإسناد أيضاً. 


فقوام السنة وصُلْيُّها النقلُ والرواة والأسانيد والرجال» وهذا التقل لا بد 


.)07( معرفة علوم الحديث» النوع الثامن عشر‎ )١( 


الفصل الأول؛ التفرد ؟ام ١‏ 


من تمحيصه» والرواة لا بد من الوقوف على أحوالهم» ومعرفة مدى الوثوق 
بهمء ومقدار الاعتماد عليهم عدالة وضبطاء كل ذلك للوصول إلى معرفة 
المقبول من المردودء والصحيح من الضعيف . 
ولا شك أن مرجعنا في هذا هو علم الجرح والتعديل؛ ذلك المعلم 
البارزء والمئارة المضيئة من منارات الإسلام» والنقطة المشرقة في جبين العلوم 
الإسلامية الرصيئة» رسمها رجال أفذاذ هجروا كل شيء» وعافوا كل مغنم 
ومصلحة في سبيل حفظ السنة» وبناء منهجية علمية دقيقة» تضبط نصوص 
الشرعء وتغريل الروايات والآثار» ونبو كل ناقل للسنة وراو لها مكانته مدحاً أو 
ذماء جرحاً أو تعديلاً» وثُميرٌ الضعيف من الت والواهم من الضابط» والواهي 
من الحعة 1 
«ويمكن أن نقول بعبارة أخرى: إن علم الجرح والتعديل يقوم بدور 
الرقابة على الأحاديث والمرويات» فما ثبت منها بقواعد العلم بعد الفحص 
والتمحيص عد مقبولاً» وما تداعى أمام قواعد المجرح والتعديل عد مردوداً. وإذا 
ما تصورنا أهمية الرقابة ودورها في ثقافة أمة من الأمم أدركنا أهمية الجرح 
والتعديل كعلم من علوم الشريعة الإسلامية)(". 
ولمعرفة مكانة علم الجرح والتعديل وأهميته لا بد من الوقوف على 
ماهيته» وتصور حقيقته وذلك من خلال تعريفه. 
تعريف الجرح والتعديل: 
قد يُظَنٌّ أن (الجرح) و(التعديل) شيء واحدء أو مصطلح مركب» وذلك 


.)87( نظرية نقد الرجال‎ )١( 


165 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رذه 


لكثرة اقترانهما في الاستعمال حيث يجمعان مع بعضهما فيقال: (علم الجرح 
والتعديل)» بينما هما في الحقيقة مصطلحان متغايران ومتقابلان» كما سبق في 
كلام الحاكم”©: «وهما في الأصل نوعان» كل نوع منهما علم برأسه) . 
فالجرح: هو الطعن في راوي الحديث بما يَسلبُ أو يُجْلٌّ بعدالته أو 
ضبطه9" , 
أو: هو وصفف الرّاوي بما يقتضي تليين روايته» أو تضعيفها أو رَدّهَا©. 
والتعديل: هو تزكية الرّاوي والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط). 
أو: هو وصف الرّاوي بما يقتضي قبول روايته©. 
والواضح من تعريفي الجرح والتعديل أن محورهما أمران: 
1 العدالة. 
ب الضبط . 


يقول ابن الصلاح©2: الأجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه 
يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه». 


.09/9( وينظر: نظرية نقد الرجال‎ »)١07( الصفحة قبل السابقة‎ )١( 

(؟) منهج النقد (40)). وأصول الجرح والتعديل وعلم الرجال (7)» وقد أشار الدكتور فيه 
إلى أن هذا التعريف أخذ به الشيخ محمد السماحي في كتابه المنهج الحديث» قسم 
الرواة (06). 

() ضوابط الجرح والتعديل .)1١(‏ 

(5» منهج النقد (97)» وأصول الجرح والتعديل وعلم الرجال (8) أخذاً من المنهج 
الحديث» قسم الرواة (68). 

(0) ضوابط الجرح والتعديل .)١١(‏ 

(5) علوم الحديث .)1١5(‏ 


الفصل الأول؛ التفرد هه١‏ 


أما العدالة: فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى» واجتناب 
ما يخل بالمروءة عند الناس20؟ , 
والرّاوي العدل : هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة!". 
فمحل العدالة ديانة الّآاوي وصلاحه وتقواهء وأن يكون عنده من الورع 
والخشية ما يبعده عن الكذب في الرُوَايّة» أو التهاون بهاء أو تغيير شيء فيها 
لهوى أو منفعة دنيوية» ولا يكون الرّاوي كذلك إلا إذا غلب الخير فيه على 
الشرء واجتنب الكبائر الموبقاتء» وحفظ نفسه من الصغائر فلم يغرق فيهاء 
ورشاضة نواانا دل عق يه شين ارون ل 
لا يعني ذلك أن يكون معصوماء فالمعصوم في الإسلام واحدٌ يللل. 
وإنما المقصود ألا يكون مستهيناً بالمعاصي» قليل الورع والتقوى» لأن من فرط 
في حق نفسه لا يؤمن على حديث رسول الله يَكلةْ. 
وطريق معرفة العدالة هي شهادة الشهود. وتزكية المزكين الذين عرفوا 
هذا الرّاوي» واطلعوا على أحواله» ودينه وصلاحه وسلوكه. أو باستفاضة 
عدالته واشتهارها بين أهل العلم والنقل©. 


.)79( فتح المغيث للسخاوي (؟/ 6)» منهج النقد (7/4)» أصول الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) شرح نخبة الفكر (06) وفتح المغيث للسخاوي (؟/ 26» وقال فيه: «والمراد بالتقوى: 
اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة». وأما المروءة؟ فقال في المصباح 
المئير (9/81): «والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسانَ على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات». وينظر: ضوابط الجرح والتعديل (15). 

() علوم الحديث لابن الصلاح :»21١5(‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المحدئين لم 
يشترطوا في العدالة إلا الإسلام وأن لا يظهر على الرّاوي مظهر من مظاهر الفسق» ولم - 


لحلدل التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وأما الضبط : فهر الحفظ بالحزم للأخبار منذ تلقيها إلى أدائها(" . 
أو: هو ملكة تؤهل الرّاوي لأن يروي الحديث كما سمعه» ولا يكون 
ذلك إلا إذا أتقن الراوي ما يرويه9". 


وقد حدد لنا ابن الصلاح حقيقة الضبط بأن يكون الرّاوي©: 
«متيقظاً غير مغفل». حافظاً إن حدث من حفظهء ضابطاً لكتابه إن حدث 


من كتابه» وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل 
المعانى) . 


فمقصود الضبط من حيث النتيجة: أن يؤدي الرّاوي الحديث كما سمعه 
دون أن ينقص منه أو يزيد عليه» أو يبدل شيئاً فيه سنداً أو متنآء وذلك بأن يكون 
أتقنّ الحديث» وحَفِظّهُ في صدره أو في كتابه» وصانه عن كل تحريف أو تبديل أو 
تغيير» وداه في حال وعي وعقلٍ وضبط تامء لا يداخله شَوْبٌء ولا يتخلله وهم. 


لكن كيف تغزق ملكة الشبط عفد الكَاؤي؟ وما الشييل إن اتحسبار إثقانه 
وصيانته لما يرويه؟ 


- يشترطوا ملكة التقوى والمروءة» قال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول /١(‏ 0/0: 
«وقال قوم إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقطء مع سلامته عن فسق ظاهرء 
فكل مسلم مجهول عندهم عدل». وقال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (45): 
«وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهرء 
فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً». إلا أن المرجح عند الجمهور خلافه. 
ينظر: نظرية نقد الرجال (084). 

.)01( أصول الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) نظرية نقد الرجال (09). 

() علوم الحديث .)1١5-1١5(‏ 


الفصل الأول: التفرد /اه ١‏ 


لا ريب أن الضبط لا يُعرف بمجرد لقاء الرّاوي» والاظاد على اساري 
وسيرته كما هو شأن العدالة؛ إذ الضبط أخفى من العدالة وأدقُ منهاء ٠‏ فلا يستطيع 
الوقوف عليه والحكم به إلا الحافظٌ المتمّرّنٌ الذي جمع الطرق والروايات 
وعرف الصحيح من المعلول» أما العدالة فلا تحتاج لهذا بل يكفي الوثوق 
بدينه» والتأكد من تقواه ليَحكم له بالعدالة مَنْ عَرَفَ حاله» وحَبَرَ سريرته. 


فما المنهج الذي اتبعه المحدثون النقاد في الحكم على الرجال من حيث 
الضبط؟ 


1 5 


0 


يبين الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أقدم من تكلم في هذا منهج 
المحدثين في اختبار ضبط الرّاوي فيقول20: 

الويُعتَبَرٌ على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن 
يُستَّدلٌ على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ. وعلى خلاف حفظه بخلاف 
حفظ أهل الحفظ له) . 


ويقول عن شروط الرّاوي الذي يحتج بخبره”) 

«.. . حافظاً إذا حدث به من حفظهء حافظاً لكتابه إذا حدث من كتابه» 
إذا شَرِكَ أهلّ الحفظ في حديث وافق حديثهمء بَرِي" من أن يكون مدلساً 
معد ع مر ات اك يعم ويحدّث”) عن النبي فل ما يحدث التُّقَات 
خلاقه عن النبي يَكهه) . 


(1) الرسالة (0م"). 

(9) الرسالة (90/0), 

() أي: بريئآ» بتسهيل الهمزة على لغة قريش وأهل الحجاز. 

(4) معطوف على قوله: «أن يكون مدلسا»» والتقدير : «بريّاً من أن يكون مدلساً. . 


أن يحدثٌ» : 


ممه ١‏ التفرّد في رواية الحديث ومنهج اللحدثين فى قبوله أو رده 


إن الميزان الذي يتبعه المحدثون لمحاكمة ضبط راو من الرواة ومعرفة 
درجة تثبته وإتقانه - كما يفهم من كلام الشافعي ‏ هو موافقة الثْقَاتَء وعدم 
التّمدّد عنهم ومخالفتهم في غالب ما يرويه . 

وهنا يظهر لنا أثر التّمرّد في الجرح والتعديل» حيث تكون نسبة تفردات 
الّاوي عن التّقَّات ومخالفته لهم من مجموع ماله من روايات هي العامل الرئيس 
في تعبين درجة ضبطه وصلاحية مروياته . 

يقول الإمام مسلم”": (رَحَلآمَةُ المُْكَرٍ في حَدِيثٍ المُحَدثْ إِذَا مَا عُرِضْتْ 
رِوَانُهُ للْحَدِيثِ عَلَى روَائة غَيْرهِ م مِنْ أَهْلٍ الحفظ وَالرَضًا حَالَْتْ روَايتُهُ روَايتَهُمْ 
أو لَمْ تَكَدْ تَوَافقهاء فَإِذَا كَانَ الأَعْلَبُ مِنْ حَدِيئِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الحَديثٍ غَيْدَ 
مله وَلَآَمُسْتَعْمَلها . 

ويتابع الحافظ ابن الصلاح في توضيح ميزان الضبط هذا ويزيده بياناً 
فيقول7": 

ايُعرف كون الرّاوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثّقَات المعروفين 
بالضبط والإتقان» فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو 

افقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة» عرفنا حيتئذ كونه ضابطا ثبتآ. وإن وجدناه 

كثير المخالفة لهم؛ عرفنا اختلال ضبطه» ولم نحتج بحديثه» والله أعلم» . 

ويقول الإمام النووي”©: «قال الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول: 
إن ضبط الرّاوي يعرف بأن تكون روايته غالب كما روى التّقَاتَء لا تخالفهم إلا 


,)65/1١( مقدمة الصحيح‎ )١( 
.)١١5( درق علوم الحديث؛؟ النوع الثالث والعشرون‎ 
.)41١/١( شرح مسلم‎ )6( 


الفصل الأول: التفرد 86 


نادرا» فان كانت مخالفته نادرة لم يُخْلَّ ذلك بضبطهء بل يُحنّجّ به لأن ذلك 
لا يمكن الاحتراز منه» وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يُحتَّجّ برواياته» . 

من عبارات العلماء هذه وغيرهاء نستشف منهج المحدثين في الحكم 
على ضبط الرّاوي» وأنه قائم على قياس رواياته واعتبارها بأحاديث التّقَات 
وندرك أهمية معرفة تفرد الرواة» وأن المحدث قبل أن يحكم على راو بالضبط أو 
عدمه يستحضر تفردات هذا الرّاوي التي لم يتابعه عليها الثّقَّاتء ومخالفاته لهم, 
ثم بالموازنة مع سعة روايته ومقدار موافقته للأئمة يكون الحكم بدرجة الوثوق 
بهذا الرّاوي وضبطه . 

ويُقِصّدُ بالثّقات الذين بُعبَبَدُ بهم حديثُ الرّاوي: الرواة الأثبات الذين 
اشتهر ضبطهم. وشاع إتقائهم وتَحَفْظهم: وعُرَِتْ مكانتهم في الروَايَة عند 
القاصي والداني» وذلك كالزهري» ومالك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» ‏ 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن أبي كثير» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن 
المبارك» ووكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل: وغيرهم من الآثمة الأعلام 
الذين صار اسمهم تعديلاً بحد ذاته؛ ووصفاً كأعلى ما يكون الوصف بالضبط 
والتنبت. 

ومعتى موافقة الرَاوي لغيره من الرواة التّقَّات : أن تكون نسبة الروايات 
التي يوافق فيها الثُقَّات ويتابعهم عليها في اللفظ أو المعنى أعلى بكثير بل هي 
الغالبة» وتكون الروايات التي ينفرد بها عنهم أو يخالفهم بها نادرة محدودة. 

وسبب ذلك أن الأصل في الحديث أن تتوارد الطرق» وتترادف 
المتابعات» وتكثر الشواهدء هذا هو الغالب في السنة» وقد سبق توضيح ذلك 
وبيان أن العلماء يمدحون المشهور المعروف من الحديث ويذمون الغريب منه . 


لحل التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رده 


فهؤلاء الثْقَات الأثبات هم أثمة الرَوَايَةَ وفرسانهاء ومعروفٌ شدة 
حرصهم على جمع الأسانيد والطرق» والوقوف على الروايات» وما أسهل أن 
يطووا أياما وشهرراًء ويرحلوا أميالاً وفراسخ لتحصيل علو في حديث؛ أو 
الوصول إلى سندٍ نادرء أو الوقوف على رواية غريبة غير معروفة» ويبعٌد أن 
يذهب عن مجموع هؤلاء ‏ بما لهم من تحصيل وهمة وجمع ‏ شيء من السنة إلا 
في النادر» فتكون رواياتهم هي الميزان الذي يقاس به غيرهم من الرواة الذين لم 
يشتهر ضبطهم ولم تعرف مكنتهم في الصيانة والتغبت . 

وعندما يأتي راو لم نتييّن بَعدٌ ضبطهء ولم يشتّهر في العلم والروَاية 
اشتهار هؤلاء الأئمة» ويكثر من التّفرُّدات التي لا توجد عند أحد منهم فهذا دليل 
على قلة ضبطه» ورداءة تثبته. وعدم رسوخ قدمه في الإتقان» لأنه من المستبعد 
أن يكون في هله التّقدّدات الكثيرة ضابطا حافظاً ولم يطلع عليها مهرة الحفاظ 
وأعيانهم . 

يقول ابن حِبَّانَ في تعليلٍ جرجه لأحد الرواة22: 

«كان ممن يروي عن اتات المقلوبات» حتى إذا سمعها من الحديثٌ 
صناعئه لم يشك أنها مقلوبة» لا يجوز الرَوَايَة عنه لما أكثر من مخالفة القّنّات 
فيما يروي عن الأآثبات» . 

فالحافظ ابن حِبَانَ ‏ وهو من أئمة الجرح والتعديل وأهلٍ الاستقراء في 
هذا الفن ‏ يعلل طعنه في حديث هذا الوّاوي» وجرحه له بأنه كثير المخالفة 
للثقات. ويَعُدٌ هذه المخالفات ثُلْمَةٌ في ضبط الوٌاوي» وسبباً لرد حديثه وذلك 
لكثرتها عنده . 


.)١770( في ترجمة يحيى بن أبي زكريا الغساني رقم‎ )١15/1( المجروحين‎ )١( 


الفصل الأول: التفرد ١5١‏ 


ويصرّح في موضع آخر - في معرض كلامه عن أحد الرواة ‏ بأن التَمَردات 
هي سبب جرح للراوي إن كثرت حيث يقول7": 

«... كان قليل الحديث. كثير التَمدّد عن الثّقَات مالا يشبه حديث 
الأثبات. على قلة روايتهء ولا ينهي الاحتجاجٌ بانفراد من لم يسلك سئن 
العدول في الروايات ‏ على قلة روايته - ودخولّه© في جملة الثّقَات إن أُدخِل 
فيهم» . 

ويكثر ابن عدي في كتابه الكامل من استخدام عبارات مؤداها الجرح» 
ويعلل السبب بغلبة التّفدّدا. يقول مثلاً في أحد الرواة”؟: 

«وعبد الله بن عيسى له غير ما ذكرت من الحديث» وهو مضطرب 
الحديث وأحاديثه إفرادات. . . وليس هو ممن يحتج بحديثه؛ . 

ويقول في راو آخر»: «ولمحمد بن ذكوان غير ما ذكرت من الحديث» 
وعامة ما يرويه إفرادات وغرائب» ومع ضعفه يكتب حديثه) . 

وهكذا في مواضع كثيرة جداً يستخدم مثل هذه التعبيرات في جرح الرواة 
بسبب كثرة تفرداتهم . 

ويزداد أثر كثرة التَمَرّدات على ضبط الرّاوي إذا ما كانت تفرداته عن شيخ 
معين» ولهذا الشيخ تلاميذ ملازمين له جامعين لحديثه محيطين بهء وهذا الرّاوي 


.)859( في ترجمة عِسْل بن سفيان التميمي رقم‎ )١95 /1( المجروحين‎ )١( 

(5) معطوف على «الاحتجاج»» والتقدير: «ولا يتهيأ الاحتجاجٌ باتفراد. . . ولا يتهيأ دخوله في 
جملة...6. 

(؟) الكامل (6/ 416) ترجمة رقم .)1١45(‏ 

(4) الكامل 77 418) ترجمة رقم (17170). 


يحدل التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رذه 


المتفرد ليس بدرجتهم في إتقان حديث هذا الشيخ وجمعه له» فعند ذلك يعد 

تفرده عنه وروايته لما لم يروه أصحابه المقربين والملازمين ولو كان ذلك قليلاً 

أمراً مستهجناً لدى الحفاظ» وربما أطلق عليه بعض المتقدمين النكارة والشذوة . 
روى دان برد مام" عن أيمنّ بن نابل عن قُدَامَةَ العامريّ ذه قال 


«رَأَيَتُْ الي بك يَطُوفُ بِالبَيْتِ يَسْتلِم الحجَر بمخبنه»0). 


1) قا بن تمام الأسدي لوبي » الكوفي (نزيل بغداد) ط 8 من الوسطى من أتباع 
التابعين» قال أحمد بن حنبل: «ليس به بأس»» وفي رواية أخرى: «ثقة؛. وقال ابن 
معين: «ثقة1 وفي رول «رجل صدوق»» وقال أبو 0 ااشيخ لين». وقال 
الدارقطني: «ثقة». وفي التقريب (790): صدوق ربما أخطأ. ت: (181 ه) روى له 
أبو داود والترمذي والنسائي . تهذيب التهذيب ("// ه 7غ ) , 

زف أيمن بن نابل الحبشي المكي. من صغار التابعين» وثقه ابن معين والعجلي» وقال أبو 
حاتم: «شيخ». وقال النسائي: ١لا‏ بأس به4» وقال الدارقطني : «ليس بالقوي» خالف 
الناس». وقال الترمذي: «أيمن ثقة عند أهل الحديث»؛ وقال في التقريب (05): 
«صدوق يهم». روى له البخاري متابعة» والترمذي والنسائي وابن ماجه. تهذيب 
التهذيب /١(‏ 198). 

() قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي» أبو عبد الله العامري» عداده في أهل 
الحجاز» صحابي» قال ابن عبد البر: «أسلم قديماً وسكن مكةء ولم يهاجرء وأقام 
بركبة في البدو من بلاد نجد». تهذيب التهذيب (7/ 44). له حديث واحد في 
المناسك أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أيمن بن تآبل تفرد به عنه قال: 
«رَآَيِتْ الب لله زبي الجمَارٌ عَلى توس صَرْبٌ وَلا زد وَل إليِنَ إلبشه. قَالَ 
الترمذي: احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وإِنمًا ُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ عَذَا الوَجْهِ وَهُوَ حَدِيثُ 
َنِم بن تأبل وَهُو َه ِْدَ أَمْلٍ الحَدِيثِ». 

2 أخرجه الإمام أحمد من هذا الطريق في مسند المكيين (15/ 6) رقم (16701), 
وأخرجه مسلم وأصحاب السئن من عدة طرق غير هذا الطريق» وبألفاظ قريبة» ينظر: 
صحيح مسلم كتاب الحجء باب (57): جواز الطواف على بعير وغيره. 


الفصل الأول: التفرد و 


سَيِلٌ أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال20: «لم يرو هذا الحديث عن 
أيمن إلا قُرّانء ولا أراه محفوظاء أين كان أصحاب أيمن بن تأبل عن هذا 
الحديث؟) . 

فأبو حاتم يرجح ردٌ الحديث لتفرد فيان بن تمام عن أيمن بن تأبل» وقران 
ليس بهذه المرتبة العالية من الضبطء وقد تفرد هنا عن أيمن بن نأيل» وحديث 
أيمن مشهور معروف بين الأئمة؛ فقد روى عنه: أبو عاصم الثبيل» وسفيان 
الثوري» وابن عبينة» وعبد الرحمن بن مهدي؛ والمعتمر بن سليمان» والفضل 
ابن ذُكينَء وغيرهم من الأئمة الأجلة» فاستبعد أبو حاتم أن يكون قُدَانُ هذا 
حفظ الحديث وضبطه؛ وفات عن تلامذة أيمن حفظه وضبطه» لذلك رَدَّ تَفَدْدَهُ 
هذاء ولم يقبله. 

وقيل لشعبة: «من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين 
ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه» فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه؛ فإذا 
أكثر الغلط ترك حديثه» وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه؛ 
وما كان غير هذا فارو عنه»(©. 

فالسبب الأول للجرح في كلام الإمام شعبة هو التّفرّد عن المعروفين من 
الحفاظ. وإتيانه بروايات ليست عند غيره من الثُقَات والأثبات» ويقصد 
بالمعروفين هنا والله أعلم - من اشتهر حديثهم» وكثرت الرواة عنهم؛ وشدت 
إليهم الرحال. 

وجاء في مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة©: «سمعت أبي يقول: 
)١(‏ علل ابن أبي حاتم (؟/ )١١!/‏ رقم (885). 


(1؟) معرفة علوم الحديث (51). 


ول التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


ذكرت أنا وأبو نُعِيمٍ الحكم بن ظُهَيْ© فقال لي أبو نعيم: أليس قد رأيته وكتيت 
عنه؟ قال: فكيف رأيته؟ قلت: كان رجلاً نبيلاً عند أهل الكوفة» قال: كذلك 
كان. قلت يا أبا نعيم: فأخبرني عن هذا الضعف؟ قال: أو لا تدري؟ قلت: 
أخبرني . قال: 

حدّتَ عن السُّدّيّ أحاديث منكرة لم يجىء بها أحد غيره: وحدث عن 
علقمة بن مَرْثَدٍ بأحاديث منكرة: وحدث عن عاصم بن أبي النجود بأحاديث 
منكرة لم يجىء بها أحد غيره» ولم يحدث عن شيخ إلا جاء بشيء لم يعرف» 
: ع نه جاءه الضعف) . 

فهذا الضعف الذي حكم به أبو نعيم - وكثيدٌ من المحدثين - قد فسّرٌ سببه 
ووضّحه لناء وبين أن الحَكمْ بن ظُهبْرِ قد أكثر من التّفدّدات التي لم يتابعه عليها 
أحد» ولم يرو عن شيخ إلا كانت له تفردات لا يعرفها بقية الرواة ولم يقفوا 
عليهاء فبسبب كثرة تفرداته ومخالفاته رد حديئه ولم يقبل. 

ولا يفهم مما سبق أن المحدثين يتطلبون في الرّاوي الضبط الكامل التام» 
والعصمة من أي خطأ أو زلل» والبعد عن أي تفرد أو مخالفة» فهذا ما لا يمكن 
تصوره؛ لأن الإنسان خطَاء بطبعه» ضعيف القدرات» محدود الإمكانات مهما 
بلغ من العلم والحفظ والتبقظ . 

قال ابن المبارك: «ومن يَسلّحُ من الوهم؟». 


وقال ابن معين: «من لم يخطىء فهو كذاب» . 


00( الحكم بن ظُهير الفزاري» أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي؛ ط 8» متروك رمي بالرفض » 
واتهمه ابن معين. توفي قريبآً من (80١ه)»‏ روى له الترمذي حديثا واحداً. تقريب 
.)1١182(‏ 


الفصل الأول: التفرد ها 


وقال: «لست أعجب ممن يحدث فيخطىء» وإنما أعجب ممن يحدث 
فيصيب !)2370 , 

إنما المعتبر عند أئمة الجرح والتعديل أن يكون الخطأ قليلاً نادرا» وأن 
يكون الغالب على حديثه السلامة والإتقان. وموافقة ما رواه بقية التّقَّات 
الضابطين . 
1 وقد كان كلام الترمذي دقيقاً عندما تكلم عن قسم «الرواة الحفاظ 
المتقنين» فلم يشترط فيهم السلامة من كل خخطأء بل أشار إلى أن الخطأ واقع من 
كل الرواة» قال20: 

اوإنما تفاضلَ أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع» مع أنه 
لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم». 

ويقول ابن رجب شارحا كلام الترمذي7: 

«والرابع [أي من أقسام الرواة]: الحفاظٌ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ 
في حديثهم. وهذا القسم المحتج به بالاتفاق» . 
ويلاحظ : 

أن أئمة الجرح والتعديل لا يحكمون حكماً واحداً فيما وقعت له تفردات 
ولو كثرت منه» ولا يسقطون حديثه بمرة؛ بل يحكمون عليه بما ترجح عندهم 
من درجة ضبطه التي ظهرت لهم من خلال سبر مروياته وموازنة تفرداته 
بموافقاته » ويختلف ذلك من راو لآخر. 


.)159/١( نقل هذه الأقوال ابن رجب في شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)١91 /1( المررجع السابق‎ )'( 
.)١159-158 /1( المرجع السابق‎ )9( 


لجل التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


فقد يوثقون الرّاوي ويحتجون بحديثه الذي يتاع عليه» ويضعفون 
تفرداته فقط التي لم يتابعه عليها أحد»ء ولم يروها غيره. 

5 2 0350 5 1 وه 

يقول ابن حبّان في أحد الرواة(2: «كان ممن ينفرد بما لا يُتابَع عليهء على 
قل روايته» فلا أرى الاحتجاج بما روى إلا فيما وافق التُقَاتء فأما ما تفرد عن 
الأثبات وإن لم يكن بالمعضلات فالتدكب عنها أولى» والاعتبار بضدها أحرى» . 

- وقد يضعفون الوّاوي في كل ما يرويه ولو توبع فضلاً عن ردٌّ ما تفرد به» 
لكن يبقى ما توبع عليه صالحا للاعتبار ولتقوية غيره من الروايات. 

قال ابن عدي”©: «وعبد الحميد”” كما ذكره البخاري تفرد عن الأوزاعي 
بغير حديث لا يرويه غيره» وهو ممن يكتب حديثه) . 

ويقول في آخر»: اولِمُعَلَّى© غيرُ ما ذكرت من الأحاديث عمن يروي 
عنهم ؛ يتفرد بروايته عنهم » وأرجو أنه لا بأس به؛ . 


وكلامه في هذين الرَاويين يشعر بصلاحيتهما للاعتبار» وإن كانا ممن 
لا يعتمد على تفردهما. 


.)/819( في ترجمة عباد بن ليث رقم‎ )١1١0 المجروحين (؟7/‎ )١( 
.)١1511 ترجمة رقم‎ )١١ /1( (؟) الكامل‎ 

(9) عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرينء الشامي» أبو سعيد الدمشقي البيروتي كاتب 
الأوزاعي؛ ولم يرو عن غيره» صدوق ربما أخطأء قال أبو حاتم: «كان كاتب ديوان» 
ولم يكن ضاحب حديث»»؛ ط4؛ روى له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه . تقريب 
)0/ا؟). 5 

(4) الكامل )١١5/(‏ ترجمة رقم (1855). 


)2 تلن بن عند الر من الواسطي » متهم بالوضع » وقد رمي بالرفض»؛ ط4؛ روى له ابن 
ماجه. تقريب (419/7). 


الفصل الأول: التفرد بذكلل 


- وقد يسقطون حديئه بمرة حتى في المتابعات؛ إذا ظهر لهم اتعدام 
ضبطه» أو بدت علائم سرقة الحديث عليه. 

قال ابن حِبّانَ عن راو”©: «تفرد بأشياء لا تعرف حتى خرج من حد 
الاحتجاج به» على قلة تيقظه في الحفظ والإتقان» . 

قال ابن عدي0©: «وليوسف بن عطية الكوفي”© غير ما ذكرت» وأحاديثه 
ثانياً ‏ ألفاظ الجرح والتعديل الدالة على التّفْرٌّد: 

يَجْدّرُ بداية استعراض مراتب الجرح والتعديل يشكل موجزء ثم سرد 
عبارات الجرح والتعديل التي وقفت عليهاء والتي تتصل بالتَّمِرّد أو تتعلق به» 
ليتيين موضعٌ كل لفظ أو وصفب ومكائة في سُلّمٍ الجرح والتعديل؛ ولتنجلي 
معاني هذه العبارات والأحكام المتعلقة يها . 

وسأسير ‏ للاختصار ‏ على تقسيم الحافظ ابن حجر الذي جعل كلاً من 
مراتب الجرح والتعديل ستا"). 
* مراتب التعديل: 


المرتبة الأولى : مرتبة الصّحابّة» وقد تفرد الحافظ ابن حجر فذكرها مرتبة 


)00( اسروك ارالرع اا ادح لوي إراعييين تاحمويين هبد الطرية رقم 050). 
(؟) الكامل (8/ 1417) ترجمة رقم .)75١51(‏ 
() يوسف بن عطية الباهلي» ويقال: القسْمليء أبو المنذر الكوقي» ط28 ضعفه أبو 
اتم» وقال الدارقطني 0 «متروك». وقال التبباتي لبن بثقة»» وفي التقريب 
(040): «متروك»» لم يرو له أحد من الستة» إنما ذكرَ تمييزا. تهذيب (509/5). 
(4) وقد فصّلّها ووضّحها الدكتور نور الدين عتر حفظه الله في كتابه منهج الثقد وعليه 
اعتمدت» ينظر .)11١ -1١9(‏ 


158 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


أولى من مراتب التعديل» ونُوقش في ذلك, ولعله إنما قصد اصطلاحاً خاصاً في 
كتابه «التقريب»» لا أنها رتبة من مراتب التعديل» خاصة أن تلميذه السخاوي لما 
ذكر هذه المراتب لم يعدها مرتبة» وكذلك السيوطي عندما حكى تقسيم ابن حجر" . 

المرتبة الثانية: ما دل على المبالغة أو عبر بأفعل التفضيل» ك (أوثق 
الناس) و(وأثبت الناس) و(أضبط الناس) و(إليه المنتهي في التثبت). ويلتحق 
بها (لا أعرف له نظيرا في الدنيا) و(لا أحد أثبت منه) و(فلان لا يسأل عن مثله) 
وتحو لؤللكف: 

المرتبة الثالثة: ما كرر فيه لفظ التوثيق؛ إما مع تباين الألفاظ ك (ثقةٌ ثبت 
و(ثبثٌ حُجّة)» أو بإعادة اللفظ الأول: ك (ثقةٌ ثقة) و(ثبثٌ ثبت). 

المرتبة الرابعة: ما انفرد بصيغة دالة على التوثيق؛ ك (ثقة) أو (ثبت) أو 
(حجة) (كأنه مُضُححَف) أو (متقن) أو (إمام) أو (عدل ضابط)» والحجة أقوى من 
الثقة . 

المرتبة التخامسة : (لينن به باس) أو ذلا بأ :به) أو (ضدوق) أو (مامون) 
أو (خيار الخلق) أو (ما أعلم به بأسا) أو (محله الصدق) . 

المرتبة السادسة: ما أشعر بالقرب من التجريح وهي أدنى المراتب؛ 
ك (ليس ببعيد من الصواب) أو (شيخ) أو (يروى حديثه) أو (يعتبر به) أو (شيخ 
وسط) أو (روي عنه) أو (صالح الحديث) أو (يكتب حديثه) أو (مقارب 
الحديث) أو (صويلح) أو (صدوق إن شاء الله) أو (مقبول) أو (صدوق تغير 
بأخرة) أو (صدوق له أوهام) أو (صدوق سيء الحفظ). 


200( فتح المغيث 0/ )4 وتدريب الرّاوي 9١ /1١)‏ 6 ة ونظرية نقد الرجال 
)١40(‏ وما بعد. 


00 
جل انيجي (جرَيّ 
(سكس ١ن‏ (اتزومسيى 


.1ه ات داكت 10 بمايياييا 


الفصل الأول؛ التفرد احلجل 


وأما حكم هذا المراتب فقد قال الحافظ السخاوي7©: 
«ثم إِنَّ الحكم في أهل هذه المراتب: الاحتجاج بالأربعة الأولى منهاء 
وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة 
الضبط» بل يُكتب حديثهم ويُختبّر» . . . وأما السادسة: فالحكم في أهلها دون 
أهل التي قبلهاء وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم 
لوضوح أمرهم فيه» . ش 
* مراتب الجرح : 
المرتبة الأولى : وهي أسهل مراتب الجرح : (فيه مقال) أو (أدنى مقال) أو 
(ضعف) أو (يُنكر مرة ويُعرّف أخرى) أو (ليس بذاك) أو (ليس بالقوي) أو (ليس 
بالمتين) أو (ليس بحجة) أو (ليس بعمدة) أو (فيه جهالة) أو (لَيّن الحديث) أو 
(سيء الحفظ) أو (فيه لِيْن)"2» ومنها: (تكلموا فيه) أو (سكتوا عنه) أو (مطعون 
فيه) أو (فيه نظر)2 . 
المرتبة الثانية: (لا يحتج به) أو (ضعفوه) أو (مضطرب الحديث) أو (له 
ما ينكر) أو (حديثه منكر) أو (له مناكير) أو (ضعيف) أو (منكر)9». 


.)15١/5( فتح المغيث‎ )١( 


(؟) وذلك عند غير الحافظ الدارقطني فإن له اصطلاحا خاصاء وقد نص على ذلك فقال: 
«إذا قلت (لين) لا يكون ساقطأ متروك الاعتبارء ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط به عن 
العدالة» . منهج النقد (111). 

() للبخاري اصطلاح خاص “في قوله «فيه نظر»» فإنه في الغالب يقول ذلك فيمن تركرا 

حديثه , 

(4) وللبخاري استعمال خاص لهذا الوصف» ذكره هو فقال: «كلٌّ من قلت فيه منكر 
الحديث فلا تحل الْرُوَايَة عنه؛ ميزان الاعتدال (1/ .)١19‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


المرتبة الثالثة: (355ّ حديئه) أو (مردود الحديث) أو (ضعيف جداً) أو 
(ليس بثقة) أو (واهٍ بمرة) أو (طرحوه) أو (مطروح الحديث) أو (لا يكتب 
حديثه) أو (لا تحل الرّوَايّة عنه) أو (ليس بشيء). 

المرتبة الرابعة: (يسرق الحديث) أو (متهم بالكذب) أو (متهم بالوضع) 
أو (ساقط) أو (متروك) أو (ذاهب الحديث) أو (تركوه) أو (لا يعتبر به) أو 
(بحديثه) أو (لبس بثقة) أو هو (على يَديْ عَذْل) . 

المرتبة الخامسة: (دجال) أو (كذاب) أو (وضاع) أو (يكذب) أو (يضع 
الحديث) . 

المرتبة السادسة: ما يدل على المبالغة؛ ك (أكذب الناس) أو (إليه 
المنتهى في الكذب) أو (هو ركن الكذب) . 
وأما حكم هذه المراتب: 

فمن كان في المرتبة الأولى والثانية فإنه يُعتَبرُ بحديثه» أي يُخرّجّ حديثه 
للاعتبار؛ بأن يبحث عن روايات أخرى تتابعه وتقويه ليصير حجة» فإنه في نفسه 
غير حجة. 

ومن كان من المراتب الأربعة التالية: فقال السخاوي”": «والحكم في 
المراتب الأربع الأول أنه لا يحتخ بواحدٍ من أهلهاء ولا يُسِتَشْهِدُ به ولا يعتبر به» . 
بعد هذا العرض لمراتب الجرح والتعديل يمكن القول: 

إن المراتب الأربع الأولى من مراتب التعديل رواتها ثقات ضابطون» 
ويحتج بهم سواء تفردوا في الرّاوية أم توبعواء إلا ما قامت قرينة على رده لسبب 
من أسباب الرد» أو لوجود علة قادحة فيه. 


)١‏ فتح المغيث (7/ )١14‏ وقد بدأ السخاوي يأشد مراتب الجرح وانتهى بأخفها. 


الفصل الأول: التفرد ااا 


ومراتب الجرح الأربعة الأخيرة لا يحتج بشيء من رواتهاء ولا يُستَشْهَدُ 
بهم» وليسوا أهلاً حتى للاعتبار والتقوية» فروايتهم مردودة إن شاركوا غيرهم؛ 
فضلاً عن تفردهم فهو مردود من باب أولى . 

يبقى محل بحثنا - وهو التّفرُد وصلته بالجرح والتعديل - يتركز في 
المرتبتين الأخيرتين من مراتب التعديل» والمرتبتين الأوليين من مراتب الجرح. 
إذ هذه المراتب الأربع لا يحتج برواتها إذا انفردواء وليسوا أهلاً لتحمل التَّفدد 
وإنما تبقى روايتهم التي توبعوا عليها هي محل التقوية والقبول إذا انتفت عنها 
العلل والأوهام . 

فمعرفة ما إذا تفرد أحد أصحاب هذه المرتبة أو توبع أمرٌّ أساسٌ في قبول 
روايته أو ردّهاء فإن مجرد التَفدّد ممن وصف بشيء من هذه المراتب الأربع 
يكون سبباً لرد حديثه» ويكون إكثاره من التََرُّدات التي لم يتابع عليها سبباً 
للطعن فيه وردٌ وجرحه . 

وألفاظ هذه المراتب الأربع المعروفة والمشهورة في الاستعمال بين 
علماء الجرح والتعديل: أغلبها تفضي إلى انيد بصلة» وتدور حول أن هذا 
الرّاوي لا يحتج بتفرده» ولا يقبل من حديثه إلا من شاركه غيره وتابعه عليه» 
وأن روايته تصلح في المتابعات والشواهد. وتقوي غيرها في الغالب» على أنها 
ليست كلها في مرتبة واحدة في التقوية والمتابعة» بل هي على درجات ومراتب 
بحسب حال هذا الرّاوي المتفرد . 

وغالب ألفاظ الجرح والتعديل المتعلقة بالتَّمِرّد تندرج تحت أحد هذه 
المراتب الأربع؛ كما سيأتي» ولن أكرر شيئاً من العبارات التي سبقت في مراتب 
الجرح والتعديل» إنما أقف على بعض العبارات التي لها صلة مباشرة أو معن 
خاصاً يتصل بِالتَّفدّد . 


هن التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


ألفاظ الجرح ذات الصلة بِالتّفرّه : 
١‏ ثقة له أفراد0© . 

. ثفة يغرب"‎  " 

هذان اللفظان من أوصاف المرتبة الرابعة من مراتب التعديل» وهي من 
أفرد بوصف مفرد يدل على توثيق» وهما وإن كانا أقل ممن قيل فيه (ثقة) أو 
(ثبت) بإطلاق إلا أنهما لا ينزلان عن هذه المرتبة. 

*- صدوق له أفراد© 

4 صدوق يغرب”', 

هذان اللفظان من أوصاف المرتبة الخامسة» وهما دون وصف (صدوق) 
لكنهما يلتحقان به في المرتبة . 

وهذه العبارات الأربع يوصف بها الراوي المقبول «التْقََ والصدوق)» 
والذي وجدت عنده تفردات وغرائب كثيرة. ش 


ومثاله تحرملة ب بحيى المصري, صاحب الشافعي» فهو راي 


.0/1١54-5591-08659-1"919/ا/-‎ 5١١8-١547 يُنظر التقريب ترجمة رقم:‎ )1١( 

(0) يُنظر: معرفة علوم الحديث (515)» الكاشف ترجمة رقم: -1١5(‏ 3500 - 41575 
17 -5175)» التقريب رقم: (458-1417 -لا/ا5 - 5854 هالا ١-1١1١‏ آلا 
4ه _كلاء5_لالاوة). 

(9) يُنظر التقريب ترجمة رقم : (1/4-17178-417؟5؟ -0/59184-17551). 

(5) يُنظر ميزان الاعتدال ترجمة رقم (7554)., الكاشف رقم: (5645 - 15841 -0405), 
التقريب رقم : (155- 701-17601141 70...) 

(5) حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة, التُجيبيء أبو حفص المصريء قال ابن حجر: 
(صدوق»: توفي سنة (757 أو 1544ه) وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. تنظر 
ترجمته في: تهذيب التهذيب /1١(‏ 20777 وتقريب التهذيب (95). 


الفصل الأول؛ التفرد لفن 


صدوق. وقد وثقه بعضهم» وأكثر من الرّوَايَة عن عبد الله بن وهب» وجاء عنه 
بتفردات ليست عند أصحاب ابن وهب» فبالغ أبو حاتم فيه يسبب هذه التَِّدُّدات 
فقال0©: «يكتب حديثه» ولا يحتج به . 

وقد ردَّ أبن عدي وغيره هذا الجرحء ورأوا أن هذه التَّمِيْدات لها 

يُسَوّعْهاء وهو أن ابن وهب كان قد اختبأ في مصر عندما طلب للقضاء فلازمه 

حرملة زمئآ طويلاً» لذا كثرت رواياته عنه» ووجدت له تفردات» وليست هذه 
التَّمدّدات سبباً للرد أو الجرح . ٠‏ 

قال ابن عدي”: «وحرملة روى عن ابن وهب والشافعي ما لم يروه أحد» 
فأما ابن وهب فكان متوارياً في دارهم» طلب للقضاء قتوارى عندهم فسمع منه 
مالم يسمعه أحد... وقد تبحرثٌ حديث حرملة» وفنّشته الكثيرَ فلم أجد في 
حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. ورجل توارى ابن وهب عندهم» ويكون 
عنده حديثه كله؛ فليس ببعيد أن يغرب على غيره من أصحاب ابن وهب كتباً 
ونسخاً وأفراد ابن وهب» . 

قال ابن يونس”©: «و كان من أملاً الناس بما روى ابن وهب». 

و قال العْقَيليَ”»: «كان أعلم الناس بابن وهبء وهو ثقة إن شاء الله تعالى» . 
5 المقبول: 

وذلك على اصطلاح ابن حجر في كتابه «التقريب»؛ حيث جعلها المرتبة 


. 01175 /7( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)505- 4١8 /77( (؟) الكامل‎ 
؟/7"1),‎ /١( تهذيب التهذيب‎ 9 
.)944( ضعفاء العقيلي (١/77؟11) ترجمة رقم‎ )4( 


7 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


السادسة من مراتب التعديل» فقال20: 

(السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك 
حديثه من أجله» وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع» وإلا فلين الحديث» . 

فالأصل عند ابن حجر في صاحب هذه المرتبة» أو من وصف بهذا 
الوصف أن ما يتفرد به من الحديث دون متابع مردود ومضكّف» ولا يقبل منه» 
لاسيما مع تعذر الوقوف على درجة ضبطه تماماً لقلة حديثه» ويوصف الرّاوي 
عندها بأنه: «ليّنُ الحديث»» أما إن توبع عليه» ووجدت له شواهد ومتابعات 
فيقبل حديثه ويتقوى بهذه المتابعة»؛ ويوصف راويه عنئدها بأنه «مقبول» . 

أما غير الحافظ ابن حجر؛ فقد استعمل كثير من الأئمة والمحدثين 
خاصة المتقدمين ‏ وصفت: «المقبول» بمعنى الثُقة» والمحتيجٌ بروايته» كقول 
ابن عدي في سهيل بن أبي صالح السمان©: 

(وسهيل عندي مقبول الأخبار» ثبت لا بأس به . 

وقول أحمد بن صالح في صدقة بن عبد الله السمين: «رأيته عند أحمد 
طحا مقو 5 

وقول أبي حاتم في عمارة بن كم 00 : «هو صحيح الحديث» حديثه 
مقبول) . 


وقد يطلقون المقبول بمعنى من يُقبل حديثه ولا يترك» فيدخل في هرتبة 


.)١14( مقدمة تقريب التهذيب‎ )١( 
.)855( الكامل (057/5) ترجمة رقم‎ )( 
.)11/ /1( تهذيب الكمال‎ )0( 
.)"517 /5( الجرح والتعديل‎ )5( 


الفصل الأول؛ التفرد ه/ا١‏ 


من يصلح للاعتبار والمتابعات وإن لم يحتج به بمفرده(". 
 *‏ منكر الحديث: 

من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التجريح بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر. 

وقد وقع خلاف في معنى هذه العبارة» وفي استعمالها. فالمتأخرون 
يقصدون يذلك أنه ضعيف يكثر من مخالفة الثّقّات9©. 

وأما البخاري فنقل ابن القطان عنه أنه قال": «كل من قلت فيه منكر 
الحديث قلا تحل الدُوَايّة عنه) . 

فالبخاري يستعملها في الجرح الشديد» وربما تورع عن وصفه بالكذب أو 
الوضع فيعبر بهذه العبارة . 

ونقل السخاوي عن العراقي أنه قال9»: «وكثيراً ما يطلقون المنكر على 
الواوي لكونه روى حديثاً واحدا) . 

وتْقّلَ عن الذهبي: «قولهم : منكر الحديث؛ لا يعنُونَ به أن كل ما رواه 
متكر؛ بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث». 

قال السخاوي©: «وقد يطلق ذلك على الثُّقََ إذا روى المناكير عن 
الضعفاءء قال الحاكم قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت شرحبيل؟ قال : ثقة» 
قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء» فأما هو فثقة» . 


.)١17( ييُنظر: شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل‎ )١١ 
.07”75( (؟) نظرية نقد الرجال‎ 

)١19 /١( ميزان الاعتدال‎ )9( 

(4) فتح المغيث (1/ 170). 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. ٠‏ 


لهل التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال ابن دقيق العيد(١؟‏ «من يقال فيه: منكر الحديث» ليس كمن يقال فيه : 
روى أحاديث منكرة» لأن منكر الحديث وصفتٌ في الرجل يستحق به الترك 
لحديثه؛ والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماء وقد قال أحمد بن 
ختل اق محمد بن إتراهيم التيمق:. يروي العاد رق مككر ف وق0 الف بعلن 
البخاري ومسلمء وإليه المرجع في حديث: إنما الأعمال بالنيات» وكذلك قال 
في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه نكارة» وهو ممن احتج به البخاري 
ومسلم وهما العمدة في ذلك» . 

* خلاصة الأقوال: 

أن من قبل فيه منكر أو عنده مناكير قد تفرد بأشياءء وهذه التَِّددات لم 
تقبل منه» ولا يتحملها من هو في مرتبته وحاله؛ وربما كان فيها مخالفة لغيره 
ممن هو أوثق وأشهر منه . وسيأتي مزيد من التفصيل في بحث المنكر. 

١‏ تعرف وتنكر: 

وهي من ألفاظ المرتبة الآولى من مراتب التجريح» وهي أخف المراتب 
الجرح» ومعناها: تعرف أيها الناقد من حديثه ما وافق الات وتعتبره وتقويه إن 
وجد له مؤيدء وتنكر ما تفرد به أو خالف الثُقَّات ولم يتابعه عليه أحد9؟ . 

ومثاله: قول البخاري في بشر بن عمارة2© : «تعرف وتنكر) . 

وكذا قول يحبى بن سعيد القطان في ربيع بن حبيب» وقول أبي حاتم 
)١(‏ نصب الراية »)١79 /1١(‏ ونقل بعضه السخاوي في الفتح (77/ )17١‏ مع تغيير في بعض 

الألفاظ . 
(؟) شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل .)١517(‏ 


() التاريخ الكبير (5/ 80). 


الفصل الأول: التفرد /ا/ا ١‏ 


في زيد بن عوف27» وغيرهم . 
/- يكتب حديثه ولا يحتج به: 

أي أنه لا يُحتمل تفرده» ولا يصلح للاحتجاج يحديثه إذا انفرد به وإنما 
يكتب لأجل المتابعات والشواهد» وهذه العبارة أشد من قولهم (يكتب حديثه)؛ 
وصاحبها أضعف» وهي من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب الجرحء وهي آخر 
مرتبة تصلح للاعتبار والاستشهاد. 

ومثاله : قول ابن أبي حاتم”©: «سألت أبي عن إبراهيم بن أبي حبيبة فقال: 
شيخ ليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث». 
4 لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد: 

هذا وصف لحال الرّاوي» وحكم عليه بأنه لا يحتج بما يتقرد به» وأما 
ما توبع عليه فقد يكون مقبولاً. 

وأكثن م استختمها ولت عه ابن جتان وروكن تاردق مراني مق قال 
فيهم ذلك من الرواة» فبعضهم لا ينزل عن مراتب التعديل!)» وبعضهم في 
المرتبة الأولى أو الثانية من مراتب الجرح: وبعضهم في المرتبة الرابعة أو 


.)ها/٠‎ /7( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (17/ 85). 

(5) ينظر مثلاً: المجروحين ترجمة رقم (169. 7١لا‏ "الال #هلاء الالاء 00 24174 
الاق ا )ء 

(5) ينظر مثلاً: المجزوحين )”4١ /7١(‏ ترجمة سلأم بن أبي مطيعء قال في التقريب 
«ثقة صاحب سنة» في روايته عن قتادة ضعف». 


(5) ينظر مثلاً: المجروحين )١07 /١(‏ ترجمة حفص بن عمر العدئي» قال في التقريب 
0 لضعيف». 


لكل التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


ما بعدها من مراتب الجرح الشديدة('» والغالب أنها يطلقها في الجرح الشديد» 
أي في أصحاب المرتبة الثالثة أو الرابعة من مراتب الجرح. 
٠‏ - حلديثه ليس بمعروف: 

هذه العبارة من أوصاف المرتبة الثانية من مراتب الجرحء» إلا أنها أخف 
قليلاً من قولهم «منكر الحديث»» لأن نفي كون الحديث معروفاً لا يلزم منه 
ثبوت النكارة» وإن كانت تستعمل كثيراً بمعنى (منكر الحديث) . 

قال البخاري في أيوب بن واقد9؟: «حديئه ليس بالمعروف» سمع منه 
محمد بن عقبة السدوسي» منكر الحديث». 
١‏ -أحاديئه لا تشبه أحاديث الثَّمّات (أو الناس)» أو: يحدث عن التَّمَاتَ 

ما لا يشبه حديث الأثبات: 

وهي وصف أيضآ للمرتبة السابقة» وتشير إلى أن هذا الرّاوي كثير 
التََّرّداتَء بل غالب حديثه إفرادات ينفرد بها لا يرويها غيره» وهذا مطعن في 
الرَاوي الذي لم يشتهر بالضبط وسعة الطلب» ففي الغالب يكون سببٌ هذه 
النَدُدات أوهاماً أو سوءً حفظء أو روايته عن كل أحدء أو روايته المناكير عن 
الثّقّات على سبيل التدليس2©. 


قال أبن عدي في علي بن يزيد الصّدائي9): «أحاديثه لا تشبه أحاديث 


)١(‏ المجروحين (1/ )7١‏ ترجمة عبد الله بن ميمون القدّاح» قال في التقريب (54؟): 
«منكر الحديث متروك»» وأيضاً (7/ )١55‏ ترجمة عبد الحكيم بن منصور الخزاعي» 
قال في التقريب (77/4): «متروك» كذيه ابن معين». 

.)477/1( التاريخ الكبير‎ )١( 

() شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل (/1/ا1). 

() الكامل (595/5”"). 


الفصل الأول؛ التفرد 11/4 


الثّقّات» إما أن يأتي بإسناد لا يتابع عليه» أو بمتن عن الثقّات منكر» أو يروي 
عن مجهول». 
- في حديئه زيادة على حديث الناس: 

هذه وصف قريب من الوصف السابق» وهو جرح في الرّاوي بأنه يتفرد 
بزيادات لا يرويها غيره» على سبيل الوهم والخطأء أما إن كانت على سبيل 
العمد فعندها يكون كذاباً. . 

قال الإمام أحمد(©: «كان الحجاج حافظأء قيل له: ليس هو بذاك!! ' 
قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس» . 
١‏ - ليس بمحفوظ الحديث أو شاذ الحديث: 

الشاذ خلاف المحفوظ» فوصف الرّاوي بأنه شاذ الحديث أو بأنه غير 
محفوظ الحديث أي يكثر في حديئه الشاذ والتّفرّد الذي لم يتابعه عليه أحد» بل 
خالف غيره فيه» إلا أن هذا الوصف أخف من الوصف بأنه (منكر الحديث) . 

قال الإمام أحمد في الحارث بن فضيل : «ليس بمحفوظ الحديث» . 

وقال أبو داود عن أحمد: «ليس بمحمود الحديث210 . 

فهذه بعض ألفاظ الجرح والتعديل التي رأيت أنها تدور حول التَفِدُّد 
وترتكز إليه» وهي ليست كل الألفاظ المتعلقة بالتفرد؛ فهناك ألفاظ أخرى أقل 
استخداماًء وربما كانت اصطلاحات لبعض الأئمة» لا أرى التطويل بذكرها 
والتفصيل فيهاء والله الموفق. 


.)188/75( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)705/١( (؟) بُنظر: تهذيب التهذيب‎ 


14 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


المبحث الخامس 
عصر التّفرٌد أو طبقة الرّاوي المتفرد وأثره عند المحدثين 


تقدم الكلام عن التَفْرد من جوانب عدةء وتبيّنَ أثرُ التَّدّد على الرّوَاية 
قبولاً أو رداء وعلى الرّاري جرحاً وتعديلاً» ووقفنا على شيء من نظرة 
المحدثين إلى التَِرّد ودلالته عندهم. والآن ننتقل إلى ضابط مهم في مسألة 
التفدّدء له دور بارز في التعامل مع هذه القضية وفي الحكم على التّفدْد 
والمتفرد» وهذا الضابط هو: (طبقة الدّاوي المتفرد) . 

فالناقد من المحدثين لا ينظر إلى صورة التََرّد مجردة عمن تفرد بهاء 
وإنما ينظر إليها من خلال راويها المتفرد وتقييم المحدثين له؛ عدالةً وضبطأء 
حفظاً واتقاناًء موافقة ومخالفة؛ بل إِنَّ حال الرّاوي من أهم العوامل التي يأخذها 
المحدث بعين الاعتبار عند تعامله مع مسألة التَّفرّد . 

ولا يكتفي المحدثون بالوقوف على حال الرّاوي من حيث العدالة والضبط 
للحكم على التَفْرّد بل يلحظون أمراً آخر له صلة بالرّاوي. وله أثر عميق في 
الحكم على التّفوّد هو عصر هذا الرّاوي المتفردء وطبقته من بين طبقات 
المحدثين» وزمانه الذي وجد فيه وموقعه في سلسلة الإسناد. 

فلنتبين أولاً مفهوم الطبقة ومعناهاء ثم نتناول صلتها بالتّفثد . 
* تعريف الطيقة : 

عرف لنا علماؤنا الطبقة بأنها: 


فى اللغة: طِبْقّ كل شىء هو ما ساواة0" . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (0/ 057)., مادة: [طبق!. 


الفصل الأول: التفرد اليل 


وفي اصطلاح المحدثين: قوم تقاربوا في السن والإسنادء أو في الإسناد 
فقط. بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخرء أو يقاربون شيوخه(". 

فالمراد من الطبقة : القوم المتعاصرون الذين وجدوا في عصر واحدء إذا 
كانيزا فى انين والإساد: أي هاريوا في لخر ون سيف الرلادة. وعاضرا مدة 
مشتركة من الزمن» وتقاربوا في الرُوَايّة والعلم؛ أي في الأخذ عن الشيوخ 
والتلقي عنهم» فالطبقة بمعنى الجيل الواحد من الناس» مع ملاحظة الاشتراك 
في الأساتذة ومعادن الرّوَايَة في ذلك الزمن27. 

إذاً: عندما نتتحدث عن طبقة الرّاوي إنما نعني في أي عصر كان وإلى أي 
جيل من أجيال الرواة ينتمي» وربما اختلف تقسيمٌ الطبقات واعتيارُها بين 
العلماء» ولكلّ منهم اصطلاحه؛ لكن جوهر المعنى متفق عليهء أي: تقسيم 
الرواة إلى أجيال وطبقات حسب أعصارهم وحسب شيوخهم؛ لا خلاف في 
اعتباره وملاحظته . 

والكلام هنا عن الطبقات إنما يُقصد به التقسيم العام للطبقات» أي المراحل 
الواسعة العامة التي مرت في تاريخ الرُوَايّة والرواة» دون أن نخوض في التقسيمات 
الجزئية أو الاصطلاحية الموجودة في كتب التواريخ والرجال» التي وضعها العلماء 
والمصنفون؛ حيث فصلوا في تقسيم الطبقات وفرعوها وزادوا من عددها. 

وهذا التقسيم - أي العام الواسع - واضح ومشهور» ومستقر في أذهان 
العلماء وكتبهم» ولا يحتاج إلى تدليل» وهو أقرب ما يكون إلى القرون منه إلى 
الطبقات الاصطلاحية . 


فق تدريب الرّاوي فرغ رضيرةة 


(0) ينظر: فتح المغيث للسخاوي (5/ 20789 ومنهج النقد .)١15(‏ 


14 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وقد أشار إليه البي ولك في قوله: 'حَيْركُمْ قَرني» كُمَ لِْينَمَلُونَّهُمٌ» كم 
لين يَلونهج20. 

فالنبي يكيو قد زكى ثلائة قرون» وقدمها على بقية الناس» ورتبها في 
الأفضلية بحسب السبق والقدمء وهذه القرون هي الطبقات التي يتمحور حولها 
كلامناء ويتأّدُ بها الحكم على التّفرّد . 

وهي عبارةٌ عن أجيال عاشت في قرون معينة وكان لها خصائص مميزة» 
وهذه الطبقات أربع هي : 

- طبقة الصّحابَة . 

- طبقة التابعين . 

- طبقة أتباع التابعين . 

- طبقة ما بعد أتباع التابعين . 

وقد سار كثير من المحدثين على هذا التقسيم واعتمدوه في كتبهم» فهذا 
ابن حِبَّانَ يقول في مقدمة كتابه الثّقَّات20: 

: الست سر ار رادي المي إذ هم 

خيرُ الناس قرناً بعد رسول الله كلوه ثم نذكر بعدهم التابعين الذين ا 
أصحاب رسول الله يهِ في الأقاليم كلها على المعجمء إِذْ هم خير الناس بعد 
الصّحابّة قرناء ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين» فأذكرهم على نحو 


)5161( البخاري في الشهادات» باب(4): لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصّحابّة» باب(07): فضل الصّحابة ثم الذين يلونهمء ثم الذين‎ 
.)5070( يلونهم؛ رقم‎ 

م كك 1ك). 


الفصل الأول: التفرد وال 


ما ذكرنا الطبقتين الأوليين» ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على 
سبيل من قبلهم» وهذا القرن ينتهي إلى زماننا؛ . 
فكيف تؤنّرُ طبقةٌ الرّاوي أو عصرّه في قبول التَفِرّد أو رده؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من تصور تاريخ الرُوَايّة» وتدرجها من 
جيل إلى جيل» ومن عصر إلى عصرء حتى جاء عصر التدوين حيث أحصيت 
تقريبا المرويات» وجمعت أغلب الآثار. وحفظت في المصنفات والدواوين» 


و 


وشهرت غالب الطرق والأسانيد» وعرفت بين الحفاظ والمحدئين» وكان ذلك 
1 التدوين ‏ منعطفا أساسياً في النظر الحديثي إلى الروئيات» وفي الحكم على 
ما يتفرد منها بعد عصر التدوين . 

فالرُوَايَة مرّثْ بعدة عصورء وتناقلها جيل بعد جيل» وكان لكل عصر 
خصيصته» ولكل جيل وطبقة طييعتها وخصوصيتهاء ولا بد أن نستشف هذه 
الخصوصية ونفهم هذه الطبيعة حتى ترسم الصورة كاملة أمامناء ونقف على 
صلة التّفْدّد باختلاف العصر والجيل . 
* طبقة الصّحايَة 85 : 

وهي تشمل كل من لقي النبيّ يه مسلماً ومات على ذلك؛ أي من عهد 
النبوة إلى آخر من توفي منهم وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة» توفي سنة مئة 
وعشر للهجرة ه”" . 


في عصر الصّحايّة رضوان الله عليهم لم تكن الروَايَة مهن ولم يتفرغوا لها 
)١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب (7/ 20777 وتقريب التهذيب (777-771)» وهذا هو الصحيح في 


وفاته كما صححه ابن حجر» وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه توفي سنة مئة» وهو الذي 
ذكره ابن الصلاح في مقدمته 07٠(‏ . 


165 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


في الغالب» بل ربما ذموا الإكثار من الرُوَايّة» وأنَبُوا من توسع في التحديث عن 

رسول الله يو ومرجع ذلك أمورٌ ثلاثة 

كثرة الصّحابة في ذلك الوقتء لاسيما في الحجاز معدن الروَايَةَ ومصدرهاء 
فلم تكن هناك كبير حاجةٍ إلى إشاعةٍ الرٌوَايّة والقعود لها في المساجدء خاصة 
في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم . 


1 


- كان هم الصّحابّة َي خاصة الصدر الأول العهد الراشدي ‏ توجية عناية الناس 
إلى القرآن الكريم: فهما وتدبراً وعملاًء والتعبد به تلاوة وحفظاً وتبليغآ وأن 
لا يُشغلوا عنه بشيء. مع كونهم قريبي عهدٍ بالنبي كل فستته لديهم واضحة بيه 
في الأغلب» ولم يكونوا بحاجة إلى من يتصدر فيحدثهم بما سمع من النبي كل. 
- الورع من وقوع الخطأ في الووَايّة عن رسول الله يل وأن ينسبوا إليه - خطأ - 
شيثاً لم يقلهء فيقعوا في شبهة الكذب عليه كل وقد حذر النبي كلِ أشد 
التحذير من الاجتراء على الرَوَايّة» ومن الكذب عليه كَل. وهم وإن كانوا 
لا يتعمدون الكذب عليه - وحاشاهم ذلك لكنهم ربما خافوا الوقوع في 
الخطأ والوهم» فيكون إخباراً على غير الصواب. ويكون كنبا أو شبهة 
كذبء كما جاء في حديث أنس #5 : إِنه لَيَمَْْنِي أن أُحَدْدَكُمْ حَدِينا كيرا أنَّ 
الى ل َال : مَنْ تَعَمَدَ عَلَيَّ كبا فَلَبَوَأْ مَفَعَدَهُ مِنْ الثّارو2. 
فأنسنٌ ذه كان يتحفظ كثيراً في الرُوَايَةَء ويدقق فيهاء ولا يروي إلا 
باك ديل تعن سدق إلله اسل وزدلك انا من أن يدخل في زمرة من 
يكذب على رسول الله يكةِ من حيث لا يدري . 


»)٠١5( أنخرجه البخاري في العلم. باب (78): إثم من كذب على النبي يلل رقم‎ )١( 
. )7( ومسلم في المقدمة باب (؟): تغليظ الكذب على رسول الله ولو رقم‎ 


الفصل الأول؛ التفرد حال 


وعلى هذا يُحمل فعل أبي بكر ظَييه في شدة تحريه عن الرَّوَايَةء ودقة 
تثبته» كما في قصة ميراث الجدة حيث لم يقبل رواية المغيرة و4 حتى شهد معه 
محمد بن مسلمة و0" . 

وعليه يُحمل فعلٌ عَمَرَ ذاه أيضاً في زجره الصّحابة عن الرُوَليّة» وتعنيفه لمن 
أكثر منهاء وفي طَلَّبٍ راو آخر أو شاهد ثانٍ لمن أخبر بحديث عن رسول الله كَل 
وذلك حتى لا يتساهلوا في الرُوَايَة ويتهاونوا بهاء كما فعل مع أبي موسى ذه 
في حديث الاستئذان0©. 

وكذا فعل علي ذَليه عندما كان يستحلف من يأتيه برواية أو يحدَّتّهُ بحديثٍ؛ 
لشدَّةٍ حرصه وخوفه على حديث رسول الله يل من وقوع الزلل والوهم فيه©. 

وهكذا لم تكثر الرّوَايَةَ في الصّحابّة يم إلا بعد غروب شمس الخلافة 
الراشدة؛ وحتى أواخر عهدهم «#: عندما تفرقوا في الأمصارء ومات الكثير 
منهم؛ فخاف من بقي من الصَّحابَة رضوان الله عليهم من ذهاب العلم» أو ضياع 
شيء من سنة رسول الله يلك فتوسعوا في الروَايَة أداء للأمانة» وحرصاآ على 
ميراث الأمّة» وتأثماً من كتمان شيء من العلم . 


)١(‏ أبو داود في الفرائض. باب(5): في الجدة. رقم (75845)» والترمذي في الفرائض» 
باب(١1):‏ ما جاء في ميراث الجدة» رقم 6 وابن ماجه في الفرائتضص». 
باب(4): ميراث الجدة» رقم (5؟1/5؟). 

زفق البخاري في البيوع » باب )4: الخروج في التجارة» رقم فق 56 ومسلم في 
الاداب» باب(9؟): الاستتذان, رقم (51099). 

(”) ذكر ذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 2)٠١ /١(‏ وروى عن علي 5ه أنه قال: 
«كنثُ إذا سمعثُ من رسول الله يك حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وكان إذا 
حدثني عنه غير استحلفتُه فإذا حلفَ صدقتها . 


كما التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


ولا أدلٌ على هذا من أن الصّحابّة المكثرين من الرُوَايَة كأبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس وعائشة وأنس و إنما هم ممن تأخرت وفاتهم» وعحّروا بعد 
وفاة النبي كل مدّة» وعاشوا إلى زمن كَدْرَ دخول الناس فيه في الإسلام» واحتاج 
الناس إلى ما عندهم من الرُوَايَة والعلم» فبثوا بين الناس مروياتهم وحدثوهم بما 
يحفظونه عن رسول الله يلل . 
إذا لا حظنا هذا في عصر الصّحايَة : 

فليس من المستغرب أن تكء تفردات الصّحابّة؛ وأن يروي أحدهم حديثاً 
لا يحفظ عن غيره» أو لا يعرف إلا منه» ولا يقدح هذا التّمرُد في الصحابي 
ولا في روايته لأن تفردهم أمر طبيعي منطقي» » لقلة الروَايّة كما أسلفناء وعدم 
التفرغ لها والإكثار منهاء إلا ما قامت القرائن على أنه خطأ أو وهم فإنه يرد» 
لكن هذا قليل» وقد جمعت كلها ويينت . 

فالتِّرُه إذاً في طبقة الصّحايّة ليس بموضع تهمة. ولا يثير في الغالب 
حفيظة النقاد من المحدثئين؛ بل هو أمر طبيعي» له ما يبرره نظراً لمعطيات هذه 
المرحلة وطبيعة الروَايَة فيه . 

قال الذهبيٌ موجهاً كلامه للعقيلي©: 

«... فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله كل الكبار والصغارء 
ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسن فيقال له: هذا الحديث لامُتَابَع عليه؟!) . 

وقال ابن القيم!©: 

«فكم من حديث تفرد به واحد من الصّحابّة لم يروه غيره وقبله الأمة 


(1) ميزان الاعتدال (7/ )١4١‏ في ترجمة علي بن المديني» وهو يعترض على العقيلو 
ويؤنبه لذكره أبن المديني في كتابه الضعفاء. 


() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان /١(‏ 5؟"), 


الفصل الأول: التفرد لاما 


كلهم فلم يرده أحد منهم» وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ولم 
يرده أحد من الأئمة» ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا حديئاً قال: إن 
الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل» وإنما يحكي عن أهل البدع ومن 
تبعهم في ذلك أقوالٌ لا يعرف لها قائل من الفقهاء» وقد تفرد الزهري بنحو ستين 
سنة لم يروها غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده. ..». 
* طبقة التابعين: 

لا شك أن صنعة الرُوَايَة في عصر التابعين قد راجت وتطورت» وأن 
الاشتغال يتحصيل الأسانيد وإدراك عواليهاء والاهتمام بالرحلة في طلب العلم 
قد بدأ يشيع في السّاحة العلمية» لكن لم يبلغ مع ذلك علمٌ الرُوَايّة أوجَّةُ ولم 
يشتهر بالصورة التي حصلت فيما بعد. 

وقد تلقى التابعون الأسانيد عن الصّحابّة الذين عاصروهم وعاينوهمء 
ولزم كثير من التابعين صحابياً معيناً واختص بهء وأكثر من الرُوَايَة عنهء لكونه 
نزل في بلدته وأقام بينهم» كما اختص إبراهيم النخعي بعبد الله بن مسعود ضف » 
وكما أكثر نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وهكذا كان حال الكثير من هؤلاء التابعين ‏ لا سيما الكبار منهم - في 
اختصاصهم وإكثارهم عن بعض الصّحابّة فالتّفّد في هذه الطبقة لم يزل مُسَوَغَاً 
عند المحدثين» وليس بموضع إشكال أو تحفظ في الغالب» وربما أشاروا إلى 
ترد على جهة الوصف لا على جهة التعليل والرد . 

قال الذهبي!©: «فمثلُ يحيى القطانء يُقال فيه: إمامٌ. وحيةء وتَبْت 
وجهبل, وثْقدٌ ثقة» ثم ثقةٌ حافظء ثم ثقةٌ مُتقن» ثم ثقةٌ عارف, وحافظ صدوق» 
ونحرٌ ذلك. فهؤلاء الحَُمَّاظٌ الثّقَاتء إذا انفرد الرجلٌ منهم من التابعين» 


)١(‏ الموقظة (لالا). 


لكل التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فحديئهُ صحيح. . . . ثم ننتَقلٌ إلى اليقظ الثّقة المتوسط المعرفة والطلب» فهو 
الذي يُطْلَقُ عليه أنه ثقة» وهم جُمهورٌ رجالٍ الصحيحين فتابعيّهم إذا انفرد 
بالمَئْن خْرَج حديئةٌ ذلك في الصحاح. . .». 

يظهر من كلام الحافظ الذهبي أثْرٌ الطبقة في الحكم على تفرد الرّاوي» 
وكيف أنها تأخذ محلاً كبيراً في النظر عند المحدثين» وتشغل جانباً مهمآ في 
النقد الحديئي» وقد تكلم الذهبي عن صنفين من الرواة وحكم على تفردهم في 
طبقة التابعين . 

فالأول من قيل فيه: «إمام ثقة)» أو «ثبت حجة». وقد مثّل له بيحيى 
القطان؛ وهو وإن لم يكن تابعياً لكنه مئال على من وَّصِفَ بهذا الوصف من 
التعديل؛ أي من قيل فيه (إمام ثقة» أو ثبت حجة» . 

والثاني أقل من الأول بقليل؛ وهو من قيل فيه: «ثقة», أو احجة)اء لكنه 
دون المرتبة الأولى. 

فهاتان المرتبتان إذا تفرد راويهما وهو من طبقة التابعين» فحديثه صحيح» 
وتفرده مقبول في الغالب» ولا يلام على تفرده أو يطعن فيه لأجل التّفيُد» ذلك 
أن التّفرّد شائع في هذه الطبقة» كثير بين التابعين» وسببه معقول واضح كما 
سبق» وهو الظروف والحالة العلمية في هذا العصر. 

ولهذا قبل المحدثون تفردات التابعين ولو كثرت» كالزهري وغيره من 
أئمة التابعين ممن لا ينكر لهم اهتمامهم وحرصهم على تحصيل الحديث 
وروايته» فقد شهر عن الزهري أنه تفرد بتسعين حرفا لا يرويها غيره©. 


)١(‏ قاله الومام مسلم في صحيحه في كتاب الويمان» باب72): من حلف باللات والعزى 
فيقل لا إله إلا الل حديث رقم (11700)) كما سبقت الإشارة إليه ص .)١50(‏ 


الفصل الأول: التفرد احليال 


* طبقة أتباع التابعين: 

في هذه الطبقة بدأ يظهر أثر التِّرد وصار التَّفدُد برواية أو سند بثير شيئاً 
من علامات الاستفهام عند المحدثين» وإن لم يردوا التَّفَوّدِ بمرة. 

فقد بلغت صنعة الرواية أوجها في هذا العصرء وشاعت الرحلة في طلب 
الحديث والبحث عما علا من الطرق فيه» ولم يكتف علماء الأمصار ومحدثوهم 
بما عندهم من الروايات والطرق» بل شرقوا وغربواء وجابوا الفيافي والقفارء 
وطوفوا على علماء الحديث وأصحاب الرُوَايّة مهما نأت مواطنهم أو يعدت 
بلدانهم» وقل عالم أو محدث لم يرحل» بل لقد دُمّ من لم يحمل عصا الأسفار» 
ولم يسمع من مشاهير علماء الأمصار» واكتفى بما في بلده من محدثين وحفاظ . 

قال يحيى بن معين7": (أربعة لا تؤنسٌ منهم رشداً؛ حارس الدرب» 
ومنادي القاضي» وابن المحدث» ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب 
الحديث) . 

وهكذا كثر الرواة والمسندون» وتعددت الطرق» واشتهرت الأحاديث في 
الغالب» ولم يُسمع بمحدث أو صاحب حديث عنده ما ليس عند غيره ولو حديثاً 
واحداً إلا شدت إليه الرحال» وخفزت نحوه المطايا. 
قال الحافظ الذهبي في تتمة كلامه السابق2 : 


«وإن كان من الأتباع أي الواوي المتفرد - قيل: مبجيع غريب وإن 
كان من أصحاب الأتباع أي أتباع التابعين قل غريت نكن ويَنْدُرُ تفدّدهمء 
فتجدٌ الإمامٌ منهم عنده مئتا مئتا ألف حديثٌ» لا يكاة يلفرد بحديثين ثلاثة» , 


.)85( معرفة علوم الحديث» النوع الأول (94)» الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 
الموقظة (لالا).‎ )”( 


باللا التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


هذا بالنسبة لمن وُصِفَ بأنه «إمام ثقة» أو «ثبت حجة» أي المرتبة العليا 
من التعديل» مرتبة الأئمة والمشاهير من الحفاظ والمتقنين» فتفرد من كانت هذه 
حاله في هذه الطبقة نادر وقليل» ويسمى تفرده غريباً فرداً. 

أما من هم أقل درجة في التعديل فيقول الذهبي27: 

«ثم تقل إلى اليقظ التق المتوسط المعرفةٍ والطلب» فهو الذي يُطَلَقُ 
عليه أنه ثقة» وهم جُمهورٌ رجالٍ الصحيحينء فتابعِيّهم إذا انفَرّد بالمَثن خُرّج 
حديثُ ذلك في الصحاح. وقد يَنوقّفٌ كنيد من التْقَّد في إطلاق الغرابة مع 
الصحة. في حديث أتباع الثّقَّات ‏ أي أتباع التابعين -. وقد يُوجَدٌ بعض ذلك في 
الصحاح دون بعض. وقد يُسمٌِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثٌ الذي ينفرد به 
مثلّ هُشَّيْم!©» وحفص بن غياث: منكراً. . .». 

فتفرد الرّاوي التق في طبقة أتباع التابعين لم يعد مقبولاً بإطلاق» بل 
يحتاج لغربلة دقيقة» وفحص عميق» ذلك أن المرويات قد اشتهرت وشاعت» 
والرواة يعضد بعضهم بعضاً في الغالب» بسبب توسع الروَايَة وكثرة الاشتغال بها 
فى هذه الطبقة . 
والتفتيش عن خفايا الطرق والروايات» ولم يأت بما يرويه مَنْ قبله» ولم يتابعه 
عليه قرناؤه وأهل طبقتهء فإن هذا يثير ازتياباً في نفس الحافظ الثاقد» ولا يستسيغ 


(1) المرجع السابق. 

(5) هُشَيم بن بشير بن القاسم السُّلمِيء أبو معاوية الواسطي» : ثقة ثبت كثير التدليس 
والإرسال الخفي» ط 7ء توفي سنة: (1417ه)» روى له الستة. تقريب (5 00). 

() حفص بن غياث بن طلقء أبو عمر الكوفي القاضيء ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في 
الآخرء طى» توفي سنة (145ه) أو (40١ه)»‏ روى له الستة. تقريب .)١17(‏ 


الفصل الأول: التفرد ١5١‏ 


قبول هذه التََّدُد إلا إذا ترجح عنده صحته وضبط الرّاوي لما رواه وذلك من 

خلال القرائن والدارسة الدقيقة المستفيضة حول حال الرّاوي وظروف الرّوَايّة . 
وقد يطلق بعض الحفاظ الرد على بعض أصحاب هذه المرتبة من أتباع 

التابعين» عندما يرى أن حالهم لا تحتمل التّفرّده ولا يقبل منهم ما لم يروه 

جرم يي اددهم باكر كنا بيده 6 الديري» 

* طبقة ما بعد أتباع التابعين: 


هذه آخر الطبقات بحسب التقسيم العام الذي ذكرناه وسرنا عليه. وهي 
الطبقة التي تلي الطبقات الثلاث الْأَوّل التي زكّاها رسول الله يله وهي (طبقة 
الصّحابّة» والتابعين» وأتباع التابعين) . 

فهي طبقة العصر الأخير أو المتأخر من الرُوَايَةَ» والجيل الرابع من أجيال 
الرواة ونقلة الآثار. 

وقد تميزت هذه الطبقة بأن جل الآثار قد دونت» وأن كثيراً من المصنفات 
قد أنجزت وجمعت فيها آلاف الروايات والمرويات. 

وصار من المستبعد جداً؛ بل من غير المقبول أن يأتي راو من أهل هذه 
الطبقة بحديث» أو سند لحديث تفرد به» ولم يروه أحد ممن سبقه أو عاصره» 
فأين كان من تقدمه من المحدثين والحفاظ؟ وكيف فاتت هذه الرُوَايّة كلّ من أتى 
قبله من الرواة» ثم كيف وصلت إليه ولم يتابعه عليها غيره» ولم يشاركه في 
تحملها وروايتها أحد؟؟. 

فالمحدثون لا يقبلون تفرد من تفرد من أهل هذه الطبقة ولم يكن له 
متابع » ويستغربون ذلك ويستنكرونهء ولو كان الرّاوي في نفسه ثقة ثبتآء بل ربما 
تكلموا في الوّاوي لأجل هذا التََّدْدء لا سيما إن كثر منه المفرّد أو تعددت حالاته . 
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وقد نصنّ على ذلك الحافظ الذهبي عندما قسم الرواة إلى مرتبتين» وحكم 
على تفردهم في ضوء طبقة الرّاوي المتفردء فقال عن المرتبة الأولى مستبعداً 
وقوع تفردهم في طبقة ما بعد أتباع التابعين(» 
ما علمتهُ؛ وقد يوجّد...!). 

فالذهبي بنفي أن يقع التّفرُد من الحافظ الث في هذه الطبقة» وصرح بعدم 
وقوفه على شيء من ذلك مع سعة علمه وشدة اطلاعه؛ وييّن أنه وإن لم يقف هو 
عليه لكنه يبقى محتملاً وهو يقصد التفرد المقبول الصحيح . 

وقال عن أصحاب المرتبة الثانية: «فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة 
الأئمة» أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثلّ عثمان بن أبى شيبة» وأ هلية 
دكي وقالوا: هذا منكر) . 

فين أنه قد يقع التَفدّد ممن هو دون المرتبة السابقة؟؛ وعندئذ يحكم 
الحفاظ بلكارته ورده. 

ويزداد أمر التّفَوّد سوءاً كلما تأخر زمن المتفرد. حتى أطلق المحدثون برد 
أي تفرد يحصل » لأنه من غير المعقول أن يفوت عن كل من سلف ويقف عليه 
هذا الرّاوي المتأخر. 

قال البيهقى22: 

«فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منهء ومن جاء 
بحديث معروف عندهم فالذي يروبه لا ينفرد بروايته, والحجة قائمة بحديثه 


)١(‏ الموقظة (/الا). 
(1) نقله ابن الصلاح في مقدمته (171). 


الفصل الأول التفرد ١‏ 


برواية غيره» والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا 
وأخبرنا» وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى يله . 

بل وصل الأمر ببعض المحدئين أن يتحدى من يأتي يحديث فرد أو غريب 
لا يعرفه» ولم يطلع عليه.ء ومن طريف ما يذكر في ذلك - أي استبعاد وقوع 
ترد في الطبقات المتأخرة ‏ قصة أبي حاتم وهو عند أبي الوليد الطيالسي. 

قال أبو حاتم2: 

«قلت على باب أبي الوليد الطيالسي : من أغرب عليٌ حديئاً مسنداً صحيحآ 
لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به وقد حضر على باب أبي الوليد خلقٌء من 
الخلق أبو زرعة فمن دونه» وإنما كان مرادي أن يُلقى علي ما لم أسمع به 
فيقولون: هو عند فلان» فأذهب فأسمع, وكان مرادي أن استخرج منهم ما ليس 
عندي» فما تهيأ لأحد منهم أن يُغْرِبَ علي حديقا) . 

فأبو حاتم مع أنه متقدم على البيهقي وسالف له تحدى جمعاً من 
المحدثين بل من كبار المحدثين وفيهم أبو زرعة وهو من هو في الحديث» 
تحداهم أن يأتوا برواية لا يعرفها ولم يقف عليهاء فلم يستطع أحد أن يأتي 
بشيء» وليس معنى هذا أن أبا حاتم جمع السنة بأسانيدهاء لكن معناه أنه أحاط 
بشيء عظيم منها يندر أن يفوته منها شيء. 

والواقع أن أكثر الروايات الواهيات والمجاهيل والمقاطيع والمنكرات 
إنما كثْرتْ في هذا العصرء وجاء بها رواة لم يُعرفٌ لهم ذلك الباع في طلب 
الحديث» ولا تلك السابقة فيه» وتفردوا بمتون لم تعرف فيمن سبقهم؛ 
والمتفحص لكتب أئمة هذه الطبقة يدرك ذلك؛. ككتاب «حلية الأولياء؛ لأبي 


. 054 /١( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
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نعيم؛ ومعاجم الطبراني» و«امسئد الفردوس»» ونحو هذه الكتب» 
بِالتَّدُدات والمنكرات والواهيات. 

وهكذا فالتَّمِدُد في هذه الطبقة”) بما ليس له سلف من الرُوَايَة محكوم عليه 
بالرد غالباً من قبل المحدثين» وأقرب إلى الرفض في ميزان النقد الحديثي» إذ 
إن سلسلة الإسناد ينبغي أن تكون متصلةء فكيف يفوت إسنادٌ من الأسانيد علماء 
القرون أو الطبقات الثلاثة الذين يمر بهم الإسناد حتمآ ثم يقف عليه راو في القرن 
الخامس أو السادس؟؟ . 

بل أطلق العلماء أن من أمارات الحديث الموضوع أن ينفرد به راو متأخر 
عن عصر التدوين» أو أن لا يوجد متن الحديث في الكتب التي دونت في عصر 
التدوين والرُوَايّة . 

قال السبيوطي0©: 

«وفي جمع الجوامع لابن السبكي أخذاً من المحصول وغيره: كل خبر 
أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب أو ص منه ما يزيل الوهم» ومن 
المقطوع بكذبه ما نب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله من صدور الرواة 
وبطون الكتبء»... وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت 
الحديث يباين المعقول» أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصول؛؟ فاعلم أنه 
موضوع؛ قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام 
من المسانيد والكتب المشهورة» . 


)١(‏ ليس المقصودُ بهذا الأئمة الحفاظ الأوائل الذين كانوا في أول هذه الطبقة كالشافعي وابن 
مهدي وغيرهماء إنما من بعدهم من أهل هذا الطبقة عموماً. 
(؟) تدريب الواوي /1١(‏ 6 7؟). 


الفصل الأول: التفرث ه6١‏ 


وقال ابن عراق الكناني2©: 

اللحديث الموضوع أمارات ؛ منها: ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن 
يُروى الخبرُ في زمن قد استقرت فيه الأخبار ودونت» فيفتش عنه فلا يوجد في 
صدور الرجال ولا في بطون الكتب» فأما في عصر الصّحابّة وما يقرب منه حين 
لم تكن الأخبار قد استقرت» فإنه يجوز أن يرويّ أحدهم ما ليس عند غيره» . 


د كن 


المبحث السادس 
مصادر التَّفرّد والتعريف بأهم المؤلفات في هذا الباب وأنواعها 


ظهرت من المباحث السابقة أهمية مسألة التَّمْدْد في علوم الحديث» ودقةٌ 
هذه المسألة وحساسيتهاء وتداخلها مع أهم مفاصل هذه العلوم» كعلم الجرح 
والتعديل» وعلل الحديث» وطبقات الرواة. وتبيّنَ أيضاً كثرة الأنواع المتفرعة 
عنها والمتصلة بها اتصالاً وثيقاً؛ كالغريب والشاذ والمتكر وزيادة الثّقّةَ وغيرها 
مما سيأتي تفصيله في أثناء هذه الرسالة . 

واهتمام المحدثين بقضية التََدّد بدأ باكراً من حيث التدوين» فئرى في 
كلام الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من النقاد 
كثرة التطرق لهذه المسألة والتعويل عليها. 

لكن هذا التصنيف لم يكن توصيفاً وتقعيداً لمسألة التَّرّده وما يرتبط بها 
من مسائل وأحكام وفروع» وإنما تناول التَّفرّد من زاوية عملية تطبيقية بعيدة عن 
التنظير والتقعيد . 


.)8-١1//1( تنزيه الشريعة المرفوعة‎ )١( 
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التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 
وقد تنوعت المصادر والمراجع التي اهتمت بالتَّمدّده وتعددت أساليبها 
ومناهجهاء ورأيت أن أصنفها في خمس مجموعات. 
أولاً ‏ مصنفات خاصة بالأفراد: 

قد مر أن اللَفوْد كمسألة متكاملة لم تفرد بتأليف. ولم تخص بكتاب 
مستقل يتناول جوانبها ومسائلهاء وإنما ذُكرت منه أطراف ومسائل متفرقة في 
مصادر ومراجع علوم الحديث» ومن بين هذه المصادر ما يسمى بكتب الأفراد» 
وهذه الكتب في الحقيقة ليست كتب تحليلٍ وشرح لمسألة التَفرّد إنما هي كتب 
وضعها مؤلفوها وجمعوا فيها الأحاديث الغرائب والأفراد والنوادر التي رووها 
عن شيوخهم ولم يروها غيرهم» أولم تأت من طريق آخخر. 

قال صديق حسن خان20: «فإن من أقسامها ‏ أي كتب الحديث - أيضاً 
الأفراد والغرائب؛ وهو في اصطلاحهم: عبارة عن الأحاديث التي تكون عند 
شيخ ولا تكون عند آخر. ككتاب الأفراد للدارقطني». 

فكثيرٌ من المحدثين يسجلُ في كتاب له ما حصل عنده من طرق وأسا 
نادرة وفريدة لم تحصل لغيرهم» وهذا أمر شائع ومنتشر بين المحدثين» ومجال 
منافسة وسجال بينهم» فكان الأبرز فيهم من يأت برواية لم يأت بها غيره.ء ومن 
حصّل طريقآ لم يحصله غيره. 

وهذا النوع من التآليف كان يسمى يأسماء عدة» كالغرائب والأحاديث 
الحسان. والفوائد والعوالي وغيرها. وبعض هذه الكتب تناول الفرد النسبي وهو 
ما تفرد به أهل بلد أو إمام معين ونحو ذلك . ' 


.)1790 الحطّة في ذكر الصحاح الستة‎ )١( 


الفصل الأول: التفرد /اة 1١‏ 


قال الكتاني في رسالته©: «ومنها كتب في الأحاديث الأفراد. .. ومن 
الكتب المصنفة فيها: كتاب الأفراد للدارقطني؛ وهو كتاب حافل في مئة جزء ' 
حديثية» وعمل أبو الفضل بن طاهر أطرافه» وكتاب الأفراد لأبي حفص بن 
شاهين؛ والأفراد المخرجة من أصول أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن حميد بن 
زُريق البغدادي نزيل مصر المتوفى سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة) . 

ومدق ابزذ نا رفك عي نينا عمل انك الكقة إن الاتراد أواقرييا فنه: 

١‏ التَّفِوُدء للإمام الثبت أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني» 
صاحب السئن» المتوفى سنة (71/0ه)2 . 

موضوع الكتاب هو الفرد النسبي» أي ما تفرد به أهل كل يلد من السئن» 
كأهل الكوفة واليمامة والحجاز وغيرهم» ولم يتناول التّفرّد بمعناه العام» أو 
الأفراد المطلقة . 

قال في كشف الظلون”": «التَفَوُد لأبي داود؛ وهو تفرد أهل الأمصار 
بالسنن». 

قال الكتاني؛2: «وصنف أبو داود السننّ التي تفرد بكل سنة منها أهل 
بلدة؛ كحديث طلق بن علي ذه في مس الذكرء وقال: إنه تفرد به أهل اليمامة» 
وكحديث عائشة رضي الله عنها في صلاته يِه على سهيل بن بيضاء وله في 
المسجد؛ فإن الحاكم قال: تفرد أهل المديئة بهذه السنة» . 


.)١18( الرسالة المستطرفة‎ )١( 
.)091 /5( تذكرة الحفاظ‎ )0 
. 07986 /1١( وينظر هدية العارفين‎ »)١5٠00 /5( كشف الظنون‎ )95 
.)1١1١8( الرسالة المستطرفة‎ )( 
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وقد نسب بعضهم الكتاب لابن أبى داود(2 لكن الصواب أن الكتاب 


«التقريب»» وقد تَقَلَ عنه في مواضع كثيرة في «تهذيب التهذيب». 
والكتاب غير مطبوع» ولم أجد له أثراً في فهارس المخطوطات التي 


؟" -المفاريد عن رسول الله يَكِيْد لأبي يعلى الموصلي؛ أحمد بن علي بن 
المثنى » المتوفى سنة (/1١7م)‏ . 


والكتاب هو أقرب إلى كتاب «المنفردون والوحدان» للإمام مسلم؛ حيث 
ذكر الحافظ أبو يعلى في كتابه الأحاديث الأفراد عن النبي كَلِِ؛ أي التي لم يروها 
إلا راو واحدء وقد رتب الكتاب على مسانيد الصّحابّة» ولا يعقب على 
الأحاديث التي يوردها بشيء» فلم يتكلم على رجال الإسناد» ولا على تصحيح 
الأحاديث أو تضعيفها2 . 

والكتاب طبع بتحقيق عبد الله بن يوسف الجُديع» طبع دار الأقصى في 
الكويت سنة 0٠5١ه.‏ 

 '“‏ الأفراد أو الغرائب والأفراد» للإمام الحافظ أمير المؤمنين في 
الحديث أبي الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي» 
المتوفى سنة (180ه) . 


وهو كتاب كبير وحافل في يابه» جمع فيه الدارقطني فوائد كبيرة» وألحصى 


)١(‏ كما فعل محقق كتاب: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» وهو معجم شيوخ 
الحافظ ابن حجر » ومحققه : الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي (؟/ 908). 
زفع موقع جامع الحديث النبوي : 6م . ططصده؟. ببعييي / / معط 


الفصل الأول: التفرد لحل 


عدداً ضخما من الطرق والأسانيد والروايات الأفراد» سواء كان التّفُوُّد بأصل 
الحديث» أو تفرد بزيادة أو تغيير في متنه أو سنده. 

إلا أن كتاب الدارقطني غيرٌ مرتب» وإنما جمعه على شكل فوائد» حيث 
افتتحه بحديث عن عائشة» ثم اتبعه بحديث عن عمار بن ياسر طلهء فقام 
الحافظ ابن طاهر المقدسي”" بترتيبه على مسانيد الصّحابّة» ليسهل تناوله» وتعم 
فوائده . 

قال الحافظ ابن طاهر في مقدمته9©: 

«فإن أبا الحسن الدارقطني خرج لنفسه فوائد من الغرائب والأفراد دونت 
عنه فنقلت» وأجمع حفاظ عصره على تفوقه في علمه. . . وسمعت جماعة من 
أهل الحديث يذكرون أن عيب هذا الكتاب إيراده على غير ترتيب» وأنه لو كان 
مرتباً لعظمت به المنفعة وعمت» وأنه لا يمكن استخراج الفائدة منه إلا بعد 
مشقة وتعب. . . فوقع في نفسي ترتيبه. . .2. 

والكتاب مفيد جداً في باب التّرّد حيث يسوق الحديث ثم يبين من تفرد 
به» ومن عليه مدار الحديث» فيقول: (تفرد به فلان) أو (غريب من حديث 
فلان) . 

ولم يطبع الكتاب بعدء وإنما طبع ترتيب ابن طاهر له بعنوان: (أطراف 
الغرائب والأفراد) . 


لق هو الحافظ : محمد بن طاهر بن علي المقدسي المتوفى سنة (/1٠8ه).‏ ينظر ترجمته في 
ملحق التراجم . 
(؟) مقدمة أطراف الغرائب والأفراد /١(‏ "4). 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


5 الأفرادء للحافظ المتقن أبي حفص؛ عمر بن أحمد بن عثمان بن 
شاهين البغدادي» المتوفى سنة (786ه). / 

ه ‏ الأفراد الغرائب» لابن زريق؛ أحمد بن عبذ الله بن حميد» أبي 
الحسن الدّلال البغدادي» المتوفى سنة (1"941ه)20. 

5 الأفراد والغرائب المخرجة من أصول أبي الحسن البغدادي؛ لخلف 
بن محمد بن علي الواسطي» أبي محمدء المتوفى سنة (١٠4ه).‏ 

٠‏ الأفراد؛ لابن شاذان؛ الحسن بن أحمد بن إبراهيم» أبي علي البزاز 
البغدادي» المتوفى سنة (8470ه)2 , 

- أفراد مسلمء للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجْمّاعيليء 
المتوفى سنة (5٠1ه)7‏ , 

والكتاب يجمع الأحاديث التي رواها مسلم وحده وانفرد يها عن 
البخاري» أي ما تفرد به مسلم عن البخاري» وهذا بعيد عن موضوع التَفِدُ الذي 
نحن بصدده . 
انياً- كتب السئن والمسانيد والمعاجم التي هي مظنة للتفردات : 

هذه الكتب لم تصنف بقصد التَمَرّدء ولم توضع لأجله خصيصاء وإنما 
هي مسانيد ومعاجم وسئن» لكن أصحابها كان لهم اهتمام ببيان حال الحديث» 


.)417 4 /١/١ الكتاب مخطوط في الظاهرية في ست ورقاتء (سزكين‎ )١( 

(؟) الكتاب مخطوط في الظاهرية كما أشار إلى ذلك الزركلي في الأعلام (؟/ »)18٠‏ 
وسزكين /١ /1١(‏ 81/8). 

() الكتاب مخطوط في الظاهرية؛ ويوجد منه نسخة في الجامعة الإسلامية برقم )١575(‏ 
في أريع عشرة ورقة. 


الفصل الأول: التفرد ١‏ 


ولم يكتفوا بتخريجه والسكوت عليه كما فعل غيرهم من المصتفين» وإنما 
ينبهون على ما يقع في مروياتهم وكتبهم من التّفدُدات والغرائب. 

ومن أشهر هذه الكتب: 

١‏ مسند البزَّارء للإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» 
المعروف بالبرّار”»: توفي سنة (147ه)» والمشهور أن اسم الكتاب «مسند 
البزارء» وسماه الهيثمي في كشف الأستار(: «اليحر الزخّارة» وسماه 
الكتاني9: «البحر الزاخر) . 

وقد رتبه المؤلف على مسانيد الصّحابَة كمسند الإمام أحمد وأبي يعلى» 
وأورد الأحاديث فيه مسندةء إلا إذا ذكر حديثاً في أثناء الكلام على الأحاديث» 
أو لبيان أنه ترك الحديث لعلة كذا؛ فأحياناً لا يذكر السَّنّدء وينبه على الخلاف 
في الألفاظ بين الرواة إن وجدتء وعلى الموافقات والمخالفات» والشواهد 
والمتابعات. 

كما تكلم المؤلف على الرواة جرحًا وتعديلاً» وعلى الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيمًاء وينص على بعض القواعد الحديثية التي يُخَيُجَ عليها أحكامه على 
السَّنّد والمتن. وقد بلغت نصوص الكتاب (417") نصاً. 

تميّز مسند البزار على غيره من المسانيد أن مؤلفه ينبه على انفرادات 
الرواة؛ وما إذا كان الرّاوي قد تفرد به مطلقا أم تابعه غيره من الرواة عليهء 


)١(‏ البزّار: بفتح الباء وتشديد الزاي؛ اسم لمن يُخرِج الدهنّ من البزور ويبيعه. اللباب في 
تهذيب الأنساب (1/ 5 .)1١‏ 


() كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة /١(‏ 0). 
© الرسالة المستطرفة .)6١(‏ 


١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وما يستتبع ذلك من وجود علة أو نحو ذلك» ويكفي أن يتصفح القارىء 
الأحاديث المئة الأولى منه ليرى اهتمامه بالأفراد والتَّمْدُداتء وكثرة ما ينص على 
ذلك. كما أن الكتاب يعد من الأصول في معرفة الأحاديث المعلة0©. 

١‏ - المعجم الأوسطء للإمام الحافظ مسند الدنيا أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللّخمي الطبراني7": المتوفى سنة (10ه) عن مئة سنة وعشرة 
أشهر. 

قال الذهبي”: «والمعجم الأوسط في ست مجلدات كبار على معجم 
شيوخه. يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب» فهو نظير كتاب 
الأفراد للدارقطنيء» بَيّنَ فيه فضيلته وسعة روايته» وكان يقول هذا الكتاب 
روحي» فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومتكرء . . . . وكان من فرسان هذا 
الشأن مع الصدق والأمانة) . 

ويقول الدكتور محمود الطحان”؟»: «فقد رتبه على أسماء شيوخه لكنه 
يروي من طريق كل شيخ عدداً من الأحاديث قد تزيد على خمسين حديئاًء وقد 
تقل حتى تكون بضعة أحاديث» ويعود السبب في ذلك لأمور منها: كثرة الرّوَاية 
عن هذا الشيخ أو الإقلال منها. 

ومنها أغراضه في إيراد تلك الأحاديث وإخراجهاء فكثيراً ما يكون غرضه 
من إخراج الحديث بيان التَمرّ الذي يقع في بعض الرواة عن بعضء فلا يكاد 


)١(‏ ينظر: مقدمة المحقق لمسند اليزار )”١ /1١(‏ وما بعد. 

(؟) اللّخمي: بفتح اللام وسكون الخاء؛ نسبة إلى «لخم» قبيلة في اليمن» اللباب (7/ 748)» 
و«الطبراني» نسبة إلى طبرية الشامء وهي مدينة بالأردنَ» اللباب (؟/ 85). 

(6) تذكرة الحفاظ ("/ 117). 

(4) مقدمة المعجم الأوسط .)5/١(‏ 


الفصل الأول: التفرد "١‏ 


يورد حديثاً إلا ويقول عقبه: لم يروه عن فلان إلا فلان» تفرد به فلان» فيأتي في 
هذا الكتاب عن كل شيخ بما له من الغرائب . فالكتاب في الجملة كتاب غرائب؛ 
أي لجمع الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة عن بعض وهو ما يسمى في 
اصطلاح المحدثين ب (الغريب النسبي)» فهذا الكتاب يشبه كتاب «(الأفراد) 
للدارقطني» . 

فكلام الإمام الذهبي ومن بعده كلام المحقق يشير إلى أن من مقاصد 
الكتاب الأساسية بيان التَِّدّدات الواقعة من الرواة» فهو من مظان تفردات الرواة» 
حتى قرنه الحافظ الذهبي بكتاب الأفراد للدارقطني المتخصص بالتَّفرّدِ تماماً. 

وقد يُتعقّب الطبرانيئٌ - كما غيرُه من الحفاظ ‏ في كثير من الحالات التي 
يجزم فيها بِالنَّفردّد» أو عدم وجود متابعة أو شاهد لرواية ماء فقد توجد لبعضها 
متابعات وشواهد لم يطلع عليها الحافظ أو لم يفطن لها وربما يكون أخرجها في 
موضع آخر. 

وهذا لا يخص الطبراني فقط بل كل من تكلم في التَفرّد وأكثر من الحكم 
به ربما وقع في ذلك» قال الحافظ ابن حجر(©: 

«من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار» فإنه أكثر فيه من إيراد 
ذلك وبيانه» وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط ثم الدار قطني في 
(كتاب الأفراد) وهو ينبىء على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيراً بحسب 
اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه . 

وأعجب من ذلك أن يكون المتايع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة 
مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. 


)١(‏ البكت (108/5ل/8). 


3 التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون 
المتابع ممن يعتبر بهء لاحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك بإطلاقهم . 

والذني يَرِدُ على الطبراني ثم الدار قطني من ذلك أقوى مما يرد على 
البزارء لأن البزار حيث يحكم بالتّفدْد إنما ينفي علمهء فيقول: (لا نعلمه يروي 
عن فلان إلا من حديث فلان). وأما غيره» فيعير بقوله: (لم يروه عن فلان إلا 
فلان) وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل» فالظاهر من الإطلاق خخلاقف 
والله أعلم» . 

- سنن الدارقطني: للحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن 
الدارقطني . 

والكتاب وإن سمي بالسنن إلا أن الدارقطني لم يقصد أن يصنف كتاباً 
ككتب السنة المشهورة المصنفة للعمل والاحتجاج» إنما كان غرضه ومبنى 
كتابه ‏ في الغالب ‏ بيانُ علل أحاديث الأحكام؛ وجممٌ أحاديث السنن الجُعَلّة أو 
المتكلّمُ فيهاء فالكتاب مظنة للعلل والأحاديث الأفراد والغرائب», فالتّفئّدات 
تكثر فيها العلل كما سبق بيانه . 

قال الكتاني'2: «وسئن الدارقطني جمع فيها غرائب السئن» وأكثر فيها من 
رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» . 
ثالثاً كتب الرجال: 

إن علم الرجال هو العمود الفقّري لعلم الحديث» ومراجعّه من أوسع 
المصادر الإسلامية وأغناها كما وكيفاً» حيث أُلنْقّتْ فيه الأسفار الضخام 


.)0( الرسالة المستطرفة‎ )١( 


الفصل الأول: التفرد تين 


والمجلدات الكبارء وَدُوّنَتْ في هذه المراجع تراجج الآلاف من الأعلام 
والرواة» وما جاء فيهم من جرح وتعديل» أو توثيق وتجريح. 

وتميزت كتب الجرح والتعديل - خاصة المتقدمة منها ‏ من أنها لم تكتف 
بنقل كلام أئمة النقد وأقوالهم مجردةء بل في الغالب تقوم بدراسة عملية 
استقرائية» وعرضس تطبيقي لمرويات هذا الرّاوي» ومن ثم الحكم عليه من خلال 
مروياته في ضوء موافقته لغيره من الرواة ومخالفته» ومتابعته لغيره وتفرده» 
ونسبة ذلك بعضه من بعض . 

لذلك اهتمت هذه المراجع بشكل كبير بتفردات الرواة» وما جاء عنهم من 
روايات غريبة أو شاذة أو منكرة تفردوا بهاء وفي أحيان كثيرة تحصي جميع 
مرويات الرّاوي وتفرداته عندما لا يكون الرّاوي مكثراً وذلك للحكم عليه من 
خلالها كما سبق» فكانت بذلك كتب التراجم هذه لاسيما كتب الضعفاء 
والمجروحين - من أكثر كتب الحديث مظنة لوجود التَّفِدّدات والإحاطة بها 
وذكرها والتعليق عليها وعلى راويها. 

وأشهر مراجع علم الرجال التي عالجت هذا الجانب وفصّلت فيه ثلاثة 
كتب؛ تعد بحق من أهم مصادر الجرح والتعديل» وصارت العمدة لكل من جاء 
بعدها وكتّب في هذا العلم أو اشتغل بهء وهي: «الضعفاء الكبير» للعقيلي» 
و«المجروحين» لابن حبّان» و«الكامل» لابن عدي . 

وقد سبق هذه الكتب الثلاثة بعض المصادر المهمة في هذا العلم ككتاب 
«التاريخ الكبير» للبخاريء وكتاب «الجرح والتعديل» للحافظ ابن أبي حاتم 
الرازي وغيرهماء لكن المصادر الثلاثة السابقة التي ذكرتها ‏ وإن اعتَّمَدَتْ على 
ما سبقها من الكتب - لكنها كانت أنضجء وأكثر شمولاً واستيعاباء كما أن 
منهجها قائم على بسط أقوال النقاد في الرّاوي ثم عرض عيّنةٍ من مروياته» ثم 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الحكم عليه في ضوء ما يظهر للمؤلف» فهذا المنهج كان فيه من الفوائد ما لم 
تكن في ما سلفها من المؤلفات . 

وسأعرف بشكل موجز بهذه المصادر: 

١‏ الضعفاء الكبيرء للمحدث الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن 
موسى العُقَيليَء المتوفى سنة (757 أو 371"ه) . 

خصّصّ العْقَيليَ هذا الكتاب للكلام على الرواة المتكلم فيهمء 
والمجروحين بلون من ألوان الجرح» ورتب الكتاب حسب الترتيب الأبجدي 
لأسماء هؤلاء الرواة» فيذكر اسم ذلك الرّاوي» ثم ينقل بسنده عمن تكلم في 
ذلك الّاوي كالإمام أحمد وابن معين والبخاري» ثم يورد بعض الأمثلة التي تدل 
على حال الرّاوي وتشهد للحكم عليه» وقد يوردها كلها إذا كانت قليلة» ويعلق 
عليها ويذكر من تابعه ومن خخالفه؛ ثم يثبت ما رآه من الحكم بجرح أو تعديل . 

فمثلاً: أول راو ترجم له هو أب بن عباس بن سهل الساعدي» نقل فيه 
أولاً كلام ابن معين بتضعيفه» ثم ذكر له حديثاً في الاستنجاء تفرد بزيادة في متنه 
لم يروها أحد غيره» ولم تأت في حديث أحد من الصّحابّة الذين رووا أحاديث 
الاستنجاء» فقال20: 

«وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي كله جماعة منهم أبو هريرة 
وسلمان وخزيمة بن ثابت والسائب بن خلاد الجهني وعائشة وأبو أيوب؛ لم 
يأت أحد منهم بهذا اللفظ؛ ولأبَع أحاديثٌ لا يتابع منها على شيء . 

وقد انتُقَدَ العُمَيليَ لإفراطه في بعض الأحيان وتوسعه فيمن ذكرهم في 
كتابهء» حيث ذكر عدداً من الثّقَات المشهورين» بل بالغ حتى ذكر علي بن 
المديني وهو مَنْ هو في إمامة الحديث وعلله ورجاله. 


.)١5/5( الضعفاء الكبير‎ )١( 


الفصل الأول؛ التفرد لا ؟ 


؟ - المجروحين» أو (معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين) للحافظ الناقد أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ بن أحمد الدارمي 
البستي'"2. المتوفى سنة (705ه) . 

وهو قريب من كتاب العٌقيليٌ في منهجه وخطة كتابه» إلا أنه أوسع منه 
بقليل في إيراد الروايات والأسانيد» وأكثر بيانآ لحال الرّاوي وسبب جرحه أو 
الكلام فيه . 

قال في مقدمة كتابه©: «وإني ذاكرٌ ضعفاءً المحدثين» وأضداد العدول 
من الماضين؟ ممن أطلق أثمتنا عليهم القدح» وصح عندنا فيهم الجرح» وأذكر 
السبب الذي من أجله جرح» والعلة التي بها قدح» ليرفض سلوك الاعوجاج 
بالقول بأخبارهم عند الاحتجاج» وأقصد في ذلك ترك الإمعان والتطويل» وألزم 
الإشارة إلى نفس التحصيل». 

وقد سلك في حكمه على الرواة مسلك السبر والاعتبار» والموازنة بين 
الروايات» ومقارنة بعضها ببعض ليصل من ذلك إلى درجة ضبط هذا الرّاوي 
ومقدار الوثوق به» وكثيراً ما يخالف غيره من علماء الجرح والتعديل إذا لم يظهر ٠‏ 
عيبا مي بيع فى الجرع» 

قال في ترجمة «أبان بن عبد الله الرّقاشي» ©: 


«والد يزيد الرقاشيى» عداده فى أهل البصرة» يروى عن أبى موسى 


)١(‏ الدارمي: نسبة إلى دارم أحد بطون بني تميم» اللباب (1/ 74). البّستي: يضم الباء 
وسكون السين؛ نسبة إلى بست إحدى مدن بلاد كابل «أفغانستان». وإليها ينسب الإمام 
الخطّابيٌ أيضاً. اللباب (71/ )1١4‏ . 

(؟) المجروحين /١(‏ 5). 

.)48/١( المجروحين‎ )©( 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الأشعري #5؛ روى عنه ابنه يزيد الرقاشي» زعم يحيى بن معين أنه ضعيف» 
وهذا شيء لا يتهيأ لي الحكم به لأنه لا راوي له عنه إلا ابنه يزيد» ويزيد ليس 
بشيء في الحديث؛ فلا أدري التخليط في خبره منه أو من أبيه» على أنه لا يجوز 
الاحتجاج بخبره على الأحوال كلها لأنه لا راوي له غير ابنه؛ . 

فقد خالف ابن معين في تضعيفه» وتوقف عن الحكم فيه لأنه لم يظهر له 
هل الخلل منه أم من ولده المشهور بالضعف”2؟ وهذا من الدقة والعدل في 
الحكم على الرنجال. 
" - الكامل في ضعفاء الرجال؛ للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عَدي بن 

عبد الله الجُرجاني» أحد الجهابذة المرجوع إليهم في العلل والرجال 

ومعرفة الضعفاء» المتوفى سنة (504"ه) , 

قال ابن كثير": «الحافظ الكبير المفيد الإمام العالم الجوال النقال 
الرحال؛ له كتاب الكامل في الجرح والتعديل» لم يُسبّق إلى مثله» ولم يُلحَق في 
شكله؛ قال حمزة عن الدارقطني : فيه كفاية لا يزاد عليه . . .». 

قال الكتاني”: «ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو كان من رجال الصحيحين» 


)١(‏ قال عنه ابن حِبّان: «كان من خيار عباد الله» من البكائين بالليل في الخلوات» والقائمين 
بالحقائق في السبرات (أي الخلوات)؛ ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظهاء 
واشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس ذه عن 
البي كَل وهو لا يعلم؛ فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من القّقَّات 
بطل الاحتجاج بهء فلا تحل الرّوَايَة عنه إلا على سبيل التعجب». وكان قاصاً يقصصّ 
بالبصرة ويبكي» المجروحين (7/ 42). 

(5) البداية والنهاية (11/ 0787 . 

(9) الرسالة المستطرفة .)١48(‏ 


الفصل الأول: التفرد احلا 


وذكر في ترجمة كل واحد حديثآ فأكثر من غرائبه ومناكيره. .. وهو أكمل كتب 
الجرح وعليه الاعتماد فيهاء وإلى ما يقول رجع المتقدمون والمتأخرون». 

يتلخص منهج ابن عدي في كامله: بأنه يذكر فيه كل الرواة الذين تكلم 
فيهم أحد من علماء الجرح والتعديل» ولو كان هذا الكلام مردوداً والجرح 
مرفوضاًء فإنه يورده ليدافع عن هذا الرّاويء ومنهجه في حكمه على الرواة 
استعراض روايات الرَّاوي وبيان تفرداته ومنكراته» ثم يوازن بينها وبين ما أصاب 
ووافق غيره» ليخلص إلى نتيجة معتدلة في حكمه على هذا الرّاوي» إذاً هو يبني 
حكمه على الرَاوي من خلال مروياته ومقارنتها برواية غيره من الات والأثبات0©. 

ولذلك يُكثر من إيراد المنكرات والتّفَدُدات في كتابه» ليحكم من خلالها 
على الرّاوي . 
رابعاً - كتب التخريج : 

وهي الكتب التي تعنى بتخريج أحاديث بعض المراجع المهمة والمتداولة 
بين أهل العلم» وتشكل هذه الكتب ‏ أي كتب التخريج ‏ جزءا مهما من المكتبة 
الحديثية بشكل عامء ذلك لأنها تكاد تجمع غالب الأحاديث الواردة في 
الموضوع الذي يتخصص به الكتابٌ الأصلء فإذا كان في الفقه رأيتها تكاد 
تحصر الأحاديث التي استدل بها الفقهاءء والتي دارت حولها اجتهاداتهم 
وآراءهم» وإذا كان في التفسير تراها تضم معظمٌ الأحاديث التي يذكرها 
المفسرون ويوردونها في كتبهم» هذا بشكل عام. 

أما بخصوص التَّفدّد فإن كتب التخريج منهلٌ زاخرٌ بالتّدُدات والغرائب» 
ذلك أن مؤلفيها يمكَصّون الأحاديث المخرجة؛ لاسيما أحاديث الأحكام؛ 


. 171١-1١ /71( ينظر: مقدمة المحقق لكتاب الكامل‎ )١( 


51١‏ التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رده 


ويسهبون في دراستها والبحثٍ عن حال سئدها ومتنهاء وما يعتريهما من علل 
وآفات . 

ولما كانت الأحاديث الصحيحةٌ ليست مجال خلاف بين المحدثين» أو 
ليست هي مضمار البحث بينهم» كان 0-4 مضمون كتب التخريج أحاديثٌ 
الأحكام ألتي تكلم فيها المحدثون أو بعضهمء والمطعونٍ فيها بنوع من الطعن 
الحديثي» وقد سبق معنا أن التّموّد مرتبط بالعلل» وأن كثيراً من أسباب الرد 
راجعة إلى الترّده أو تمت بصلة إليه من قريب أو بعيد» لا سيما تفرد الضعفاء 
والمستورين . 

لذا فيكثر في كتب التخريج النص على تفردات الرواة» وغرائبهم» 
ومخالفاتهم» وزياداتهم. 

ومن أشهر كتب التخريج: كتابا «نصب الراية» و«التلخيص الحبير» . 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي”" الحنفي جمال الدين أبو محمدء المتوفى سنة (55لاه). 

وهو كتاب مهم ونافع جداء خوّج فيه أدلة الأحكام من الحديث النبوي 
الشريف » التي وردت في كتاب: «الهداية شرح بداية المبتدي» في الفقه 
الحنفي . 

قال الكتّاني”: «وهو تخريج نافع جدآء به استمد من جاء بعده من شبّاح 
الهداية» بل منه استمد كثيراً الحافظ ابن حجر في تخاريجه؛ وهو شاهد على 


)0 نسبة إلى رَيْلَع؛ موضمٌ محطٌ السفن على ساحل بحر الحبشة» الرسالة المستطرفة 
١ 86(‏ ). 


(0) الرسالة المستطرفة .)١6(‏ 


الفصل الأول: التفرد "51١١‏ 


تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال» وسعة نظره في فروع الحديث إلى 
الكمال؛ . 

؟ ‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير""» لأمير 
المؤمنين وسيد الحفاظ والمحدثين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد» ابن 
حجرء الكناني العسقلاني المصري» المتوفى (8857ه). 

خرّج فيه أحاديث الأحكام التي أوردها الإمام الرافعي في كتابه «الشرح 
الكبير»؛ الذي شرح فيه كتاب «الوجيز» للإمام الغزالي» وذلك على مذهب 
الإمام الشافعي» ولا ينحصر الكتاب في ذلك بل استوعب بين دفتيه أكثر أحاديث 
الأحكام وتكلم عليها بما يوفيها حقها. 

وقد سبق الحافظ إلى تخريج كتاب الرافعي العديد من العلماء'"» وكان 
أوسع هذه التخاريج وأغناها كتاب ابن الملقن» وقد اختصر منه الحافظ ابن حجر . 

يقول الحافظ ابن حجر 2: ...١‏ وأوسعها عبارة ‏ أي الكتب التي 
خرجت شرح الرافعي - وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدين» إلا أنه أطاله 
بالتكرارء فجاء في سبع مجلدات» فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمهء مع 
الالتزام بتحصيل مقاصده» فمنّ الله بذلك» ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من 
تخاريج المذكورين معه» ومن تخريج أحاديث الهداية في فقه الحنفية للإمام 
جمال الدين الزيلعي. . .2. 


)١(‏ هكذا ذكر اسم الكتاب الكتاني في رسالته (149)» وورد في المطبوع #تلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» . 

(؟) وقد ذكر الحافظ في المقدمة من هذه التخريجات: تخريج القاضي عز الدين بن جماعة» 
وأبي أمامة بن النقاش» وسراج الدين بن الملقن» ويدر الدين ين جماعة. 

(9) مقدمة التلخيص .)4/١(‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وأما عن قيمة الكتاب ومحتواه» ومنهج الحافظ فيه؟ فيقول محققه الشيخ 
عبد الله اليماني27©: 

«جمع طرق الحديث في مكان واحدء وتكلم عليها كلام المطلع الناقد 
البصير المتزن؛ جرحاً وتعديلاً بما توجبه الصناعة الحديثية من علم واسع» 
وإحاطة بالموضوع؛ وإدراك لمواطن الضعف والقوة» ونزاهة تُحتّم عليه الابتعاد 
عن التعصب. ومما لا ريب فيه أنه جمع من السنة المطهرة ما لم يُجمع في أي 
كتاب آخر من الكتب التي ألفت في الأحكامء وقد كاد أن يصل إلى غاية من 
الإحاطة بأحاديث الأحكام لشموله لدلائل السنة. . .2. 
خامساً ‏ كتب العلل: 

سبق بيان صلة التَّدّد بعلم العلل0"» وظهر أن التَمَوّد مَظَهُ وجود علةء 
وأمارة عليهاء خاصة في تفردات الضعفاء والمتكلم فيهم» وتبين أن أبرز القرائن 
على وجود العلة: المخالفة والتَّفّد. 

وقلنا إن المخالفة نوع تفرد» وفرع عنه» لذلك تزخر كتب العلل التي 
أفردت لبيان علل الأحاديث والطرق والأسانيد ببيان التّمِدّدات الواقعة من الرواة 
في سند الحديث أو متنه» والحكم على هذه النَفِدّدات بالتصويب أو الرد. 

ومن أشهر كتب العلل: علل ابن أبي حاتم» وعلل الدارقطني. 

١‏ علل الحديث. للإمام الحافظ الناقد أبي محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس» المشهور ب (ابن أبي حاتم)» الرازي المتوفى سنة (17ه) . 


.)9 /١( مقدمة المحقق السيد عبد الله هاشم اليماني للتلخيص الحبير‎ )١( 
.)١547( (؟) ينظر: المبحث الثالث» صلة التَّمدّد بعلل الحديث» والعلاقة بينهماء ص‎ 


الفصل الأول: التفرد 511 


وقد جمع مؤلفه أقوال جماعة من أهل النقدء خاصة أبا حاتم وأبا زرعة 
الرازيين» كما نقل العديد من المسائل عن الإمام أحمد وابن مهدي وابن معين 
وعلي بن الجنيد» ورتبه على الأبواب الفقهية» مما يسهل على الباحث الوقوف 
على يريد وضم الكثير من الأحاديث المعلولة فكشف عللها بين حالهاء وأورد 
الجواب عنها. 

وقد وضعه مؤلفه على طريقة السؤال والجوابء فيطرح سؤالاً عن حديث 
أو طريق أو راو» ثم يسوق الجواب من كلام أبيه أبي حاتم» أو من كلام أبي 
زرعة» وربما نقل عن غيرهماء وقد بلغت مسائله قرابة ثلائة آلاف مسألة» وبين 
الكثير من حالات التَفِدّد التي وقع بها الرواة» وغرائبهم وشذوذاتهم. 

كما تكلم عن الكثير من الرواة جرحاً وتعديلاً»ء وتكلم عن رواة لم يترجم 
لهم في الجرح والتعديل©. 
؟ ‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الفذ الدارقطني. 

وهو أوسع كتاب في العلل» وأفضل ما ألف فيهاء وبلغ الغاية في الإتقان 
والدقة والبراعة» قال الحافظ ابن كثير©: 

«... وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني 
في كتابه في ذلك. وهو من أجل الكتب؛ بل أجل ما أيناه وض مم في هذا الفن» 
لم يسبق إلى مثلهء وقد أعجز من يريد أن يأتي بعدهء فرحمه الله وأكرم مثواه؟ . 

وقال الذهبي”": «وإذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل 
له فإنك تندهش ويطول تعجبك» . 


. 0" /١( كما أشار إلى ذلك محقق العلل في المقدمة‎ )١( 
.)55( (؟) اختصار علوم الحديث‎ 
.)9915 /9( تذكرة الحفاظ‎ )9( 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وهو موسوعة حديثية كبيرة» ومصدر غني بالنسبة للتفرد» حيث يجمع 
الطرق» ويحصر مدار الإسناد» ويبين من تفرد في الحديث» ويسرد المتابعات 
إن وجدتء ويرجح بين الروايات المتخالفة حسب ما يراه صواباً» ويبين وجه 
الغرابة أو الشذوذ في الروايات إن وجد. 
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عى اوج ١اجَرَيّ‏ 
وفيس ١ادينَ‏ اضرو فى 


نص جات نباك ن صا براومايود 


بعد عرض مفهوم التفرّد عند المحدثين» وتقصّي جوانبه ومسائله» 
والؤقوق فلن تفضيافه رفروهة: نبحث في أنواع علوم الحديث ذات العلاقة 
بالتفرد» بعرض هذه الأنواع تعريفآ وشرحاً وتمثيلاً» ثم تبيينٍ صلةٍ كلّ نرع من 
هذه الأنواع بمسألة التفردء والرابط الذي يربطها به» وذلك لتكتمل الصورة 
أمامناء وتنضح جميع أبعاد قضية التفردء ونظرة المحدثين لهاء وتكامل المنهج 
الحديثي واتساقه» ووحدة الموضوع في علم الحديث . 

وأول هذه الأنواع التي نبدأ ببحثها ودراستها: «الحديث الفرد»» وذلك 
شدّة قُرْبه من مسألة التفردء واشتراكهما في كثير من الجوانب والتفريعات» 
ولقرب التسمية فيهما ووحدة اشتقاقها. 

وقد يسبق إلى الذهن أن الكلام عن «التفرد» إنما هو كلام على الحديث 
«الفرد؛» وأن ما ذُكِرَ من أحكام وتفصيلات متعلقة بالتفرد تعود للحديث الفرد» 
وترجع إليه» وذلك لأن المصئّفين في علوم الحديث إنما يكثر كلامهم عن التفرد 
ويطيلون فيه عند كلامهم عن الحديث الفرد وما فيه من فروع ومسائل . 

وهذا ليس بدقيق» بل هناك فرقٌ بين البحث في التفرد وأحواله ومسائله 
التي سبقت» وبين البحث في الحديث الفرد» ذلك أننا في الأول نتكلم عن 
نظرية متكاملة» وحالة عامة تدخل فيها الكثير من أنواع علوم الحديث» وتشارك 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


فيها أنواع أخرى» وهي - أي هذه النظرية ‏ وإن لم تُمَصّل أو تَفْرْدِ بنوع خاص في 
علوم الحديث فيما سبق؛ فإن كلام المحدثين عنها موجود ومبثوث في مباحث 
متعددة من علوم الحديث وأنواعهء كالحديث (الشاذ) و(المنكر) و(الغريب) 
و(المزيد في متصل الأسانيد) و(زيادات الثقات) وغيرهاء وتشكل هذه المسائل 
والقضايا بمجموعها منهجاً واحداً» ونظرية متكاملة تمتد أطرافها وتترابط أجزاؤها. 

أما الكلام عن الحديث الفرد» فهو كلام عن النوع المخصوص الذي أفرده 
المحدثون الذين كتّبوا في مصطلح الحديث”2» وتكلموا فيه عن الفرد المطلق 
والفرد النسبي وذكروا كلام المحدثين فيهماء ومثلوا لهما. 

إذاً التفرد ليس هو الحديث الفرد فقطء بل هو أعم وأشمل» والحديث 
الفرد جزء من أجزاءه وأحد مكوناته» فبينهما عموم وخصوص مطلق. 

ولو مثّلنا نظرية التفرد بداترة كبيرة» كان الحديث الفرد أحد أجزاتها 
ومكوناتها بالإضافة إلى الأنواع الأخرى المتصلة بالتفرد» التي تتداخل وتتشابك 
جميعاً في دائرة التفرد . 


) أفرده الحاكم في المعرفة في النوع الخامس والعشرين (45)» واين الصلاح في النوع 


السايع عشر (88)» وسمياه: «معرفة الأفراد»» وتبعهما كل المصئفين في مصطلح 
الحديث . 1 


جر لضي (جرَيَ 
وم دج روديب 
الفصل الثاني: الحديث الفرد /11؟ 
المبحث الأول 


تعريف الحديث الفرد» وصلته بغيره من أنواع علوم الحديث 
أولاً - تعريف الحديث الفرد: 

لم ينصدّ كثِيدٌ من المحدثين الذين دونوا في علوم الحديث لتعريف 
«الحديث الفرد؛ بصورته العامة» بل كانوا يبوبون له في مصنفاتهم. ثم يَلِجُونَ 
مباشرة في تقسيمه » والكلام على نوعيه المطلق والنسبي » والتمثيل له والحكم 
عليه كما فعل الحاكم» وابن الصلاح » والسخاوي. والسيوطي» وغيرهي7", 

وسبب ذلك وضوح معناه عندهم » وشهرته فيما بينهم ‏ وبذلك علل 
الإمام الصنعاني عندما لم يتعرض ابن الوزير اليماني لتعريف الأفراد في كتابه؛ 
فقال ا لصنعانى معللة©: 

«من أنواع علوم الحديث (الأفراد) لم يفردها بتعريف لأنه يُعْرَف) . 

وهكذا نهج أكثر المحدثين والمصنفين ممن سبقواء ومع ذلك فقد عرّفٌ 
بعضهم ‏ وإن كان قليلاً ‏ (الحديث الفرد)» منهم الميانشي حيث قال في رسالته: 

«وأما الفرد: فهو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سائرٍ 


الرواة عن ذلك الشيخ». 


)١(‏ ينظر: معرفة علوم الحديث» النوع الخامس والعشرون (95)»: وعلوم الحديث لابن 
الصلاح؛ النوع السابع عشر (88)» وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 240554 وتدريب 
الراوي .)١8/1(‏ 

(؟) توضيح الأفكار المسألة الثامنة الثلاثون (5/ 07 . 

() مالا يسع المحدث جهله (771). 


1" التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 
ويوؤخذ على هذا التعريف: 
أَنَهُ يخصُ الفرد برواية الثقةء بينما الحديث الفرد أعم من ذلك» يشمل 
ما أنفرد به الثقة ومن هو أقل منه . 

فالميّانشي وإن أطلق الفرد هنا وعرفه فهو يتصد صورة من صور الفرد 
المطلق. وهذا كثير وشائع جداً في استتخدام المحدثين» وخاصة المتقدمين منهم 
حيث يطلقون الفرد ويتكلمون عليه وهم إنما يعنون الفرد المطلق. 

وعرّفه مِنْ المعاصرين أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله فقال0©: 

«الحديث الفرد: هو الحديث الذي تفرد به راويه بأي وجه من وجوه 
التفرد» . 

وهو تعريف دقيق» يشتمل على كل ما تفرد به راو من الرواة؛ سواء كان 
ثقة أم صدوقا أم ضعيفاء وسواء خالف غيره أم وافقهم . 

وهو أيضا يعم حالتي الحديث الفرد: (المطلق) و(النسبي)»؛ فهذا التفرد 
الواقع من الراوي إما أن يكون مطلقا لم يأت به أحد غيره لا بأصل الحديث 
ولا بجزء منه؛ ولم يشاركه أحد في سنده أو روايته . 

وإما أن يكون الحديث مروياً ومعروفا من طرق عدة لكن ينفرد هذا الراوي 
برواية شيء في متن الحديث أو سنده لم يروها غيره ممن شاركه الرواية وتابعه 
في أصل الحديث . 


222 معجم المصطلحات الحديثية (؟/ا)) ومنهج النقد (9489). 


الفصل الثاني: الحديث الفسرد احلا 


ثانيً ‏ صلة الحديث الفرد بالأنواع الأخرى من علوم الحديث : 

من التعريف السابق يظهر أن نوع الحديث الفرد فيه شيء من التعميم» فهو 
من حيث التعريف شامل لكل ما يتفرد به الراوي» وهنا يأتي السؤال : 

هل يشمل الحديث الفرد الأنواع الحديثية الأخرى التي يقع فيها التفرد 
كالحديث «الشاذ) و(المنكر) و(الغريب) و(زيادة الثقة)؟ أم أن بينه وبين هذه 
الأنواع تباينآً وتمايزاً؟ 
والجواب: 

كما هو واضح من التعريف فإن مصطلح «الفرد) يمكن أن يتداخل مع 
المصطلحات الأخرى, فالفرد حالة عامة» يمكن أن يكون فرداً خالف فيه الثقة 
الثقات فيدخل في نوع الشاذ على التعريف المتأخر» ويمكن أن يكون فرداً خالف 
فيه الضعيف من هو أرجح منه» ويمكن أن يكون فرداً زاد فيه راويه الثقة شيئاً 
على غيره من الرواة فيكون من قبيل زيادة الثقة» وهكذا. 

ويؤيد هذا عمل بعض الحفاظ ؛ حيث يجمعون في الوصف بين الفرد وغيره 
من الأنواع الحديثية. ش 

فالحافظ الخليلي يصف حديئاً بأنه «فرد شاذ)20»؛ والذهبي واين 
حجر استعملا وصف: «فرد غريب)2"2» وكذلك استعمل الخليلي والذهبي 


)١(‏ الإرشاد .)١7-15(‏ وسيأتي مزيد تفصيل حول كلام الخليلي في فصل الحديث الشاذ 
ص )7”75١(‏ وما بعد. 

(؟) الذهبي في موضعين: سير أعلام النبلاء /1١(‏ 578): و(5؟/ 178). وابن حجر في 
موضع واحد في فتح الباري» كتاب البيوع؛ باب (19): من كره أن يبيع حاضر لباد 
بأجر» حديث رقم (51909)) (870/4). 


اليف التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وصف «فرد متكر )7 . 

فالحديث الفرد إنما يدل على وقوع حالة تفرد مجردة؛ بغض النظر عن أي 
اعتبار آخرء أما الأنواع الأخرى ففيها دلالة واضحة على التفرد مع معنى زائد 
عليه كالمخالفة» أو الزيادة» أو الرد» ونحو ذلك . 

وإن سَّلِمَ التفردُ من كل هذه الاعتبارات التي تخص مصطلحات أخرى ؛ 
فيبقى وصفه بالفرد الاصطلاحي قائمأء مع إمكان وصفه بالصحة» أو بالضعف 
إن كان الضعف لغير الاعتبارات السابقة . 


#0 


المبحث الثاني 
أقسام الحديث الفرد 


التقسيم المعروف والمشهور الذي جرى عليه المحدثونء .وتتابع عليه مَنْ 
كتب في علوم الحديث» هو تقسيم الحديث الفرد إلى فرد مطلق وفرد نسبي» فلم 
يخرجوا عن ذلك» ولا يُعرف عنهم خلافه, باستثناء الحاكم النيسابوري حيث ذكر 
في كتابه «معرفة علوم الحديث» الحديث الفرد» وجعله ثلاثة أنواع ؛ فقال70: 
(هذا النوع منه معرفة الأفراد من الأحاديث» وهو على ثلاثة أنواع : 
فالأول منه معرفة سنن رسول الله كل يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن 
الصحابي . . 


)060 الإرشاد في موضع واحد (778)) والذهبي في موضعين: سير أعلام النبلاء 0// 2094 
وفي ميزان الاعتدال (7/ 16”) , 


الفصل الثاني: الحديث الفرد ١؟؟‏ 


والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من 
الأئمة. .. وهذا النوع من الأفراد يكثر ولا يمكن ذكره لكثرته وهو عند أهل 
الصناعة متعارف . . . 

فأما النوع الثالث من الأفراد: فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرد بها علهم 
أهل مكة مثلاً» وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلاً» وأحاديث 
ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلاً» وهذا نوع يعز وجوده وفهمه) . 

وقد ساق الحاكم لكل نوع أمثلة تبيّنُ مقصوده وتوضح مراده من هذا 
اللقسي. 

وبناءً على تقسيم الحاكم هذا اعترض بعض العلماء ‏ وهو الحافظ 
مغلطاي ‏ على ابن الصلاح لجعله القسمة ثنائية مخالفاً الحاكم الذي تَلَثَّ 
القسمةء فابن الصلاح تابع الحاكم في ذكر هذا النوع من أنواع علوم الحديث 
وهو الفرد» لكنه خالفه في تقسيمه . 

قال الحافظ ابن حجر ”©: 

«اعترض عليه أي على ابن الصلاح ‏ العلامةٌ مغلطاي بأنه ذَكَرَ أنه تبع 
الحاكم في ذكره هذا النوع (قال): فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه 
إلى ثلاثة أقسام» . 

ابا لج بع ا وأيهما أولى؛ قسمة الحاكم أم قسمةٌ ابن 
الصلاح ومن جاء بعده؟ ش 

الحقيقة أنه عند إنعام النظر في سياق كلام الحاكم» وتمحيص الأمثلة التي 
ساقها نجد أن كلام الحاكم لا يخرج عما قاله ابن الصلاح ومّنْ بعده» فتقسيم 


.)0709 /75( الكت‎ )١( 


يض التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الحديث الفرد من حيث المنطقٌ والعقل له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون 
الراوي قد توبع» وإما أنه لم يُتابع ؛ فإن توبع فهو الفرد النسبي» وإن لم يتابع فهو 
الفرد المطلق . 

وأما كلام الحاكم فهو توصيف أوليٌ لمفهوم الفرد» ولم يقصد به التحديد 
الدقيق من حيث التقعيد والضبط الاصطلاحي» ولعل الحاكم هو من أول من 
ذكر هذا النوع من أنواع علوم الحديث وفصّل في أقسامه؛ لذا فلا أرى تقسيم 
الحاكم مبايناً لتقسيم ابن الصلاح» وإنما فيه زيادة تفصيل وتمثيل» فإن النوع 
الأول والثالث اللذين ذكرهما يمكن أن يكونا من نوع الفرد المطلق» ويمكن أن 
يكونا من نوع الفرد النسبي . 

وهذا بيان وشرح للأنواع التي ذكرها. 
* أنواع الأفراد عند الحاكم النبسابوري: 
النوع الأول حديث لم يروه إلا أهلّ بلدٍ معيّن عن ذلك الصحابي : 

سواء تعددت طرق أهل هذا البلد عن الضيحابي راوي الحديث؛ أم لم 
يوجد له إلا طريق واحدء فهذا النوع من حديث الفرد يمكن أن يكون مطلقاً إذا 
لم يكن له إلا سند من رواية راو واحد تفرد به؛ ويمكن أن يكون نسبياً وذلك 
إذا تعددت الطرق في أهل ذلك البلد» وقد ساق الحاكم لهذا النوع أمثلة عدة؛ 
منها ما ليس له إلا سند واحد» ومئها ما تعدد سئده. 

مثال ما ليس له إلا سند واحد: ما رواه من طريق شريك» عن أبي 
الحسناء» عن الحكم بن عتيبة» عن حَنَشٍ قال: «كان علي ذل يُضَحَي بِكَبْشَينِ ؛ 


الفصل الثاني: الحديث الفرد برضف 


بكَبْشٍ عَنِ الي كه ويكبّشٍ عَنْ نَفْسوء وقال: كان أَمَرني رَسولُ اثر كله أن 
ضحي عنْهُ؛ فأنا ضحي عنْهُ أَيَدَص(. 

قال الحاكم: «تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم 
فيه أحد» . 

فهذا الحديث فرد مطلق لم يُررَ إلا بهذا السند. تفرّد به شريكٌ عن أبي 
الحسناء عن الحكم عن حَنَشٍ الكناني عن علي ذيه» والحاكم وإن عبر بتفرد 
أهل البلد إلا أنه يقصد تفرد شخص بعينه وهو شريك؛. وهذا يقع كثيراً في 
عبارات المحدثين حيث يطلقون تفرد أهل بلد ويقصدون راوياً مخصوصاء 


وسيأتي مزيد بيان لهذا. 

قال الترمذي عن هذا الحديث: «مَدَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَكْرفهُ إلا يِنْ 
حَدِيثٍ شرِيكٍ. . . قَالَ مُحَمَدٌ [أي البخاري]: قَالَ عَلِينُ بْنُ المَدِينيٌ : وََدْ روَادُ 
0 شريك050. 


:08( معرفة علوم الحديث (45 - 91): والحديث أخرجه الترمذي في الأضاحيء باب‎ )١( 
:)5( وأبو داود في الضحاياء باب‎ »)١590( ما جاء في الأضحية عن الميت» رقم‎ 
الأضحية عن الميت» رقم (87/ا7). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
«وفي إسناده حَنَش بن ربيعة» وهو غير حنش بن الحارث»؛ وهو مختلف‎ :)44 /7( 
فيهء وكذا شريك القاضي النخعي» وقال أبن القطان: شيخه فيه أبو الحسناء لا يُعرفٌ‎ 
حاله. قلت [القائل ابن حجر]: وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع: «أن النبي ك2‎ 
. ضحى بكبش عنه وبكبش عن أمته» أخرجه البزار وغيره»‎ 

فق الحديث تفرد به شريك لم يتابعه عليه أحد كما ذكره الترمذيء وكذا قال البيهقي في 
السئن الكبرى (79/ 484): "تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده» . فلعل اين المديني هنا 
لم يقصد متابعة لشريك؛ إنما قصد وجود شاهد بمعناه وهو حديث أبي رافع 5ه الذي 
أشار إليه اين حجر. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 510) رقم )71/١14(‏ - 


1324 التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 
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- مثال ما تعدد سنده لكن في أهل بلدٍ واحدٍ: ما ساقه من طريق ابن أبى 
فديك؛ عن الضحاك بن عثمان» عن أبي النضر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «أن 
عائشة رضي الله عنها لما توفي سعدٌ بن أبي وقاص 4 قالت: ادخلوا به المسجد 

0 ! 2 

حتى أصلىّ عليه. فَأنكِرَ ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله يَلْهُ على 
سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد)(". 

قال الحاكم: «تفرد به أهل المدينة» ورواته كلهم مدنيونء وقد روي 
بإسناد آخر عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الله ب بن الزبير 
عن عائشة رضى الله عنها "2 وكلهم مدنيون لم يشركهم فيه أحد» . 


د قال: احَدنًا أب عار َل حَدَنَا ُ عن َب ال بن مححقد عَنْ علي بن سن 
عن أ داف مَوْلَى رَسُولٍ الل كلهِ: «أنَّ رَسُولَ الله يل كان إِذَا ضَكى اشْتَرَى 
ل كير ارقن أمْلَحَيْنِ. وَل وََطب انأ بأعدجتا وو َه في 
مُصَاَهُ فَذبَحَهُ ينَفْسِه بِالمُذيةٍ يق َم يَقُول: لهم إن مدا َنْ أمتِي جما مِمنْ شد 
لك بالتَوْحيدِ وَشَهِدَ لي بالبلآغ» ثُم يؤتى بالآحر فَْبَحه يفيه وَبَقُولُ: هَذَا عَنْ 
تَشَكد وآل مشكد. : :»ل دا زكرا بح َي فال أبن عي له ينبي ان عدو 
- عَنْ عَبْد لله بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ فَذكَرَهُ بإسْنَادِهِ وَمَْنَاُ». وهو 
عند البزار (4/ 718) رقم (لكطعا عن مع رق المع عن أبي عامر. . . بالسئد 
نفسه. والحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي تفرد به وهو لين 
الحديث, ينظر: ميزان الاعتدال (؟/ 584) وتهذيب التهذيب (7/ 474 - 70). 

)1١(‏ معرفة علوم الحديث (917)» والحديث أخرجه مُسلم من هذا الطريق في الجناكزء باب 

(574): الصلاة على الجنازة في المسجدء رقم (0)9175 وأبو داود في الجنائزء باب 

62 الصلاة على الجنازة في المسسجد» رقم (07187. 


زفة أخرجه بهذا السند مسلم في الموضع السابق بالرقم نفسه مكرراء وأبو داود في الموضع - 


الفصل الثاني: الحديث الفرد حرف 


فهذا الحديث تعددت طرقه عن عائشة رضي الله عنهاء لكن هذه الطرق 
محصورة في أهل المدينة لا تخرج عنهم» وهذا تفرد نسبي لأهل المدينة تفردوا 
به عن سائر الأمصارء أما بالنسبة لأهل المدينة نفسهم فإنه ليس بفرد. 

على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عدّ هذا الثاني داخلاً في نوع الفرد 
المطلق؛ وجعل الفرد المطلق نوعين» وسيأتي عرض ذلك ومناقشته عند الكلام 
على أنواع الفرد المطلق. 
النوع الثاني الحديث الفرد المطلق: 

وهو الذي لم يروه إلا راو واحدء بغض النظر عن اختلاف البلدان 
والأمصارء لكن خصّه الحاكم هنا بما كان عن إمام من الأئمة. 

والظاهر أنه قصد بالإمام من يكون عليه مدار الحديث» وأراد بالتفرد هنا 
التفرد عن مدار الحديث». وهو بهذا قريب 0 الغريب عند ابن منده» 


الذي عرف الغريب بأنه ما يتفرد به الراوي عن الأئمة ممن يجمع حديثهم 
كالزرهري وقتادة”9 . 


- السابق برقم (07187» والترمذي في جامعه في الجنائزء باب (55): ما جاء في 
الصلاة على الميت في المسجد» رقم »)٠١7(‏ وقال: «حديث حسن». والنتسائي في 
الجنائزء باب :07١(‏ الصلاة على الجنازة في المسجدء رقم .)١959(‏ لكنّ الرواية 
عندهم عن عبد الواحد بن حمزة عن عيّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنهاء ولم يذكر الحافظ في تهذيب التهذيب (7/ 171) في شيوخ عبد الواحد سوى 
عباد. وذكر أن لعبد الواحد حديثاً واحداً في الجنائزء فلعل الحاكم وهم في قوله: 
عبد الله بن الزبير» وإنما هو عبّاد بن عبد الله اين الزبير. 

)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح» النرع الحادي والثلاثون (770)» وسيأتي مزيد تفصيل له 
في فصل الغريب ص (577) وما بعد: 


حرف التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


وما ذكره الحاكم من أنه يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة» 
لحمتيهنا تدبا يكز فين الأقمة ب انج دكد ها يز دابا والاقر في 
الوقوع» فأكثر الأفراد إنما تقع عن المحدثين المكثرين من الرواية والسماعء 
والذين تدور عليهم جملة الأحاديث والمرويات» أما المقلين فيندر ذلك عنهم . 

فهذا النوع الذي ذكره الحاكم هو الفرد المطلق وأمثلته تنطبق عليه 
النوع الثالث ‏ ما ينفرد به أهل بلد عن أهل بلد آخر: 

كأن يكون الحديث في أهل المدينة ثم ينفرد عنهم أهل مكة. ولا يرويه 
غيرهم عن أهل المدينة» وهي صورة من صور الحديث الفرد . 

ولعلّ هذه الصورة ليست نوعاً مستقلاً عما سبق» وإنما تعود للنوعين 
السابقين المطلق والنسبي» وذلك لأنه: 

إن كان المتفرد من أهل البلد الآخر واحداً؛ فهو فرد مطلق من هذه 
الناحية» وهو فرد نسبي من ناحية كون الراوي من أهل بلدٍ آخر لم يروه غيره من 
أهل باقي الأمصار. | 

أما إن روى عددٌ من الرواة من أهل البلد الثاني الحديث عن أهل البلد 
الأول» ولم يروه غيرهم من الرواة» فهذا فرد نسبي» كتفرّد أهل مكة عن أهل 
المديئة؛ أي بالنسبة لهم أو أهل الشام عن أهل الكوفة» ونحو ذلك. 

والأمئلة التي ساقها الحاكم تؤيد هذا التفصيل الذي ذكرته. 

فقد ذكر للحالة الأولى مثالاً: من طريق إسماعيل بن عُليّة عن خالدٍ 
الحذاء؛ عن سعيد بن عمرو بن أشوع» عن الشعبي» عن وراد قال: 


كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى المغيرة #5 : اكتب إلىّ 


الفصل الثاني: الحديث الفرد وفضفق 


بشيء سمعته من رسول الله ضيه . فكتب إليه: «أنه كان يَنْهى عن قِيلَ وقَالَ» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال»20. 

قال الحاكو”؟: «سعيد بن عمرو بن أشوع شيخ من ثقات الكوفيين» 
يُجمع حديثه » ويعزٌ وجوده» وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه؛ إنما ينفرد 
به أبو المنازل نخالد بن مهران الحذاء البصري عنه» . 

فهذا فردٌ مطلق؛ لم يروه عن سعيدٍ بن عمرو إلا خالدٌ الحذّاءء ولم يتابعه 
عليه أحد» لكن إذا نظرنا إلى اعتبار مواطن الرواة وبلدانهم فيمكن أن نقول إنه 
فرد نسبي» لأنه تفرد به راو من أهل البصرة عن جميع الرواة من كل البلدان» 
فيدخل في تفرد أهل بلدٍ عن أهل بلدٍ آخر بهذا الاعتبار» ومن هذه الحيثية . 

وأما مثال الحالة الثانية: فقد ساقه من طريق: محمد بن الفضل بن 
عطية؛ عن أبي إسحاق السبيعي» ومن طريق: عبد الكبير بن دينار» عن أبي 
إسحاق» عن البراء وه قال: «كان رجل يُقال له نمم فقال له النبي كلخ: أنت 
عبد الله276 , 

قال الحاكه): «أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي إمامٌ تابعيٌ من أهل 
الكوفة» وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه» فإنَّ عبد الكبير بن دينار 


)١(‏ أخرجه بهذا السند البخاري في الزكاةء باب (0): قول الله تعالى: لا كلت 
آلكامت إلكانًا © [البقرة: 907]ء رقم (لالا141)» ومسلم في الأقضية» باب (0): النهي 
عن كثرة المسائل بغير حاجة؛ رقم (١١/ا١).‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث .0١١١(‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 76)» وفي الأوسط (1/ 2188)» وتّمام الرازي في 
فوائده /١(‏ 55) رقم (11)» والخطيب في تاريخ بغداد (/ /7”21) رقم ,)١57(‏ 

(5) معرفة علرم الحديث .)1١١(‏ 


التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


مروزي» ومحمد بن الفضل بن عطية بخاري؛ وقد تفرّدا به عنه فهو من أفراد 
الخراسانيين عن الكوفيين» . 

فهذا تفردٌ نسبينٌ» جاء من طريقين عن أبي إسحاق» لكن لما كان الراويان 
عن أبي إسحاق خراسانيّينِ» وأبو إسحاق كوفي» ولم يروه عنه إلا هذان 
الراويان؛ عَدَّ تفرداً نسبياً لأنهما تفردا عن سائر الرواة من باقي البلاد . 

بعد عرض هذه الأنواع التي ذكرها الحاكم يظهر أن الحاكم قد بسط 
التمثيل في الفرد المطلق وجعله نوعين» فرد مطلق لأهل بلد. وفرد مطلق لراو 
بعينه» والثالث الفرد النسبي . 

بينما من جاء بعد الحاكم جعل أساس القسمة ثثائية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح . 

وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر على اعتراض مغلطاي الذي تقدم فقال/©: 

«(وهو اعتراض عبجيب» فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلةٌ في 
القسمين اللذين ذكرهما اين الصلاح» ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث» لأن الفرد 
إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين: 
أحدهما: تفرد شخص من الرواة بالحديث. 
- والثاني : تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم . 

(والأول ينقسم إلى أيضاً إلى نوعين): أحدهما: يفيد كون المنفرد 
ثقة والثاني لا يفيد) . 

وبعد عرض أقسام الأفراد عند الحاكم ندخل في تقسيم الحديث الفردء 
والتمثيل له» وما يتعلق بذلك من شرح وتوضيح . 


() اللكت (70095), 


ا ار 
(ساس ١ن‏ (زومس سن 


11١ 0 510 21 216.0‏ . انامامانالا 


الفصل الثاني: الحديث الفرد رض 


المبحث الثالث 
الفرد المطلق 


وهو القسم الأول من نوعي الفردء وهو كثير الوقوع والشيوع في ساحة 
الرواية» والبحث فيه يتطلب من المحدثين سعةً الاطلاع» وعمقّ النظرة» واستقراء 
الروايات والأسانيدٍ والطرق للحكم على حديث بأنه «فرد مطلق» . 
أولاً ‏ تعريف الفرد المطلق: 

قال ابن الصلاح!©: «هو ما يتْقرِدُ به واحدّ عن كلّ أحد؛ . 

وقال السخاوي'": «أن ينفرد به الراوي الواحدٌ عن كلّ أحدٍ من الثّقات 
وغيرهم؟ . 

هاتان العبارتان مؤداهما واحد. ومحتواهما واضح بين إذ الفرد أشهر من 
أن يُعرّف» وأظهر من أن يشرح ويُبيّنَء وإنما يُذكر تعريفه لضبط حدهء وتمييز 
مسائله» وطرداً تعادة المصنفين في ذكر تعريف لأي نوع يبحثونه ويكتبون فيه . 

فالفرد المطلق: 

هو الحديثٌ الذي يرويه راو وحدهء دون أن يتابعه راو آخر. 

وهذا النوع كما سبق كثير الوقوع والشيوعء وله مكانة مهمة في ميزان 
المحدثين ونقدهم. وإن جل ما يصفه المحدثون بأنه فرد إنما يقصدون به الفرد 
المطلق» أما الفرد النسبي فلا يطلقون عليه في الغالب اسم الفرد إلا مقيداً بأنه 
نسبي أو بوصف يفيد ذلك . 
)1١(‏ علوم الحديث (88). 
(؟) فتح المغيث (1/ 574). 


ررض التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال ابن حجر(" : «فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. . . » 
وقد سبق كيف أن الميانشي عندما ذكر الحديث الفرد أطلق الفرد وتكلم 
فيه عن الفرد المطلق فيما إذا تفرد به الثقة» ولم يتعرض للفرد النسبي . 
انياً - أنواع الفرد المطلق: 
- مرّ في الفصل الأول”" تقسيم التفرد بعدة اعتبارات» وذِكُرُ تفصيلٍ كل 
اعتبار وما يرتبط به ويتفرع عنه من أنواع علوم الحديث. وإن مما يتصل 
بالحديث الفرد تقسيم التفرد باعتبار حال الراوي المتفرد جرحا وتعديلاً» فهذا 
مما ينقسم إليه الفرد المطلق . 
وإن المطلع على كتب أئمة الحديث يرى جلياً أن المحدثين يفرقون بين 
أفراد الثقات وأفراد الضعفاءء ويميزون بين ما ينفرد به الإمام الحجة» وبين 
ما ينفرد به الواهي والتالف من الرواة» وما يتدرج بينهما مما ينفرد به الصدوق 
ومن يعتبر به ونحو ذلك. وسبقت تفصيلات ذلك في الفصل الأول بما ينطبق 
على كلامنا هنا. 
- وهناك تقسيم للحديث الفرد المطلق سبق في كلام الحافظ ابن حجر» 
حيث فرق بين نوعين منه فقال”": 
«وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين؛ أحدهما: تفرد شخص 
من الرواة بالحديث. والثاني: تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. والأول 
ينقسم أيضاً إلى نوعين: أحدهما: يفيد كون المنفرد ثقة» والثاني لا يفيد» . 


.)51٠( شرح النخبة (04) وشرح الشرح للقاري‎ )١( 
.)١١١( (؟) ينظر مبحث: أقسام التفرد وأسبابه ومنشؤه ص‎ 
.)17/١”*« اللكت‎ )59 


الفصل الثاني: ا حديث الفيرد خرف 


فابن حجر يفرق بين نوعين للمطلق؛ مطلقٌ باعتبار شخص واحدٍ تفرد به 
لم يروه غيره من الرواة» ومطلقٌ باعتبار تفدّد أهل بلدٍ فلم يروه غيرهم من علماء 
الأمصار ومحدثيهم» فهذا مطلق باعتبار تفرد أهل البلد والمصر عن ياقي البلادء 
ولو تعددت الطرق عندهم وتتابعت له الأسانيد والمتابعات. 

ولعل هذا التقسيم إنما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ليوجه كلام الحاكم 
ويعلل تقسيمه للحديث الفرد ثلاثةَ أقسام» ويسوّغٌ لمن جاء بعده كابن الصلاح 
فجمعها في نوعين . 

والذي ذهب إليه لم أجده لغيره من المحدثين» ولم أرَّ من قسم المطلق 
هذين القسمين» مطلق أهل البلد ومطلق الراوي المنفرد. 

وتفرد أهل البلد الذي جعله من نوع المطلق لا يخلو من أحد حالتين: 

أن لا يوجد للحديث سوى سندٍ واحدٍ ينفرد به راو واحد من أهل 
هذا البلد وغيره» فهذا في حقيقته فرد مطلق. ولكن يمكن أن يعتبر تفرداً 
نسبيا إذا نظرنا إلى باقي البلدان وتفرده عنهاء فهو مطلق باعتباز ونسبي ياعتبار 
آخر. 

أما إن تعددت أسانيد أهل البلد الواحد ولم توجد للحديث رواية عند 
غيرهم فهذا لا يسمى فرداً مطلقآء إنما هو فرد نسبي» أي بالنسبة إلى باقي 
الأمصار فردء أما بالنسبة إلى أهل هذا البلد فليس بفرد . 
الثاً حكم الحديث الفرد المطلق: 

مما سبق الكلام عليه مما يتعلق بالفرد المطلق» يظهر أن هذا النوع من 
أنواع علوم الحديث؛. لا صلة له من حيث ماهيته وجوهره بالقبول والرد» ولا يرتبط 


غرف التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


بذاته بحكم من التصحيح والتضعيف» وإنما القبول والردء وتصحيح الروايات 
وتضعيفهاء متعلق باعتبارات أخرى لا مدخل للفرد المطلق فيها. 

فصحة الراوية» أو قبولها مرتهن بحال الرواة جرحا وتعديلاً» وباتصال 
اليه اومتاسطاد ين : الشدوقه والاه نرمة علد املق لليرة الحطلق انه 
مباشرة» ولا يدخل فيه أساساً. 

إذاً فالفرد المطلق مئه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردودء بحسب توافر 
شروط القبول في هذه الرواية بغض النظر عن كونه فرداً[". 

ومع ذلك يبقى للفرد المطلق أهمية في النقد الحديثي» وهو إن لم يدخل 
مباشرة في صلب شروط القبول والردء لكنه من القرائن المهمة؛ ومن العوامل 
المساعدة للمحدثين في الصنعة الحديثية . 

فكون الحديث فرداً مطلقاً يتطلب إضافة إلى شروط القبول مزيد تأنَّ 
ورَويةَ» فلا يكفي تفرد أي ثقةٍ ليُصحَحَ حديثه» بل لا بد أن يكون حاله من القوة 
والضبط ما يحتمل معه تفرده» ويقبل منه مأ يأتي به دون غيره. 

فكم من ثقة لا يحتمل حاله التفرد المطلق» وكم من راو يعتمد في ما يتابع 
عليهء ولا يلتفت إلى ما يتفرد بهء وقد سبقت أمثلة ذلك عتد كلامنا عن أثر 
التفرد في الجرح والتعديل”"©. 


00000 


(1) ينظر: منهج النقد (401). 


() وهو المبحث الرابع من الفصل الأول ص .)١15١(‏ 


الفصل الثاني: الحديث الفرد ارضيف 


المبحث الرايع 
الفرد النسبي 
أولا د تعريته: 
لم يعنّنِ أكثرُ من كنت في علوم الحديث بذكْرٍ حَدَّ له» وإنما يعرضون 
أمثلته وحالاته ليتضح منها مرادهم من هذا النوع من أنواع علوم الحديث» وهذا 
شأنهم في كثير من المفاهيم والاصطلاحات المستخدمة لديهم» حيث ينصبٌ 
كلامهم على الشرح والتمثيل أكثر من ضبط الحد والتعريف . 
وإنما عنيَ بذلك المتأخرون؛؟ فضبطوا التعاريف. ورسموا الحدود ودققوا 
فيها وبينوهاء ومن ذلك الفرد النسبي . 
ولم أجد من ذكر تعريفاً له سوى من المعاصرين» فقالوا في تعريفه: 
«هو ما بقع فيه التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة أي كانت تلك الجهة)(2. 
إن الفرد النسبي يقابل الفرد المطلق» ويكمل معه دائرة الحديث (الفرد) 
بعمومه. 
ففي الفرد النسبي لم يتفرد الراوي مطلقاً بالحديث؛ بل توبع عليه 
وروي من طريق أو طرق كن بل ربما كان مشهوراً بالنظر إلى كثرة طرقه 
ورواياته» ومع ذلك يحصل في إحدى طُرْقٍ الحديث أو أحد أسانيده أن تقع 
حالة خاصة لراو معين يكون فيها نوع من التفرد» يتفرد به على حالة معينة أو 
صفة مخصوصة . 


تغرق التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


كأن ينفرد برواية هذا الحديث عن شيخ لم يروه عنه غيره» وإن كان 
الحديث معروفاً ومروياً من غير طريق هذا الشيخ. أو يكون رواة الحديث 
ورجال أسانيده كلهم من بلد واحد. بأن يكونوا كوفيين أو بصريين أو مدنيين أو 
مكيين» ولا يخرج الحديث على تعدد طرقه عن أهل هذا البلد. فيكون الحديث 
فرداً بالنسبة لأهل البلاد الأخرى» وإن كان في نفسه متعدد الطرق والروايات . 

وهذا هو سبب تسميته بالتفرد النسبي» فالحديث ليس فرداً على عمومه. 
ولا ينظر إليه على أنه فرد إلا بالنسبة إلى غيره» ولا يظهر التفرد فيه إلا بملاحظة 
الطرق الأخرى أو الروايات الأخرى. لذا قيد بقيد (النسبية) ولا يطلق عليه اسم 
التفرد أو الفرد من غير قيد كما سبق . 

قال الحافظ ابن حجر”»: «سمي نسبياً لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى 
شخص معين» وإن كان الحديث في نفسه مشهوراًء ويقل إطلاق الفرد 
عليه. ..14. ْ 

وقال ملا علي القاري موضحاً كلام الحافظ ومبينآ له9©: 

«وحاصله أنه إنما سمي نسبيا لأن التفرد إنما حصل فيه بالنسبة إلى 
شخص معين من طريق واحد» وإن كان مشهوراً في نفسه لكونه مروياً من طرق 
أخرى» ففرديته بالنسبة إلى الطريق الأولى» ومشهوريته باعتبار الطريق الأخرى» . 
ثاتيً ‏ أنواعه مع التمثيل : 

ذكر المحدثون عدة أنواع تندرج في الفرد النسبي» أو تتفرع عنه» وقد لخصها 
الحافظ ابن حجر في أربعة أنواع(©: سأسير على تقسيمه في عرضها وشرحها . 


(1) نزهة النظر (04). 
زفق شرح شرح نخبة الفكر (778). 
*) التكت (9700). 


الفصل الثاني: الحديث الفرد دلوف 


النوع الأول تفرد شخص عن شخص : 

بأن ينفرد راو بالرواية عن شيخ لم يرو هذا الحديث عنه سوى تلميذه 
هذاء مع أن الحديث معروف 52007 طرق أخرى غير طريق هذا الشيخ» 
فهذا يعد فرداً بالنسبة لهذا الراوي عن هذا الشيخ» لا لكون الحديث لا يعرف إلا 
من طريقه مطلقاً . 
مثاله : 


7 


-00 00 من ا حَفُصٍ بن 0 عن ان عَنْ أبي 


1 210 وَسَيَءَ بوه يما دا ا 


قال الترمذي: «وَفى الاب عَنْ سَّعْدٍ وَابْنِ عْمَرَ وَجَابرٍ وَأ وَعَيْدِ الله بْن 


20 


عمْروا . 

ثم علق على هذا الحديث فقال: 

«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودِ له إِنمَا عرف 
مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ بْن غيَاثٍ عَنِ الأغمش . . . تَقَوَدِيو حَفْصٌ) . 

فقد صرّح الترمذي: أن أصل الحديث روي عن خمسة من الصحابة» 
فالحديث ليس فرداً مطلقآء لكن التفرد وقع في هذا الطريق بخصوصهاء عندما رواه 
حفص عن الأعمش. وانفرد من بين أصحاب الأعمش فلم يرو أحد من أصحابه 
هذا الحديث عنه إلا حفص». فحفص بالنسبة لأصحاب الأعمش قد تفرد به. 


2)5119( في الإيمان» باب 170): ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء رقم‎ )١( 
يدأ الإسلام غريبء رقم (/2)748 وقد سبق تخريج‎ :)١5( وابن ماجه في الفتن» باب‎ 
.)1١١( الحديث ص‎ 


طوف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وهذا النوع كثير الوقوع والاستخدام بين المحدثين» وكثيراً ما يستعمل 
المحدثون التفرد ويريدون هذا النوع بعينه» فيقال فيه تفرد به فلان عن قلان» أو لم 
يروه عن فلان إلا فلان» ويكون الحديث قد روي من طرق أخرى» لكن المحدث 
يقصد تفرد هذا الراوي عن شيخه بهذا السياق أو بهذه النسخة من السند. 


قال الحافظ ابن حجر27: «وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم 
بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث. وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه 
عليها» . 


النوع الثاني تفرد أهل بلد عن شخص 
بأن ينحصر مدار الإسناد في شخص وينفرد بالرواية عنه أهل بلد معين 
دون غيرهم من أهل سائر البلاد. 


وقد ذكر الحافظ من أمثلته0 : : ما رواه يَزيدُ مَوَْى المُنبَثِ عَنْ ذَئدِ بن 
خَالِدٍ ظله قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى رَ سُولٍ الله يك َسَآلَهُ َنِ الْقَطَةِ قَقَلَ: «اعْرِف 


و 


عِفَاصَّها وَوكَاءَمَاء نّم عَرَفْهَا سَنَده فَإِنْ جَاءَ صَاحِيُهَا وَل قَشَأَنَكَ يهَا. . .»0. 


.)7/١08/75( التكت‎ )١( 
لهذا النوع مثالين» هذا هو الثاني» أما الأول فهو‎ )27١8 /7( (؟) ذكر الحافظ في النكت‎ 
حديث «القضاة ثلاثة»» قال عنه: «تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه طلله‎ 
وقد جمعت طرقه في جزء؟. والحديث رواه أبو داود في الأقضية » باب (5): في‎ 
القاضي يخطىء» رقم (07074): وابن ماجه في الأحكام» باب (7): الحاكم يجتهد‎ 
فيصيب الحق» رقم (710؟) كلاهما من رواية أبي هاشم عن ابن بريدة. ورواه‎ 
)1771( ما جاء عن رسول الله كَيكِ في القاضيء رقم‎ :)١( الترمذي في الأحكام باب‎ 
. من رواية سعد بن عبيدة عن ابن بريدة. وأبو هاشم واسطي» وسعد بن عبيدة كوفي؟‎ 

وقد وقع في طبعة دار السلام لجامع الترمذي (سهل بن عبيدة) وهو تصحيف. 
() أخرجه من طريق ربيعة ويحيى عن يزيد: البخاري في المساقاة باب :)١7(‏ شرب - 


الفصل الثاني: الحديث الفرد خض 


فهذا الحديث مداره على يزيد مولى المنبعث تفرد به» وقد تفرد بالرواية 
عنه أهل المدينة حيث رواه عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وهما من أئمة أهل المدينة وحفاظها. 
النوع الثالث ‏ تفرد شخص عن أهل بلد: 

وهو نوع معاكس للنوع السابق ومقابل له» ويُتصور بأن تتعدد طرق 
الحديث في أهل بلدٍ واحد»ء ثم ينفرد بالرواية عنهم جمعيهم راو واحدء فلا 
يُعرف الحديث عن أهل هذا البلد إلا من طريق هذا الراوي» وإن كان الحديث 
قد رواه رواة آخرون من أمصار أخرى. 

رعق مور كيده الوقو ومح ابقل ) وإنما ذُكرت لأنها تقايل الحالة 
السابقة في التقسيم النظري» لذلك قال الحافظ عن هذا النوع من الفرد النسبي 
بعد أن ذكره30©: ش 

«وهو عكس الذي قبله» فهو قليل جداً؛ وصورته أن ينفرد شخص عن 
جماعةٍ بحديث تفردوا به) . ولم يأت له الحافظ بمثال. 
النوع الرابع ‏ تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى: 

وصورته أن يُروى الحديث بطرق عدة» في أهل بلدٍ واحد كالكوفة مثلآً» 
ثم يرويه أهل بلد آخر عنهم كالبصرة» بطرقٍ متعددة أيضأء ولا يرويه غيرهم عن 
أهل الكوفة . 


- الئاس والدواب من الأنهارء رقم (2)571/1 ومسلم في اللقطة؛ في مستهل الكتاب قبل 
الباب الأول» رقم .)١9/77(‏ 
)١(‏ المكت (؟/708). 


كرف التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


وهذه صورةٌ نظريةٌ بعيدةٌ الوقوع لا يخلو التمشيل لها من تكلّب» إلا أن 
يكون المرادُ بتفرد أهل بلد عن أهل بلد تفرد راو منهم» ولعل هذا هو الذي 
قصده الحافظ » ويدل عليه المثال الذي ساقه فقال(2: 

«ومثال الرابع: ما رواه أبو داود© من حديث جابر ذه في قصة 
المشجوج «إنما كان يَكْفِيه أن يََِمَم ويِعْصِب على جُرْحِهِ خرقة»» قال ابن أبي 
داود فيما حكاه الدارقطني في السنن: هذه سنة تفرد بها أهل مكة» وحملها عنهم 
أهل الجزيرة» . 

وهذا الحديث تفرد به الزبير بن خخريق عن عطاءء ولم يروه من أهل 
الجزيرة إلا الزبير» ولم يروه من أهل مكة عن جابر إلا عطاء» وجابر ضيه مدني » 
فالمراد تفردٌ واحد من أهل الجزيرة عن واحد من أهل مكة؛ ويدل على هذا تتمة 
كلام ابن أبي داود الذي نقله الدارقطني في سننه” فإنه قال: 

«هذه سنةٌ تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» لم يروه عن عطاء عن 
جابر غير الزبير بن خُرَيق» وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء واختّلف على الأوزاعي. . .» 

فكلام ابن أبي داود هذا يشير إلى أنه أطلق تفرد أهل البلد وأراد تفرة 
شخص بعينه» اك عناك بجي من أقل البله:ززوا هذا العديك. 


وقد صرح السيوطيٌ بأن المراد من هذا النوع تفرد راو واحد حيث قال9): 


0/01 الدحت (”ا/‎ )١( 


0( سئن أبي داود في الطهارة» باب (1584): في المجروح يتيمم » رقم( 20714 ولم يعلق عليه . 
زفرف سنن الدارقطني في الطهارة» باب )3 ل اتيت اك رقم 7/18 ). 
لفق تدريب الراوي /١(‏ )0 


الفصل الثاني: الحديث الفيرد خرف 


«ومثال ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد والمراد تفرد واحد منهم. ..؟. 
والذي أراه أن هذا النوع داخل في النوع الأول وهو الفرد المطلق أو قريب 
منه» فهو وإن أَُطلِقَ عليه تجوز أنه تفرد أهل بلد» إلا أنه في حقيقته تفردٌ لراوٍ 
معين من أهل هذا البلد. 
ويمكن أن يُلحَقَّ بهذه الأنواع التي ذكرها ابن حجر أنواعٌ أخرى : 
النوع الخامس ‏ تفرد الثقات : ٠‏ 
وذلك بأن تُمَيَدَ الفردية بالثقة أو الثقات؛ فيقال ما رواه عن قلان من الثقات 
إلا فلان» وإن كان قد روي من طريق من هو دون الثتقات» فهذا من أنواع الفرد 
النسبي التي ذكرها المحدثون2". 
مثاله: 


ما أخرجه مسلم”" من رواية ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ المَازِنِيُ عَنْ عبَْد | 


6 
5 


عَِدِ اله: أَنَّ حُمَرَ بْنَّ الخَطّابٍ ضيه سَأَلَ أبَا وَاقِدٍ اللي لد : «مَا كان يقرا به 
رَسُولُ الله يله ني الأضْكى وَالفِطر؟ َقَالَ: كَانَ يَفْراً فيهمًا ب «ق وَالثرءان 
لْيَجِيدٍ © [ق: ]١‏ و #أمَرّيتٍِ أليَاعَةٌ انق الَْمْدُ © [القمر: 2١‏ . 

فهذا الحديث وقع فيه تفرد نسبي» وهو تفرد ضمرة عن عبيد الله» وكونه 
نسبياً أي بالنسبة إلى الثقات» فلم يروه من الثقات إلا ضمرة» وليس تفرداً مطلقاً 
لأن ابن لهيعة تابع فيه ضمرة» لكنّ ابن لهيعة ضعيف . 


.)1٠-0( ينظر: منهج النقد‎ )١( 
.)841( (؟) مسلم في صلاة العيدين» باب (7): ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ 


لحيل التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال العراقي0©: «وهذأ الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة. 
وإنما قيّدت هذا الحديث بقولي: أحدٌ من الثقات لأن الدارقطني رواه من رواية 
ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي كله وابن 
لهيعة ضعفه الجمهور» . 
ثالثاً ‏ إطلاق التفرد على أهل بلد والمراد واحد منهم : 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن كثيراً من المحدثين يطلقون تفرد أهل بلد على 
تفرد راو واحد من أهل البلد» فيقولون مثلاً: «تفرد به أهل مكة» والمراد أنه تفرد 
راو من أهل مكةء ويقولون: «تفرد به الكوفيون» ويكون المتفرد به واحد منهم» 
وهذا يجري كثيراً في كلام المحدثين كأبي داود والترمذي والحاكم وغيرهمء 
وقد سبق من أمثلته حديث الزبير بن خُريق عن عطاء”" . 

ومن أمثلته أيضاً: 

ا ا 0 ل ملام بْنُ 


ٍِ 


.)77١ /1( شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) ص (798). 

(0) روه أبو داود في الصوم باب :)١9(‏ وقت السحورء رقم (51750)» والترمذي 
في الصوم. باب :)1١0(‏ ما جاء في بيان الفجرء رقم ع قال في فتح الباري 
(4/ 170): اوقوله: يَهِيدَنَكُم؛ بكسر الهاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه 
الفجر الكاذب» يقال هدته اهيدّه إذا أزعجته» وأصل الهيد بالكسر : الحركة». وقال ابن 
الأثير: «(كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع الجععة) سن الصبح الأول المستطيل» 
يقال سطع الصبح يسطع فهو ساطع أول ما ينشق مستطيلاً؛ النهاية في غريب 
الحديث (”7/ 1”0) مادة: [سطع]. 


الفصل الثاني: الحديث الفرد :3 


#كلوا وَاشْرَبُواء وَلاَ يَهِِدَنَكُمْ السَّاطِمْ افيف تخلرا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَعْتَرِضَ 
لَكَمُ الأَخمَن . 
قَالَ أ داوة: دمّدًا ممًا َقَوَد بو أَهْل اليَمَامَق . 

والحديث إنما رواه ملازمٌ بن عمرو عن عبد الله بن التعمان» وهو فرد 
مطلق ليس له متابعة . 

والملاحظ هنا: أن شيخ أبي داود «محمد بن عيسى» بغدادي» وما بعده 
من رجال السند يماميون» فأبو داود لم يرد بالتفرد كل السئد؛ إنما أراد من عليه 
مدار الإسناد وهو ملازم بن عمرو الذي تفرد به عن عبد الله بن النعمان عمن فوقه 
وهم كلهم يماميون. 
ومثاله أيضاً: 


ما رواه الحاكه”" من طريق خالد بن نزار الأيلي عن نافع بن عمر الجمحي 
عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كل أنه 
قال: إن العَرَوَجَلَ ينِْضلُ البَلِيم مِنَالرَجَالٍالَذِي يعصَللُ سان مَل الباقرة 
بلسّانها» . 


__ 
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قال الحاكم: «وهذا الحديث من أفراد المصريين عن المكيين» فإن خالد 
بن نزار عداده في المصرييبن» ونافع بن عمر مككي» . 


)١(‏ في معرفة علوم الحديث, النوع الخامس والعشرين »23١7(‏ ورواه أيضاً أبو داود في 
الأدب؛ باب (45): ما جاء في المتشدق في الكلام» رقم (4917): من طريق محمد 
ابن ستان الباهلي (البصري) عن نافع بن عمر. ورواه الترمذي في الأدب» باب (077: 
ما جاء في الفصاحة والبيان» رقم (75857) من طريق عمر بن علي المقدمي (البصري) 
عن نافع بن عمر» وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجها . 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


وهذا السياق يوضح تمامآ استعمال الحاكم أفراد المصريين ويقصد واحداً 
منهم وهو (خالد بن نزار»)» وأطلق أفراد المكيين بالجمع ويقصد (نافع بن عمر) . 

قإذاً: يطلق المحدثون في كثير من الأحيان التفرد على أهل بلد ويكون 
المقصود واحداً بعيئه» كما يطلقون التفرد على سئد وإنما يقصدون أن التفرد 
وقع ممن عليه مدار الوسناد . 
هل هذا النوع من الأفراد يدخل في الفرد النسبي أم في الفرد المطلق؟ 

إطلاق تفرد أهل البلد على تفرد راو واحد يشعر بأن المحدث يقصد النسبية» 
فإنه إنما يلاحظ في الرواية موطن لزاركة وانتقال الرواية من بلد إلى بلد» أو 
انحصارها في بلد معين» بغض النظر عن الراوي ذاته» وهذا ملحظ مهم للحفاظ» 
أعني مواطن الرواية وانتقالها من مصر إلى آخر أو انحصارها في أهل بلد واحد. 

لكن المحدئين الذين ذكروا هذه الحالة عدُّوها من حالات التفرد المطلق» أو 
ملحقة به» وليست تفرداً نسبياً على الحقيقة» ومن أطلق على حديث أنه من أفراد 
أهل بلد وهو من أفراد راو معين فإنما هو تجوز وخروجٌ عن الاستعمال الحقيقي» 
ويبقى الحديث في حقيقته فرداً مطلقاً» وإن تجوزنا في إطلاق النسبية عليه . 

قال الحافظ ابن الصلاح20: (وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم 
بضعف الحديث إلا أن يطلق قائلٌ قولّه: تفرد به أهل مكة» أو تفرد به البصريون 
عن المدنيين» أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة, أو واحدٌ من 
البصريين ونحوه» ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازاًء 
وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه؛ فيكون الحكم فيه على ما سبق 


في القسم الأول والله أعلم». 


.)894( علوم الحديث‎ )١( 


الفصل الثاني: الحديث الفرد بودي 


قال ابن حجر معقبآ على كلام ابن الصلاح السابق0©: 

«وهذا الإطلاق هو الأكثرء فجميع الأمثلة التي مثّل بها الحاكم 
كذلك . . . وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد» وكذا ابنه أبو بكر 
ابن أبي داود» والله أعلم؟. 
رابعاً - حكم الفرد النسبي : 

بعد عرض حقيقة الفرد النسبي وصوره يمكن القول: 

إن الفرد النسبي من حيث جوهرّه وماهيثه لا دخل له في الحكم على 
الحديث» ولا يؤثر في تصحيح الحديث وتضعيفه» وإنما هو وصف لحال 
الرواية وما حفتٌ بها. 

وقد سبق كلام ابن الصلاح”" آنفآً حيث قال بعد أن ذكر صور الفرد 
النسبي : «وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث» . 

أي إن صور الفرد النسبي لا تقتضي تضعيفا أو توهينآ للحديث» كما 
لا تعبر عن صحة الحديث أو قوته . 

وقال العراقي في ألفيته0": 
ولسيس في أفراهه اللشييّة ١‏ ضَعْفٌ لهامنهذهالحيئيّة 


لكلنن إذا ِدَذاكٌ بالتقفة فحكم هيم هبٌممااطلقة 


07١1/90 التكت‎ )١( 
(؟) الصفحة السابقة.‎ 
.)147-141( رقم البيتين‎ )( 


التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رذه 


ثم قال شارحاً كلامه: 

«وليس في أفراد الفرد المقيد بنسبة إلى جهة خاصة ما يقتضي الحكم 
يضعفها من حيث كونها أفراداً» لكن إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم: 
لم يروه ثقة إلا فلان» فإن حكمه قريب من حكم الفرد المطلق» لأن رواية غير 
الثقة كلا رواية» إلا أن يكون قد بلغ رتبة من يعتبر بحديثه. فلهذا قيل: (يقرب) 
ولم يُجعل حكمه حكم الفرد المطلق من كل وجه) . 

وقال السخاوي شارحاً': «(ضعف لها من هذه الحيثيه): أي جهة 
الفردية» إلا إذا انضم إليها ما يقتضيه» . 

فمقتضى هذا الكلام قريب مما سبق ذكره في حكم الفرد المطلق» وهو أن 
الفرد النسبي لا تعلّنَ مباشر له بالحكم على الحديث صحة وضعفاء ولا يقتضي 
كونه فرداً نسبياً أن يُصَحَحَ أو يُضِعَّفَ فالحكم بالصحة أو الضعف راجع 
لاعتبارات أخرى» لا صلة لها بالتفرد النسبي . 

ولكن قد يكون من طبيعة التفرد النسبي في حالة معيئة مؤشرٌ أو قرينةٌ من 
قرائن القبول أو الردء كأفراد البلدان» عندما ينفرد أهل بلد عن أهل بلد» فقد 
يثير ذلك أحياناً نقاط تساؤل عند المحدثين» لكن يبقى ذلك في حيز القرائن 
والملابسات المحيطة بالرواية» والله أعلم . 


0 لا 


. 25/1١ /1( شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.)771/1( فتح المغيث للسخاوي‎ )0( 


2 
جر ايع «تقرئ - 
يس <«من «جزومسى 


مداصت خج اه باك 0ه حردز . روييديير 


من الأنواع الحديثية ذات الصلة الوثيقة بالتّمَدِّ «الحديث الغَريْب»» وهذا 
النوع من علوم الحديث مبناه التّمَدّدء وقوامه على ما ينفرد به الرواة» وينعدم له 
المتابع والمرادف . 


ولكن ليس كل حالة تفرد تدخل في مفهوم الحديث الغْريْب» إنما العَرِيْبِ 
يخص حالة دقيقة من حالات التَّفِدّد تميزه عن غيره» وتجعل له كياناً خاصاً» 
ومكانا مستقلاً بين أنواع علوم الحديث» ولولا ذلك لما أفرده المحدثون في 
التصئيف» وجعلوا له باب مستقلاً ونوعا منفرداًء وسيتضح ذلك وينجلي في أثناء 
هذا الفصل . 
ولا بد من القول هنا: 

إن المهمّ من دراسة المصطلحات الحديثية ليس ضبط الاصطلاح وتنميقه 
وتحسينه بحيث يجمع ويمنع؛ إنما الذي يهمٌ: هو الوصول إلى حقيقة هذه 
المفاهيم عند أئمة الحديث؛ وأعلامه النقاد» أصحاب هذا الشأن وفرسانه» إذ 
الغاية من هذه الدراسة فهم كلامهم. والتوصل إلى منهجهم في الحكم على 
الحديث والروايات تصحيحاً أو تعليلاً . 


التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رذه 


ذلك أن منهج النقد الحديثي قائم على عمل هؤلاء الأوائل» ومبني على 
نظرتهم » وطريقة محاكمتهم للروايات»؛ وأسلوب تعليلهم أو تقويتهم للأحاديث 
أسانيد ومتوناً. 
لذلك ستنطلق هذه الدراسة لمفهوم الحديث الْعْريْب من ساحة هؤلاء 
النقاد» وسئّنيتي على دراسة ما وصفوه بالعَرئُب» وما جاء عنهم من بيانٍ لحال 
الغْيْبِ ومفهومه عندهم . 
وأولَ ما يلفت نظر الباحث في هذا النوع من علوم الحديث؛ كثرة الأقوال 
المنقولة عن أعيان المحَدَّثِينَء وكبار الحفاظ التي تذم الأحاديث الغرائب» 
وتحذر من تتبعهاء والتنفير من روايتهاء والحثٌ في المقابل على مشاهير 
الأحاديث» وماعرف منها عند أهل الحديث وانتشر 
لذا سأعرض ما وقفت عليه من هذه الأقوال أولآًء ثم نفهم المقصود منها 
وتوجيههاء ثم نتعرف على الغريْب لغة» ثم نخوض في بيان مفهوم الغَريْبِ في 
الاصطلاحء من خلال استقراء كلام المحَدئين» وعرض تعريفاتهم وأقوالهم فيه 
مع التمثيل» ثم استخلاص مفهوم الغْريْبٍ الراجح» والله الميسر. 
ا 
المبحث الأول 
ذم المحَدّئين لغرائب الأحاديث؛ ومعنى العَرئِب لغة 
ذم المحَدّئين للأحاديث الغرائب : 


قلت عن كير هو المكدتين عبازات تدم الغرائب من الأخاديت» وت 
من تتبعها وجمعها والإكثار من روايتهاء وعدُوا ذلك سبباً لترك حديث الرجل أو 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ا" 


تضعيفه. ذلك لأن الأحاديث القراات نل الخطا والوضيء رقالبهاالة رمع إذ 
أكثر ما وصف بالعَّريْب قد ضُعَفَ أو أُعِلَّ» وقليلٌ منه صُححَ وقيل"؛ ومن هذه 
الأقوال: 

- قال إبراهيم النَحَعِيُ (ت22)95: «كانوا يكرهون غَريِْبِ الكلام وعَريْب 
الحديث؟. 


- وقال الإمام مالك (ت2)1794©: «شبٌ العلم الريْب» وخيرُ العلم الظاهد 
الذي قد رَواهٌ النامن) . 1 ْ 

- وقال أبو يوسف القاضي (ت2)141©: «من اتَبَع غَريْب الحديثٍ كذب» 
ومن طَلَب المالَ با لكيمياءٍ أفلسَ» ومن طلبَ الدينّ بالكلام تزندق) . 

- وقال عبد الرزاق الصنعاني (ت١51)©:‏ «كنّا ترى أن غريْب الحديث 
غير فإذاهرشك. 00 ' 

- وقال الإمام أحمد :©0)75١1(‏ «شَرٌ الحديث الغرائب التي لا يعمل بها 
ولا يُعتمَدٌ عليها». 


.)١55( ينظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين‎ )١( 

.)1١5١( الكفاية‎ )5( 

() المجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ )١77/‏ وشرح علل الترمذي (1/ 5*1). 

(4) الكفاية »)١47(‏ وفي الكامل نحوه )١١١ /١(‏ وكذا في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 1137)؛ 
وفي أدب الإملاء والاستملاء (0)» ورواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
ا من وفي شرف أصحاب الحديث 
(0) عن أبي يوسف: «كان يقال. . 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب - بام 

: .)١41( الكفاية‎ )5( 


1" التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


وقال27: «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه فيهم!!». 

وقال29: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب ؛ فإنها مناكير» وعامتها عن 
الضعفاء» ْ 

إذاً فقد ذم الحفاظٌ العَريْبِ من الحديث؛ لأن أغلب من وصف حديثه 
بِالعَريْب إنما هم الضعفاء» أو من تكلَّم فيهم» وغالب هذه الغرائب أوهام 
وأخطاءء فتتبع هذه الغرائب من قلة الفقه في الدين: وعدم الحرص على ما ينفع 
من العلم والرواية. 

قال الخطيب”©: «وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم 
كتبٌ العْريْبِ دون المشهورء وسماعٌ المنكر دون المعروف» والاشتغالٌ بما وقع 
فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء» عن ار الصحيح 
عند أكثرهم مج مجتنبآء والثابت مصدوفا عنه مُطَرحاء وذلك كله لعدم معرفتهم 
بأحوال الرواة 00 ونقصان علمهم بالتمييزء وزهدهم في تعلمه» وهذا 
حلاف ما كان عليه الأئمة من المحَدّئين والأعلام من أسلافنا الماضين» . 

وقال ابن رجب معلقا على كلام الخطيب©2: «وهذا الذي ذكره الخطيب 
حقٌء ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح؛ 
كالكتب الستة ونحوهاء ويعتني بالأجزاء العْرئية» وبمثل مسند البزار» ومعاجم 
الطبراني» وأفراد الدارقطني» وهي مجمع الغرائب والمناكير» . 


)١57( الكفاية‎ )١( 
.)١41١( والكفاية‎ )١١١ /١( (؟) مقدمة الكامل‎ 
.)١40( الكفاية‎ )( 


(5) شرح علل الترمذي (1/ 505). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب الح 


الغربْبٍ فى اللغة: 
العَريْب فى اللغة يدور معناه على : البعد» والنأي» والانفراد. 
قال فى اللسان0©: «عَرَبَ: أي بَعْدَه ويقال: اغرذب عني؛ أي تباعدء 


ومنه الحديث: «أنه أَمَرَ بتغريْبٍ الرَّانِي)». 


والغربة والغذب: النزوح عن الوطن والاغتراب... والاغتراب 
والتغب كذلك» تقول منه: تخرّب» واغترب وقد غرّبه الذهر» ... وغْريْب : 
بعيد عن وطنه! . 

قال20 : ١وأغرب‏ الرجل صار غْرِيْياً» وقدح غراف : ليس من الشجر التي 
سائر القداح منهاء ورجل غريّب: ليس من القوم 20008 والغريُب: الغامض من 
الكلام» وكلمة عَريْبةٌ وقد غربت» . 

وقال20: «وأغرب الرجل: جاء بشيء غَريْب) وأغرب عليه » وأغرب به : 
صنع به صنعاً قبيحا؟ . 


د مد كد 
المبحث الثاني 
بيان المحَدّثين لمعنى الحديث الغريب 


نبدأ لبيان مفهوم العريْبٍ باستعراض عبارات المحَدّئين وكلامهم النظري 
الذي تناول الحديث العريُب» وتعريفاتهم لمصطلح الغريُب كما تسلسلت 


)١(‏ (5/ لامه) مادة: [غرب]. 
(0) (ك/رهام). 
6) (ك/حمه). 


0ه" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


تاريخيآء بحسب ما وصل إليناء ثم بعد ذلك تأتي المقارتة بينها وربطها بالجانب 
التطبيقي من عمل الحفاظ لاستخلاص مفهوم الغريْب . 
(العَرئب) عند أبي داود السجستاني: 

أول كلام عن الحديث (الغريْب) وقفت عليه هو كلام أبي داود (710ه) في 
رسالته الشهيرة لأهل مكة» حيث قال واصفآ كتابه والأحاديث التي أودعها فيه2©: 

«والأحاديث التي وضعتها في كتاب السئن أكثرها مشاهير» وهي عند كل 
معنن سيغا من النديت» :إلا نا تمييوها لآ يعدو عليه كن انامس 'والفخر بها 
أنها مشاهير؛ فإنه لا يُحنَّجٌ بحديثٍ غَريْب ولو كان من رواية مالكِ ويحبى بن 
سعيدٍ والثقاتٍ من أثمة العلم» ولو احتيجٌ رجل بحديث عَرِيْب وجدت من يطعن 
فيهء ولا يُحنَّيحّ بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث عَرئْباً شاذا» فأمًا 
الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد» . 

وكلام أبي داود قد يشكل للوهلة الأولى» إذ كيف يعد أحاديث كتابه 
مشاهير مع العلم بأن أكثرها أفرادٌ» أو لا تبلغ حدّ الحديث المشهور؟ 

ثم كيف عَدَّ أبو داود أن الحديث الغريْب ليس بحجة» ولا حجة إلا بما 
كان مشهورا؟ 

والجواب عن هذا: أن الشهرة المقصودة هنا ليست الشهرة الاصطلاحية 
المستقرّة عند المتأخرين» إنما هي الشهرة اللغوية» بمعنى اشتهار الحديث بين 
المحَدّئين» ومعرفة الحفاظ والعلماء له معرفة واسعة©. 


.)598 في رسالته إلى أهل مكة (ص‎ )١( 


زفق قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: دلا يريد بالمشاهير هنا المشهور المصطلح عليه بين 
المحدثين والأصوليين» بل المراد ‏ والله أعلم ‏ الأحاديث المشتهرة عند المحدئين - 


الفصل الثالث: الحديث الغريب أ" 


وتدخل في هذا الأحاديث الأفراد التي اشتهرت وعُرِفَتْ ميخاريجها انين 
المحَدّئين» وهي كثيرة في السنن» كحديث: (إنما الأعمال بالئيات». فهو وإن 
كان فرداً» لكنه مشهورٌ سنده» معروف بين المحَدّثين» ليس فيه ما يستغرب. 

والحديث العْريْبٍ بناءٌ على هذا: ليس هو الحديث الفرد ذاته» إذ الفرد قد 
يكون مشهرراً؛ والمشهور يقابل الغرئْب . 

وأيضاً فأبو داود نصّ على عدم حجية العَريْب» ولو كان من رواية مالك 
ويحيى بن سعيد» ولا قي يذللقة انير ف كو ديت تقرف به رحد من عو 
الأئمة؛ إنما يقصد - والله أعلم ‏ ما ينفرد به هؤلاء مما ليس بمعروف ولا محفوظ 
عند المحَدّئين؛ مما لم يقبله العلماء» أما ما يتفردون به مما عرفه الحفاظ 
واشتهر بينهم فلا إشكال فيهء» ولا يوصف بالغرابة» وسنن أبي داود مليئة 
بتفردات أمثال مالك ويحبى بن سعيد وغيرهم . 

أو أنه يقصد بِالعَريْب هنا ما كان معلولاً مردوداًء ولذلك أردف في آخر 
كلامه العَريْبٍ بالشَّاذ وقابله بما كان صحيحاً مشهوراً متصلاً" . 

وعلى كلا الاحتمالين فالريْب كما يفهم من كلامه نوع أخصنٌ من 
الحديث الفرد وأدق منه. 


> الدائرة بين الأثئمة الفقهاء وأصحاب الفتياء والمعمول بها عند جميعهم أو بعضهم» وإن 
كانت في نفسها أخبار آحاد؛ . ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث (49). 

(1) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «قيِد العَريْب بالشاذ؛ فلا يعني بِالعْريْب هنا الحديث 
الفرد الذي لا مطعن في راويه ولا في متنه؛ بل المراد الوحدان والمفاريد التي فيها 
مطعن سنداً أو متنآء بأن يكون راويها ممن لا يحتمل تفرده أو يكون خالفه من هو أوثق 
منه أو أرجحء أو يكون متنه غَريِياً غير متلقى بين أثمة الفتيا لأجل علة فيه». المرجع 
السايق (/5). 


1 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


(الغرئب) عند الإمام الترمذي : 

ثم نجد كلامآ نفيساً للإمام الترمذي (774ه) يفصّل فيه أنواع الغَريب» 
ويمثل لكل نوع؛ وهذا التفصيل والتمثيل يجلي لنا مفهوم الغَريْبٍ عند المحَدئين 
ويوضحه. 

قال الترمذي”": «وَمَا ذَكَرْنَاَ في هذا الكتاب حَدِيتٌ غَريْب؛ فَإِدَّ أَهْلَ 
الْحَدِيثِ يَسْتَغْربُونَ الْحَدِيتٌ لِمَعَانَ200. 

فالترمذي يفسر مصطاح العْريْب الذي استخدمه في جامعه؛ ويبين أن كل 
حديث وصفه بأنه عريْب فذلك يعود لأحد أسباب توجد في الحديث يستغربها 
المحدثون» وبالتالي فكل سبب هو نوع من أنواع الحديث الغريْب عند الترمذي. 
وهذه الأنواع هي : 


3 - 8 7 1 37 50 32 09 5 
- النوع الآول: قال: «رُبَ حَدِيثِ يكون غريباً لا يُرْوَى إلا من وَجهِ 


يروّ به إلا هذا المتن» فالحديث عبارة عن نسخة من السند لا تُعروَفٌ إلا بهذا 
الحديث» والمتن لا يروى إلا بهاء وهذا داخل في نوع الوحدان. 


وقد مثّل له.الترمدي بحدينت: حماه بن سلمة) عن أبى الششاة» عن آبية 


.)40 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
المثبت في شرح العلل «بمعاناء وذكر أستاذنا الدكتور نور الدين أنه في إحدى النسخ‎ )0( 
المخطوطة «لمعان» بلام التعليل» وأراها أولى لكون سياق الكلام يفيد معنى التعليل‎ 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ؟” 


الذي تقدم الكلام عليه20؛ فهذه النسخة لا يروى بها إلا هذا المتن» وهذا المتن 
لم يروّ إلا بهذا السندء بل إن أبا العشراء لا يعرف حاله ولا اسمه إلا ما ذكر في 
هذا الحديث27 . 

قال الترمذي عن هذا الحديث”": «تَهَدَا حَدِيتٌ تَفََد به حَمَادُ ب سَلَمَة 
عَنْ أبي الفترارء وَلا يُعْرَفُ لأبي الْحُضَرَاءِ عَنْ أيه إلا هَذَا الْحَدِيتُء وَإِنْ كَانَ 
هَذَا الْحَدِيتُ مَدْ مَشْهُورا عِندَ أَهْلٍ الْعِلم فَإِنمَا اشمُهِرَ مِنْ حَدِيثٍ حَكَادِ بْنِ سَلَْمَهَ» 
ولا تَعرفْه إلا مِنْ حَدِيئه». ْ 

ويلاحظ هنا: كيف أن الترمذي عد هذا الحديث مشهوراً عند أهل العلم 
أي المحدثين» بمعنى أنه معروف ومشهور بينهم أن هذا الحديث من أفراد 
حماد» قد حُفِظ عنه واشتهر» ولم يروه غيره. 

النوع الثاني : قال : : ورب رَجُلٍ مِنْ الأَيِمة يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثٍ لا مغر 
مِنْ حَدِيئهِ وَيَشْتَهرُ الْحَدِيثُ لِكثْرَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ) . 

قال ابن رجب شارحاً كلام الترمذي©): «أن يكون الإسناد مشهوراً يروى 
به أحاديث كثيرة لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا السند» . 


.)1:0( في الفصل الأول ص‎ )١( 

(؟) قال البخاري عنه: «في حديثه و اسمه وسماعه من أب بيه نظر). وقال أحمد: (حليثه 
عندي غلط)ء قال ابن حجر في التلخيص الحبير (74/ 174): «وأبو العْشْراءِ مختلف 
في اسمه وفي اسم أبيهء وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح» ولا يُعرف 
حاله!» وقد تقدمت ترجمته ص (170). 

(9) شرح علل ابن رجب» وقد أخرج الترمذي الحديث في الصيدء باب (1): ما جاء في 
الذكاة ذ في الحلق واللَّةء رقم (1541). 

() شرح العلل (1/ 415). 


4" | تفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فالإسناد مشهورٌ» وهو نسخةٌ تروَى بها أحاديث كثيرة» لكن هذا المتن لم 
تصح روايته إلا بهذا السندء ولم يوجد له ما يتابعه» فالمتن غَريْبٍء أما السند 
فمشهور ومعروف» تروى يه جملةٌ معروفةٌ من الأحاديث» ويمكن القول أن هذا 
النوع هو «غَريْبٍ المتن لا السند؟ . 

وهذا ما بينه العراقي تعقيبآ على ذكر ابن سيّد الناس في أقسام العَريْب: 
«العْريْبٍ متنا لا سندا)ء فقال20: «ولم مُمَعُلهه فيحتمل أن يريد ما كان إسناده 
مشهوراً جادةً لعدة من الأحاديث» بأن يكونوا مشهورين بروأية بعضهم عن 
بعض» ويكون المتن عَربِياً؛ لانفرادهم به". وهذا ما قرره ابن رجب . 

وقد مث له الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي يكهُ: «نْهَى عَنْ بَبْع الْوَلاءِ وَعَنْ هبَيوة©. 

فهذا المتن تفرد به عبد الله بن ديئار عن أبن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي بيده ولم يروه عنه غيره مرفوعأء كنافع وسالم أوثتي أصحاب ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولم يصع هذا المتن عن النبي يله إلا بهذا السند» ومن رواه 
بسند آخر فقد وهم وغلط كما ذكر ذلك ابن رجب©. 


قال مسلم رحمه الله 27: «الناسُ كلهم عيالٌ على عبد الث بن دينار في هذا 
الحديث) . 


() التقييد والإيضاح (7750)» ونقله السيوطي في تدريب الراوي (1/ 1817) واللفظ منه ‏ 

فق البخاري في العتق؛ باب :)٠١(‏ بيع الولاء وهبته؛ رقم (0125؟). ومسلم في العتق» 
باب (3): النهي عن بيع الولاء وهبته؛ رقم .)١5:5(‏ 

.)5١9 /١( شرح العلل‎ )( 

(4) صحيح مسلم الموضع السابق . 


الفصل الثالث: الحديث الغريب مه 


وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر رضي الله عنهماء وهو مشهور 
بالرواية عنه» ومع ذلك فقد استّغربت هذه الرواية له» وعدّها العلماء من غرائب 
الصحيحين؟؛ بل إن الإمام أحمد بالغ في استغرابهاء حتى طعن فيها وجعلها 
معلولة . 

قال ابن رجب227: «وهو - أي الحديث ‏ معدودٌ من غرائب الصحيح» فإن 
الشيخين خرجاهء ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال: لم يُتابع عبدٌ الله بن 
دينار عليه» وأشارَ ‏ أي أحمد ‏ إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ككل قال : «الولاء لمن أعتق»» ولم يذكر النهي عن بيع 
الولاء وهبته» . 

ثم قال ابن رجب: «وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: 
النهي عن ببع الولاء وعن هبتهء غير مرفوع» وهذا مما يُعلّنُ يه حديثُ عبد الله 
ابن دينارء والله أعلم» . 

فالإمام أحمد أعلٌّ رواية عبدٍ الله بن دينار المرفوعة برواية نافع الموقوفة» 
وعد الترمذيٌ رواية عبد الله عْريْبةً لهذا السببء. مع أن البخاري ومسلماً صحححا 
هذه الروايةء ولم يريا أنها مخالفة أو مُعدّلةٌ برواية نافع . 

ولا يعني هذا: أن كل حديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما يُسمّى غْريْبآ» ولكن الاستغراب خاص بهذا الحديث وسببه أن الحديث 
أصله في قصة بريرة رضي الله عنهاء وهذا السياق الذي رواه عبد الله بن دينار لم 
يأت به سواه» وأن نافعاً روى القصة بسياق آخر ليس فيه ما ذكره ابن دينار» 
كما أنه رواه من كلام ابن عمر موقوفاً عليه» فاستّغربت هذا التَّفدّد لهذا الحال» 


.)5١١- 5١5 /١( شرح العلل‎ )١( 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


لا لمطلق النَفْرّد» ولعل هذا ما يفهم من تعليل الإمام أحمد لهذا الحديث20. 

- النوع الثالث: قال»: «وَرْبَ حَدِيثٍ إِنّمَا اسُْغْرِبَ لِزيادةَ تَكُونُ في 
الْحَدِث» وَإِنَّمَا يَصِحٌ إِذَا كَانَتْ الرْيَادةُ مِكَنْ يُمْتَمَدُ عَلَى حِفْظها . 

فهذه غرابة في ألمتن أن يتفرد راو بزيادة في الحديث لا يرويها غيره ممن 
شاركه الرواية» ومئَّله بزيادة مالك المشهورة في حديث زكاة الفطر حيث زاد 
لفظة «من المسلمين) . 

قال ابن رجب”": «هذا أيضاً نوعٌ من العريْب» وهو أن يكون الحديث في 
نفسه مشهوراً لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب» . 

ويلاحظ هنا: أن التمثيل كان لزيادة الإمام مالك عن نافع» ومالك من 
أتباع التابعين» ومدار الحديث على نافع» وهو من التابعين» وأيضاً فمالكٌ إمامٌ 


امم 


بجسدا 
وخالف مالك غيره ممن روى الحديث وهم من الأثبات أيضاً ومن أوثق 
أصحاب نافع» كعبيد الله بن عمر» وأيوب السختياني. 


- النوع الرابع : قال9»: ورب حَدِيثِ يُرْوَى مِنْ أَوْجْهِ كثيرة؛ وَإِنّمَا مُسْتَغْربُ 
لحَالٍ الإستاد» 5 


هذه غرابةٌ تقع في السند لأمر ما» فالحديث متعدد الطرق» مشهور 


.)8417( ينظر: منزلة مدار الإسناد‎ )١( 
.)418 /1( شرح علل الترمذي‎ )0( 
.)419/1( شرح العلل‎ )7( 
.)5"8 /١( شرح العلل‎ )( 


رق 
جى ري ١اعرَئَ‏ 
(شكس <دن («روئيى 


اه . اوماد نحاكت 11 


الفصل الثالث: الحديث الغريب لاه ؟ 


الروايات» ولكن وقع ف سئك من أسائيده أمرٌ يُستغرب» فيحكم بغرابة هذا 
السند أو هذا الوجه من الحديث؛ لا بغرابة الحديث كله» فالغرابة هنا فى السند 
نسبية لا مطلقة» وقد ذكر لهذا النوع أربعة أمثلة لما يمكن أن يستغرب من 
السند: 

المثال الأول: حديث أبى كريب محمد بن العلاء» عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة» عن بُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جله أبي بردة» عن أبي موسى طله 
3 ات 7 5و 
عَنْ الي ل قَالَ: «الْكَافُْ يَأكلُ فِي سَبْعةٍ أَمْعَاو وَالْمُؤْمِنٌ يأَكَلُ في معى”© 
وَاحِد)” . 

قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ عَريْب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ قبل إِسْنَاده 
َه 9 لت براه مه 0 5 0 0 5 2-0 َِ 
وقد رَوِيَ مِنْ غيّر وَجد عن اللي كله وَإِنْمَا يُسْتَعْربٌ مِنْ حَدِيثبِ أبي 
مُوسَى 4#.... وَسَأَلْتُ مُحَمَدَ بْنّ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا 
5 ابي 000 59 0 
حَدِيتُ أبِي كريب عَنْ أبِي أسَا 5 لَمْ بغرفة إلا ِنْ حَِثِ أبِي كنب عَنْ أبي 


ٌ 
وي ير 10 و 


2 0-4 عت إن 1 ع 
أْسَامَةَ . . . . قال مُحَمَّد: : وكنًا ترى أَنّ أبَا كُرَئْبِ ب أَحَدَ هَذَا الْحَدِيت عَنْ أي أَسَامَة 
في الْمُذَاكرَةه . 


فهذا المتن مروي عن النبي كَلهِ بطرق صحيحة عن عدد من الصحابة» وقد 


)١(‏ قال في القاموس (170): «المَعْيٌُ: بالفتح» وكإلى» من أعفاج البطن» وقد يؤنث» 
ج: أمعاء» . 

(؟) أخخرجه بهذا الإسناد: مسلم في الأشربة» باب(75): المؤمن يأكل في معىّ واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» رقم (35077)» وابن ماجه في الأطعمة» باب(7): 
المؤمن يأكل في معي واحد» رقم (07108. 


4" التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ه(': وابن عمر رضي الله 
عنهما(": وأخرجه مسلم من حديث جابر وه » لكن حديث أبي موسى 5ه 
وقع فيه تفرد في طبقة متأخرةء إذ لم يروه إلا أبو كريب» عن حماد بن أسامة» 
عن بُريد» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى #ك . 

وأبو كريب ثقةٌ ثبت©»؛ لكنه متأخر في الطبقة» فهو شيخ الستة» وقد تفرد 
به عن حماد بن أسامة»» وهو من أتباع التابعين» إمام مشهور معروف» ممن 
تشتهر حديثه في العادة» فتفرد أبي كريب غَريْب» بل عَدَّلَُ البخاريٌ بأن أبا كريب 
أخذه في حال المذاكرة والمذاكرة يحصل فيها تساهل» وإنما أخرجه مسلم في 
آخر الباب بعد رواية الحديث من طريق ابن عمر وجابر #5 . 

وأما المثال الثاني : الذي ذكره الترمذي فهو حديث شبّابة الذي سبق ذكره 
مثالاً للتغرد المردود©؛ حيث تفرد به عن شعبة» وشبابة متأخر الطبقة أيضاء 
وشعبة إمام وأينّما إمام؟» ممن يقصد حديثه ويجمع . 


وأما المثال الثالث: فهو ما رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 


)١(‏ البخاري في الأطعمة» باب(؟7١):‏ المؤمن يأكل في معي واحدء رقم (0747): ومسلم 
في الموضع السابق رقم 05١517‏ . 

زفق البخاري في الموضع السابق رقم0172979)» ومسلم في الموضع السايق رقم .)5١6١(‏ 

(") مسلم في الموضع السابق رقم (5051). 

(:) محمد بن العلاء بن كرّيب» الهّمْدانى» أبو كريب الكوفى» حافظ ثقة» توفى سنة 
47 ؟هاء وروى له الستة . تقريب (470). 1 ١‏ 

(0) حماد بن أسامة» أبو أسامة القرشي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس» من كبار الطبقة 
التاسعة؛ توفي سنة (١١1ه)ء‏ روى له الستة. تقريب (10379). 

.)1١١2«ص‎ )5( 


الفصل الثالث: الحديث الغريب لحكلا 


عن مروان بن محمد الطّاطري؛ عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سعيد مولى المهري» عن حمزة بن سفينة» عن السائب 5ه سمع عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يكل قال: «من تبعٌ جِنَارَّة فصلى عليها . . 2( 

هذا المتن معروف بين المحَدّئين من رواية أبي هريرة 245 وكذلك 
أخرجه اببخاري ومسلم'"؛ حيث رويا عن تأفع قَالَ: قل لإبنٍ عَم رضي الله 
عنهما : إِنَّ أََا هُرَيْرَة هه يفول : : سَمِعْتُ وَسُولَ الله يكل ب يُقولٌ: «مَنْ تَبِعّ جَمَارَةَ فلَهُ 
قِيراطٌ مِنَ الأَجُرِ» . فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ رضي الله عنهما: أكَثر عَلينا أَبُو هُرَيْرة! ! قبَعَتَ 
إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَهَا قَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَة فَمَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمَدْ فَوَطْنًا 


هذا هو المشهور والمعروف من رواية الحديث» لكن الإمام الدارمي رواه 
من حديث السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يله وهذا لا يعرف عن 
عائشة رضى الله عنها إلا بهذا السند» وقد تسلسل التَّفدّد فيه إلى طبقة متأخرة . 

فالسائب طه صحابي » وعنه تفرد حمزة بن سفينة ؛ وهو تابعي صعير 
لا يعرف إلا بهذا الحديث7") وعن حمزة تفرد أبو سعيدك» وعئه يحيى» وعن 
يحيى معاوية بن سلأم» وعن معاوية تفرد مروان» وعله تفرد الومام الدارمي» 
فبقى التَّفدّد حتى الدارمى» وبه صار يعرف الحديث . 


)١(‏ البخاري في الجنائزء باب(01): فضل اتباع الجنائز» رقم (2)172754-117777 ومسلم 
في الجنائز» باب(17): فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (416). وأخرجه 
البخاري قبل دون قصة ابن عمر رضي الله عنهماء في الإيمان» باب(70): اتباع 
الجنائز من الؤيمان» رقم 40). 

(؟) حمزة بن سفينة البصري» تابعي صغير»ء وثقه ابن حبان» وقال في التقريب :0١١9(‏ 
«مقبول»» روى له الترمذي . الكاشف 070١ /١1(‏ . 


للحن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قال ابن رجب20: «وهذا الحديث إنما يُعرف من رواية عبد الله بن عبد 

فالحديث ليس له متابعة» ولا يعرف من طريق أخرى عن عائشة رضي الله 
عنها إثما ذكر فى حندية ابن هريرة ضقد: آنها عندقنه كماامك آم رواية 
السائتب 4 عنها فلم يروها أحد إلا الدارمي بسنده الذي تفرد به. 

والدارمي متأخر الطبقة جداً بالنسبة للرواة فهو من الحادية عشرة من طبقة 
الأئمة المصنفين . 
عنهماء فهذا الحديث لو كان محفوظاً لكان حقه أن يشتهر بين المحدثين 
والحفاظ . وأن يتعدد رواته لا سيما في طبقة التابعين وأتباعهم : أما أن يبقى حتى 
زمن الدارمي فرداًء لا يعرف إلا به!! فهذا الذي يُستغرب. 

قال الترمذي22: «قُلْتْ لأبي مُحَمدٍ ا الدارمي -: ما الَّذِي استغر مُتَغْرَبُوا مِنْ 
حَدِيئِكَ بالْعراق؟ فَقَالَ: حَدِيث السّائب عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها عَنْ لني يلك 
َذَكَرَ الْحَدِيثٌ. 
َبْدٍ الرَحْمَنِء َالَ [القائل الترمذي]: وَهَذَا حَدِيتٌ قَدْ روي مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ 
عَائِسّةَ رضي الله عنها عَنْ النِيَ يل وَإِنَمَا يُسْتَغْرَبُ هَذَا الْحَدِيتُ لْحَالٍ إِسْناده 
ِروَائةِ السَّائِبٍ عَنْ عَايْشّةَ رضي الله عنها عَنْ الي يلا . 


والترمذي إنما يقصد بقوله «قَدْ رُوي مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ عَايْشّةَ رضى الله 


(1) شرح العلل (447/1). 
(5) ينظر شرح العلل /١(‏ 440). 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب ل 


عنها» أي تصديق أبي هريرة 5له» أما الرواية المستقلة عنها فلا تعرف إلا من 
حديث السائب هذا الذي استغربه الحفاظ0('. 

وذكر الترمذي مثالاً رابعآ لحديث حكم عليه بالغرابة» بينما حكم عليه ابن 
القطان بأنه منكرء فقال20: 
بن أبر َه السَدُوسئٌ قَال: سمِعْتُ أَنَنَ بْنّ مَالِكِ #5 بَقُوكُ: قَالَ رَجُلُ: 
يَا رسُولَ الله ؛ أَعْقلها وَأتوَكَلٌء أو أَطْلِفَهَا وَأتَوَكَلُ؟ قَالَ بل: «اممَلْهًا وَتوَكلٌ) . 

َالَ أَبُو عيسى: هَذَا غَريْبِ مِنْ هَذَا الْوَجْو لا تعْرِفةُ مِنْ حَدِيثٍ أَنَسِ بْنٍ 
مَالِكِ د إلا من هَذَا ووه وَهَذ وي عَنْ عَمْرِو نميه الضَمرِي عَنْ الي كله 
لخر هذا0) . 

مدار الحديث على المغيرة بن أبي قُرَةَ وهو من صغار التابعين» لا يُعرف إلا 
برواية هذا الحديث» قال ابن القطان: «لا يعرف حاله». وقال في التقريب: 
«مستور)). 


فتفرّد المغيرة عن أنس يي برواية هذا الحديث استغربه الترمذي» 


.)445 /1( ينظر شرح العلل‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي (448/1). 

() حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان فى صحيحه (7/ )0٠١‏ عن جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه قال: «قال رجلٌ للنرة لك أُرسلٌ ناقتي وأتوكلٌ؟ قال: اعقلها 
وتوكل». 1 


0( تقريب (هلا2)2 وقد روى له أبو داودفي القدرء والترمذي . 


5" التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


واستنكره يحبى بن سعيد القطان» وذلك لأنه من المستيعد جداً أن يروي أنس 
ابن مالك ويه حديثاً ‏ وقد عَمّرَ زمنآً طويلاً ‏ ويفوت أصحابه الثقات كلهم كثابت 
البناني وقتادة ثم لا يرويه إلا رجل مستور الحال. 1 
- فهذه الأمثلة الأربعة التي ساقها الترمذي لغرابة السند» وفي كل منها 
إشكال استغربه الحفاظ في هذا السند خاصة» وإن كان الحديث بجملته صحيحاً 
مشهوراً. 
إذاً: كان هذا أولَ عرض مفصّلٍ للحديث العَريْب وقفت عليه؛ بين فيه 
الفزملي لوغ الكريب) وتتخلمن قفن اربعة: 
١‏ - غريبٍ السند والمتن» وهو ما كان نسخةً من السندء لا يُروى بها إلا متن 
واحدء لا يُعرف إلا به» ومثاله حديث أبي العشراء . 
>" غريب المتن لا الستد» وهو ما كان سنده معروفاء جادة لأحاديث كثيرة» 
لكن المتن لم يرو إلا به ومثاله حديث عبد الله بن دينار. 
غريبٍ بعض المتن لزيادة فيه؛ ومثاله زيادة مالك في حديث صدقة الفطر. 
؟ - عيب السند لا المتن» ما كان في سئله غرابة» لكنّ متنه مرويٌ من وجوه 
وأفائيد أخرة ومثّل له بأربعة أمثلة . 
والترمذيٌ في هذا لا يقصد اصطلاحاً خاصاً به إنما يتكلم عن مفهوم 
الغريْبِ عند الحفاظ والمحَدّئين» وهذا ما نصصّ عليه في بداية كلامه حيث 
قال20: 
درم ذَكرْنا في هذا الكتَابٍ حَدِيتٌ غَرئْب؛ فَإِنَّ أل الْحدِيثِ يستَغْربُونَ 
الْحَدِيثٌ لْمَعَانٍ. . .». / 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب رك 


إذاً هو يتكلم عن الغرابة عند أهل الحديث لا في كتابه فقط» وهو لم يطلق 
العَريْبِ على أي تفرد» إنما ذكر حالاتٍ دقيقة تستدعي وصف الحديث بالغرابة» 
وليس كل حديث فرد يُستغرب . 
(الغريب) عند الحافظ ابن منده: 

بعد الترمذي نرى كلامآ مهما في تعريف الحديث العَريْبٍ للإمام الحافظ 
أبى عبد الله ابن منده (ت96ه)ء حيث يقول2: 

«وأما العُرئْبِ من الحديث: كحديثٍ الزهري وقتادة وأشباههما من 
الأئمة ممن يُجمع حديثهم إذا انفردَ الرجلّ عنهم بالحديث يُسمّى غرلِياء وإذا 
روى عنهم رجلان أو ثلاثة» واشتركوا في حديثٍ سمي عزيزاء وإذا روى 
الجماعةٌ عنهم حديثاً سمي مشهوراً . 

هذا النصصّ يلفت النظر إلى قضية حديثية غايةٍ في الأهمية» وهي «مدار 
الإسناده» حيث ربط الغرابة والشهرة والعرّة بما كان عن مدار الحديث» 
لا مطلقاً. 

وبيان ذلك: أن السنة في جملتها تدور على أعيانٍ من الحفاظ جمعوا من 
الحديث ما لم يجمعه غيرهمء وأَلَّمُوا بالسنن أسانيدَ ومتونآء وغالبهم من 
التابعين. كالزهري» وقتادة» وأبي إسحاق السبيعي» والأعمش» ويحيى بن أبي 

وهؤلاء الأئمة ذاع صيتهم» وارتفع ذكرهمء فَقصِدُوا من كل صوب» 
وتعدد أصحابهم والرواة عنهم» من مختلف الأمصار» على تباين طبقاتهم » 


.)5170( ونقله اين الصلاح‎ »)0:/١1( مقدمة أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 


3235 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وتفاوتهم في الملازمة والمصاحبة . 

وصارت أحاديث هؤلاء الأئمة مشهورة يرويها العدد من الأتباع؛ وصارت 
أسانيدهم ومخارج أحاديئهم محفوظة معروفة عند الحفاظ . 

فالزهري مثلاً عدد أصحابه ممن لهم رواية عنه في الكتب الستة (؟١؟)‏ 
راويآء منهم أئمة كمالك» وسفيان بن عييئة» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشدٍ 
وغيرهم . 

فشأن حديث الزهري وأمثاله أن يكون منتشراً مشهوراً يرويه عنه جماعة ؛ 
فإذا انفرد أحد أصحاب الزهري برواية حديث عنه دون أن يتابعه أحد عليه 
إطلاقآء فإن الأمر يستدعي وقفة وتأمُلاً . 

هل في السند إلى ذلك المنفرد عن الزهري رجل متكلم فيه» أو انقطاع؟! 
فإن لم يكن ذلك وكان ظاهر السند صحيحا؛ عَدَّ هذا التّفرّد عن إمام يجمع 
حديثه كالزهري: (غَرني)”2. 

إذاً فالعَريْبِ ‏ حسب كلام ابن منده ‏ ممخصوصٌ بما كان عن مثل هؤلاء 
الأئمة من التابعين» أما التَّرُد عمن لم يشتهر»ء ولم يكن في مرتبة هؤلاء 
الحفاظ» إنما رَوى عنه الواحدٌ والاثنان والثلاثة» فالتِّوّد عنهم لا يستغرب إن 
كان من راو ثقَةٍ حافظ . 

كما أن تفرد هذه الطبقة من الأئمة عمن قبلهم قد لا يستغرب لما عُرِفٌ عنهم 
من جمعء واستقصاءٍ للرواية من معادنهاء والتنقيب عن الرواة حتى مّن رَوَى 
الحديت” الواتحن أو الاثثين» ولاسيما أن أكثر زواياتهم كانت عن كبار التابعين» 


. 0797 ينظر: معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث الشريف‎ )١( 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ه27" 


ومنهم من لم يكنْ معروفاً ولا مشهوراً بالحديث» ولذلك ذكر مسلم أن الزهري تفرد 
بتسعين حرفا لا يرويها غيره» وهذا تفّدٌ لا يُشْكِلُ ولا يستغرب من مثله . 

أما لتر الوقع من الطبقة التي تلي طبقةً الزهري؟ وهي طبقة: شعبة 
ومالك وابن عيينة فقد يوصف حديثهم بالغرابة مع إمامتهم» وذلك إذا كان التَّرّ 
منهم واقع عن إمام من التابعين مشهور يجمع حديثه» ولذا صَنّقَتْ كتبٌ جمعت 
غرائب هؤلاء الأئمة من أتباع التابعين» كغرائب شعبة”©» وغرائب مالك7©. 

فابن منده إذاً: لا يرى أن الغريْب هو مطلق التَمِرّه كما ذهب إليه كثير من 
علماء المصطلحء إنما خصه بما سبق» ويؤيد هذا الفهم قول الحافظ العراقي في 


ألفيته9 : 
وما به مطلقآالراوي انفرذ فهو الغرئِبء وابن مندة فحدٌ 


بالانفرادعنإماميجمعٌ ' حديثككه فإِنْعليهيجِع 
حيث يظهر من كلام العراقي: أن ابن منده لا يرى مطلق التَفرّد عَرِيياً كما 
رجحه العراقي» إنما يخصه بما كان عن إمام يجمع حديثه» فقول ابن منده غير 
قول العراقي ومن يوافقه» وعبارة: (إمام يُجمع حديثه) قيدٌ أساسي في كلام ابن 
منده وليس لمجرد التمثيل . 
وقضية مدار الإسناد» وتمييز الأئمة الذين يجمع حديثهم ليست غرئية عن 
الحفاظ» ولم يبتكرها ابن منده» بل هي من جوهر صنعتهم» وصلب بحثهم . 


.)١17( صنفه ابن منده» كما ذكر ذلك في الرسالة المستطرفة‎ )١( 
.2117( (؟) غرائب مالك للإمام الدارقطني» كما في الرسالة المستطرفة‎ 


)0 ألفية العراقي رقم (0758» وينظر شرح التبصرة والتذكرة (؟/ 2077 وفتح المغيث 
للسخاوي (5/ ”07 . 


الح التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


فالإمام مسلم عندما تكلم عن المنكر قال(2: 

«فأما مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ مل الزَمْرِي - في جَلدَلَيَه» وكثرة أَصْحَابهِ الْحُفَاظٍ 
مقن لِحَدِيئه وَحَدِيثِ غَيْره أو لِمِثْلٍ هِشَّام بْنِ عُرْوَة دَحَدِيمَا د أل 
الْعلم مَبْسّو سوط مُشْئَرَكٌ قَدْ قَّ ال عَنْهُمَا حَدِيتَهُمًا عَلَى الإثقّاق نه في 
كه توي عَنْهُمَا أذ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَددَ مِنْ الْحَدِيثٍ مِمًا لا يَحْرفُهُ أحَدٌ 
أَصْحَابِهمًا وَلََْ مِمَنْ قَذ َذْ شاركهُم في الصّحيح مما عِنْدَهُمْ كََيْدُ جَائٍ 7 
حَدِيثٍ هّذَا الضّرْب مِنْ النّاسِ» الله عله . 

فقد صوّر مسلمٌ المنكرّ بأنه: ما يتفرد به الراوي عن مثل الزهري» وهشام 
ابن عروةء ولم يروه أصحابهما عنهماء فجلعه الإمام مسلم منكرأء وواضح 
تمبيزه ارد عمن يجمع حديثهم عن عن التَرّد عن غيرهم همن ليس بمرتبتهم . 

وكذلك البرديجي لما تكلم عن المنكر مثّل بقتادة وأصحابهء وعد التّفِدُد 
عنه بما لم يعرف من طريق آخر منكرا؟" . 

كما أن الحاكم ذكر هذا الأمر عندما حكم على تفرد الربيع عن الشافعي 
عن مالك فقال20: 

«هذا حديث غَريْبِ لمالك بن أنس عن نافع» وهو إمام يجمع حديثه» تفرد 
به عنه الشاقعي» وهو إمام مقدمء لا نعلم أحداً حدث به عنه غير الربيع بن سليمان ؛ 
وهو ثقة مأمون» . 

فلولا أن لهذا الأمر أثر في مفهوم العَريْبٍ لما ذكره. 


إذآً: ما تفرد به راو عن إمام يُجِمَعْ حديثُه هو (العَريْبِ) عند ابن منده؛ وأمًا 


للق مقدمة الصحيح بشرح النووي .)55/١(‏ 
(؟) سيأتي تفصيل كلامه في فصل الحديث المنكر. 
(؟) سيرِدُ في الصفحات الآنية 


الفصل الثالث: الحديث الغريب خض 


إن تعددت الطرق عن هذا الإمام فهو المشهور. وبهذا يمكن أن يُفْسّرَ كلام أبي 
داود عندما نفى الغرائب عن ستنه وذكر أنها مشاهير» كلت ملي على جد 
الترمذي السابق عندما وصف حديث أبي العشراء بأنه مشهور وذكر أن الشهرة 
إنما هي عن مدار الحديث أي عن حماد بن سلمة. 
(الغريب) عند الحاكم النيسابوري: 

بعد الحافظ ابن منده نرى كلاماً للحاكم النيسابوري (ت100ه) في 
الحديث العْريْبٍ» فقد خصّةُ بنوع مستقلٌ في كتابه» قال فيه(1) 

«هذا النوعٌ ود سكوف" الدري ذه السويية ولو هذا 7 ضَدّ 
الأول”"؛ فإنه يشتمل على أنواع شتى لا بد من شرحها في هذا الموضع 

ثم ذكر هذه الأنواع فقال: 

- افنوعٌ منه غرائبٌُ الصحيح . . 

ومثّل له بحديث تفرد به: ل عن أبيه”» عن جابر ظليه 
في قصة حفر الخندق0©. 

ثم قال: «رواه البخاري في الجامع الصحيح عن خلاد بن يحيى المكي » 
عن عبد الواحد بن أيمن» فهذا حديث صحيح» وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن 


.)44( معرفة علوم الحديث. النوع الرابع والعشرين‎ )١( 

(1) يقصد بالأول النوع السابق للغريب» وهو «الحديث المشهور» . 

(*) عبد الواحد بن أيمن القرشيء أبو القاسم المكي» من صغار التابعين» وثقه الذهبي» 
وقال ابن حجر : ١لا‏ بأس به4» روى له البخاري ومسلم والنسائي. الكاشف »)519/١ /1١(‏ 
وتقريب التهذيب (7”9). 

(4) أيمن الحبشي المكي» تابعي ثقةء روى له البخاري والنسائي في خصائص علي طه» 
تقريب (05), 


)2 أخرجه البخاري في المغازي» باب (070: غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم 5٠ ١(‏ 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أورده 


عن أبيه؛ وهو من غرائب الصحيح»0". 

هذا المثال يقابل ما مثّله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار» وسبق أنه 
غَرِيْبِ المتن لا السندء فالسند جادة معروفة» لكن المتن استغرب لتفرد هذا 
الستد به 9 , 


ثم ذكر النوع الثاني » فقال©: «والتوع الثاني من غَريْبٍ الحديث غرائب 
الشيوخ». 


ومثّلّ له بحديث الربيع بن سليمان» عن الشافعي» عن مالك» عن نافع » 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: «لا يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادِ . 


قال الحاكم: «هذا حديث عَريْبٍ لمالك بن أنس عن نافع؛ وهو إمامٌ 
غير الربيع بن سليمان؟ وهو ثقة مأمون» . 


)١(‏ قال محقق معرفة علوم الحديث (44): «الأمر ليس كذلك لأنه قد تابع سعيدٌ بن ميناء 
أيمنٌ» وتابع حنظلةٌ بن أبي سفيان عبد الواحد» راجع البخاري»: قلت: نعم رواه 
البخاري في الباب السابق رقم )5٠١7(‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن سعيد بن 
ميناء عن جابر له لكن هذا لا يُمَكّدُ على كلام الحاكم» لأن الحاكم لا يقصد التَفوْد 
بأصل الحديثء» إنما يقصد - والله أعلم ‏ أن رواية أيمن لم يروها عنه إلا ابنه عبد 
الواحد» فَالتَنِدّد المقصود هنا هو التّمِرّد عن أيمن لا مطلقاً. 

(0) روى البخاري عن عبد الواحد عن أببه حديثين عن جابر ويك تحفة الأشراف (؟/ لا40)» 
وعن عائشة رضي الله عنها ثلاثة أحاديث» تحفة الأشراف /1١(‏ 554) . 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 5" 


فهذا الحديث الذي ذكره مثالاً قد تفرد به الشافعي عن مالك؛» ووصف 
الحاكم مالكا بأنه ممن يجمع حديثه» وتفرد عن الشافعي الربيع» فلم يروه أحد 
عن الشافعي عن مالك سواه . 

وقد روى هذا الحديث غيرٌ واحدٍ عن ابن عمر رضي الله عنهماء منهم: 
عبدٌ الله بن دينار2» ومجاهدٌ©» ومسلمٌ الخيّاط©. ورواه صخْرٌ بن جويرية» 
وكثير بن فَرْقَدٍ عن نافع9». 

فالحديث لم يُستغرب من حديث نافع؛ أي لكونه هو الذي رواه؛ لتعدد 
من روى الحديث عنهء إنما استغرب من أن يكون مالك قد رواهء وهو ممن 
يجمع حديثه» ويكثر الرواة عنه ومع ذلك لم يروه عنه إلا الشافعٌء ولم يروه 
عن الشافعيٌّ إلا الربيع» فهذا التَّفَدُد المتسلسل عن مالك حتى الرببع هو 
المستغربء إذ أين هم أصحاب مالك؟ وأين هم أصحاب الشافعي؟ . 

والمثال الثاني الذي ساقه الحاكم لهذا النوع من رواية سعيد بن مسعود» 
عن النضر بن شميل» عن شعبة» عن حُصَّينِء عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود ذَفِيه في التشهد. 


.)1199( البخاري في البيوع» باب (19): من كره أن يببع حاضر لياد يأجرء رقم‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني في البيوع» رقم (058) وكتاب الببوع عنده غير مبوب؛» والطبراني في 
الكبير (15/ 519) رقم )١10464(‏ وما بعد. 

(6) مسند أحمد (5/ 57) رقم .)0501١(‏ 

(4) رواية صخر عند أحمدٌ (5/ 6) رقم (54117)» وابنٍ حبان في البيوع » رقم (4955), 


ورواية كثير بن فرقد عند النسائي في البيوعء باب :)١7(‏ ببع الحاضر للبادي؛ رقم 
١9‏ ه؛). 


نوق التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وحديث التشهد مشهور من حديث عبد الله بن مسعود ذاه فقد أخرجه 
البخاري عنه من رواية أبي سلمة شقيق بن سلمة» وعبد الله بن سَخبرَة20» وأخرجه 
الترمذي من رواية الأسود بن يزيد» وقال عنه0"»: «حديثٌ ابن مسعود ونه قد روي 
عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي عن النبي كَل في التشهد . 

والحديث أيضاً مشهور عن أبي سلمة فقد رواه عنه الأعمش» وحصين بن 
عبد الرحمن» ومنصور بن المعتمر» والمغيرة بن مقسم» وكلهم عند البخاري”". 

وعن حْصَّين رواه البخاري من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد». 

فالحديث معروف ومشهورء لكن رواية شعبة عن حصين غَريبة» إذ لم 
يروها أحد إلا النضر بن شميل©؛ وهو مع كونه ثقة إلا أن تفرده عن شعبة 
يستغرب؛ إذ لم يروها أوثق أصحابه كيحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر 


2»)5176( رواية عبد الله بن سَخْبَرَةَ في الاستئذان؛ باب (58): الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
ورواية أبي سلمة سيأتي تخريجها بحسب من روى عنه.‎ 

(؟) الترمذي في الصلاة. باب(44): ما جاء في التشهد» رقم (7584)»؛ وقد رواه من طريق 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود لله . 

(؟) رواية الأعمش في الأذان» باب(548١):‏ التشهد في الآخرة» رقم (851)» ورواية منصور في 
الدعوات» باب(17١):‏ الدعاء في الصلاة» رقم(2»)7774 ورواية المغيرة في التوحيد؛ 
باب(5): قول الله تعالى: «َالتَلَمْ لْمُوْمِنُ # [الحشر: 1]» رقم 50 ورواية 
حصين في التعليق التالي . 

(5) البخاري في العمل في الصلاة» ياب(4): من سمّى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره 
وهو لا يعلم» رقم (1707). 

(0) النضر بن شّمّيل المازني» أبو الحسن النخويء البصري نزيل مروء ثقة ثبت» توفي سنة 
(5١٠ه)»‏ روى الستة. تقريب (4917) 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ا 


(عُنْدّر)ء وهشام بن عبد الملك الطيالسي. وعيد الرحمن بن مهدي وأبي داود 
الطيالسي» وهؤلاء هم أوثق أصحاب شعبة0©. 

فهذا تفرد في طبقة متأخرة عن إمام يجمع حديثه» فيستغرب . 

وهذا النوع عند الحاكم ينطبق على النوع الرابع الذي ذكره الترمذي وهو 
غْريْب الإسناد» وهو قريب من كلام أبن منده. 

ثم ذكر النوع الثالث؛ فقال: «والنوعٌ الثالثُ من غَريْب الحديث: 
غرائبٌ المتون. . .4. ٠‏ 

وذَكَرَ مثالاً له حديث: (إنَّ هذا الدينَ متينٌ فأوغلٌ فيه برفق لهم 
إلى نفسكٌ عبادة اللو؛ فإنَّ المنبّت لا أرضاً قطم ولا هرا أبقى»". 

وهو من رواية خلدّد بن يحيى» عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل» عن 
محمد بن سُوْقَةَ عن ابن المنكدرء عن جابر 5ك . 


قال الحاكم”: «هذا حديثٌ غَريْبٍ الإسناد والمتن: فكلٌ ما رُوِيَ فيه فهو 


)١(‏ ينظر شرح علل الترمذي (؟/ 01) وما بعد. 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 57): «رواه البزار» وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل 
وهو كذّاب» وقد أخرج البخاري في الإيمان» باب(19): الدين يسرء رقم (2))19 نحو 
هذا المتن من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا بلفظ : «إِنَّ الدّينَ تُسْرٌ وَلَنْ يَشَادٌَ الدينَ أَحَدٌ 
إلا عَلَبَُ فَسَدُدُوا وََارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بالْمَدْرَة وَالرَوْحَةَ وَشَيْءِ مِنْ الدُلْجَقِه. 
وأخرج الإمام أحمد في المسند /١١(‏ /الا 78) رقم (1719485) من حديث أنس ذه 
مرفوعا: «إِنَّ هَذَا الدّينَ مين فأَوْضِلُوا فيو برفْق»» وقال الهيثمي /١1(‏ 57): «ورجاله 
موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنساً 5» . 

(؟) معرفة علوم الحديث؛ النوع الرابع والعشرون (97). 


فقا التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو ردّه 


من الخلاف على محمد بن سُوقة» فأما ابن المتكدر عن جابر دنه فليس يرويه 
غير محمد بن سوقة» وعنه أبو عَقِيل» وعنه خلد بن يحيى» . 

فهذا المتن بهذه السياقة لا يُروى إلا بهذا السندء وقد تفرد به يحيى بن 
المتوكل؛ وهو ضعيف لا يحتمل تفرده'"؛ عن محمد بن سوقة”"؛ وهو ثقة من 
صغار التابعين» روى عنه السفيانان وابن المبارك وغيرهم . 


والمثال الثاني : رواه الحاكم عن محمد بن المظفر» عن عبد الله بن محمد 
ابن غزوان» عن علي بن جابر» عن محمد بن خالد بن عبد الله» عن محمد 
ابن فضيل » عن جمد بن سلوقة 6غ إبراهيو» عن الأسبودء أن اعيد الاين 
مسعود طَيِه قال: قال النبي يكلهِ: «يا عبد الله : أتاني مَلَكّ فقال: يا محمد؛ وَسّلُ 
مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قبِلِكَ مِنْ رُسُلِنَا على ما بُعِنُوا؟ قال قلت: على ما بُعِسُوا؟ قال: 
على ولابِتِكَ وولاية عَليٌ بن أبِي طَالبٍ»7". 


)١(‏ يحبى بن المتوكل العمري أبو عقيل المدني» ويقال الكوفي» من أوساط أتباع التابعين» 
ضعفه ابن المبارك والنسائي وأبو حاتم وابن المديني وغيرهم» وتعددت الروايات عن 
ابن معين» فقال مرة: «ليس حديثه بشيء». وقال مرة: «ليس به بأس». وقال في 
أخرى: «ضعيف». وقال أيضاً: «منكر الحديث»» وقال أبو زرعة: «لين»» وقال ابن 
حبان: «ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله يله لا يرتاب الممعن في 
الصناعة أنها معمولة»؛ وقال ابن عدي: «عامّةٌ أحاديثه غير محفوظة». وقال: ابن عبد 
البر؛ هو عند جميعهم ضعيف». وقد روى له مسلم في مقدمة الصحيح» وأبو داود. 
توفي سنة (1617ه). الكامل (8/ 74)» تهذيب التهذيب (4/ 784 80"). 

)٠(‏ محمد بن سُوتة الغتوي» أبو بكر الكوفي العابدء تابعي صغير» قال ابن حجر: (ثقة 
مرضي"ء روى له الستة. تقريب (418). 

() ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (0/ 414) رقم:(80917)» وابن عساكر في 
تاريخ تمشق (8412747) .من طريق اللحاكةه وقال الألباني في السلسلة الضعيفة )1١(‏ 
رقم (1485): «موضوع؟. 


الفصصمل الثالث: الحديث الغريب وذف 


لس بابب بإب يي يبيب 


قال الحاكم(2: «تفرد به علي بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد بن 
فضيل » لم نكتبه إلا عن ابن المظفر» وهو عندنا حافظٌ مأمون» . 

قلثُ: علي بن جابر لم أجد من ترجمه» ولم يذكره أحد في تلاميذ محمد 
ابن خالد2©0 ومحمد بن خالد هو ابن عبد الله الواسطى الطحان» وهو ضعيف 
لا يحتمل تفرده(22 وقد تفرد هنا عن محمد بن فضيل)» عن محمد بن سوقة» 
ولم يُذكر أن لابن فضيل رواية عن ابن سوقة» حيث لم يُذكر في تلاميذ ابن سوقة» 
مراك ان شوقة ف البرك 


و 
فالغرابة لتفرد راو ضعيف في طبقة متأخرة» وبنسخة لم تعرف بين 


2000 معرفة علوم الحديث» النوع الرابع والعشرون (15). 

(؟) وقد قال الألباني أيضاً في الموضع السابق عنه: الم أعرفه؟ . 

(*) محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» مولى النعمان بن مقرن 
المزني» طءاء ت١٠74»‏ روى له: ابن ماجه. قال ابن معين: «لا شيءكء وقال أبو 
حاتم : «سألت يحيى بن معين عنه فقال: ذاك رجل سوء كذاب». وقال: «سألت عمرو 
بن عون عنه» فقال: اكتب عنه»» وروي عن ابن معين أنه قال: «محمد بن خالد 
كذاب» إن لقيتموه فاصفعوه4. وذكر الخليلي أنه روى عن مالك أحاديث لا يتابع 
عليهاء وقال: «وهو ضعيف جدا) . وقال أبو حاتم: «هو على يدي عدل» . قال الحافظ 
في التهذيب (م/ 0 ه): «وقوله: (على يَدَيْ عَذْل) معناه قَرْبَ من الهلاك» وهذا مَل 
للعرب ؛ كان لبعض الملوك شرطي اسمه (عَدْل) فإذا ذفع إليه من جنى جناية جزموا 
بهلاكه غالباً. ذكره ابن قتيبة وغيره» وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب». 
وينظر: الكامل (/19/ 675). 

(4) محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير» أبو عبد الرحمن الكوفي» طق ت: (9405١ه).‏ روى 
له الجماعة» قال أحمد بن حنبل: «كان يتشيع» و كان حسن الحديث". وقال ابن معين: 
«اثقة». وقال أبو زرعة: «صدوق من أهل العلم؛ . وقال أبو حاتم: #شيخ». تهذيب الكمال 
0/9 وقال فى التقريب (575): «صدوق عارف رمي بالتشيع؟ . 


8 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


المحَدّئين» أي رواية ابن فضيل عن ابن سوقة . 
وهذا النوع عند الحاكم يقابل النوع الأول الذي ذكره الترمذي ومثل له 
بحديث أبي العشرا اء» وهذا النرع هو «غرائب النسخ»» أو «غريب الإسناد والمتن». 
ثم خختم الحاكم كلامه على أنواع العَريْبٍ التي ذكرها بقوله : 
«فهذه الأنواع التي ذكرتها مثال لألوف من الحديث يجري على مثالها 
وسلئها . 
»* الخلاصة : 
١‏ - أن الحاكم مير «العَريْب» عن «الأفراد؛ وجعل لكل منهما نوعاً مستقلاً» 
ولكل تقسيمٌ لا ينطبق على الآخر . 
- الغْريْبٍ عنده ثلاثة أنواع : 
أ- غرائب الصحيح. ما كان سنده جادة مشهورة لكن المتن لا يروى إلا به 
وهو صحيح . 
ب - غرائب الشيوخ, ما كان الّفَرّد فيه عن حفاظ أئمة هم شيوخ هذا 
الفن . 
ج ‏ غرائب المتون؛ وهو ما كانت نسخةٌ إسناده لا تُعرف إلا بهذا: 
الحديث. ولميُرِوَ المتن إلا بهذا السند. 
(الغرئب) عند الحافظ ابن طاهر المقدسي: 
ثم نعرج على ابن طاهر المقدسي(ت207) فقد فصّل في أنواع (العَريْب) 
في مقدمة كتابه «أطراف الغرائب والأفراد» الذي رت فيه كتاب «الأفراد» 
للدارقطني . 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب نيف 


فقال بعد أن ساق تعريف ابن منده السابق20: 

«اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع: 

النوع الأول: غرائبُ وأفرادٌ صحيحة؛ وهو أن يكون الصحابي مشهوراً 
برواية جماعةٍ من التابعين عنه» ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات» لم يروه 
عنه غيره» ويرويه عن التابعي رجلٌ واحدٌّ من الأتباع ثقة» وكلهم من أهل الشهرة 
والعدالة» وهذا حدٌّ في معرفة العُريْبٍ والفرد الصحيح. . . .». 

فالتّفدْد هنا واقعٌ في حلقتين» تفرّدَ التابعي عن الصحابي؛ مع كون الصحابي 
مشهوراً بالرواية» يروي عنه العدد من التابعين» ومع ذلك تفرد عنه واحدٌّ منهم . 

وعن هذا التابعي ‏ المشهور أيضاً بالرواية ‏ يتفرد ثقةٌ من أتباع التابعين فلا 
يرويه غيره. 

ويظهر هنا في كلام ابن طاهر ملحظ الشهرة للراوي» وتعدد الأصحاب» 
ثم وقوع التَْرّد عنه؛ وتسلسل التَمرّد إلى طبقة أتباع التابعين» فهذه الأمور مجتمعة 
استدعت وصفه بالغرئب» لا مطلق التَّفّ . 

وهذا قريب من كلام ابن منده» حيث ذكر وصفا "من يُجِمَعْ حديثه) 
ليشير إلى ذلك» وكذا هو قريب من النوع الثاني الذي ذكره الترمذي» وهو 


ما كان معروف السند» عَرِيْبٍ المتن» ويدخل أيضاً في نوع (غرائب الصحيح) 
عند الحاكم . 


)١(‏ مقدمة أطراف الغرائب والأفراد /١(‏ 07) طبعة دار الكتب العلمية» وأنبه إلى سوء هذه 
الطبعة وكثرة الأخطاء والنتقص كما يظهر من التصويبات الاتية. 


خض التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


- «والنوع الثاني: من الأفراد أحاديثٌ يرويها جماعةٌ من التابعين عن 
الصحابي» ويرويها عن كل واحد منهم جماعةٌ فيتفرد عن بعض رواتها بالرواية 
عنه رجلٌ واحدٌ لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه من طريق(© تصح؛ 
وإن”© كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن [شيخ] شيخه [جماعة] إلا أنه من 
رواية هذا المتفرد عن شيخه لم يروه” عنه [غيره] 10 . 

فالتّفرُّد هنا واقع في حلقة واحدة» وهي حلقة أتباع التابعين» فالحديث رواه 
عن الصحابي عدد من التابعين» وعن كل واحد من التابعين يرويه جماعة من أتباع 
التابعين» وينفرد راو فيرويه عن واحدٍ من أتباع التابعين لا يرويه غيره عنه . 

كما تفرد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء في 
المثال السابق الذي ذكره الحاكم”»: مع كون الحديث رواه عددٌ عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء ورواه عددٌ عن نافع» لكنه عن مالك تفرد به الشافعي» ثم عن 
الشافعي تفرد به الربيع . 

وهذا داخل في عَريْبٍ الإسناد عند الترمذي» وفي غرائب الشيوخ عند الحاكم . 

- «والنوع الثالث: أحاديث يتفرَدُ بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخهء لم 
يرو تلك الزيادة غيرُه عن ذلك الشيخ» فَيْنْسَبُ إليه التَّرّد بها وينظر في حاله» . 

فالغرابة هنا لأجل التَّمِرّد بزيادة في المتن» وقد ذكرها الترمذي في النوع٠‏ 
الثالث عنده. 


)١(‏ في مقدمة الأطراف «طرق»؛ والمثبت من «النفح الشذي» نقلاً عن: منزلة مدار الإسناد. 
(؟) في مقدمة الأطراف «فإن» والمثبت من النفح الشذي وهو أولى. 

(9) في المطبوع: «يرويه»» وهو خطأ فادح. 

(4) مابين قوسين نقص من المطبوع» والتتمة من النفيح الشذي نقلاً عن: منزلة مدار الإسناد. 
(4) ص (5584). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب : ا 


- «والنوع الرابع: متونٌ اشتهرت عن جماعةٍ من الصحابة أو عن واحدٍ 
منهم؛ فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يُعرَفٌ به إلا من طريق 
هذا الواحد ولم يتابعه عليه غيره» . 

وهو أيضاً من غرائب الإسناد عند الترمذي» وغرائب الشيوخ عند 
الحاكم . ش 

- «والنوع الخامس: من التّفجٌد أسانيدٌ ومتونٌ ينفرد بها أهلٌ بلدٍ لا توجد 
إلا من روايتهم» وسئنٌ يتفرد بالعمل بها أهلّ مصر لا يُعمل بها في غير 
مصرهم». ش 

وهذا نوعٌ من الفرد النسبي» وليس من الغَريْبء وقد عقب ابن طاهر 
بقوله: 

١وليس‏ هذا النوع مما أراده الدارقطني» ولا ذكره في هذا الكتاب, إلا 
أني ذاكره”2© في بابه» . 
(العريْبِ) عند الحافظ الميّانشي : 

وبعد ابن طاهر المقدسي وقفت على تعريفب للحديث الغْريْب لأبي حفص 


الميّانشى (ت١58)‏ حيث قال220: 


«وأما العَريْب : فهو ما شد طريقه» ولم يُعرفٌ راويه بكثرة الرّواية». 
فْسّرُ الميانشيٌ العَريْبِ بشذوذ من لم يُعرف بكثرة الرواية؛ أي كان من 
المقلَّينء والشذودٌ الذي يقصده الميانشيٌ ‏ والله أعلم - جار على استعمال 


!!!! . . . في المطبوع (ذكراه) فتأمل‎ )١( 
 .)9157( (؟) مالايسع المحدث جهله‎ 


”> التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


المتقدمين» وهو التّفرّد بسندٍ ليس له أصلّ متابع عند الحفاظ . 

ويزيد إلى ذلك الميانشي قيداً آخر؛ وهو أن راوي الغريْب غيرُ مشهورء 
ولا مكثر من الرواية» إذ لو كان من المكثرين» ومن أهل الجمع والتّتيّم من 
الحفاظ فربما لا يستغرب تفرده» ولا يُسمّى ما يتفرد به غَرئياً؛ لوجود ما يسوغه 
ويبرره من كثرة الحفظ » وسعة الجمع» والشهرة بذلك. 

فالميّانشي لم يطلق الغرابة على مجرد التّفرّد بل قيده وحصره بما سبق . 
(العَربْبِ) عند الحافظ ابن الصلاح: 

ثم نصل إلى ابن الصلاح (58417ه)» حيث اكتفى في تعريفه للغريْب بإيراد 
كلام ابن منده السابق» واقتصر عليه فلم يعارضه أو ينقضه» وإنما كان في كلامه 
إشارةً إلى تعميم مفهوم العَريْبء والتوسّع فيه وتلميحٌ إلى أن العُريْب هو 
0000 1 

قال ابن الصلاح0©: «الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريْبِ0" 
وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما 
في إسناده. وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع الغريْب ؛ كما في 
الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه» . 

فهذا البيان من ابن الصلاح يعد سوقه لتعريف ابن منده؛ يشير إلى تعميم 
مفهوم العَريْبء وإطلاقه على ما وقع فيه تفرد» مهما كانت طبقة المتفردء أو 
حال الشيخ المتفرد عنه» وكأنه رأى كلام ابن منده للتمثيل» أو أنه تعريف 
)١(‏ علوم الحديث (91/0). 


(؟) قال الدكتور نور الدين معلقآ: «أي سواء تفرد الراوي بالحديث عن إمام يجمع حديثه أو 
عن غير إمام» وهو الفرد المطلق؛ فإنه يدخل في العْريْبٍ أيضا». 


الفصل الثالث: الحديث الغريب لحف 


بالمثال» لا أنه يبين مفهوم العَرئْب بشكل تام . 

على أن ابن الصلاح قد أشار إلى تمايز بعض أنواع الأفراد عن الغريب 
وعدم دخولها فيه» كأفراد البلدان» إلا أن التعميم ظاهر من كلامه وإن تمايزت 
بعض الأنواع . 

وقد تابع ابنَ الصلاح في ذكر كلام ابن منده كثيرٌ ممن جاء بعده؛ ممن 
اختصر كتابه أو علق عليه أو شرحه» فمنهم من اكتفى بهذا التعريف وساق تقسيم 
ابن الصلاح الآني» ومنهم من أشار إلى عموم العّرنْب لكل تفرد؛ كالنووي 
(ت220059: وابن دقيق العيد (ت200787» وابن جماعة (ت2078. وابن 
كثير (ت4/ا/ا290. والعراقي (ت5١٠2)8.‏ 
(الغرنب) عند الحافظ الذهبي: 

كان للحافظ الذهبي (/4/م) تفصيلٌ آخرُ في إطلاق وصف العَريْبِء فقد 
ربط إطلاق هذا المصطلح بحال الراوي وطبقته» حيث قال©: 

«... فهؤلاء الحفاظ الثقات؛ إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه 
صحيح» وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غَريْبِ» وإن كان من أصحاب الأتباع 


.)180( إرشاد طلاب الحقائق» النوع الحادي والثلاثون‎ )١( 

(0) الاقتراح (14-117). 

() المنهل الروي (00) وقد اختصر فيه تعريف ابن منده ولم يعزه إليه حيث قال: «الغريُب: هو 
ما انفرد واحد بروايتهء أو برواية زيادة فيه؛ عمّن يُحجمَمْ حديثه؛ كالزهري في المتن أو 
السند» , 

() اختصار علوم الحديث مع شرحه «الباعث الحثيث» .)١69(‏ 

(©) شرح التبصرة والتذكرة (5/ 01/5 . 

(5) الموقظة (077؛ وقد سبق أن سقت كلامه في الفصل الأول» مبحث أثر الطبقة في تفرد 
ص (/181) وما بعد. 


للك التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قيل: غَريْبٍ فرد»ء ويندر تفردهمء فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث» 
لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة» ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمتهء 
وقد يوجدا. ش 

فالحافظ الذهبي وهو من أئمة التقصي والاستقراءء قسم الرواة إلى 
مرتبتين : 

الأولى : مرتبة الحفاظ الثقات» ونص على أن تفرد التابعي منهم إذا توافرت 
فيه شروط الصحة فهو صحيحء ولا يوصف بالغرابة لمجرد التّفيُد وأما تفرد أتباع 
التابعين منهم فيوصف مع الصحة إن توفرت شروطها ‏ بأنه عَريْب . 

وأما من بعد أتباع التابعين فتفردهم قليلٌ نادرء والحقيقة أن التَفدّدات التي 
تنسب إليهم كثيرة لكن قصد الذهبي - والله أعلم ‏ أن التّفِدُدات الصحيحة عندهم 
نادرة جدآء وأكثر ما ينسب إليهم من الأفراد لا يَصح» فلا يسلم في الغالب تفرد 
في هذه الطبقة مع أن رواتها حفاظ ثقات . 

لم يتكلم عن. المرتبة الثانية فيقول20: «ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة 
المتوسط المعرفة والطلب» فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال 
الصحيحين» فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرّج حديئه ذلك في الصحاح . وقد يتوقف 
كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة) في حديث أتباع الثقات» وقد 
يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. . . فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة 
الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي 
وقالوا: هذا منكر». 


.)077( الموقظة‎ )١( 


الفصل الثالث: الحديث الغريب . لك 


هذه المرتبة الثانية من الرواة» وهم ثقاثٌ لكنهم دون المرتبة الأولى في 
الحفظ والشهرة والعلم. فَتَفَوُدُ راو من هذه المرتبة إن كان من التابعين وتوافرت 
فيه شروط الصحة فهو صحيح مقبول» ولا يُستَْربُ منه. 

وأما إن كان المتفدة م ا إذا توافرت فيه 
شروط الصحة. ويوصف مع ذلك بالغرابة» وقد يتوق فيه النقاد فلا يطلقون 
الصحة عليه؛ حسب ما يظهر لهم من حال الحديث . 
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إذاً: الغرابة عند الذهبي تُطْلَقُ على ما صم من حديث أتباع التابعين» 
وعلى ما يتفرد به تلاميذ أتباع التابعين إذا كانوا من المرتبة الأولى . 

أما تفرد التابعي فلا يصفه بالغرابة . 

وأما تفرد الطبقة المتأخرة بعد أتباع التابعين؛ وهي طبقة مشيخة الأئمة فلا 
يصفها بالغرابة» بل هي منكرة» إذ من غير المقبول أن يستمرٌ التّفرد إلى هذه 
الطبقة . ْ 

وقد سبق الكلام على أثر الطبقة في انود وطبيعة كل طبقة وظروفهاء 
ونقلت هناك كلام الذهبي(" وعلقت عليه. 
* (القريْب) عند الحافظ اين حجر: 

وبعد الحافظ الذهبي يأتي الحافظ ابن حجر (857ه)» الذي تابع ابنَ الصلاح 
في توسيع مفهوم العَريْبء وصاغ له تعريفآ جديدا يُْرُ تنه لتعميم مفهوم الغَريْب» 
متجاوزاً كلام ابن منده» فقد قال0©: 


)١(‏ في الفصل الأول» مبحث: «عصر التَفْدُده أو طبقة الراوي المتفرد وأثره عند المحَدّثين؛ 
ص (/189) وما بعد. 


(؟) شرح النخبة 80). 


ذف التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


«الغريب: وهو ما يتفرّهُ بروابته شخصٌ وَاحدٌ في أيٌمضرع وَكَمَ لتر 
به من السّندة. 

فالعْريْبِ عند ابن حجر يساوي الحديث الفرد تمامآ؛ فهما مترادفان لا فرق 
بينهما إلا في أكثرية الاستعمال بين المحَدّئين» كما سيأتي قريباً. 

وقال بعد ذلك20©: 

الثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد 
عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه» وهو طرفه الذي فيه الصحابي» أو لا يكون 
كذلكء بأن يكون التَّفِرّد في أثنائه» كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم 
ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد؛ فالأول الفرد المطلق. . . والثاني : 
الفرد النسبى) . 

فالغريب عند ابن حجر يقع بمجرد التَّْد ولو تفرد به تابعي كبير مشهور»ء 
طالما أنه لم يروه غيره» وهو الحديث الفرد نفسه بقسميه المطلق والنسبى. 

وتابع الحافظ ابن حجر في تعريفه للحديث العَريْب من جاء بعده؛ 
فأطلقوا (العَريّب) على ما تفرد به الراوي سواء أكان تفرداً مطلقا أم نسبياً. 
كالسخاوي ف سين وابن الحنبلي (91/1ه)22. والمّلا علي القاري 
(15١1ه)0».‏ والْيَيْدي (0١17ه)©,‏ 


.)017( شرح النخبة‎ )١( 

(1) فتح المغيث (5/4). 

0) قفر الأثر (47). 

زفق شرح شرح النخبة )5١8(‏ و(977), 
(5) بلغة الأريب (1648). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب وق 


وهكذا استقرّ مفهوم العَريْب عند المعاصرين» واشتهر تعريفه بأنه : 

«الحديث الذي تفرّدَ بو راويء. سواءً عن إمام يُحِمَعٌ حديثه أو عن رارٍ 
غير إمام)20. 

وظاهرٌ من هذا التعريف تعميمٌ إطلاق الغرابة على أي حالة من حالات 
التّفدُد ويتضح من التعريف أيضاً مخالفةٌ ابن مئده» وعدم اعتبار كلامه . 


وعرافَ بعبارة أخرى: 

«الحديثٌ الذي يتفرّدُ بروايته راوٍ واحدٌ في أيّ موضع وقع التَرّد به من 
السّند) 29 , 
خلاصة العرض التاريخي : 

بعد هذا العرض التاريخي لمفهوم العَريْب يظهر أن هناك نظرتين 
للمحدثين: ا 


النظرة الأولى ‏ نظرة المتقدمين: 

وهي نظرة متقدمة تخص العَرِيْب بأحوال معينة من التَفِرُده ولا تطلق 
الغرابة على أي تفردء فكلام أبي داود والترمذي وابن منده والحاكم وابن طاهر 
والذهبي يفيد أن الغريب ليس كل حالة تفرد تقع في الحديث» وإنما هي أحوال 
دقيقة فيها أمر استدعى وصف الحديث بالعَريْب» ولم يطلق واحدٌّ منهم الغرابة 
على مجرد التَفَوُد . 
وهذه الأحوال التي أطلقوا عليها الغرابة مما سبق: 
١‏ نسخ الأسانيد, التي لا تعرف إلا بهذا النسق» ولم يرو بها إلا حديثٌ واحدٌ 
)غ2 منهج النقد (0095, 
(؟) الإيضاح (541)» وينظر: قواعد التحديث (1814). 


58 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


أو أحاديث قليلة» كنسخة أبي العشراء التي مثل بها الترمذي. وهذه أقل 
أنواع الغريْب تسمية فيما وجدت . 

؟ ‏ الزيادات في المتن» والتي يزيدها بعض الرواة» ولم يأت بها غيره من الرواة 
كزيادة مالك في حديث صدقة الفطر» فهذه غرابة في المتن. 

*- المقوث الفرئية »«الى يكون الست فيا جاده معرزؤفة ين المقةين مار 
على إمام حافظ متقن» لكن يتفرد هذا السند بمتن لا يعرف إلا به 
ويستغرب لعدم وجود متابعة أو شاهد للمتن مع أن السند محفوظ» كما 
مثّل الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

؛ - غرائب الأسانيد؛ وهي أكثرها استعمالاً وهي الغالب عند إطلاق المحَدّثين 
للعْريْب» وهذا النوع الذي ذكره الترمذي ومثّل له بأربعة أمثلة» وذكره 
الحاكم » هو الذي يتنزل عليه كلام ابن منده» وابن طاهرء والذهبي» وهو 
لتر الواقع عمن يدور عليه الحديث» ممن اشتهر بالجمع والاستقصاءء 
وتكاثر الرواة عنهء وهؤلاء الأئمة في الغالب من صغار التابعين» أو كبار 
أتباع التابعين. 
فالتّرُد عن هؤلاء هو الذي يوصف بالغرابة» ذلك أنه لا يستغرب تفرد 

الزهري عن ثابت» أو عن أبي سلمة» ولا تفرد قتادة عن أنس ذه أو عن الحسن 

البصريء» إنما الذي يستغرب أن يتفرد راو عن مثل هذين الإمامين» برواية 

لا يرويها غيره من أهل طبقته. ومن تلاميذ هذين الإمامين الكَمّر الذين قد 

يجاوزون المئات» فأين باقي أصحابهما؟ 
ولذلك كثر في هذه الغرائب الأخطاء والأوهام» وقل ما سلم منها 

وصححء وتضافرت عبارات المحَدّئين في ذم الغرائب» والإنكار على تتبعهاء 

فلو كانت الغرائب بمعنى الأفراد لما كان هناك محل لإنكار. 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 1" 


النظرة الثانية ‏ نظرة المتأخرين : 
بدأت من ابن الصلاح إشارة حتى استقرت مفهوماً شائعاً في القرون 
الأخيرة» وهي إطلاق العْريْبٍ على كل تفرد يقع من الرواة باستثناء بعض الأنواع 

التي لم يمثل لها إلا يأفراد البلدان . 

ويلاحظ على هذه النظرة ما يلي : 

١‏ - أنها تجعل جل السنة غرئية» فأكثر ما يروى من الحديث فيه تفرد في طبقاته 
الأولن 6 والزوايات إثما تكثر بعد هذه الطيقات. اي عن ندار الحديتك 
الذي هو التابعي أو تابع التابعي في الغالب الأكثر» وهذا الإطلاق لا يقول 
به أحد من المحَدّئين العارفين بهذا الشأن. 

؟ - أنها تسوي بين مفهوم الغريْب والفرد تقريبآء وكلام الحفاظ والتقاد الذي 
سبق نقله يأبى ذلك» فالترمذي أطال في بيان أنواع الغراية التي تطرأ على 
الحديث» ولو كان يعني بالغريُب أي تفرد لاكتفى بالنص على ذلك» 
وما توسع هذا التوسع. وكذلك الحاكم ذكر نوعاً مستقلاً عن الأفراد سماه 
الحديث العَريْب» وكلامه فيه يختلف عن كلامه عن الأفراد. 

* - أنها تفرغ مفهوم الغريْب من مضمونه النقدي» وتجعله مساويا للتفرد» 
والتَِّدّد عند أصحاب هذه النظرة لا يضر إذا كان من ثقة أو صدوق مع عدم 
المخالفة» إذاً فلم يعد هناك كبير فائدة لوصف السند بالغرابة» بينما نجد 
أن نقاد الحديث عندما يطلقون الغرابة يقصدون معنى دقيقاً واقعاً في 
الحديث» وملاحظة الأمثلة التي ساقها الترمذي والحاكم» والأمثلة المتتبعة 
في الاستقراء تظهر أن في كل منها ما يستغربه المحدث مما يحدوه لوصفه 
بالغريب. ولا نراهم يصفون ما اتفقوا على تصحيحه من الأفراد بأنه غَرِيْب . 


و ««جرَيئَ 
نيس «خ ودرومىسى 


لاحت . أت اك لراك جح اما - 


مكنا التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


- أن هؤلاء العلماء أنفسهم الذين ذكروا هذا التعريف المتأخرء ذكروا أنه قد 
يطلق الغريب على الموضوع أو المردود أو المنكر أو نحو ذلك؛ وهذا 
الإطلاق ليس بقليل بل هو الأكثر. 


والذي يظهر لي رجحان نظرة المتقدمين» وهي التي يؤيدها الاستقراء كما 
سيأتي 20 . 

وينبغي التنبه إلى ما يوصف من الحديث بالعَريْب» فإن كان هذا الوصف 
من إمام متقدم فإنه ينبغي أن يبحث عن سبب الغرابة» وهل هذه الغرابة ترقى إلى 
علة مؤثرة» أم أنها لا تؤثر في الحديث. 

وأما إن كان هذا الوصف من إمام متأخر فلا يعدو أن يكون وصفاً للحديث 
بالتّفُرُد فيعامل كأي حديث فرد. 

55 
المبحث الثالث 
استقراء مصطلح الغريْب 

قد أشرت مسبقاً إلى ترابط المدلول اللغوي بالمدلول الاصطلاحي خاصة 
عند المتقدمين”"»؛ فكثير من اصطلاحاتهم أو أكثرها لم يريدوا منها أكثر من 
معناها اللغوي» ودلالتها التي تتبادر إلى الفهم حسب اللسان العربي» ومصطلح 
الغريْب كذلك» إذ الغريْب كما دلت عليه اللغة يستعمل لما كان بعيداً عن أصلهء 
مغايراً لما حوله أو ما يجانسهء خارجا عن المألوف كما قالوا: قِدح غَرِيْب: 
ليس من الشجر التي سائر القداح منها. 


() ينظر ص (7015), 
(0) ينظر ص (87). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ام" 


قال الشيخ جمال الدين القاسمي”©: «وإنما سُمّيَّ عَرئِياً لاتفراد راويه عن 
غيره؛ كالعْريْبٍ الذي شأنه الانفراد عن وطنه» . 

وهكذا العْربْبٍ في اصطلاح المحدّثين إنما يصفون به حديثا أو سنداً مغايراً 
لما ألف أو اشتهر أو شاع وعَهِدَ بين المحَدّثين» بل إن كثيراً من عباراتهم التي نقلت 
عنهم تظهر تمامآ ذئهم للغرئب وتحذيرهم من تتبع الغرائب . 

فما الأمرُ الذي إن وجد في الحديث يستوجب هذا الوصف؟ وما الذي 
يجعل الحديث أو الرواية تخرج عن بقية الروايات فتوصف بالغرابة؟ 

. هل مجرد تفرد الراوي بالحديث أمرٌ يستغرب ويستحق أن يوصف حديثه 
بالغرابة؟ ويأنه ليس كالمألوف وإن كان من أئمة التابعين مثلاً أو من أئمة الحفاظ 
الجمّاعين الوعاة؟ 

هل لمجرد تفرد نافع أو سالم عن ابن عمر رضي الله عنهماء أو تفرد أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 45» أو تفرد الزهري 
عن أنس ذه أو تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عن أنس #5هء هل 
مجرد تفرد هؤلاء بالحديث أمر يستغريه الحفاظ فيصفون حديثهم بالغرابة؟ 

ليس الأمر كذلك إذ التَِرّد لا يستغرب ولا يستبعد بمطلقهء وليس كل 
تفرد هو خروج عن المألوف, وإلا كان جل السنة غرائب!!! 

إذاً هو أمر زائد على هذا الوصف». وحالة أخص منهء» سأحاول أن 
أستخلصها وأقف عليهاء وذلك من خلال ما قمت به من استقراء عينات من 
مصادر الحديث المتقدمة» مع ربطها بما تقدم من كلام الحفاظ النظري في 
الحديث الغريب. 


.)184( قواعد التحديث‎ )1١( 


لكا التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


استقراء مصطلح (غريْب) : 

قمثُ باستقراء مصطلح (غريْبٍ) عند عدد من أئمة هذا الشأن الأوائل من 
خلال كتبهم التي وصلت إليناء وذلك بوساطة الحاسبء. وحاولت تقصي الأقدم 
منها فالأقدم. وهذه الكتب هي: «تاريخ ابن معين» للدوري» و«العلل ومعرفة 
الرجال» للإمام أحمد» و«علل الحديث» للرازي» وقسم من كتاب «الكامل» 
لابين عدي27؛ وسئن أبي داود والنسائي وابن ماجه”» و#علل الدارقطني» . 
* الغريب في تاريخ ابن معين: 

أطلق ابن معين مصطلح «غَريْبِ» في تاريخه على حديثين: 

أحدهما: تفرد به نوح بن دراج عن عبد الله بن شبرئمة 00 ونوح متروك» 
كذّبه ابن معين©» وعبد الله بن شَبْدْمة إمام من صغار التابعين. والحديث كما 


يفهم من سياق كلام ابن معين ضعيف مردود. 


)١(‏ لم أستقرىء كتاب الكامل كلّه لكثرة استخدام هذا المصطلح فيه» واكتفيت بعيّة منه» 
وهذه العينة هي الجزء الأول والثاني على الطبعة القديمة» وتساوي جزأين وبعض الثالث من 
الطبعة الجدينة» وقد اعتمدت في العزو إلى الطبعة الجديدة لكونها طبعة محققة جيدة. 

(5) لم أستقرىء ما في سنن الترمذي مع أنه أكثرُهم استخدامآ لهذا المصطلح» وذلك لكثرة 

هذه المواضع عندهء ثم لأنه كفانا ذلك عندما تحدث عن الحديث الْعْريْب ومفهومه 

وأنواعه عند المحَدّئين في كتابه «العلل الصغير» الذي جعله في نهاية ستنه» وقد سبق 

عرضه وييانه ص(؟7161) وما يعد. 

تاريخ ابن معين (750/5) رقم (2)591/8 ونصه: «سئل يحيى عن نوح بن درَّاج؟ قال: 

لم يكن يدري ما الحديث» ولا يحسن شيئاء كان عنده حديث غَريْبِ عن ابن شبْئمة عن 

الشعبي في المحرم يضطر إلى الميتة أو الصيد» ليس يرويه أحد غيره» ولم يكن ثقة» . 

(4) نوح بن دراج النخعي مولاهم» أبو محمد الكوفي القاضيء قال ابن معين: «كذاب 
خبيث قضى سنتين وهو أعمى)., قال أبو داود: «كذاب يضع الحديث»» روى له ابن 
ماجه في التفسير» تهذيب الكمال »)54/7١(‏ تقريب التهذيب (491). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 21> 


والثاني : تفرد به عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمر العمري'2". 
وعبد الوهاب ثقة تغير ”© وعبيد الله إمام من صغار التابعين. 
* الغريْب عند الإمام أحمد: 

أطلقه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» في أربعة مواضع : 

الأول: تفرد به هُشيم بن بشير» عن محمد بن قيس الأسدي» عن رجلٍ 
و الع ومكواظة لقن مزلي لم ازنك فى ايوخل مواد إن انس 
ولا ذُكر في تلاميذ محمد أن هشيماً سمع منه» والحديث معروف من رواية هشيم» 
عن إبراهيم بن عطية» عن مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعي من قوله!". 


)١(‏ تاريخ ابن معين (771/5) رقم (44417)» ونصه: «حدثنا يحبى قال: حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي » عن عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلقها وهي حائض لم 
تعتد بتلك الحيضة . قال يحيى : وهذا غريُب» ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي». 

(؟) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت» الثقفي» أبو محمد البصري» قال ابن حجر: 
اثقة تغير قبل موته بثلاث سنين)» توفي سنة (95١ه)ء‏ روى له الستة. تقريب (05509. 

() العلل ومعرفة الرجال (7171/7) رقم (717)»: ونصه: «حدثني أبي قال: حدثنا هشيم» 
قال: حدثنا محمد بن قيس» عن مولي لقريش» عن الشعبي قال: اليس من المروءة النظر 
في مرآةٍ الحجام». سمعت أبي يقول: حديثٌ غَريْب». 

(4) جاء في تاريخ ابن معين (4977): «سألت يحيى عن أحاديث يرويها هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم: النظر في مرآة الحجام دناءة» وإذا بلى المصحف دفن» وأشباه هذه 
الأحاديث فقال: سمعها هشيم من إبراهيم بن عطية الواسطي عن مغيرة» قلت ليحيى: 
إبراهيم هذا سمع من المغيرة هذه الأحاديث؟ قال: كان إبراهيم هذا لا يساوي شيئا» 
وينبغي أن يكون قد سمع من مغيرة» فهشيمٌ إنما سمع هذه الأحاديث منه عن مغيرة». 
ينظر الكامل (507/8). فلعل استغراب الإمام أحمد لأن هشيماً رواه عن محمد بن 
قبس» وهو لا يعرف من شيوخه ولم يُذكر له بهذا السند رواية» فهو يستغرب هذه 

. النسخة. ومحمد بن قيس من أثمة أتباع التابعين» ومن تلاميذ الشعبي . 


0و9" التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


والثاني : تفرد به هُشِيمٌ أيضاً عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم يم التيمي» عن عائشة رضي الله عنها("؟» وقد روي نحوه في 00 
ع 


حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها"©, قلعله استّغر 
للتفرد به عن يحيى بن سعيد . 


والثالث: تفرد به بيان بن بيشرء عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة 
مرفوع”» وخالفه إسماعيل بن أب بي خالد؛ وطارق بن عبد الرحمن عن قيس). 


والرابع : تفرد به سفيان عن هشام الدستوائي عن عامر الأحول عن الحسن 


)1١(‏ العلل ومعرفة الرجال (7//ا1؟) رقم 2)١7817(‏ ونصه: «حدثني أبي فقال: حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: «أن 
النبي يَلْهُ دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات ومعها جوارء فقال لها: 
ما هذا يا عائشة؟ فقالت: هذه خيل سليمان!! قال: فجعل يضحك من قولها». 
سمعت أبي يقول: غَريْب» لم نسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد؟ . 

(؟) أخرج البخاري في الأدب» باب :)81١(‏ الانبساط إلى الناس» رقم (111*0). ومسلم 
في فضائل الصحابة» باب (11): في فضائل عائشة أم المؤمئين رضي الله عنهاء رقم 
(7440)» ولفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنْعَبْ بالبنَاتٍ ين 
لني يك وكَانَ لي صوَاحِبُ يَلْمبْنَ مَعِي» فَكَانَ رَسُولُ الله يل إِذا دَخَلَ يَسَقَمَعْنَ مِنْكُ 
يُسَربْهُنَ إل فَلْمبْنَ مَعِي؟. 

() العلل ومعرفة الرجال (50/7) رقم (4077)» والحديث في الإبراد بالظهر. 

(4) قال البخاري في التاريخ الكبير (11/1) في ترجمة بيان بن بشر: "قال لي صدقة: 
أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن بيان» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة 5ه عن 
النبي يل قال: «أبردوا بالظهر». وقال لنا موسى: عن أبي عوانة» عن طارق. عن 
قيس» عن عمر َه قوله» وقال وكيع: عن ابن أبي خالد» عن قيس: كان يقال». 
ورجح أبو حائم رواية طارق على رواية بيانء علل الحديث )0”:7/١(‏ . 


الفصل الثالث: الحديث الغريب لح 


مرسلاًء وأشار أحمد إلى أن المعروف أن هذا الحديث إنما رواه عمرو بن عبيد 
عن أل 00 

والشعبي» ويحيى بن سعيد» وقيس من التابعين. ومحمد بن قيس» 
وهشام الدستوائي من كبار أتباع التابعين. 
* الغرب في علل الحديث لابن أبي حاتم : 

أطلق مصطلح «الغريْب» في علل الرازي في أربعة عشر موضعاً: 

أحدها : تفرد به حنظلة السدوسى عن أنس بن مالك ذفي22 . 

والمواضع الأخرى وقع فيها التَّفَرّد عن: محمد بن عجلان في 


مو ذ ضعين 229 وال عمش 92 ويونس بن ميسرة(*2) ويحيى بن يعمر 9 ومحمد 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال (41/7) رقم (4777)» ونصه: «حدثني أبي قال: حدثنا يحهى 
عن سفيان عن هشام ب أبن فيد نه حرو تشائر الأول عن العحمين: «أن رسول الله كلل . 
نهى أن تنكح الأمة على الحرة؟. قال أبي : حديث سفيان عن هشام بن أبي عبد الله 
غَريْب» إنما رواه عمرو.بن عبيد» وهو عَريْبِ من حديث عامر الأحول. قال أبي: 
وحدثناه الفزاري - يعني مروان ‏ عن هشام بن أبي عبد الله». وعمرو بن عبيد 
البصريء مكثر عن الحسنء ولكن أتهم بأنه يكذب عليه» وقد سئل ابن معين عن 
حديث عمرو بن عبيد عن الحسن فقال: «لا يكتب حديثه». وقال ابن حبان: «كان 
يشتم الصحابة» و يكذب في الحديث وهماً لا تعمداًة. تهذيب الكمال (اا/ر7١)2:‏ 
وأما عامر بن عبد الواحد الأحول. فصدوق يخطىء» ولم يُذكر الحسن البصري في 
شيوخه . تقريب (771). 

(0) علل الرازي (97/7”) رقم (975701). 

(5) الأول: (9/1؟؟) رقم (117)» والثاني : )1١7/1(‏ رقم 011/910 . 

.)9404( رقم‎ ) ١١8/0١ )5( 

)١1594/5( )0(‏ رقم 2)٠١٠١1(‏ وقال فيه الج 0 

00( ما 


ذف التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رده 


ابن واسع''» وهم من التابعين. 

وعن أبي إسحاق الفزاري”©» وسهيل بن أبي صالح©» وسعيد بن أبي 
هلال»2»: وبكر بن مضر©» وحماد بن زيد"2» وعورف بن أبي جميلة©: وابن 
عيينة©» وهم من أتباع التابعين وأئمتهم . 
الغريْب في الكامل : 

ومن «الكامل» لابن عدي استقرأت واحداً وثلاثين موضعاة"©. وقع التفِرٌه 
فيها عن: ا 

إسماعيل بن أبي خالد (1/ »)٠١١‏ والأعمش »)23١4 7١(‏ وأبي الزبير 
في موضعين )71/4/1١(‏ و(7/ 2)1179 وعمر بن عبد العزيز(١/‏ /417)» وقتادة 
»220177١(‏ وقيس بسن طلق (7/ 17): وسماك »)١7/7(‏ وثابت البناني 
(77/0١)؛‏ وعاصم الأحول (١1///ا7)»‏ وهشام بسن عروة (1/ :)45١‏ 
ومنصور بن المعتمر (17/ »)١17‏ وعكرمة (1/ :)0٠‏ والحكم بن غتيبة (7/ ١٠1)؛‏ 
وابن سيرين (7/ ١١١)؛‏ والحسن البصري (177/7١)؛‏ وحميد بن هلال 


.)1860( رقم‎ )1١١ا//8(‎ )١( 

() (1510/3) رقم (84). 

5) (/157) رقم (180). 

.)411( رقم‎ )”1١8/1١( )5( 

(0) (19071) رقم (454). 

(5) (5لره4”) رقم (1101). 

0) 151/50) رقم (15975). 

.)1115( رقم‎ ) 1 ٠0/9 00 

(9) وهي كما سبق عينة من الكتاب» ولم أستقرىء الكتاب كله . 


الفصل الثالث: الحديث الغريب اونا 


(/ 6١37١)ء‏ والعلاء بن عبد الرحمن (/ 174): وليث بن أبي سّليم 
»)١4 /(‏ والشعبي (7/ »)١97‏ والزهري (/ »)١91‏ والمغيرة بن مقسم 
(77/0). وحميد الطويل (7/ 7078)» وخخصين بن عبد الرحمن (7/ 707), 
وهؤلاء كلهم من التابعين» وغالبهم من صغار التابعين. 

وحكم بالغرابة للتفرد عن سفيان الشوري في موضعين(١/ :)١١7‏ 
»)77١/(‏ وعن شعبة في ثلاثة مواضع (7/ 507). (1/ 504)غ 
7 0708» وهما من كبار أتباع التابعين وأئمتهم . 
* القريْب في علل الدراقطني: 

استعمل الدارقطني مصطلح «العَريْب؟ في ثمانية عشر موضعاء وقع فيها 
التَّفِدّد عر 

أيوب السختياني (7/ /77): وخالد الحذاء (؟7 :)8١‏ وهشام بن حسإن 
(؟7١4)»‏ وعاصم الأحول (7/ :)8١‏ وجعفر الصادق (7/ 40٠١7‏ وأبي 
إسحاق السبيعي (/ 740): وجابر الجعفي (/ 7017)) والأعمش (107/4) 
و(5/ »)١6‏ والشعبي (5/ )7١77‏ وموسى بن عقبة :)١45/0(‏ وقتادة 
»)0١578(‏ وابن سيرين (4/ 777)» وهؤلاء من التابعين. 
وعن ابن عيينة (1/ »)١87‏ وشعبة (4/ »)١84‏ ومالك (// 777), 

والنثوري (9/ 70)» /١١(‏ 794)» وهم من أئمة أتباع التابعين. 
* العَريْب سنن أبي داود: 

٠‏ استعمل أبو داود هذا المصطلح في موضع وانطللة لقره عه و 
سعيد» عن خالد بن نزار» عن القاسم بن مبرور» عن يونس بن يزيد» عن هشام 


53 التفرّه فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


ابن عروة» عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها(" . 

قال أبو داود: «(وهذا حديثٌ غَريْبِ» إسناده جيدل) . 

وهذا تفرد في طبقة متأخرة» إذ المتفرد فيه هو خالد بن نزار" . 
* الغريُب في سنن النسائي: 

أطلق الإمام النسائي وصف الغريْب في موضع واحد» على حديث رواه 
أشهب» عن مالك» عن ابن شهاب وهشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنهاء قال النسائي!": «هذا حديث غَريْبٍ من حديث مالك عن هشام بن عروة» 
لم يروه أحد إلا أشهب». 


والحديث مشهور من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة”)؛ رواه عنه 


)١(‏ الحديث في الاستسقاء وأوله: «شَكَا النَاُ إِلَى رَسُولٍ الله يك خوط الْمَطَرِء كَأمَرَ 
مر فوض م لَهُ في الْمُصَلَّى: رَوَعَدَ النَّاسَّ يَوْمًا يَخْرْجُونَ فيد. . .», أخرجه أبو داود 
في الصلاة باب (7059): رفع اليدين في الاستسقاءء رقم »)١١55(‏ وأخرجه بالسند 
نفسه الحاكم في مستدركه. في الاستسقاءء (1/ا4) رقم (55؟5١)»‏ وقال: الصحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الكبرى (485/7) 
رقم (5509)؛: وأخرجه ابن حبان في صحيحه (77/1/7) عن أحمد بن يحيى بن زهير 
عن طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه (خالد بن نزاز الأيلي) عن القاسم . 

(؟) خالد بن نزار بن المغيرةء الغساني: أبو يزيد الأيلي» طةء صدوق يخطىء» توفي سنة 
(١؟1ه).؛‏ روى له أبو داود والنسائي. تقريب .)11١(‏ 

(5) سنن النسائي في الطهارة باب(01١):‏ ذكر الأمر بذلك ‏ أي بنقض ضفائر رأسها - 
للحائض عند الاغتسال للإحرام؛ رقم (78417)» وأوله: «خَرَجْنَا مَع رَسُولٍ الله يك حَامَ 
حَبجَة الداع فَأمْللْت بِالْمدرٍَ فَقَدمْتُ مَكة وأا حَايِضٌ. ..». 

5( وهو كذلك في الموطأ في الحج باب(1/4): دخول الحائض مكة؛ رقم (777). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 30> 


عبد الله بن مسلمة0©» وعبد الله بن يوسف©: وإسماعيل بن عبد الله0©» ويحيى 
ابن يحيى التميمي”©: ومحمد بن القاسم©» وعبد الرحمن بن مهدي”2)» وعبد الله 
ابن وهب»؛ ومحمد بن جعفر"؛ وأحمد بن أبي بكر . 

فرواية أشهب استغربها النسائي لأن كل أصحاب مالك وتلاميذه رووه عن 
ابن شهاب عن عروة دون ذكر هشام بين ابن شهاب وعروة. 
* سئن أبن ماجه : 

استعمل ابن ماجه هذا المصطلح في أربعة مواضع : 

الأول: تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة» عن يحبى بن عبدٍ الملكِ بن حميد 
ابن أبي غَنية9 . 


)00 أخرجه البخاري في الحج باب(71): كيف تُهِلٌ الحائض والنفساء» رقم (1695). 
(؟) أخرجه البخاري ذ في الحج باب(/77): طواف القارن» رقم .)١51548(‏ 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب(79): حجة الوداع» رقم (5744). 

(4) أخرجه مسلم في الحج ياب(7١):‏ بيان وجوه الإحرام. . . » رقم (1711). 


(5) أخرجه النسائي في الحج باب(08): في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحجء 
رقم (هكلا؟). 


(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ مسند عائشة رضي الله عنهاء (697/119- 0917) رقم 
41 

0) أخرجه عنهما ابن خزيمة في الحجء باب (854) :"أمر المهل بالعمرة الذي مم الهدي» 
رقم (7 7), 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (89/94؟١75)‏ رقم 05911 . 


(9) سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنةء» باب (88): ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم 
11 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الثاني : تفرد به نصر بن علي الجهضمي» عن عبد الله بن داود"©. 

الثالث: تفرد به إسماعيلٌ بن بهرام» عن الحسن بن محمد بن عثمان”". 

الرابع : تفرد به محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب”". 

وهذه التّردُدات الأربعة التي حكم عليها ابن ماجه كلها متأخرة جدأء 
فهؤلاء الرواة الأربع الذين تفردوا هم شيوخ ابن ماجه . 
نتائج الاستقراء : 

هذا التتبع الذي سبق عرضه ليس استقراءاً تامآء ولم يستوعب كل 
استعمالات المحَدّثين والحفاظ لهذا المصطلحء ولا أكثرهاء ولكنه لا شلك 
يعرض نماذج تطبيقية من واقع العمل الحديثي عند أئمة هذا الشأن المتقدمين» 
الذين عليهم مدار الصنعة» ويمكن من خلال هذه الشريحة العملية استخلاص 
بعض الملاحظات التي تساعد في الوقوف على حقيقة (العَريْبِ) في استعمالهم» 
ثم ربط هذه الملاحظات بكلام المحَدّثين النظري حول العَريْب وماهيته للوصل 
إلى حقيقة هذا المصطلح عند المحَدّثين 
وأهم هذه الملاحظات: 

أولاً: الأحاديث التي أطلق عليها أنها غَريِية فيها حالة تفردء وهذا هو 
عنصر الغرابة وجوهرهاء لكن وقع استعمال هذا المصطلح في حالتين ليس فيها 
تفردء بل تعدد رواتها. 
)١(‏ سئن ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنةء باب :)١57(‏ ما جاء في صلاة رسول الله يكِ في 

مرضهء رقم (17174). 


(؟) سنن ابن ماجهء التجارات» باب (7): الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم (7147). 
م سئن ابن ماجهء الأطعمة» باب (15): مسح اليد بعد الطعام» رقم (07785. 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب 1" 


فقد قال ابن عدي في حديث روي عن قتادة(": 

«وهذا عَريْبِ عن قتادة؛ لا أعلم يرويه غير ثلاثة أنفس؛ أولهم حرب”© 
وهو به معروف» وسعيد بن أبي عروية» ومعمر». 

وابن أبي عروبة من أوثق أصحاب قتادة؛ ومع ذلك حكم بالغرابة. 

- وقال في حديث روي عن إسرائيل بن يونس" : 

«وهو غَريْبٍ من حديث إسرائيل» لا أعلم يرويه عن إسرائيل غير عبد الله 
أبن رجاء؛ و يحيى بن يحيى الأسلمي» . 

ولعل هذا يشير إلى أن العْريْب لِيسَ محض التَرُد بل فيه معنى آخر زائدٌ 
عليه» غالباً ما يقترن بالتفرد؛ وقد ينفك عنه أحياناً. 

ثانيً: هذه التَّفدّدات التي وُصِمَتْ بالغرابة في غالبها وقعت عن أوساط 
التابعين رازم وه كبار أتباع التابعين» ولم يظهر مما سبق حديثٌ وُصِفَ 
بالغرابة لتفرد التابعي نفسه عن الصحابي إلا رواية حنظلة عن أنس له التي حكم 
عليها أبو حاتم الرازي بالغرابة» وحنظلة متكلم فيه» وقد صعُفَ عن أنس طلله 
خاصة؛ كما أنه معدود من أتباع التابعين2 . 


(1) الكامل 0775/78 . 

(؟) حرب بن شدّاد اليتشكريء أبو الخطاب البصري» ثقة» ط/» توفي سئة (151١ه)»‏ روى 
له الستة إلا ابن ماجه . تقريب (40). 

(6) الكامل (#”/رههة 05 . 

(4) حنظلة السدوسي» أبو عبد الرحيم البصري» سُئل عنه الإمام أحمد فقال: «ذاك منكر 
الحديث» يحدّثُ بأعاجيب»»: وقال أيضآ: «ضعيف الحديث يروى عن أنس ذله 
أحاديث مناكير» وقال ابن معين: (تغير في آخر عمره؟» وقال: «ليس بثقة» ولا دون 
الثقة». ونقل عنه وعن النسائي تضعيفهء وقال أبو حاتم: "ليس بقوي»» روى له 
الترمذي وابن ماجه. تهذيب »)0:5/١(‏ تقريب (177). 


الك التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الشاً: معظم من وقع التّهوّد عنهم حفاظ وأئمة مشهورون ممسن 
عُرِفَتْ إمامتهم, وقصِدَتْ روايتهم» وجّمِمٌ حديثهم» فهم مدار الألوف من 
الأحاديث . 

رابعاً: ليس في النماذج التي تم تتبعها أي تفرد مما لا يتوقف الحفاظ فيه» 
فلم يُسهٌ حافظ تفرد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما غَرنْياء ولا تفرد 
الزهري عن ثابت عن أنس ذه» أو نحو هذه الأسانيد التي اتفق الحفاظ على 
صحتها ومتانتها ولو كانت أفراداً» بل يلاحظ أن وصف العْريْبٍ في الغالب أطلق 
على تفردات ليست مشهورة» ولا معروفة عند المحَدّئين» وكثير منها استخدم 
في معرض الذم» وأحيانآ للتعليل وردٌ الروايات. 

وقد سبق عن ابن معين أنه حكم بغرابة رواية نوح بن درّاج مع تصريحه أنه 
ليس بثقة» وهذه إشارة إلى رده. 

وكتصريح ابن عدي بخطأ بعض الأحاديث وردها بعد أن حكم عليها 
بالغرابة» كما قال في حديث رواه: الحكم بن عبد الله21» عن شعبة» عن قتادة» 
عن أنس 45" : ش 

«وهذا الحديث عَريْبٍ عن شعبة عن قتادة عن أنس 5 » وهو عندي: من 
قال عن قتادة عن أنس صحف ؛ فإن قتادة يروي هذا عن زرارة بن أوفى عن أب 
ابن مالك. فصحف وظنٌّ أنه أنس بن مالك» . 


)١(‏ الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري» قال ابن حجر: اثقة له أوهام»» روى له 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال (004/7). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 3" 


وقال عن حديثٍ رواه الحسنٌ بن زُرَيق20 عن ابن عبينة عن الزهري عن 
أنس 2045 : 

«وهذا رواه عن أنس جماعة مثل: ميد الطويل» وثابت» وأبو التياح 
وغيرهم» وهو من حديث الزهري عنه عَرِيْب» ومن رواية ابن عيينة عن الزهري 
لا أعلم رواه غير الحسن بن زريق الطهّوِي هذاء والحسن بن زريق هذا له 
أحاديث غير ما ذكرته» ولم أر له أنكر من حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس 
الذي ذكرته؛ فلا أدري وَهِمَ فيه أو أخطأ أو تعمد . 

فهو يحكم بخطأ الحديث ورده بعد وصفه بالغرابة . 

وكذلك في مواضع كثيرة بعد أن يسوق بعض الأحاديث التي حكم عليها 
بالغرابة يذكر أنها التي قد أنكرت على هذا الراوي أو أنها غير محفوظة. 

كقوله في ترجمة أغلب بن تميم”" بعد أن ساق له أحاديث عدة من بينها 
حديث عن ثابت البناني حكم عليه بالغرابة9©: 


«وهذه الأحاديث التي أمليتها مع أحاديث له سواها عامتها غير محفوظة» 


)١1(‏ الحسن بن رُرَيقء أبو علي» الصّهُويء الكوفيء قال ابن عدي: «حدث بأشياء لا يأتي بها 
غيره4» وقال ابن حيان: «يجب مجانبة حديثه على الأحوال»» وقال ابن المنادي: «واهي 
الحديث»: وقال العقيلي: «يحدث عن ابن عيبنة بحديث ليس له أصل من حديث ابن 
عيبئة»: لم يرو له أحد من الستة. لسان (41/7)» وعبارة ابن حبان: «على الأحوال» 
صحيحة: وهي جملة يستخدمها كثيراً في كلامه ويقصد بها - والله أعلم ‏ على كل الأحوال. 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال .)١90/8(‏ 

2 أغلب بن تميم بن النعمان قال البخاري: «منكر الحديث» خرج عن حد الاحتجاج به 
لكثرة خطنئه؛ء وضعفه النسائي؛ وقال البزار: «ليس بالحافظ». لم يرو له أحد من 
الستة. لسان (718/57). 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال (177/1). 


7 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


إلا أنه من جملة من يكتب حديثه» وله أحاديث غير ما ذكرته» ولم أجد له فيما 
يرويه أنكرٌ من هذه الأحاديث التي رويتها» . 

ومثاله أيضاً عند الدارقطني قوله في أحد المواضع”: «وهذا عَريْبِ وليس 
بمحفوظ عن ابن سيرين» . 

وفي موضع آخر”": «وهو عَريْبٍ عن الثوري» تفرد به عنه» وهو وهم». 

خايسا : فذائقون توصك الكرين بيوصت آعره أنخيانا للتقوية + وهذا قليل 
جداء ولم أجده إلا في ثلاثة مواضع» عند أبي حاتم عندما سئل عن حديث 
فقال7": لهو حسن صحيح غَريِب» . 

وعند ابن عدي حيث قال عن حديث29: «وهذا الحديث عن الشعبي عن 
فاطمة بنت قيس في باب تخفيف الصلاة حسن غَريْب» ما أظنه يُروى إلا عن 


الحسن بن صالح؟ . 


.)577/8( علل الدارقطني‎ )1١( 

(؟) علل الدارقطني .)594/1١(‏ 

©') علل الحديث للرازي (؟1717/5) سؤال رقم »)25١١١(‏ والحديث هو عن عبد الله بن 
حوالة فيه عن النبي يل قال: «تجِنَّدُونَ أجناداً. . .» أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
(): في سكنى الثنام» رقم (510 407١‏ وقد ذكره ابن رجب في شرح العلل (847"/1) 
ولم يعلق عليه . 

(5) الكامل .)١97/1(‏ ومتن الحديث: (ما بال أقوام يتفرون عن هذا الأمر؟ من أم الناس 
فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة». وقد أخرجه البخاري في 
العلم» باب (78): الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء رقم (90). ومسلم في 
الصلاة باب (0797: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (515) من حديث أبي مسعود طلله» 
ومن حديث أبي هريرة فيه البخاري في الأذان باب (57): إذا صلى لنفسه فليطول 
ماشاء» رقم (707). ومسلم رقم (4717)» وروي نحوه عن عدد من الصحابة» ولكن 
روايته من حديث فاطمة رضي الله عنها غرئية لم تعرف إلا بهذا الطريق . 


الفصل الثالث: الحديث الغريب امم 


وعند الدارقطني حيث قال على حديثٍ لأبي أيوب الأنصاري 45ه27: 
«حديث صحيح عَريْبٍ أخرجه مسلم. .». 

وأحياناً للتضعيف.» كقول أبي حاتم عن حديث سثل عه : «هذا حديث 
عْرِيْبِ منكر) . 

وقال ذلك أيضاً عن حديث آخر روي بالنسخة نفسها"© . 

وأحياناً يضاف إلى وصف (العَريْبِ) أوصاف أخرى لا تفيد التقوية» كقول 
ابن عدي عن حديث: «وهذا عن أبي الزبير عَرِيْبٍ عزيز» ما أعلم له طريقاً 
غير هذا. .». 

وقال عن حديثٍ آخر* روي من طريق الأجلح» عن أبي الزبير عن جابر طن 
عن عائشة رضي الله عنها: «وهذا الحديث ما أقل من رواه عن أبي الزبير» 
ويعرف عن الأجلح عن أبي الزبير» وعزيز غَريْبٍ من قال عن جابر عن عائشة» . 

إذ لم تأت روايةٌ لجابر لاه عن عائشة رضي الله عنها غير هذه الرواية . 

والمقصود بالعزيز هنا الندرة والقلة» لا المعنى الاصطلاحي المتأخر الدال 
على تعدد الرواية . 


سادساآً: إن الغرابة ليست علةً في ذاتهاء فقد كان المحدثون المتقدمون 


دق علل الدارقطني .)١١١/7(‏ والحديث أخرجه مسلم في الأشربة ياب (071: إباحة أكل 
الثوم. . .» رقم .05١067(‏ 

(؟) 90/ا؟١)‏ رقم (14860). 

ز[فرف //ا؟١)‏ رقم (1861). 

(5) الكامل (79/94/1). 

(4) الكامل (7/ة"11). 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


يميزون تماماً بين الحديث الخطأ أو المعلول وبين الحديث الغريُب» وإن وقع 
أحياناً إطلاق العْريْبٍ على المردود والخطأ. 

فأبو حاتم الرازي يصرح في مواضع كثيرة بأن الريْب غير الخطاء وأن 
بعضن الزوانات كانت طن غرزية فإذا نها خط قد :ظهرت علتها فيدا تعد 

فقد قال عن حديث سثل عنه0©: «كنا نظن أنه غَريْب ثم تبين لنا علته. .2 . 

وقال عن حديث آخر(": «كنا نرى أن هذا غريب. . .2 ثم ساق الرواية 
الصحيحة التي تبين خطأ هذه الرواية . 

وقال عن حديث تفرد به حنظلة عن أنس 0©: «حديث حنظلة إن كان 
محفوظأ فهو غَريْب» . 

وقال عن حديث روي عن ابن عيينة9»: الم أجد هذا الحديث عند 
الحُميدي في مسنده ولا عند علي بن المديني» فإن كان محفوظاً فهو غريْب» . 

إذاً: المحفوظ قد يكون غريباء والحديث قد يراه المحدث عَربِياً ثم 
تتكشف هذه الغرابة عن وهم من الراوي أو خطأ في الرواية. 


هذه أهم الأمور التي يمكن ملاحظتها من عيّنةِ الاستقراء التي سبقت» 
وهي تؤيد ما رجحته هناك» والله أعلم . 


.)177( علل الرازي (١19/1؟) رقم‎ )١( 
.)19/87( رقم‎ )٠١7/7( عل الرازي‎ )0( 
.)57701( علل الرازي (7/7؟17) رقم‎ 2 
.)547”4( رقم‎ )5٠٠/7( علل الرازي‎ )4( 


عض 
جم ١إضيي‏ <جريئَ 
(بكس ««ن (دروئسصى 


دعدت. د ات بماك د دن - بمايواييا 


الفصل الثالث: الحديث الغريب كنا 


الراجح ني مفهوم العَريْب : 

بعد عرض كلام المحَدّثين والحفاظ» وعرض عينة الاستقراءء وأهم 
الملاحظات المستخلصة منهاء يترجح لي استعمال المتقدمين لمصطلح 
العَريْبِ» إذ هو أدق وأخص من إطلاق المتأخرين» فالعْريْب عندهم: 

هو صورة مخصوصة من التَِرّد يستغربها الحفاظ» كالئّفرُه بنسخة من 
السند لا تعرف إلا بمتن واحدء أو التَفَدّد عن إمام يجمع حديثه» أو التَّفرّ 
بزيادة لم يأت بها راو آخرء أو نحو ذلك . 

أما المتأخرين فأطلقوا العَريْبِ على أي تفرد» ولو كان أصح الصحيح . 

نما ا 
المبحث الرابع 
أقسام الحديث الغريْب 


تقدم في كلام الترمذي تقسيمُه للحديث الغرئب» وتقدم أيضاً تقسيم 
الحاكم» وابنٍ طاهرء وكذلك قسمة ابن الصلاح حيث جعله قسمين؛ غَرئياً متنآ 
وإسنادك وَغَرئْياً إسناداً لا متناء وتكلم عن النوع الثالث وهو ما كان غَرئيا متنآ 
لانو عقن ووه لا كلس إقناتع عدا متاني: 

وقد عدد بعض العلماء القسمة ونوعَهاء كاين سيّد الناس الذي جعل 
العْرِيْبِ ينقسم خمسة أقسام(©: 

- غَريْبٍ سنداً ومتناً. 


- عَرِيْبٍ متنا لا سنداً. 


.)187/7( تدريب الراوي‎ )١( 


ان التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


- غُرِيْب سنداً لا متناً. 

غَرِيْبِ بعض السند فقط . 

غْرِيْبِ بعض المتن فقط . 

وظاهر من هذه القسمة التكلف؛ إذ إن غَريْب بعض, السند داخلٌ في 
غَرِيْب السندء وغَريْبِ بعض المتن داخل في عَرِيْبٍ المتن» فليست هناك عظيم 
ثمرة من هذا التقسيه©. 

ومن خلال الربط بين كلام الترمذي والحاكم وابن طاهر وابن الصلاح 
يمكن أن نقسم العَريْبٍ ثلاثة أقسام أساسية» تدخل تحتها أنواحٌ فرعية . 
القسم الأول الغريُب سنداً ومتناً: 

وهو المتن الذي لم يروّ إلا بهذا السندء وهذا السند لا يروى به إلا هذا 
المتن» فالسند نسخة غَريبة لا تعرف إلا بهذا المتن. 

وهو النوع الأول الذي ذكره الترمذي ومثَّلَ له بحديث أبي العشراء» وقال 
فيه : «رُبَ حديث يكون غَرِئْياً لا يُروى إلا من وجه واحد»0©. 

وهو النوع الثالث عند الحاكم الذي سماه «غرائب المتون»”©» وذكر 
حديثين لا يُعرف متنهما إلا بالسندين الذين ذكرهماء وهذان السندان غريّبان غير 
معروفين عند المحدّثين . 


)١(‏ قال الدكتور نور الدين عتر معلقاً على تقسيم ابن سيد الناس: «فتقسيم الإمام الترمذي 
سليم» وهو الذي نختاره» وما عداه لا يخلو من تكلف» مصدره تتبع القسمة العقلية» . 
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (179). 

(0) ص (8ه55). 

(5) ص (501). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب نين 


القسم الثاني عَريْبٍ السند لا المتن: 

وهو النوع الرابع عند الترمذي0©» حيث وقعت الغرابة في السند لا في 
المتن» ويدخل فيه ما ذكره ابن منده("©؛ فهو واقع في السندء وهو النوع الذي 
سماه الحاكم #غرائب الشيوخ»)9. 

وبيان ذلك: أن الحديث يُعرفٌ بالرواية من عدة أوجهء ومشهورٌ عن عدد 
من الأئمة؛ لكن ينفرد أحد الرواة ع إدام قتزؤيه من ليله ول يرويه خيرم عن 

وقد مثّلّهُ الترمذي بحديث أبي كريب عن حماد بن أسامة. . عن أبي 
موسى طفهء فهذا الحديث قال عنه الترمذي2): «هَذَا حَدِيثٌ غُريْب مِنْ هَذَا 
الْوَجْهِ مِنْ قبل ! ِسْنَاده» وَقَدْ رُوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ الي يل وَإِنَمَا يُسْتَعْرَبُ مِنْ 
حَدِيثٍ أبِي مُوسَى طفه . 

فالمتن كما سبق مروي عن أبي هريرة ذه وابن عمر رضي الله عنهما . 
بطرق صحيحة» لكن حديث أبي موسى كه لم يرو عنه إلا بهذا السندء وفيه 
غرابة؛ إذ لم يروه إلا أبو كريب عن حماد بن أسامة عن بُريد عن جده عن أبي 
موسى ود . وحمادٌ كما سبق حافظ مشهور الرواية» كثير التلاميذ» ومع ذلك لم 
يروه عنه إلا أبو كريب» فعدّه الترمذي عَرِباً. 

ومئّلهُ أيضاً: بحديث عبد الرحمن بن يعمر ظِ : «أن النبي له نهى عن 
الدباء والمزفت6© . 


)١‏ ينظر ص (157؟) وما بعد. 

(0) ينظر ص (7759). 

(”) ينظر ص (0)758. 

(:) ينظر ص 078617 

(0) تقدم تخريجه في الفصل الأول ص(5١١).‏ 


1 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قال الترمذي20: «هذا حديث عَرِيْبٍ من قبل إسناده. لا نعلم أحداً حدث 
به عن شعبة غير شبابة» وقد روي عن النبي يليه من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ 
في الدباء والمزفت» وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. . .© . 

فالمتن روي عن النبي يَلهْ من عدة طرق» لكنه من حديث شعبة لا يعرف 
ولم يروه أحد إلا شبابة» وشعبة إمام شأنه أن يكون حديثه معروفاً ومشهوراً بين 
تلاميذه لكثرتهم» ولشهرته وإمامته» فلهذا استُغرب عن شعبة. 

ومثَّلهُ الحاكمٌ بتفرد الربيع عن الشافعي عن مالك الذي سبق0©» فالحديث 
معروف من رواية نافع وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه غير ابن عمر 
من الصحابة» لكنّ أحداً من تلاميذ مالك لم يروه عنه عن نافع إلا الشافعيٌ» ولم 
يروه من تلاميذ الشافعيٌ إلا الربي» ونسخةٌ مالكِ عن نافع مشهورة ومحفوظةٌ 
ومقصودةٌ من طلبة الحديث» وشأن الإمام مالك في حديث يرويه عن نافع أن 
تتعدد الرواية عنه» فلما وقع هذا التمَرّد عن الشافعي عن مالك» صف بالغرابة 
من حيث السند لا المتن . 

ومثَّلهُ الحاكم أيضاً: بتفرد النضر بن شمّيل عن شعية©» وهذا النَّفْدّه 
ممائل تمامآ للتفرد عن مالك في المثال الأول. 

وقد يُقسم هذا النوع - أي عَريْب السند ‏ إلى نوعين بناء على المثالين 
الذين ذكرهما الترمذي؛ قال ابن الصلاح0»: 


.)4"9/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)558( ينظر ص‎ )0( 

(9) ينظر ص(559). 

(5) علوم الحديث (509/1): 


الفصل الثالث: الحديث الغريب ا 


«ومنه ما هو (غَريْبٍ إسناداً لا متنا) كالحديث الذي متنه معروفٌ مرويٌ 
عن جماعةٍ من الصحابة؛ إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غَرِنْياً من 
ذلك الوجه؛ مع أن متنه غير عَريْبِء ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون 
الصحيحة» وهذا الذي يقول فيه الترمذي: غُريْبٍ من هذا الوجه» . 

فابن الصلاح جعل عَريْب السند نوعين: 

النوع الأول: وهو ما يعرف من رواية صحابي أو عدد من الصحابة» ثم 
يروى عن صحابي آخر بسند يستغرب عنه(©. ومثاله حديث أبي موسى #5 
الذي تقدم"" . 

النوع الثاني : ما يروى عن صحابيٌ واحدٍ من طرق معروفةٍ عنه» لكن وقع 
في إحدى الطرق تفرد يُستغرب» وهو الذي سماه ابن الصلاح: «غرائب 
الشيوخ» . 

ومثاله : حديث عبد الله بن مسعود ذه في التشهد”؟» وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في النهي عن بيع حاضر لباد"». 

والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أنْ لا كبيرَ فائدة من هذا التقسيم» إذ ليست 
العلة المؤثرة لاستغراب الرواية كونها قد رويت عن عدد من الصحابة أو عن 
صحابي واحد؛ إنما العلة وجود صورة التَّفْدْد التي تستغرب» ولا مدخل لتعدد 
الصحابي أو تفرده فيها. 


)١(‏ ينظر: شرح علل الترمذي »)410/1١(‏ والإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين 
169). 

(0) ينظر ص (5865). 

(7) ينظر ص (1759). 

(8) ينظر ص (558). 


4 ؛ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رذه 


فحديث أبي موسى ذلله السابق لم يستغرب لكونه روي عن أبي 
موسى 4#5» إنما استغرب لتفرد أبي كريب؛ وهو متأخر الطبقة» عن حماد بن 
أبي أسامة ؛ وهو إمام ثبت» مشهور الرواية والتحديث» وهكذا ‏ والله أعلم - 
بقية الأمثلة . 
القسم الثالث ‏ غَريْب المتن لا السند: 

وهذا النوع نفى ابن الصلاح وجوده بهذا الإطلاق» إنما قيّده بكون 
الحديث في أصله عَريْياً ثم صار مشهرراًء فقال بعد أن تكلم عن عَرِيْبٍ السند 
لا المتن20: 

«ولا أرى هذا النوع ينعكس» فلا يوجد إذآً ما هو غريب متنا وليس غرثباً 
إسناداً؛ إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه 
يصير غَرئْياً مشهورأً» واغَريِباً متنا) وغير (عَرِئْب إسناداً) لكن بالنظر إلى أحد 
طرفي الإسنادء فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول» متصف بالشهرة في 
طرفه الآخرء كحديث (إنما الأعمال بالنيات» وكسائر الغرائب التي اشتملت 


عليها التصانيف المشتهرة) . 
لكنّ الإمام العراقي أشار إلى وجود هذا النوع» فقال عن «الغْريْبِ متنا 
لا سندا)0: 


«ولم يُمَتلَهه فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهرراً جادة لعدّ من 
الأحاديث» بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض» ويكون المتن عَرثِباً؛ 
لانفرادهم به؟ . 


(1) علوم الحديث (0711. 


الفصل الثالث: الحديث الغريب احلين 


وهذه الصورة مطابقة لما ذكره الحافظ ابن رجب» وذلك عند شرحه للنوع 
ش الثاني عند الترمذي حيث قال20©: 

«أن يكون الإسناد مشهوراً يُروى به أحاديثٌ كثيرة؛ لكين هذا المتنّ لم 
تصمّ روايتّه إلا بهذا السند؛. 

فهذا الإسناد مشهور» بمعنى أنه معروف ومحفوظ بين المحَدّثين» وهو 
نسخة يروى بها أحاديث كثيرة» لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا السندء ولم 
يوجد له ما يتابعه؛ فالمتن غَريْب» أما السند فمشهور ومعروف» 'تروى به جملةٌ 
معروفةٌ من الأحاديث؛ وهذا النوع يمكن أن يقال فيه: هو عَريْب المتن لا السند . 

وهو النوع الثاني عند الترمذي» وقد مث له بحديث عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كل: «نَهَى عَنْ بَبْع الْوَلاء وَعَنْ هبيده(" . 
وحقيقة هذا النوع: 

أن يكون السئد نسخة مشهورة معروفة وموثوقة لدى الحفاظ؛ تروى بها 
أحاديث كثيرة صحيحة» كنسخة عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
فهي نسخة صحيحة تروى بها صحاح الأحاديث التي لا يستغربها حافظ» 
ولا يستشكلها ناقدٌ بصير. 

لكن رُويَ بهذه النسخة متنٌ لم يُروَ من طريتي أخرى؛ ولم يعرف له سندٌ 
آخر» ولا روي عن النبي كلهِ من وجه ثان» وهذا المتن فيه ما يثير في نفس الناقد 
شيئاً من التحفظ» فيستغربه؛ كما استغرب الإمام أحمد حديث ابن دينار هذا عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء لشبهة مخالفة رآها الإمام أحمد. 


.)51١6/1١( شرح العلل‎ )١( 
,)105( سيق تخريجه ص‎ )0( 


لضن التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 
101511 03151515 سود > دا انه ترود مر سك .او ا 


وهذا النوع يقابل تمامآ النوع السابق «غريْب السند لا المتن»» فهناك 
المعنتووى باسائة اخ وهنا المت بوريك بكرن كر وهناك استّغربٌ سندٌ 
معين لذلك المتن لا كل أسانيده» وهنا استُغْرب متنٌّ معين لهذا السند لا كل 
متونه » والله تعالى أعلم . 


6 كا 


المبحث الخامس 
الفرق بين الحديث الفرد والحديث الغرئْب 


يكاد يتّفق المصنفون في علوم الحديث على التمييز بين هذين النوعين في 
تصانيفهم » فتراهم يفردون «الحديث الفرد» بنوع خاص» ويفردون «الحديث 
العْريْب» بنوع آخر مستقل» هذا من حيث التأليف والتصنيف . 

أما من حيث الماهية؛ فإن التفريق بين «الحديث الفرد» و(الحديث 
الغريْب» مبنيٌ على مفهوم (العَريْب) وحقيقته حسبما سبق . 

- فإذا ذهبنا مع من يقول إن الحديث الغريْب هو ما وقع فيه التّدّد مطلقآ؛ 
وهم جمهور أهل المصطلح من المتأخرين» لم يبق هناك فرقٌ بين هذين النوعين 
«الحديث الْغريب» و«الحديث الفردة» إنما هما عنوانان لموضوع واحدٍء 
واسمان لمضمون مشتركء لا مغايرة بينهما إلا بالتسمية. 

وقد صرّحَ بذلك الحافظ ابن حجرء فجعل الحديث العَريْب مرادفا 
للحديث الفرد لغدّ واصطلاحاً. ولم يفرق بينهما إلا من جهة كثرة الاستعمال 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 1١‏ 


وقلته» قال0©: 

«لأن العْريْب والفرد مترادفانٍ لغةَ واصطلاحاء إلا أنَّ أهلَّ الاصطلاح 
غايروا بينهما من حيثٌ كثرة الاستعمالٍ وقلتُهُ» فالفردٌ أكثك ما يطلقوتهُ على الفرد 
المطلق» والغرئب أكثرُ ما يطلقونه على الفرد النسبيٌ. . .». 

وكلُ من ذهب في هذا الاتجاه لم بُْدِ أيّ فرق بين هذين التوعين» ولم 
يجد تفسيراً لتفريق الحفاظ بينهماء وإفراد كل منهما بنوع خخاصٌ» وياب خاصٌ 


في علوم الحديث . 
وغايةٌ الفرق الذي ذُكرَ في التفريق بينهما؛ أن بعض أنواع الفرد غيد داخل 
في العْريب . 


قال ابن الصلاح في التمييز بينهما©: 

«وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع العَريْب؛ كما في 
الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه) . 

ولم أجد في كلّ من جاء بعده من ذكر نوعاً آخر يُعَدّ فرداً ولا يُستى 
عْريْبا» كما لم أجد من ذكر فرقا آخر بينهما سوى هذا الذي ذكره ابن الصلاح . 

وأما إذا ذهبنا مع الحفاظ المتقدمين» الذين غايروا بين هذين 
المصطلحينء ولم يجعلوا كل فرد عَرِئِيً وإنما أطلقوا العْريْب على حالات تفرد 
دقيقة» تقع عن مدار الحديث بحيث تستغرب عنه» أو تقع بنسخة غَريبة لا تعرف 
بين الحفاظ» أو نحو هذا. 


.)05( شرح النخية‎ )1١ 
.)1170( علوم الحديث‎ )1( 


حلصن النفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


فعلى هذا الرأي الفرق واضح بين النوعين» والتمايز لا شك فيه بيتهماء 
لا سيما أن أقدم من كتب في علوم الحديث كالحاكم» وابن الصلاح ومن بعده» 
كلهم خصوا الفرد بتوع» وذكروا بعده نوع العْريُب. 

إن العلافة بين «الفرد» و«العْريْب» علاقة عموم وخصوص مطلقء فالفرد 
نوع عام» يشمل كل ما وقع فيه التّفدّد بغض النظر عن قبول هذا التّفوّدِ أو رده» 
وعن درجة الراوي المتفرد وحاله» وبغض النظر هل يستغرب الحفاظ هذا 
النَّيُدء ويتحفظون عليه» أم أنه سائغ مقبول لديهم لا غبار عليه» وبغض النظر 
هل كانت فيه مخالفة أم لا» كل هذا داخل في حقيقة الحديث الفرد. 

أما الكَريْبِ؟ فلا يسمى به إلا ما كان تفرداً مستغرباً» أو استقلالاً بالرواية 
تثير عند الحفاظ شيئاً من الاستغراب» مثل أن ينفرد راو - ولو كان ثقة ‏ في آخر 
القرن الثالث الهجري, أو في القرن الرابع بحديث لم يأت به غيرُه» فكيف بقي 
. هذا التَمدّد إلى هذه الطبقة المتأخرة» ثم لم تعرف ولم تروّ إلا من طريق هذا 
الراوي؟ 

مع أن الرواية مرت بعصر التابعين» وعصر أثمة أتباع التابعين وحفاظهم» 
ومع ذلك لم تأت إلا بهذا السند!! فهذا مما يستغربه الحفاظ» ويتحفظون عليه . 

وقد قَبِلَ المحدئون أكثر تفردات الزهري وغيره من أئمة التابعين ممن 
تفردوا بأشياء لم يروها غيرهم» لأن طبيعة الرواية في هذه الطبقة» وسعة رحلة 
هؤلاء الأئمة وغير ذلك يسرّغ لهم هذه التَّفرْداتَء فلا تستغرب» وإن وصفت 
بأنها أفراد . 

ولا يعني هذا أن الغَريْب نوع من المردود أو المعلول؛ إنما هو تفرد أثار 
استغراب الحفاظ» فقد يظهر لهم بعد دراسته والتمحيص فيه صحته وقبوله» وقد 


الفصل الثالث: الحديث الغريب اودلين 


يظهر لهم ضعفه ورده» وهو الغالب على الغرائب» وسيأتي بيان ذلك في حكم 
الحديث العْريْب . 

إذاً: الحديث الفرد أعم من الحديث العْريْبِء فبينهما عموم وخصوص 
مطلق» وكل «غَريْب» يسمى «فرداً»» وليس كل «فرد؛ يسمى اغَريْيا»: هذا من 
حيث الماهية والجوهر»ء فماهية الفرد أعم وأشمل من ماهية الغْريْب» وليست 
هي ذاتها . 

وأما على كلام المتأخرين فإنهم وإن قالوا بأن العْريْب أخص من الفردء 
لكن ذلك ليس من حيث الماهية والحقيقة» إنما من حيث تسمية بعض الأفراد 
ودخولها في النوع الأول دون الثاني» ولم يذكر أي فارق حقيقي بين هذين 
النوعين . 


قد تن 


المبحث السادس 
حكم الحديث الغريْب 

إن التَّمِدُّد بحدّ ذاته مظنةُ علة» وأمارة خطأ في الرواية» وليس عله في 
ذاته» ولا مُرَةٌ الحديث ابتداءً لمجرد التَّفِدٌّد بل لا بد من البحث والتنقيب عن 
سلامة الرواية» وخلوها من علةٍ أو خطأ لا يحتمله هذا التَّدْد فإن ظهرت العلة» 
أو بان الخطأ رد التَْدُد به» وإن لم يظهرء واستجمعت الرواية شروط الصحة 
حكم بصحتها وقبولها. 

وإن الحكم على الحديث الغرئْبٍ مبني على مفهومه المراد منه : 


15" التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


- فإن كان معنى العْريْبٍ مطلق التََدّد الواقع في السند - كما هو اصطلاح 
المتأخرين الذي استقر في كتبهم - فيكون كأي حديث وقع فيه تفرد» ينطبق 
عليه الكلام السابق؛ ويعامل معاملة الحديث الفرد» ولا يتعلق به مباشرة الحكمٌ 
على الحديث بالقبول أو الرد»ء إنما يُنظر في حال هذا الراوي المتفردء وطبقته» 
وشيخه الذي تفرد عنه» هل يحتمل مثلٌ هذا الراوي أن يتفرد بالحديث؟ . 

ثم يُنظرٌ بعد ذلك: هل خالف الراوي في روايته هذه غيرّه ممن رَوى 
الحديث نفسّه؛ إن كان التَّفبّد نسبياً؟ أو هل أتى بمتن يخالف متنا ثابتاً عند 
المحَدّثين إن كان تفرده مطلقا؟ . ١‏ 

وكذلك لا يكون للحكم بالغرابة أثرٌ في الحكم على الراوي من حيث 
ضبطه أو عدم ضبطه؛ إلا إذا كانت له أفراد كثيرة أو مخالفات» فعندها يحكم 
عليه بحسب مقدار هذه المخالفات بالنسبة لما رواه ووافق غيره من الثقات . 

وأما على مفهوم المتقدمين للحديث الغريْب» فإن وصف الغرابة تتضمن 
معن نقديا دقيقاً لا ينبغي أن يُغفل عنهء ذلك أنه يبين أن هذا التّفرّد الواقع ليس 
تفرداً مسلماً لا غبار عليه إنما ثمدٌ علامةٌ استفهام واستشكال حول هذا التَّفدْد 
وأن فيه ما يستغربه الحفاظ. وأنَّ مَظِنَةَ الخطأء واحتمالٌ العلةٍ فيه أكبرٌ وأرجح 
من التَفِدّد الذي لم يوصف بالغرابة. 

فالمحدث عندما يرى تفرداً وقع مثلاً في طبقة متأخرة» أو عن إمام يُجِمَّعْ 
حديثه؛ وليس لهذا التََرُد متابعة عن هذا الإمام» وى عرق عه لاسن هله 
الرواية ينظر؛: 

١‏ إن بان له خطؤها؛ حَكَمْ بردّها وتعليلها مباشرة» وخرجت عن أن 
تكون غَريْبة» كما سبق عن أبي حاتم الرازي أنه كان يقول في مواضع كثيرة: «كنا 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب لقنا 


نظن أن هذا الحديث عَريْب ثم تبين لنا علته)0©. 

؟- وإن لم يظهر للمحدث في هله الرواية علةٌ بعد التمحيص والتدقيق» 
ووجدت في هذه الرواية شروط القبول حَكمّ بصحتها مع وصفها بالغرابة . 

وكثيراً ما يطلقون وصف العْريْب على ما يريدون رده لعدم وجود ما يحتمله 
هذا التّمدُّده وقد يطلقون عليه النكارة أيضآء وكذلك إن نسبّتِ الغرابة إلى داو 
ضعيف لا يحتمل تفرده» فإن هذا حكمٌ بردها. 

قال الإمام أحمد”” في زيد بن أبي أَنيمَة©: «إن حديئه لحسن مقارب» 
وإن فيها لبعض النكارة» وهو على ذلك حسن الحديث». قال الأثرم: «قلت 
لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب؟ قال: نعم». 

قال ابن رجب”»: «وهؤلاء الثلائة متفق على الاحتجاج بحديثهم في 
الصحيح » وقد استنكر أحمد ما تفردوا به) . 

فيفهم من كلام الإمام أحمد أن في تفردات زيدٍ هذا رواياتٍ منكرة» أي 
مردودة» وفيها رواياثٌ عَرئِيةٌ لا تصل إلى درجة الأولى لكنها تشترك معها في 
الاستنكار» كما فهم ذلك الحافظ ابن رجب من كلام الإمام أحمد. 


1 ع ل 
ومع هذا فإن الإمام أحمد يُحَسْنٌّ راوية زيد بن أنيّسَة لأن عامّة رواياته 


.)777( ينظر مثلاً: علل الرازي (574/1) رقم‎ )١( 

(0) نقله ابن رجب في شرح علل الترمذي .)555/١(‏ 

زيد بن أبي أَنيّسّة الجَرّريء أبو أسامة الكوفي الأصل» الُهاوي» ط1»؛ قال ابن حجر: 
«ثقة حافظ؛ له أفراد»» توفي سنة (114ه)» وقيل (14١1ه)؛‏ روى له الستة. تقريب 
155 ْ 


(4) شرح علل الترمذي (455/1). 


مض التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


ليست غرائب ولا مناكيرء إنما هي حسان مقبولة» فلا يضره وجود بعض 
المنكرات أو الغرائب في حديثه إذا كان الغالب عليه خلافها. 
أثر الغرابة على الراوي : 

ما سبق هو أثر الغرابة على الرواية أو الحديث» أما أثر الغرائب على 
الراوي فإن المحَدّثين كما سبق ذموا الإكثار من الغرائب وردوا حديث من كان 
شأنه ودئيدنة تحصيل الغرائب وروايتها لأنها مظئة الخطأ والوهم» وأكثرها 
لايصح. 

قال زهير بن معاوية0©: «ينبغي للرجل إن يتوقى رواية عَرِيْبِ الحديث؛ 
فإني أعرف رجلاً كان يصلى في اليوم ثتي ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية 
غُريْبِ الحديث؟» . 

وقال أبو تيم !06+ «كان عندنا وجل يصق كل يوم خسينالة مرق سقط 
حديثه في الغرائب». 


المحدثين 


قال الشيخ المعلمي اليماني": «كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد 
حالين: 


أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة 
- أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب» . 


.)1"5/1( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١45( الكفاية‎ )١( 
.)١54؟( (؟) الكفاية‎ 


.)1١5( التدكيل‎ © 


الفصل الثالث: الحديث الغريب لضن 


وقال الشيخ اليماني أيضا!»: «ومن كَثْرَ حديثه لا بد أن تكون عنده 
غرائب» وليس ذلك يموجب للضعفء. وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب 
منكرة. ..) 

وقد سكل شعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال0©: «الذي إذا روى عن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه» . 

إذاً: وجود بعض الغرائب في حديث الراوي ليس مطعنا فيه» إلا إذا أكثر 
منها فكانت الغالب عليه» أو كانت شديدة الغرابة تصل إلى الإنكارء كأن يكون 
غير مشهور ولا معروف بكثرة الطلب» وأحاديثه قليلة معدودة» ثم يتفرد عن 
شيخ إمام حافظ كثير الراوية والتلاميذ» فهذا إذا كثر منه صار خدشاً فيهء وينزل 
به في مراتب الجرح والتعديل . 


يع ف 


المبحث السابع 
التعبير عن العَريْب بأوصاف أخرى 
مما عرف عن المتقدمين تسامحهم في استعمال الأوصاف والاصطلاحات» 
وعدم وقوفهم على ظواهر ألفاظهاء كما أنهم كانوا يعبرون عن المعنى الواحد 
بعبارات منوعة» وأوصاف مختلفة» لكن في النهاية مؤداها واحد. 


ومن أوضح الدلائل على هذا: ما وقع من استعمال المحَدّثين لعدة ألفاظ 


.)77/1( طليعة التنكيل‎ )١( 
.)١45( الكفاية‎ )0( 


الملكن التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


وأوصاف يعبرون بها عن الغرب» أو عن الغرابة الواقعة في الحديث» ومن هذه 
العبارات التي وقفت عليها : 
١‏ - التعبير عن العَريْبٍ بالحسن: 

قال في المحدث الفاصل”©: «باب من كره أن يَروي أحسن ما عنده» . 

ثم روى بسنده عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: 

«كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. أو أحسن 
ما عنده)» . 

وساق بسنده عنه أيضاً أنه قال: «لا تحدّث الناس بأحسن ما عندك 
فيرفضوك) . 

قال الخطيب9 : : 

اعنَى إبراهيمٌ بالأحسن العْريْب؟ لأن العَريْب غير المألوف يستحسن أكثر 
من المشهور المعروف» وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة» 
ولهذا قال شعبة بن الحجاج فيما أخبرني. . . قال: قيل لشعبة: ما لَك لااتروي 
عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها قَرَرْتُ» . 
مثاله : 


ما رواه النسائي في المجتبى”” عن أبي: بكر بن خلاد» عن محمد بن 


.)0151( المحدث الفاصل‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/78١)»‏ وينظر أدب الإملاء والاستملاء (08/1) 
فإن له تعليقاً على كلام النخعي قريب جداً من كلام الخطيب فلعله أخذه منه. 

زفق في الصيامء باب(9١):‏ ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان» رقم (7187). 
والحديث أخرجه البخاري في الصومء :باب :)5١(‏ بركة السحور من غير إيجاب» رقم 


[ففل 56 ومسلم في الصيامء باب (4): فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم 
)٠١46(‏ كلاهما من حديث أنس 5 . 


حص 
0 حت 
«شكصس «دون ارو فى 


لمات أجلت يمدي ج111 . بحيو 


الفصل الثالث: الحديث الغريب 1" 


فضيل» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«تَسَكَرُوا فَإِنَّ ِي السَّحُور بَركةً) ثم قال: 

«حَدِيتُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنادهُ حَسَنّ كن وَأَحَافُ أَنْ يَكون 
لعل مِنْ كد : بن مُضَيله . 

فهنا يقصد ا بِالحَسّنِ «الغريْب»؛ لا «الحَسّنَ» الاصطلاحي الذي 
هو دون الصحيح أو يقاربه» ذلك لأن كلام النسائي وارد في معرض الردٌ 
والإنكار لهذا السندء فهو يراه منكراً وغلطآء فكيف يكون حسناً وهو غلط؟ 
وكيف يصفه بالتكارة وهو حسن؟ 

مع العلم بأن متن هذا الحديث ثابت من طرق صحيحة عن النبي يل 
وهو مخرج في الصحيحين» فهو إنما ينكر هذا السئدل", 

ويمكن أن يُحمّل كلام النسائي على أن هذا الإسناد حسن فيما يبدو في 
الظاهر» لكنه في -حقيقته منكر . 
مثال آخر: 

ما رواه الدارقطني في سننه("© من حديث عبد الله بن سالم الأشعري 22 
عن الرييدي» عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة ضيه قال: «كا 


)١(‏ ينظر: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» للشيخ طارق بسن 
عوض الله بن محمد» .)١57(‏ 

(؟) في كتاب الصلاةء باب (74): التأمين في الصلاة» رقم 2»)١108(‏ وقد سبق تخريجه 
في الفصل الأول (1177). 

ضف عبد الله بن سالم الأشعري» أبو يوسف الحمصيء ثقة رمي بالنصب» طلا توفي سنة 
رؤلااه)ء روى له البخاري وأبو داود والنسائي . تقريب (/7419). 


رضن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


النبي كلِ إذا فرغ من قراءة أَمّ القرآن رفع صوته وقال: آمين». ثم قال: «هذا 
إسئاد حسن) . 

مع أن الدارقطني نفسه أو رد هذا الحديث بالسند والمتن نفسه في كتابه 
«العلل»؛ وذكر الاختلاف في رواياته» ثم رجح أنه من قول الزهري وليس 
مرفوعاً فقال0): 

«والمحفوظ : من قول الزهري مرسلاً . 

أي: مقطوعاء ليس من كلام النبي كله إنما هو من كلام الزهري» 
والزهري تابعي . 

فقصد الدارقطني من له في هذا الحديث: (إسئاد حسن» أنه (غرئْب) 
لا أنه (حسن) على الاصطلاح المعروف. والله أعلم9 . 
” - التعبير عن الأحاديث الغرائب بالفوائد: 

قل عن الإمام أحمد أنه قال20: 

الإذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: (هذا حديثٌ غَريْبٍ أو فائدة) 
تاعكر الاجهاء او احوية قن جديه انه رن الجدت ةر حي 
ليس له إسناد» وإن كان قد روى شعبة وسفيان؛ فإذا سمعتهم يقولون (هذا 
لا شيء) فاعلم أنه حديثٌ صحيح) . 


ومعنى قوله: ١لا‏ شيء' أن الحديث لا شيء يستحق أن ينظر فيهء لكونه 


)9٠/2( علل الدارقطني‎ )١( 
.)١55( ينظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص‎ )5( 
.)١4؟( الكفاية‎ )6 


الفصل الثالث؛ الحديث الغريب م 


صحيحاً ثابتآء والأحاديث الصحاح المروية بالطرق الثابتة غالبها معروف 
ومشهور بين الرواة» يحفظها كل أحد؛ أصاغر الرواة وأكابرهم؛ أما الطرق 
الغرئية» والفريدة النادرة فلا يحفظها إلا من اتسع علمه؛ واستوعب حفظهء 
وطوف الأمصارء وهي التي يُنَقَّبُ عنها الحفاظ. ويفتش عنها النقاد. 

قل ابن عديٌ2 عن أبي عروبة الحافظ أنه قال في أحد الرواة: «كان 
حديثه كلها فوائد) . 

أثم قال ابن عدي مفسراً معنى (فوائد): «أي غرائب؟. 

ومن هنا سُّميَتْ الأجزاء التي جمعت الروايات الأفراد والغرائب بالفوائد؛ 
كفوائد تمّام» وفوائد ابن بشكوال» وغيرهما الكثير”" . 
"'- التعبير عن العْريْب بضيْقٍ المخرج : 

قال السخاوي”»: «وربما يسمّى كل من قسمي الغريب ضِيّقَ المخُرج) . 

ثم مكّل له بحديث أخرجه البخاري وقال عنه الحاكم: 


«هو أضيق حديثٍ في البخاري» © . 


(ا/ركة). 


(؟) ينظر: الرسالة المستطرفة (45- 
() فتح المغيث (5/4). 
(5) هواحديث تفرد به عثمان بن أبي ررّاد عن الزهري أنه دخل على أنس بن مالك ذلك بِدِمَشقٌ 
وهو ينك ؛ ٠‏ ققال: ما يُنْكِيكَ؟ فْقَالَ: «لا أعْرِفُ شَيْنَا مما أدركْتُ إل هذِهِ الصّلاَة وَهَذْهِ 
الصَّلاةٌ قَدْ ضَيْعَتْ» أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب (07): في تضييع الصلاة 
عن وقتهاء رقم (070). 


فض التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وعبّر بذلك الخطيبُ البغداديٌ في تاريخه» حيث روى حديثٌ ابْنِ عبّاس 
رضي الله عنهما: «أنَّ لبي مر بِعٍَْ م كقَالَ: ما عَلَى أَملِهَا ل اموا 
يإِهابهًا؟7. 

ثم قال20: 

«رواه البخاري في جامعه الصحيح . عن الخطاب بن عثمان» وهو حديث 
عزيرٌ ضيّقُ المخرج . 

وعبَّرَ بذلك أيضاً: أبو نعيم2. والذهبي©». 

والمخُرَحجٌ: يطلق على السندء ويقصد به رجال السند كله من أوله إلى 

وقد يطلق ويقصد به أصل السند» وهم: جملة الرواة من مدار الحديث 
إلى الصحابي راوي الحديث» وهو الأكثر من استعمال المحدثين 


ومدار الحديث: هو من تعددت الطرق إليه» وتفرد عمن فوقه» وقد 


»)06797( جلود الميتق» رقم‎ :)1١( أخرجه البخاري من هذا الطريق في الذبائح باب‎ )١( 
ورواه من طريق عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في البيوع» باب‎ 
جلود الميتة قبل أن تدبغ» رقم (25571) وفي الذبائح في الباب السابق رقم‎ :)1١1( 
وأخرجه مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحيض‎ ».)201( 
.)859( باب (77): طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ 

(؟) تاريخ بغداد (١0/1؟2)‏ رقم (111). 

(7) في المسند المستخرج على صحيح مسلم )17١/١(‏ رقم (174) حيث قال: «وهو 
حديث ضيق المخرج عزيز من حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري نفسه» , 

0( في تذكرة الحفاظ (1171//6) حيث قال عن حديث: (إسناده ضيق المخرج فرد». 


الفصل الثالث: الحديث الغريب فض 


يكون مدار الحديث الصحابي» فيكون بذلك السند واسع المخرج. لتعدد 
أسانيده . 

وقد يكون مدار الحديث متأخر من أتباع التابعين أو من طبقة شيو 
الأئمة» إذا تسلسل التّفِرُد إليه» ثم تفرع عنه الحديث» وهذا الذي يسمى ضيق 
المخرج. أي ليس له على طول سنده متابعة" . 


ع تم فين 


المبحث الثامن 
اصطلاح خاص في استعمال العريْب 


بعد بيات مفهوم العْريْبء وعرض تطور هذا المفهوم واختلافه بين 
المتقدمين من المحَدّئين والمتأخرين» لا بد من الإشارة إلى أن بعض المحدثين 
- وهم من المتأخرين ‏ له اصطلاحٌ خاصصٌ فيما يسميه حديثا عريِباً. 

فلا يقصدون من العَريْب ترد المطلق» أو التَِرّد المقيد عن إمام يجمع 
حديثه؛ إنما يقصد أنه لم يجد الحديث مطلقآء أو لم يجد هذا اللفظء أو رواية 
صحابي معين لهذا الحديث . 

ومن هؤلاء المحَدّئين الذين وقفت عليهم ‏ وأظن أن هناك غيرهم -: 

النووي في كتابه : «المجموع؟؛ والحافظط الزيلعي في «نصب الراية؟» 
والحافظ ابن الملقن «في تخريج شرح الرافعي الكبير»» والكمال ابن الهمام في 
«فتح القدير) . 


:)47 -41( معرفة مدار الإستاد‎ )١( 


تقض التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قال النووي في المجموع عن حديث”)": «غَريْب) ولم يُحَوجْهُ . 

قال ابن حجر مبيئاً معنى ذلك220: «وقال النؤووي في شرح المهذب إنه 
غْرِيْب» يعني أنه لم يقف على إسناده» . 

وقد استعمل النووي هذا الاصطلاح بهذا المعنى غير مرة”2 . 

وقال ابن قطلوتها عن الحافظ الزيلعى): «فقد شهد له كتايّه بالأخذ من 
جمهور كتب السنة غير أنه يقول لما لم يجده: حذيك عرف وهو اصطلاح 
غريْب» فعله أيضاً العلامة أبو حفص عم بن الملقن في تخريج أحاديث 
الرافعي» فالله أعلم هل تواردا أو أخذ أحدهما من الآخر؟؟». 


وقال الشيخ الكوثري”" : «وعادة الزيلعيّ أن يقول فيما لم يجده: غُريْب)» 


ف ال 04 والحديث هو حديث عَثْمَاَ ذل : فد : «أَنَهُ سيلَ عَنْ الْمُخرِم هَلْ يَدْخُل لبان 
قَالَ: 7 نعم و وش يشخ الرَيْحَانَه, قال في مجمع الزوائد (779/7): «رواه الطبراني ‏ في 
الصغيرء وفيه 00 بن الزنتان» 0 أجد من ذكره» وذكر ابن حبان في الثقات 
أبا الوليد بن الزنتبان» وهو في طبقته» والظاهر أنه هو والله أعلم» وبقية رجاله ثقات». 

(؟) التلخيص الحبير (787/5). 

(9) ينظر مثلاً في المجموع: )8١9/7(‏ حديث وائل بن حجر ذفله : «أنَّ رَسولَ الله وَل كان 
إذا رَقَعَ رأسَهُ من السجدتين استوى قائماة وأيضاً (141/17) حديث ابن عباس رضي الله 

عنهما: ١كُنَّ‏ أَدْوَاجُ لني وه يَخْمَضِبْنَ الج وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌُ وَيَلْبَسْنَ الْمُمَصْفَرَ وَمُنّ 
مُحْرِمَاتٌة. 

(4) في مقدمة كتابه: «منية الألمعي قيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي؟ (ص704- 
وقال الشيخ الكوثري في تقديمه للكتاب المذكور (07): «مُطْلُويُها: بضم القاف 
وسكون الطاء وضم اللام وضم الموحدة؛ بمعنى الفحل الميمون قبل العَلَميّة). 

(0) في تقديمه لكتاب ابن قَطْلُوبُغا المذكور (900). 


الفصل الثالث: الحديث الغريب حارضن 


أو غَريْبِ جداً» اصطلاحاً منه على خلاف اصطلاح القوم» وتابعه على هذا 
الاصطلاح ابن الملقن في تخريج الرافعي الكبير» ولا مشاحة في الاصطلاح». 

وقال الشيخ محمد عوامة(2: «وقد يتابعه الكمال ابن الهمام في استعمال 
(غريْب) بهذا المعنى» . 


ممصم 


00( دراسة حديئية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي .)١1١(‏ 


- 
عي 


زعم 
ل 
(سكى بن (دزومسى 


1 0. 57/2151 17110 . لزالالا نالا 


رقم 
جر انيجي ١اجَرَئَ‏ 
إسكس «دين (لزو وى 


دهت أحهن0ات ياك 0ن ما يمعررويمد 


ال خديث الشّادُ 


هذا النوعٌ الثالتُ من الأنواع الحديثية التي تربطها بالتفرد رابطةٌ وثيقةٌ» 
وتتصلٌ به اتصالاً متيناً؛ فالحديثٌ الشَّاذٌ صورةٌ من صور التفرد الواقعة في 
الحديث؛ وفرعٌ من فروعه. 

ومفهوم «الشّذوذا في الرواية قائم على قضية التفرد» ومشيدٌ عليه . 

وعلى الرغم من تعدد الآراءء واختلاف نظراتٍ المحدثين في «مفهوم 
الشُّذوذه إلا أنَّ كلاً متفقٌ على أن جوهر الشُّدَوذء والوصف المؤثرَ فيه هو التفرد» 
وإنما وقع التباينُ بين هؤلاء المحدثين من جهة تضييتٍ دائرة هذا التفرد الذي يُعَدٌ 
شاذاً» وتقبيده بقيود عدة» أو إطلاقه وتسمية كل تفرد واقع من الراوي شذوذاً. 

وهذا النوعٌ دقيقٌ» يحتاج إلى سعد اطّلاع» ما وخبرة بالصنعةٌ 
الحديثية» وذلك لدقةٍ مَلِحَظِهء وتَشْبٍ الزوايا التي يُنظّر من خلالها إلى الحديث 
الشَّادُ . 

قال الإمام السيوطي”©: اولَعْسْرِه لم يفرده أحدٌ بالتصنيف» . 

وعلةٌ ذلك: 


أن الكلام على الريك الشَاذٌ يُلاحظ فيه حال الراوي المتفرد جرحاً 


)00( تدريب الراوي .)١95/١(‏ 


لضن التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وتعديلاً» وهل هو مُكثر أو مقل؟ أوَتكثر مفاريده وغرائبه أم أن الغالب على 
حديثه الشهرة والموافقة؟ . 

كما يُلاحظ فيه أيضاً حال الرواية؛ هل تخالف غيرها من الروايات متنا أو 
سنداً» وهل هذه المخالفة مضرة أو لاء أَوَثبت من الروايات ما ينفي هذه الرواية 
وينقضها أم لا؟ . 

وقبل أن أشرع في تعريف الشَّاً والكلام عليه أنوه إلى أمر ينبغي أن نتأمله ؛ 
وهو قلة استخدام الأئمة النقاد ولاسيما الأوائل منهم لهذا المصطلحء وأن الكلام 
على الشّذوذ والحكم به إنما أكثر منه المتأخرون من المحدثين وشاع بينهم . 

فقد استقريت من خخلال الحاسب أمهات مراجع الحديث المتقدمة؛ 
ك «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد» و«التمييز» لمسلم» و«علل الترمذي»» 
و«علل الحديث» لابن أبي حاتم؛ و«العلل» للدارقطني» و«الكامل» لابن عدي». 
وغيرها من أمهات مصادر النقد الحديثي المتقدمة» فلم أجد في كل هذه المراجع 
من أطلق مصطلح «الشَّاذًا على حديث؛ أو وصف رواية بِالشَّدُودء وسيأتي عرض 
الاستقراء في المبحث الثاني . 


يع ففن 


المبحث الأول 
الشَّاذَ فى اللغة 


اجتمعت كلمة علماء اللغة على أن الشَّاذّ هو المتفرد» والمفارق. يقال: 
شد إذا تفرد عن أمثاله» أو فارقهم بأمر ما0©. 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط (77*4)» وتاج العروس (057/7) مادة: (شذذ). 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ الحض 


قال ابن فارسر©: «(شَنَّ) الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة» شد 
الشيءٌ يَشْدٌّ شذوذا . 

وقال الخليل0»: «شَدَّ الرجلٌ من أصحابه» أي: انفرد عنهم. وكلّ شيء 
فق فير نا ب وكلمة شاد . برمذاذ الناس تسوه 

وفي الصحاح9©: شد عنه يَشِدٌ ويَكدٌ عذوداً: الفرذ :عن الجمهورء 
فيرفاءً؛ وآقذةفكة: وَشَدَادُ النامن: الذين يكونون في القوم وليسوا من 
قبائلهم . وشَّدَانُ الحصى - بالفتح والنون - المتفرق منه» . 

قال في اللسان29: «وسكى أهلّ النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن 
ذلك إلى غيره شاذل حملاً لهذا الموضع على حكم غيره» وجاؤوا شدَّاذاً أي 
قلالاً... وشدّان جمع شاذء مثل شاب وشبان» ويروى بفتح الشين» وهو 
المتفرق من الحصى وغيره» . 


يم ف 
المبحث الثاني 


التطور التاريخي لمفهوم (الشَّاذ) عند المحدثين 


قد نوهثٌ إلى أني قمث بتتبّع مصطلح «الشَّاذه عند المحدثين» واستقرأت 
المواضع التي حكموا فيها بِالشّدُوذء وذلك فل أفهات المصادر الحدينية» ولكن 


)000( معجم مقاييس اللغة (1841/57) مادة (شلذ). 
(؟) العين (كل/رة١5).‏ 

(”) (”/ره”ه) مادة: (شلذ). 

(#4) (ه/وه) مادة: (شذذ): 


ارون التفرّه فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


لم أجد من المتقدمين من استخدم هذا المصطلح إلا النادر جداً منهم . 

فلم أجد في كلام البخاري» أو مسلمء أو الترمذي» أو أبي زرعة الرازي» 
أو أبي حاتم» أو الدارقطني» وغيرهم من المحدثين ممن أتى قبلهم من أطلق 
مصطلح «شاذ» على حديث» أو سمّى رواية «شاذة» أو حكم على راو بأنه «شدَ» 
في روايةٍ ماء إلا ما كان من الترمذي عندما تكلم على الحديث الحسن» وشرط 
ألا يكون شاذاً» ولم يبين مفهوم الشُّذُوذ الذي يقصده0©. 

وقد قمت بالاستقراء بوساطة الحاسب» فبحثت عن كل اشتقاقات هذا 
المصطلح التي يحتمل أن يُعبّرَ بها عنه» ك «شذوذاء» و«شدّى «يشداء و«شاذة» 
ومع ذلك فلم أجد لها استعمالاً في نقدهم الحديثي إلا عبارات معدودة نقلت 
عنهم» وأكثرها ليست في معرض النقد إنما في معرض التنفير من الشّذوذات 
والمنكرات» وستأتي بعد قليل. 

وهذا مما ينبغي أن يلحظ عند مناقشة مفهوم الشَّاذّ وتحرير مصطلحه عند 
المحدثين . 
عبارات الحفاظ في الشَّاذدْ قبل الإمام الشافعي: 

أقدم من استعمل لفظ «الشَّاذه ‏ فيما وجدتثُ ‏ إياس بن معاوية 
(ت177ه) الذي نُقلَ عنه تحذيره من شاذ العلم» والتنفير منه حيث قال0©: 


)١(‏ ينظر كلام الترمذي في شرح العلل »0740/١(‏ وقد فسر ابن رجب السَُّدُود في كلام 
الترمذي بما قاله الشافعي» فقال في شرح العلل(١/84”):‏ «والظاهر أنه أراد بالشّادُ ما 
قاله الشافعي» وهو أن يروي الثقات عن النبي ويهِ خلافه)» . 

(؟) رواه عنه ابن عساكر بسنده في تاريخ مدينة دمشق 2)١14/1١(‏ وقد نسب ابن رجب في 
شرح العلل )5١١/١(‏ الجملة الأولى لمعاوية بن قرة (ت7١١ه)‏ والد إياس؛ ولعل - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ كرون 


َإِيَاكَ والشّاد من العلم» فإنَّ أقلَّ ما يُصِيبُ صَاحبّه الذَّلةُه . 

- وقال إبراهيم بن أبي عبلة (ت61١1ه)0:‏ 

تمن حمل قا العلما سمل شرا كتير ان 

والظاهر من عبارتيهما أنهما لا يقصدان الشَّاذً كمصطلح حديثي» إنما هو 
تحذير عام من تتبع شوادٌ العلم» وغرائب العلماء» سواء كانت في الفتيا أو في 
الرواية . 

- ثم نقف على عبارة لأمير المؤمنين في الحديث» وأحد رواسي هذا 
العلم ورؤسائه؛ وهو شعبة بن الحجاج (ت١15١ه)‏ حيث يقول7"©: 

دلا يجيئك الحديث الشَّادٌ إلا من الرجل الشَّادً) . 

وقوه اعبار ةوفه في الذمٌ والجرحء إذ إن وصف الراوي بأنه «شاذه 
لاشك أنه ذم شديدء وطعن بهذا الراوي الذي أتى به» وبالتالي: فإن «الحديث 
الشَّاذً عند الإمام شعبة مذموم مردودء موجب للطعن في راويه» حيث قَرَنّ شذوذ 
الرواية بشذوذ الراوي» وشذوذ الراوي مذموم يطعن فيه» فشذوذ الرواية مذمومٌ أيضاً. 

- وقال عبد الرحمن بن مهدي (ت98١ه)292:‏ 


«لا يكون إماماً في العلم من يحدث بكل ما سمع» ولا يكون إماماً في العلم 


- رواية ابن عساكر أولى لأنه يرويه بسنده إليه» وقد روى تمام كلامه» فضلاً عن أن ابن 
رجب متأخخر عن ابن عساكر بقرنين ونيف وهو يرويه عنه بلا إسناد» ومن أسند حجة 

على من لم يسنئد. 

.)51١/١( وشرح علل الترمذي‎ »)١40( الكفاية‎ )١( 

.)١51( الكفاية‎ )0( 


() حلية الأولياء لأبي نعيم (5/4)» ورواها الرامهرمزي بلفظ قريب في المحدث الفاصل 
,)5١5(‏ . 


ضفن التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


من يحدث عن كل أحدء ولا يكون إماماً في العلم من يحدث بالشَّادً من العلم 
والحفظ الإتقان» . 

وهذه عبارة قريبة المعنى من كلام شعبة السابق» فمقصودها ذم الشَّادَ 
وأن من علامة إتقان العلم» وحسن الفهم في الدين أن يجتنب الإنسان رواية 
الشَّادَّ فالشَّاذً عنده لا يصحء إذ لو كان صحيحاً لما ذم من رواه. 

ونج ولاق اانه اتناس كرو لكين عرف القاة) امو ديو 
عند المحدثين» وأصبح تعريفه هو المعول عليه» والمرجح عند كثير ممن صنف 
في مصطلح الحديث» وسنقف عند الإمام الشافعي وتعريفه للشاذ. 
(الشّادً) عند الإمام الشافعي: 

تعريف الشافعي للحديث الشَّاذْ الذي روي عنه لم أجده في أي من كتب 
الشافعيء كما أن أحداً من الأئمة الذين نقلوا كلام الشافعي - وهم كنُّوٌ - لم 
يعزٌ كلامه إلى شيء من كتبه» وغالبهم من فقهاء مذهب الشافعي والمتمكنين 
فيه» كالحاكم والخطيب وابن الصلاح والنووي وابن حجر» ولو كان كلام 
الشافعي مدوناً في أحد كتبه لذكره هؤلاء العلماء» ومن البعيد أن يغيب عنهم 
كلهم . 

وإنما روي كلام الشافعي عنه مسندأء ولعله قاله مشافهة ولم يسطره في 
كتاب» ولذلك وقع شيء من الاختلاف في النقل عنه . 

فتَقَلَ الحاكمُ بسنَدِه عن الشافعييٌ أنه قال0©: 

اليس الشّااَ مِنَ الحديث أَنْ يَروِي النَقَهُّ ما لا يَرويه غيره» هذا ليس بشَادَ 
إنما الشّاً أن يَرويَ الثقةٌ حديثاً بُخالفُ فيه الناسَ» هذا الشَّاذَ من الحديث» . 


.)١١9( معرفة علوم الحديث‎ )1١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ وفوفنا 


وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى الشافعي بهذا اللفظ ولكن زاد في 

أوله”©: «الإجماع أكثر من الخبر المتفرد. وليس الشَّاد. ..». 
ونقل الخطيب تعريف الشافعي بتغيير طفيف» حيث روى عنه أنه قال20: 
ليس الشَّاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره» إنما الشَّاذَ 

من الحديث أن يروي الثقات حديثاً فيشذ عنهم واحد فيخالفهم» . 
وأما الخليلي فقد نقل تعريف الشافعي بصيخة أخرى» ولعله إنما رواه 

بالمعنى فتصرف فيه» فقال0©: 
«وأما الشواةٌ؛ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشَّاذّ عندنا ' 

ما يرويه الثقات على لفظ واحدٍء ويرويه ثقدٌ خلافه زائداً أو ناقصا». 

يمكن أن يُلاحظ من خلال كلام الشافعي الذي تقل عنه ما يلي : 

١‏ أن هناك اخختلافآ في النقل عن الشافعي حول الحديث الشَّاّء وهي وإن كانت 
قريبة من بعضهاء لكر تقل الخليلي» والخطيب» كأن فيه تضييقاً أو تقييداً 
لكلام الشافعي؛ ولعل نقل الحاكم هو الأولى بالاعتماد عليه» لوضوح 
العبارة» ولتقدمه على كل من نقل ذلك عن الشافعي» ولرواية البيهقي عنه 
ذلك» والبيهقي ناصر مذهب الشافعي من المحدثين. 

 "‏ أنه قيّدَ الشَّادٌ بأنه من رواية الثقة» لا مطلق الرواية. 


 *‏ أنه قيّدَ في التعريف الشَّاذْ بأنه ما خالف الثقة غيره من «الناس»» بحسب 


.)١55 ١ 57/1( معرفة السئن والآأثار‎ )١( 
.)١51( الكفاية‎ )( 
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4 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


عبارة الحاكم» أو من «الثقات»؛ حسب نقل غيره» والمراد ب «الناس» في 
العبارة الأولى المحدثين؛ لا عامة الناس» وقد تفِسّرُ بما ورد في العبارة 
الثانية فيكون مراده ب «الناس» الثقات من الرواة. 

4 - لم يبين الشافعي ماهية المخالفة التي يقصدها في الشَّدُوذء هل هي مجرد 
عدم توافق رواية هذا الثقة مع غيره بأن يروي شيئآً غير ما يروون مع عدم 
التنافي بينهما إنما هو مجرد اختلاف في الرواية؟ أم أنها ما لا يمكن الجمع 
بينها وبين رواية غيره فيكون بينهما تناف؟ 
الأمر محتمل؟ ولعل المخالفة التي يقصدها أوسع من مجرد التنافي» وإنما 
عموم المخالفة. 

© أن الشَّاذْ مردود لا يؤخذ بهء ولا يعول عليه» وهذا مفهوم من جملة كلامه 
السابق . 

؟ - أن هذا ليس مذهب الشافعي وحدّه» وليس هو مصطلحٌ ابتكره لنفسه؛ إنما 
هو مذهب جماعة من أهل الحجاز كما ذكر ذلك الخليلي» ومذهب أبي 
بكر الأثرم كما سيأتي . 

وهنا يطرح تساؤل: 
لماذا اهتم الإمام الشافعي بتعريف الحديث الشَّاذَ من بين كل أنواع علوم 

الحديث؟ 
ولماذا خصه بالذكر والبيان بينما لم يُوثّر عنه تعريف لمصطلح آخر؟ 
وقد سبقت الإشارة إلى ندرة استخدام المحدثين لهذا المصطلح قبل 

الإمام الشافعي» بل حتى بعده بمدة لم يشتهر استخدام هذا المصطلح كمصطلح 

حديثي مستقل؛ فلم عرّج عليه الشافعي وخصه دون غيره؟ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ حارس 


والمعروف من عصر الإمام الشافعي» وطبيعته العلمية عدم الاهتمام 
بقضية الحدود والتعريفات» وعدم الاشتغال بها. 

كل هذا يجعلنا نتساءل عن سبب كلام الشافعي عن الحديث الشَّاذْ خاصة» 
وهل يقصد به الشاذ الاصطلاحي عند المحدثين؟ 

وبالبحث في نصوص الإمام الشافعي نجد أن بعضها يشير - أو يُلْمّحُ - 
إلى أن الإشكال الذي كان يهتم به الشافعي» ويناقش معارضيه ومخالفيه» ليس 
حقيقة الشذوذ عند المحدثين» فليس هذا موضع إشكالء» إنما المشكلة التي 
كان يناقشها الشافعي في كتبهء وأشبعها استدلالاً هي مسألة: رَدٌ خبر الواحدء 
وجَعْلِهِ شاذًاً ولو اجتمعت له كل شروط الصحة؛ وعدم قبولٍ الرواية إلا إذا 
تعددت طرقهاء أو وصلت إلى حيّر الشهرة. ْ 

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل الرأي عندما ردوا أحاديث لمخالفتها ‏ في 
نظرهم ‏ عموم القرآن» أو أدلة أخرى أقوى منهاء ويجعلون ذلك من باب تعارض 
قطعي وظني» فيقدمون القطعي» ويردون الظني وهو حديث الآحادء وربما سموه 
شاذاً لذلك» وهذه بعض الأمثلة : 

نقل الشافعي عن أبي يوسف قوله(©: «فعليك من الحديث بما تعرف 
العامةء وإياك والشّاذ منه؛. 

وذلك في معرض رده على الأوزاعي» حيث روى أن النبي كلل أسهم 
لرجل استشهد معه يوم خيبر» بينما رده أبو يوسف لعدم اشتهاره عن النبي كَل 
وعدم معرفته من سيرته . 
)١(‏ الأم 78/7). وقد أخطأ الدكتور المليباري فنسب هذا القول إلى الإمام الشافعي وهو 


قرل أبي يوسف نقله الشافعي ورد عليه» ينظر علوم الحديث في ضوه تطبيقات 
المحدثين النقاد (158). 
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ثم احتج أبو يوسف لرد رواية الأوزاعي بقوله0©: «والدليل على ما جاء به 
القوم من ذلك : أن الحديث عن رسول الله يي والرواية تزدادُ كثرمّ» ويخرج منها 
ما لا يُعرف» ولا يعرفه أهل الفقه» ولا يوافق الكتاب والسنةء فإياك وشاذ 
الحديث؛ وعليك بما عليه الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاء» وما يوافق 
الكتاب والسنة. فقس الأشياء على ذلك» فما خالف القرآن فليس عن رسول الله يل 
وإن جاءت به الرواية» . 

وعم ند يكلا أن ار و الله يرد خخبر الواحد غير المشتهر إذا 
كان يخصص شيئاً من القرآن أو يقيده» وذلك لكونه ظنياً في ثبوته» بينما القرآن 
قطعي » فيقدم القطعي على الظني إذا تعارضا. 

وقد رد عليه الإمام الشافعي فقال: «فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث 
وعرفة على القرآة» فلو كان كناءتهب إليه كان محموبا به وليين يخال 
الحديث القرآن» ولكن حديث رسول الله يلهِ مبين معنى ما أراد الله: خاصا 
وعامآء وناسخا ومنسوخاء ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله» فمن قبل عن 
رسول الله يل فعن الله وك قبل . . .». 

ونقل الشافعي في مسألة أخرى عن أبي يوسف قوله(©: «لم يبلغنا عن 
رسول الله يكل ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسينء» إلا حديثٌ واحد» 
وكان الواحد عندنا شاذاً لا تأخذ به . 


(0) الأم (لامروم), 

زفق وقد وافق الشافعيٌ أبا يرسف في هذه المسألة ؛ وفي ردٌّ الحديث لا لمجرد أن فردء بل 
لأن الحديث فيه انقطاع؛ ويخالف ما روي عن هشام بن عروة» فرد الشافعي الحديث 
لاجتماع التفرد والمخالفة. ينظر: منزلة مدار الإسناد (556). 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ورف 


فأطلق أبو يوسف هنا رد حديث الواحد» وجعله من نوع الشَّاذً الذي لا يقبل. 

وقال أيضاً في اله(" : «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجلٍ من أهل دار 
الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة» ثم أسلم هو وهنّ جميعاً وحرجوا إلى دار 
الإسلام: إنه يُمََقُ بينه ويينهن» وقال الأوزاعي: بلغنا أنه - أي الني يل - 
قال: «أبتهُنَ شَاءَ». وقال أبو يوسف رحمه الله: ما قال رسول الله يَيِ. فهر 
كما قال» وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي؛ وهو عندنا شاذء والشَّاذٌ من 
الحديث لا يؤخذ به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع» فما كان 
من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه» فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء 
في ذلك؛ . 

فهنا عارض أبو يوسف حديث الأوزاعي بما فهمه من القرآن» وجعله 
شاذاً. 

إذاً: يظهر من هذا أن أبا يوسف - كما ثقل عنه الشافعي - يرد خبر الواحد 
غير المشتهر إذا رآه قد خالف ظاهر القرآن» أو خالف ما دل عليه القرآن» أو 
خالف دليلاً قطعياً. 

ومن جهة أخرى فقد رَدَّ المعتزلةٌ خبر الواحد بإطلاق» ولم يقبلوا الرواية 
- ولو كانت مروية بسلسلة الذهب ما لم تكن متواترة» وكتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي طافح بالاستدلال لحجية خبر الواحدء والذي سماه الشافعي «#خبر 
الخاصة»» والرد على من لم يقبله من أهل البدع من المعتزلة"©. 


(1) الأم (لا1م. 
كلام أبي يوسف» وينظر أيضاً: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين )١57(‏ وقد أشار 
إلى الجانب الثاني وهو الرد على أهل البدع. 
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فلعل كلام الشافعي في تعريف الشَّاذّ كان في سياق دفاعه عن خبر 
الواحد؛ وفي معرض تجلية مفهوم الشَّادَ لمن ظن أو رأى أن الشّدُوذ يطلق على 
ما تفرد به الراوي ولو كان ثقة ثبتاً ولم يخالف أحداً. 
(الشَادٌ) عند ابن المديني: 

بعد الإمام الشافعي نجد نقلاً عن ابن المديني (175ه) يحكم فيه 
على حديث بأنه شاد والحديث تفرد به يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن عطاء بن يسار» عن زيد بن خالد الجهني: 

أنه سأل عثمان بن عفان #ه قال قلت: «أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
ولم يُمْنِ؟ قال عثمان 5 : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويَغسلٌ ذكره سمعته من 
رسول الله يكل قال: وسأل عن ذلك عليآء والزبيره وطلحةء وأبيّ بنَ كعب؛ 
فأمروه بذلك». 

قال اين المديني” : (إسناد حسن» ولكنه حديث 2000 وقد 
روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيدٌ جياد - أنهم أفتوا بخلافه» . 

فهو يحكم على رواية يحبى ين أبي كثير بأنه شاذة مع أنه ثقة إمامء لكنه 
خالف المعروف والمروي عن هؤلاء الصحابة من فتياهم بخلاف ما نقل عنهم 
بهذا السند. 

وبالمخالفة عدَّلَه الإمام أحمد أيضاء فقد سأله أبو بكر الأثرم عن هذا 
الحديث فقاله له: 


«أفيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم؛ ما يروى من خلافه عنهم . قلت أي 


. )71/0/1( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ وعم 


وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى إذا جاوز الختانٌُ الختان فقد وجب 
الغسل)2" . 
» (الشَّان عند الإمام أحمد: 

وبعد ابن المديني نجد نقلاً عن الإمام أحمد (ت١5؟ه)‏ في حديث أسماء 
بنت عُميس رضي الله عنها أن النبي يلك قال لها: «تسلبي ثلاث ثم اصنعي ما بدا 
لك20 , 


قال الإمام أحمد””: «إنه من الشَّادٌ المُطرّح» . 


)١1(‏ الاستذكار لابن عبد البر »)7120/١(‏ وقد حكم عليه ابن عبد البر بِالشّدُودْ والنكارة 
حيث قال: «وهذا حديث منكرء لا يعرف من مذهب عثمان؛ ولا من مذهب على؛ 
ولا من مذهب المهاجرين» انفرد به يحيى بن أبي كثير ولم يتابع عليه؛ وهو ثقة ثقة إلا أنه 
جاء بما شذ فيه وأنكر عليه». ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله يِل 
ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه؟. 

إف4 ايه حدقي لقم 111/30 إارتم 511757 اجن اا نع حمس رفي الل 
عنها قَالَتْ: : هَل عَلَيّ وَسُولَ الله يك اليم الدّلِتَ من قثْلٍ جَعْمَرٍ فَالَ: دلا تَحِدّي بَعْدَ 
يَرِْكِ هَذَا» . وفي لفظ آخر: (208/1) رقم (717741): دأئي؛ الْبَبِي نَوْبَ الْحِدَادِ 
لان نّم اصْنَمِي ما شنْتِ». نقل ابن حجر عن شيخه العراقي أن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خخلافه. ونقل عن الطحاوي أنه قال 
بنسخهء وأورد بعض الأجوبة على ظاهر هذا الحديث . فتح الباري (507/9)» وينظر 
شرح علل الترمذي وتعليق الدكتور نور الدين حفظه الله (17/1). 

(0) شرح علل الترمذي .)41١/١(‏ هكذا نقله عنه ابن رجب» ولم أجد من نقله عنه غيره» 
ولم أجده في (العلل ومعرفة الرجال)؛ حتى إن الحافظ ابن حجر عندا تكلم عن هذا 
الحديث في فتح الباري )5١7/4(‏ لم ينقل هذا النص عن الإمام أحمدء إنما أشار 
إلى قوة الحديث فقال: «وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد وصححه ابن - 
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وظاهر من هذا أنه ردٌّ للحديث» وإنكار له وعلةٌ ذلك : أن الحديث تفده 
بمتن مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي توجب على المرأة أن تَحْدّ 
على زوجها زمن العدة. 

وبذلك علله أبو حاتم الرازي عندما سثئل عن هذا الحديث فقال20: 

«فسروه على معئيين؛ أحدهما: أن الحديث ليس هو عن أسماء» وغلط 
محمد ابن :طلحة». وإنما كانت امرأة سواها. .وقال آخرون: :هذا قبل أن تيزل 
العددُ ثم قال: «أشبة عندي ‏ والله أعلم ‏ أن هذه كانت امرأة سوى أسماء 
وكانت من جعفر بسبيلٍ قرابة» ولم تكن امرأته؛ لأن النبي كك قال: ١لا‏ تحدٌ 
امرأة على أحدٍ فوقٌّ ثلاثِ إلا على زوج" . 

وقد أشار إلى تعليله بالمخالفة أيضاً الحافظ البيهقٌ» مع ميله إلى 
تضعيف راويه» ورجح أن في السند انقطاعا!". 


3 حبان. . .». ثم نقل عن البيهقي أنه أعل الحديث بالانقطاع ورد عليه ذلك فقال: «وهذا 
تعليل مدفوع» فقد صححه أحمد؛ لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في 
الإحداد. قلت أي ابن حجر : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشدوذ». ثم نقل بعد 
ذلك عن الإمام العراقي بأنه شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة» فاستنبط ابن حجر 
معنى السُّدُودْ من تعليل الإمام أحمد له بالمخالفة» ولم ينقل عنه وصفه بالشَّدُوذء لكن 
يبقى الحافظ ابن رجب أعلم بكلام إمامهء والله أعلم. 

.)1714( علل الحديث (؟7/5١) سؤال رقم‎ )١( 

(5) قال في السئن الكبرى بعد أن روى الحديث (478/1) رقم (19700): «فلم يثبت 
سماع عبد الله من أسماء»؛ وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس 
بالقري: والأحاديث قبله أثبت» فالمصير إليها أولى». 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ 4" 


(الشَّاذٌ) عند الحافظ الذهلي: 

ثم نعرج على الإمام محمد بن يحيى الذّهلي الحافظ (ت108ه)ء فتراه 
يحكم على حديث تفرد به حماد بن سلمة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: 

«أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره التبي كَل أن ينادي : إن العبد نام». 

قال الذُهلي”": «شادُ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس 
عن ابن عمر» . 
ويلاحظ ني كلام الذُهلي : 

- أنه حكم على تفرد حماد بن سلمة بأنه شاذ مع أنه ثقة. 

أن هذا الذي حكم عليه بِالشَّدوذ فيه ممخالفة» فقد خالف ما هو المعروف 
والمشهور من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
* (الشَّادً) عند أبي بكر الأثرم : 

ونجد نقلاً عن أبي بكر الأثرم (ات177ه) تلميذٍ الإمام أحمد يتكلم عن 
الشَّاذ فيقول0©: 


)١(‏ نقله البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب (74): رواية من روى النهي عن الأذان 
قبل الوقت» رقم (1744) بسنده عنه. وقال الترمذي عن حديث حَمّاد هذا: هذا 
حديثٌ غيدُ محفوظ» والصحيح ما روى عبيدُ الله ين عمرٌ وغيرُه عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبيّ يلي قال: «إن بلالاً يذّنْ بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدَنَ ابن 
أمّ مكتوم» جامع الترمذي في الصلاةء باب(75): باب ما جاء في الأذان بالليل» رقم 
فكي 

(؟) فتح المغيث .)515/١(‏ 


م التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


«والأحاديث إذا كثرت كانت أثبتَ من الواحد الشّانّ وقد يهم الحافظ 
أحياناً) . 

يلاحظ في كلامه : 

- أنه ذكر الشَّاذً في معرض التفرد المخالف». ويرجح رواية الأكثر لأنها 
أكثر ضبطاً وبعداً عن الخطأ والوهم التي قد تعتري الواحدء ومن البعيد أن 
تعتري الجماعة . 

- أنه لفح إلى أن الشلوة قد يكرق بن حاظ هه لأن مرد السَّدُوذ الوهم 
والخطأء وهما من طبيعة الإنسان» ولم يبرأ منه حافظ أو إمام مهما علا شأنه 
وبلغ شأوه. لكن يبقى ذلك هو الاستثناء» أما الأصل فهو حفظه وضبطه وصحة 
حديثه . 

- يفهم من كلامه هذا أن الشّذُوذ مردود» إذْ هو معدود من أوهام الرواة 
وأخطائهم» لا من مقبول ما تفردوا به؛ وعرف عنهم . 

- أن كلامه قريب جداً من كلام الشافعي؛ بل جعله ابن رجب مرادفاً له 
حيث قال بعد أن نقل تعريف الشافعي للشاذ”©: «وكذا قال أبو بكر الأثرم؟. 
* (الشّاذَ) عند الحافظ صالح بن محمد (جَرّرة) : 

ثم نجد تعريفاً للحديث الشَّادَ ذكره حافظ متقدم» وهو الحافظ صالح بن 
محمد (المشهور بجزرة) (ت197ه)» فقد نقل عنه أنه عدف الحديث المَّاذَ 
فقال220: 


«الحديث الشَّاد: الحديث المنكر الذي لا يعرف». 


.)561//١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)١41( (؟) الكفاية‎ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ م 


يلاحظ في عبارته : 

- أن «الحديث الشَّاذَه هو «الحديث المنكر) ذاته» لا فرق بينهما في 
الاستعمال» وقد قال بهذا أكثر المحدثين ومنهم ابن الصلاح كما سيأتي في فصل 
الحديث المنكر. ش 

- أن الوصف المؤنَرَ في الشَّاذْ هو كونُ الحديث منكراً غير معروف» أي 
عدم معرفة الحفاظ له؛ على سعة اطّلاعهم. وإحصائهم للرواة والمرويات» 
وعدد الروايات المروية بكل سند تقريباء فكونه خارجا عن محفوظاتهم» غريباً 
عليهم: هو الذي أثر في وصفه بالشُّدوذ. 

- أنه لم يذكر في الشَّاذً وصف المخالفة. 

د أله إننا يكل عن الشاذ في معزهن الم والعليخ: 
* (الشّادً) عند الحاكم النيسابوري : 

ثم نصل إلى الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).‏ فقد عقد بابآ مستقلاً في 
كتابه «معرفة علوم الحديث» للكلام على الحديث الشَّاذَّه وهو أول من فصل فيه 
ومثّل له فيما وصلنا من كتب علوم الحديث» وقد كان لتعريفه أثْرٌ كبررٌ في مفهوم 
الشَّاذّ وكير حولّه الجدل والأخذ والردء لذلك سأبسط الكلام عنده للوصول 
إلى حقيقة ما يريده الحاكم بعون الله تعالى . 

قال الحاكم في معرفة علوم الحديث22: 


اهذا النوع منه: معرفة الشَّاذَ من الروايات» وهو غير المعلول؛ فإن 


4 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث؛» أو وهم فيه راوء أو 
أرسله واحدّ فوصله واهم. 

نأما الشَّاذً: فإنه حديثٌ يتفرد به ثقةٌ من الثقات» وليس للحديث أصل 
متابع لذلك الثقة؛ . 

ثم نقل بعد ذلك تعريف الشافعي ولم يعترض عليهء وإنما شرع بعده 
مباشرة في التمثيل للحديث الشَّاد. 

- يُفَهُمُ من كلام الحاكم: أن الشَّاذْ نوع خاص من التفرد» وهو أدق من 
المعلول» فإن المعلول تظهر علته. أما هذا فيشعر الناقد بعلة فيه» لكنه لا يقف 
عليهاء وإنما يُشْعِرٌ بها التفرد وعدم المتابعة. 

قال الدكتور نور الدين عتر(»: «وثمة تحقيق جديد في مراد الحاكم 
بِالشَّاذُ؛ هو أنه نوع دقيق من المعلل» قد أعل بأمر دقيق من التفردء هو أعمق من 
ظاهر معنى التفرد» فهو نوع من المعلل ينقدح في نفس الناقد تعليله؛ وقد تقصر 
عبارته عن الإفصاح به» لكون علته ليست من نوع العلل المعروفة» كوصل 
حديث مرسل»ء أو وهم راوء أو دخول حديث في حديث . 

وهذا ما تفيده عبارة الحاكم» وتدل عليه الأمثلة التي ذكرها للشاذء وهو 
أن الشَّاذْ نوع من الحديث الفرد» يقع رجاله في السند على نسق فريد لم يعرف 
في سياق الأحاديث غير سياق الحديث المحكوم عليه بالشّذوذء وكذلك المتن» 
وذلك يشعر بوقوع خلل في الحديث وإن كنا لا نستطيع بيان هذا الخلل وتعيينه 
ماهو؟). 


.)45١0 - 408/1( في تعليقه على شرح علل الترمذي‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ هئ 


فالمعلول يجزم بعلته» أما الشَّاذْ فيترجح في نفس التاقد تعليله» لكن ليس 
له علة ظاهرة» فهو مظنة للعلة أكبر من مجرد التفردء وقد يكون ظاهرٌ السند 
يديا 


وساق الحاكم أمثلة للشاذ بعد تعريفه له. جاع عون فك تير كاذ 
المثال الأول للشاذ عند الحاكم : 

سارت عع رابيد ا 
عن يزيد بن أبي حَبيب29©: عن أ بي الطفيل ليه عن معاذ بن جبل 5ه: ٠‏ 
النبي كل كَانَ في حَرْرَةِ تبُوكَ إِذا ارتل قَبْلَ رَيعْ الشّه يرل ا 
يَجْمَعَها إلى 0-0 يلما جَويعاء وَِذَا ارتَحَلَ بَعْدَ رَيْْ الشَّمْسٍ عَجَلَ 
ار إلى الشف وَصَلَى الظهْر وَالْعَصْرَ جَمِيعا تُمّ سَارَ. وَكانَ إِذَا ارْتَحَل قَبْلَ 
الْمَغْرِبٍ أ خَّرَ الْمَغْرِبٍ حَتَّى يُصَلَيهَا مَمَ الْعِشَاءء وَإذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرب ب جل 
الْعشَاءً َصَّلاهَا مَّ الْمَغْربٍ»©. 


)١(‏ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفء الثقفي» أبو رجاء التغلاني » ثقة يبتع طظك3ء 
توفي سنة (740ه). تقريب (9940). 

)1١(‏ يزيد بن أبي حبيب» وأسم أبي حبيب: سويد» المصري» أبو رجاء» تابعي صغيرء ثقة 
فقيهدء وكان يرسلء توفي سنة (74١ه)ء‏ روى له الستة. تقريب (07*0). وقد وقع في 
التقريب هنا «البصري»» والصواب «المصري» كما ذكره ابن حجر في التقريب نفسه في 
باب من نسب إلى أبيه وجده (557) . 

() أخرجه الترمذي في الصلاةء باب (/71): ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم 
(007)» وقال: «وَحَدِيثُ مُعَاذْ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» تَمَوَه به فيه لأَنَكْرِفُ أحَدا رَوَاهُ 


ع ا 5 ل مخ يا “1 امن ل مه ود 
عَن الليْثِ غَيْرَهُ. وَحَدِيتُ اللَيْثِ عَنْ يَرِيدَ بْن أبي حَبيبء عَنْ أبِي الطفيل؛ عَنْ مُعَاذِْ - 


الخانا التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


قال الحاكم'©: «هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو شِاذٌ الإسناد والمتن» 
لا نعرف له عله نعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث عن أب بي الزبير عن أبي 
الطفيل لعللنا به الحديث» لكان عند ويا ا قبن فل ال الزبير لعللنا 
حارام 1 رحو 

ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أ بي حبيب عن أ بي الطفيل رواية» ولا وجدنا 
هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عند أحد ممن 
رواه عن معاذ بن جبل عن أبى الطفيل ؛ فقلنا الحديث شاذ. 

وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: 
على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين » 
الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» . ش 


استغربوه» واستشكلوه من حديثه» وكان موضع استفهام وتعجب » ولم يقبلوه 
كما قبلوا بقية حديثه» لذا قال الحاكم بعد ذلك: 


«فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا 
عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علةً) . 


5 حَدِيثُ غَرِيبٌ. اليرت ينناف البلم علي كار ون كريد أن لتر ع ا 
الطَميْلِ عَنْ مُعَاذِ: ع عله أن الي د جَمعّ في عَزْوَ وك ين ار وَالْمضرٍ وين 
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء) . رَوَاهُ َه بْنُ حَالِدٍ وَسُفْيانُ النّْريُ وَمَالِكٌ وَغَيْد وَاحِدٍ عَنْ أبِي لير 
الْمَكي) . ١‏ ا 


00 معرفة علوم الحديث ,)١1١١(‏ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ / 


أي لم يبينوا موضع الخلل الذي فيهء أو مكمن علته» وإلا فهم قد 
استغربوه وردوه» وعلق الذهبي على عبارة الحاكم هذه(2: «قلت: بل رووه في 


كتبهم واستغربه بعضهم». 
ثم قال الحاكم: «فنظرنا فإذا الحديث .موضوعء» وقتيبة بن سعيد ثقة 
مأمون) . 


ثم نقل عن البخاري أنه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع مّنْ كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ 

فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني 
يدخل الأحاديث على الشيوخ» . 

فهذا الحديث حكم عليه الحاكم بالشُّدُوذْ سنداً ومتنآء مع أنه لم يقف له 
في أول الأمر على مكمن العلة وموطن الخلل» قأطلق الشُدْوذْ على ما ترجح 
عنده خطؤه وإن لم يبن له سببه. 

ومما رجح شذود السند: أنه لا يعرف ليزيد بن أبي حبيب رواية عن أبي 
الطفيل إلا في هذا الحديث» ولا يحفظ المحدثون بهذه النسخة سند ا آخرء فهذا 
من علامةٍ الوهم . 

وأصل الحديث رواه أبو الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 5 . 


وعن أبي الزبير رواه: زهير بن معاوية90 وقرة سن خالد290, ومالك9)) 


.)17*/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

زفق عند مسلم في صلاة المسافرين» باب(5): الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم .)1/١5(‏ 

(”) عند مسلم في الموضع السابق» و رواه غير مسلم أيضا. 

(4) في الموطأء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .)١5 /7١(‏ ومن طريق 
مالك جماعة منهم : أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر» باب (977؟): الجمع بين - 


4 النفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رذه 


وسفيان الثوري2"7 وهشام بن سعد" . والليث بن سعد إنما رواه عن هشام بن 
سعد عن أبي الزيير بهذا السند. 

بينما تفرد قتيبةٌ بن سعيد”" برواية هذا الحديث عن الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل طلك » فجعل مكان (هشام بن 
سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل)؛ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل©. 


الصلاتين؛ رقم »)١114(‏ والنسائي في المواقيت» باب(؟5): الوقت الذي يجمع فيه 

)١(‏ أخرجه أحمد (175/015) رقم (51911), وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب(074: 

(؟) أخرجه: أحمد )١70/15(‏ رقم (2)71470 وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفرء 
باب710/703): الجمع بين الصلاتين» رقم ١(‏ )2 

إفرة أخرجه : أحمد (195/15) رقم (2)11557 وأبو داود في الموضع السابق رقم: »)١717(‏ 
والترمذي في الصلاة؛ باب(؟4): ما جاء في الجمع بين الصلاتين»رقم (2)065-5617 
وهو عند ابن حبان .)1١5917( )١52/4(‏ 

(5) قال أبو حاتم: «كتبت عن قتيبة حديثاً عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث عن 
يزيد بن أبي حييب عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي 6: «أنه كان في سفر فجمع بين 
الصلاتين) لا أعرفه من حديث يزيد» والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث» 
حدئنا أبو صالح؛ قال حدثنا الليث» عن هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ بن جبل عن النبي بهذا الحديثة. علل الحديث (١/11؟)‏ سؤال 
رقم (586). وقال الخطيب : «لم يرو حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل أحدٌ 
عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جداً من حديثه . ويرون أن خالدا المدائنيئ أدخله على 
الليث: وسمعه قتيبة معد. فالله أعلم». تاريخ بغداد .)451/١17(‏ وقال ابن حجر: 
«وقال أبو داود: هذا حديثٌ منكرٌ؛ وليس في جمع التقديم 0 قائم » وقال أبو 
سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال إنه غلط فيه فغير بعض 
الأسماء؛ وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير». التلخيص الحبير (14/57). 


م 


و ٍِ 
«شكس «دين «تروامسيى 


0ت جاح باكت 2١‏ . بجاريماريد 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ احدكا 


وهذا التفرد من قتيبة وهم. سببه أنه كان في مجلس الليث بن سعد مع 
خالد المدائني» وخالد متهه”» كان يُدخل الأحاديث على الشيوخ فأدخل هذا 
السند المركب على قتيبة على حين غفلة منهء وجعله من حديث الليث عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل» فالخطأ من قتيبة!©. 

ثم إن المتن - وعليه المعرَّلٌ في القول بجمع التقديم ‏ لا يرويه إلا هشام 
ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ ضه؛ وهشام متكلّم فيى وقد 
يذكر أي منهم جمع التقديه”؟. 

ولو كان المتن صحيحاً ثابتاً عن النبي كله لاشتهر بين المحدثين» 
ولتعدَّدتْ طرفه. لا سيما مع توافر الدواعي على نقله» لتعلقه بأمر يحتاج إليه 


)١(‏ خالد بن القاسم المدائني» أبو الهيئم» قال أحمد: «لا أروي عن خالد المدائني شيئأه؛ 
وقال البخاري : «تركه علي والناس»» وقال ابن راهويه: «كان كذابا»» وقال الأزدي: 
«أجمعوا على ترك حديثه». لم يرو له أحد من الستة . لسان الميزان (7757/5) . 

(؟) قال الذهبي: «هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين» ويروي ما لم يسمع» 
وما كان كذلك؛ بل كان حجة متبتاء وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة» وكان شيخ 
صدق؛ وروى نحو امن مئة ألف» فيغتفر له الخطأ في حديث واحد؛ سير أعلام النبلاء: 
(١١ا/:؛ة).‏ 

() قال الحافظ في الفتيح (701/5) عن حديث قتيبة: «وقد أعلّهُ جماعةٌ من أئمة الحديث 
بتفرد قتيبة عن الليثء . وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة. حكاه 
الحاكم في علوم الحديث» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من 
رواية هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه» وقد خالفه 
الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في 
روايتهم جمع التقديم. . .»» وذكر ابن حجر روايات موقوفة على ابن عباس رضي الله 
عنهما في جمع التقديم»ء ثم ذكر أن الشافعية قالوا: إن ترك الجمع أفضل» والله أعلم . 


كن التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الناس» وهو رخصةٌ جمع التقديم في السفرء فإن حديث قتيبة هو عمدة هذا 
الباب» وحجة من جوّز الجمع تقديماً. 

هذه الأمارات كلها جعلت الحاكم وعدداً من الحفاظ يستنكرون الحديث 
ويستغربونه» ويحكمون عليه بالشذوذء وربما اكتفوا في إعلاله بالإشارة إلى 
تفرد قتيبة بن سعيد» حتى توصل البخاري بعمق نظرهء وطول باعه» ونور 
بصيرته في هذا العلمء الذي حباه الله إياه» إلى موضع الخلل» وأصل الوهم في 
الحديث» وهو أن قتيبة سمع من الليث هذا الحديث مع خالد المدائني» وقتيبة 
ثقةء والليث ثقة؛ إلا أن الثقة ليس بمعصوم من الخطأ والوهمء فأرجع العلة إلى 
أن خالداً أدحله على قتيبة وأوهمه أنه هكذا حدث به الليث . 

فبان بهذا أن السند ملفق» وأن المئن مركب على هذا السند0©. 
المثال الثاني للشاذ عند الحاكم : 

وسَ الحاكم للشاذ بحديث آخر: رواه محمد بن أحمد المحبوبي» عن 
أحمد بن سيّارء عن محمد بن كثير العبدي» عن سفيان الثوري» عن أبي الزبير» 
عن جابر ضيه قال: «رَأيتُ رول الل كل في صَلاةَ الظِّرِ يرف يديد إذا كبر 
وإذا ركع» وإذا رَقَعَ رأسَهُ مِنَ الكوع»©. 


)١(‏ ينظر: معرفة مدار الإسناد »)73١7(‏ والموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للدكتور 
حمزة المليباري (176) وما بعد. 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (70/1) وقال: «هذا حديث غريب من حديث 
الثوري عن أبي الزبير عن جابر وك تفرد بروايته عنه محمد بن كثير العبدي؛ ولم يروه 
عن ابن كثير غير أحمد بن سيار المروزي» ولا نعلم رواه عن أحمد بن سيار إلا 
المحبوبي» . وقال ابن حجر في التلخيص (١/19١؟):‏ «رواه النحاكم وقال: لم نكتبه من 
حديث سفيان عن أبي الزبير عنه إلا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي؛ وهو ثقة - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ اه 


قال الحاكم©: «وهذا الحديث شاد الإسناد والمتن؟ إذ لم نقفئ له على 
علة» وليس عند الثوري عن أبي الزبير هذا الحديث» ولا ذَكرَ أحدٌ في حديث 
رفع اليدين أنه في صلاة الظهر أو غيرها. ولا نعلم أحداً رواه عن أبي الزبير غير 
إبراهيم بن طَهمان وحدهء تفرد به0©: إلا حديثٌ يحدّث به سليمانٌ بن أحمد 
الْمََطي من حديث زياد بن سوقة وسليمان متروك يضع الحديث . 

وقد رأيت جماعة من أصحابنا يذكرون أن علته أن يكون عن محمد بن 
كثير» عن إبراهيم بن طهمان» وهذا خطأ فاحش» وليس عند محمد بن كثير عن 
إبراهيم بن طّهمان حرف». 

فالحاكم حكم على هذا الحديث بشذوذه سنداً ومتناء أما المتن فلا يُعرَفٌ 
تقييد رفع اليدين أنه كان في صلاة الظهر» إنما جاء بهذا السند وحده. 

وأما هذا السئد فشاذ» لأنه لا يعرف من حديث أبي الزبير عن جابر ذه 
ونسخة أبي الزيير عن جابر 5ه نسخة مشهورة ومعروفة بين الحفاظ» وهي 
مدونة محفوظة» والراوي عن أبي الزبير سفيان الثوري» وهو إمام؟ بل أمير 


- مأمون. وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير». فلم يعزه الحافظ ابن 
معرفة علوم الحديث . 

)1غ( معرفة علوم الحديث .)١75١(‏ 

(؟) رواهابن ماجه فى سنته» في الصلاة» باب :)١15(‏ رفع اليدين إذا ركع» رقم (854) من 
طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الرَبيرٍ: أن جَابرَ بْنَ 
عَبْدِ الله رضى الله عنهما كان إِذًا افتتَحّ الصَّلاة رَقَعَ يَدَيْء وَإِذًا ركع وَِذَا رَقَعُ َأَسَهُ مِنْ 

ود ث3 تمك مام مر اسه 2 0200 له الى 70 

. الؤكوع قَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَء ويقول: رَآَيْتُ رَسُولَ الله كه فَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ». وليس في 
الحديث ذكر أن ذلك كان فى صلاة الظهر. 


كن التفرد فى رواية الحديث ومنهج المتحدثين فى قبوله أو رده 


المؤمنين في الحديث» ولو كان عند الثوري عن أبي الزبير لرواه أصحاب الثوري 
وتلامذته وهم كثر. 

وأيضاً: فالمعروف بين الحفاظ أنَّ هذا الحديث هو من أفراد إبراهيم بن 
طهمان”'2 عن أبي الزبير» وليس في متنه ذكر صلاة الظهر. وقد تكلم فيه الحفاظ 
أيضا” . 

فهذا الحديث يخالف ما يحفظه المحدثون من أن الحديث حديث ابن 
طهمان عن أبي الزبير» ويخالف أيضاً في ذكر صلاة الظهر في متنه» فلم ترد في 
حديث آخر» وليست كذلك في حديث ابن طهمان المعروف بهذا الحديث . 

فالحديث ليس له أصل متابع عند المحدثين» أي لا يعرفونه» ولا يحفظونه 
بهذا السياق» وليس له متابعة» وَحَقٌ مثل هذا الحديث أن توجد له المتابعات 
لشهرة سفيان» وأبي الزبير. 

وقد نقل الحافظ عن بعض الحفاظ تعليلهم الحديث بأنَّ محمد بن كثير 
أخطأ فجعل سفيان الثوري مكان إبراهيم بن طهمان؛ لكنّ الحاكم رد ذلك لكون 
محمد بن كثير ليس له رواية عن ابن طهمان حتى يخلط بينه وبين الثوري» 
فالحاكم يقر بوجود علة فيه؛ لكنه لم يوافق على هذه التعليل. 


)١(‏ إبراهيم بن طهمان الخراساني: أبو سعيدء سكن نيسابور ثم مكةء قال ابن حجر : (ثقة 
يغرب» وتَكُلّم فيه للإرجاءء ويقال رجع عنه»؛ طلاء توفي سنة (154ه): روى له 
الستة . تقريب (7:0). 

(؟) قال أحمد بن علي السليماني الحافظ : «أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير» عن جابر في 
رفع اليدين». ميزان الاعتدال (8/1): وتهذيب التهذيب )7١/1(‏ في ترجمة إبراهيم 
ابن طهمان . 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ اردان 


إذن مقتضى كلام الحاكم أن الحديث فيه علة» غير أنها لم تظهر له. 
المثال الثالث للشاذ عند الحاكم : 

وأما المثال الثالث فهو ما رواه محمد بن عبد الله الأنصاري» عن أبيه؛ عن 
ثُمّامة» عن أنس وك قال: «كَانَ قَيْسُ بْنُّ سَعْدٍ مِنّ الب ل بِمنزِلَةٍ صَاحِبٍ 
الشُرَطٍ مِنَ الأمير»2. 

قال الحاكم©: «وهذا الحديث شلا بمو فإن رواته ثقات» وليس له 
أصلٌ عن أنس ضيه ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر» . 

عد الحاكم هذا الحديث شاذاً» وعلّلَ ذلك بأنه لا يُحفَظَ عن أنس طفدء 
ولم يرو عنه إلا من هذا الطريق؛ ولم يرو عن غيره من الصحابة #6 أيضا . 

فهل يصف الحاكم هذا الحديث بِالشُلُودْ مع تسليمه بصحته» ويقصد 
بالكدرة يدر ترد ام الدرععي البطليخ» ش 

الأول هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء وهو يوافق نظرة علماء 
المصطلح الذين فسروا الشُّدُوذْ عند الحاكم بمجرد التفرد» لاسيما وقد أخرج 
هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام؛ باب :)١1(‏ الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه 
دون الإمام الذي فوقهء رقم »)7١00(‏ والترمذي في المناقب» باب (01): في مناقب 
قيس بن سعد ين عبادة» رقم (2)860 كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن أبيه» وقال الترمذي: «مَذَا حَدِيثتٌ حَسَنٌ غَرِيبْء لآ نْرِفُ إلا مِنْ حَدِيثِ 
الأنْصَارِيٌ» . 


(1) معرفة علوم الحديث .)١17(‏ 


ان التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال الحافظ ابن حجر( : 

(والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذاً» ولا مشاحة في 
التسمية» . 

والحاكم على ذلك يسميه شاذاً لكونه فرداً ليس له متابعة» ولا يخالف في 
صحته وقبوله. 
وهناك احتمالٌ آخر في فهم كلام الحاكم : 

وهو أن وصف الحاكم للحديث بالشُّدُودْ هو إعلال له» لا مجرد وصف 
له بأنه فرد» ووجهُ ذلك: 

أن الحاكم فسر شذوذه بأنه ليس له أصل عن أنس 4 ولم يأتِ عنه 
من هذا الطريق؛ ولم يرو عن غيره من الصحابة # . 

وأحاديث أنس كه مشهورة معروفة» وأصحابه من كبار الحفاظ 
والمحدثين كقتادة» والأعمشء وثابت البُتاني» والحسن البصري» وحميدٌ 
الطويل» وغيرهم من الأئمة. 

ذكون هذا الحديث ل يأت عن أن يخ إلامن طريق محمد بن عبد ال 
الأنصاري("© عن أبيهء وأبوه ثقة» لكنه كل فيه©, جَعَلَّ الحاكم يصفه 


)١(‏ الكت (070/7؟). 


زفق ا اي البصري القاضي » ثقة» طهة. توفي سنة (6١1ه)»‏ روى 
له الستة. تقريب (5؟57). 

(*) عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريء أبو المثنى البصري» طاا» 
ثقه العجلي» والترمذي» والدارقطني» وقال الدارقطني مرة: «ضعيف». وقال ابن 
معين » وأبو زرعة» وأبو حاتم : «صالح» . زاد أبو حاتم : الشيخ؟2 . وفي رواية أخرى عن 
أبن معين قال : «ليس بشيء». وقال النسائي : «ليس بالقوي». وذكره ابن حبان في - 


الفصل الرابع؛ الحديث الشاذ مه؟ 


بِالصّدُودء كأنه رأى أن هذا التفرد غير محتمل» ويحتاج إلى ما يقويه من متابعة 
أو شاهد ولم يوجدء ولما لم تظهر له علة في الحديث لرده حكم عليه بِالسّدُوذء 
والشَّاذْ كما ذكر في المعرفة: نوع أخفى من المعلل» وهو ما لم تظهر علتهء 
وأمارة هذه العلة تفرد عبد الله بن المثنى به . 

وعلى هذا فإن الحاكم يخالف البخاري في تصحيح الحديث ولا يوافقه 
عليه؛ حيث عبر صراحة بقوله : 

اوليس له أصل عن أنس ضيه» ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر» . 

ومما يفهم من عبارة: «ليس له أصل» تضعيف الرواية والتشكيك فيهاء إذ 
إن عدم وجود أصل متابع أو شاهدٍ إنما يُذكر فيما يحتاج إلى تقوية» لا في التفرد 
الصحيح الذي لا إشكال فيه. 

ولعل هذا اجتهاد من الحاكم خالف فيه البخاريٌ» وليس هو رأي الحاكم 
فقط بل وافقه بعض الحفاظ27» حتى إن الترمذي عندما روى الحديث لم يحكم 


- (الثقات) وقال: «ربما أخطأ». وسكل عنه أبو داود فقال: «لا أخرج حديثه؛. وقال 
الساجي : «فيه ضعفء لم يكن من أهل الحديث» روى مناكير». وبنحوه قال الأزدي. 
وقال في التقريب (777): «صدوق كثير الغلط». ميزان الاعتدال (؟١/444)‏ تهذيب 
التهذيب (471//57). 1 

)١(‏ قال العُقَيلي في الضعفاء (04/1): «عبد الله بن المثنى الأنصاري» عن ثُمامة وغيره» 
ولا يتابع على أكثر حديثه» يعنى عبد الله بن المثنى الأنصاري» ومن حديثه . . .؟ وساق 
له هذا الحديث» ثم قال: «وكان ضعيفاً منكرٌ الحديث؟ . ونقل الذهبي عن الساجي أنه 
قال في عبد الله بن المثنى : :«فيه ضعف. لم يكن صاحب حديث» ونقل عن الأزدي: 
«روى مناكير» ثم ساقا له حديث أنس كه هذا. ولم يعلق الذهبي على ذلك بشيء. 
ميزان الاعتدال (4949/5). 


لدان التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


عليه بالصحة وإنما قال(©: 

«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» لآ تَعْرِفهُ إل مِنْ حَدِيثِ الأَنْصَارِيٌ» . 

ولا شك أن الترمذي لا يعدل عن تصحيح الحديث إلى وصفه بأنه «حسن 
غريب» إلا لأمر فيه . 

على أنَّ رأي البخاري في تقوية هذا الحديث لا شك أنه أرجح وأدعى 
للقبرل» فهو وإن أخرج في صحيحه عن بعض من تكلم فيه - وهذا منهم ‏ إلا 
أنه كان لا يُخْرِج من أحاديث هؤلاء إلا ما ترجح عنده صحته» ورأى قوته» 
لا سيما أن محمد بن عبد الله من شيوخه» ممن عاينه وخبر حديثه . 

لا يخفى على ممارس لعلم الحديث أن البخاري أعمق نظراء وأرفع 
مكانة» وأن قوله مقدَّمٌ على من خالفه . 
* الأحاديث الشَّادة في مستدرك الحاكم : 

قمت ‏ بوساطة الحاسب - باستقراء ما أطلق عليه الحاكم في مستدركه أنه 
«شاذ»» فوجدته قد استخدم هذا المصطلح سبع مرات فقط». كما قمت بتتبع 
اشتقاقات هذا المصطلح وهي: «شذ؛ء «يشذ»» «شذوذاء «شواذ» فلم أجده 
أطلقها في أي موضع”©. 

وقد درستُ هذه المواضع السبعة لأثبين معنى الشُّذوذ عند الحاكم» وهذه 
المواضع هي : 
)١(‏ جامع الترمذي في المناقب؛ باب(01): في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 

عنهماء رقم (09860. 


(؟) وقد أجريت الاستقراء من خلال: برتامج «المكتبة الألفية للسنة النبوية»» وبرنامج: 
«الموسوعة الشاملة»» وبرنامج : «المعجم الفقهي» فكانت النتائج متطابقة . 


الفصل الرابع: الحنديث الششساذ لاه * 


الموضع الأول: قال بعد أن أخرج حديثاً عن أبي هريرة 85ه20: «هذا 
حديث صحيبح على شرط البخاري. . . . ولعل متوهماً يتوهم أن هذا متنٌ شاذء 
فلينظئ في الكتابين ليجد من المتون الشَّاذّة التي ليس لها إلا إسنادٌ واحدٌ 
ما يتعجّبٌ منه» ثم لِيَقس هذا عليها» . 

الذي يظهر لي من كلام الحاكم هنا : 

أنه يصححح المتن وينفي عنه الشُّذُوذء وِيْفْهَمُ أيضا أن التفرد ليس سبباً 
للحكم بِالشُّدَوء وإلا كانت كثير من المتون في الصحيحين شاذة؛ وليس الأمر 
كذلك» فهذا نفي من الحاكم أن تكون أفراد الصحيحين شاذة» وليس إثباتاً 
لشذوذهاء والله أعلم . 

الموضع الثاني : حديث: «ثلاثةٌ يَهلكون عند الحسّاب: جوادٌ وشجاعٌ 
وعالم9". 

أخرجه من طريق إبراهيم بن زياد» عن عباد بن عباد» عن يونس بن عبيد» 
عن سعيد المقبّري» عن أبي هريرة يه مرفوعاً. 

ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهماء وهو غريب شاذ» 
إلا أنه مختصر من الحديث الأولٍ» شاهدٌ له) . 

وهذا الحديث ليس على شرط الصحيحين كما قال الحاكمء 
فإبراهيم بن زياد" لم يرو له البخاري» إنما روى له مسلمٌ في موضع واحد”» 


.)03( رقم‎ )7١/١( المسْتَذْرَكء كتاب الإيمانء‎ )١( 

(0) المسْتدْرك» كتاب العلم» )١19:-١89/1(‏ رقم (075045. 

(9) إبراهيم بن زياد البغدادي» المعروف ب(سَبَلانَ)ء ثقة من العاشرة» توفي سنة (/17١ه)ء‏ 
روى له مسلم وأبو داود حديثاً واحدا» وروى له النسائي حديثا آخر. تقريب (79). 

(5) في الآداب» باب(3١):‏ النهي عن التَكَنْيِ بأبي القاسم» رقم (5171)» ولفظ الحديث: - 


مهم التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين ني قبوله أو رذه 


وقد توبع عليه["©. 

ولم يُخْرِج الشيخان ليونس بن عبيد رواية عن سعيد المقبري» ولم يُذكر 
في ترجمة يونس أنه روى عن سعيد المقبُريٌ» ولا كر في تلاميذٍ سعيدٍ يونسٌ 
بن عُبَيدِء مع أنَّهما ‏ يونس وسعيد ‏ إمامانٍ جليلانٍ كثيرا الرواية والتلاميذ» فلو 
ور نوك عق شيو 1ن لقاو نط عد 

ولم أجد من ذكر ليونس رواية عن سعيدء إلا ما أشار له الترمذي في سننه7» 
بقوله: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري»» لكنه نقل 
في «العلل» عن البخاري أنها رواية خطأء والصواب وجود واسطة بينهما؟. 


- «إِنَّ أَحَب أَسْمَائِكُم ِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الَحْمنِ»» وقد أشار الشيخ الألباني في 
اده الفقيفة 10 47) رقم (408 01 إلى أن كاري لم يشر عن إبرافت بل زياد 
لكنه ذكر أيضا أن عباد بنَ عبادٍ هر الأَرْسُوفيٌ الزامد» وهو سيء الحفظء ولم يخرج له 
الشيخان» وقد ذُكِرَ في ترجمته أنه يروي عن يونس بن عبيد» ولكن أرى الصواب - والله 
أعلم - أن عباد بن عباد هذا هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» المهلبي 
البصري؛ وهو ثقة من كبار أتباع التابعين» روى عنه الشيخان» وذلك لأن إبراهيم بن 
زياد مشهور بالرواية عنه» وقد أخرج له مسلم عنهء وقال الإمام أحمد عن إبراهيم 
المشهور بسَبَلان: ١لا‏ بأس بهء كان معنا عند هشيم» وقد سمع من عباد بن عباد 
المهلبي». وقال: «إذا مات سَبَلانَ ذهب علم عباد بن عباد؛ . تهذيب الكمال (؟/85). 

.)788/68( ينظر المسند الجامع‎ )١( 

(؟) في البيوع: باب(075: باخام تسب اليج والشراء والقضاءء رقم »)١19(‏ وقد 
رواه الترمذي من طريق يُودَيَ عَنْ الْحَسّنٍ عَنْ أبِي هُريِرة ذه أن َسُولَ لله كه قَالَ: 
«إنَّ الله بحت سّ سَمْحَ الْبَْع سَمْحَ الشراء م سَمْحَ الْقَضَاوه ثم قال: : «هَذا حَدِيثٌ غُرِيبٌُ» وَقَدْ 
وى بَْضهُم هذا ابت عَنْ مُوش عَنْ سيد ميري عَنْ بي هرزرة فد . 

() قال الترمذي في العلل الكبير :)070/١(‏ «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ 4ه" 


فهذه النسخة من السئد غير معروفة» وهذه التركيبة الإسنادية غريبة مع أن 
رواتها ثقات . 


كما أن المتن لا يُعرَفُ من حديث أبي هريرة 5ه إلا بهذا الطريق» وهو 
غريبٌ عنه» إنما يعرف الحفاظ حديث ابن جريج» عن يونس بن يوسف» عن 
سليمان بن يسارء عن أبي هريرة ذَهِ في خبر الثلائة الذين أول ما توقد النار 
عليهه0©؛ وقد رواه الحاكم قبل هذاء وأشار إلى أن هذا الحديث شاهدٌ له. 

أما هذا الحديث وإن رُويَ بسند ظاهره الصحة إلا أنه غريب» وعدّه 
الحاكم شاد لكونٍ السند بهذه السياقةٍ غير معروف, وقد تفرد يمتن لا يعرف من 
طريق أخرى» فسياقة السند مع التفرد بالمتن جعل الحاكم يحكم بشذوذه لعدم 
وقوفه على علة فيه. 

الموضع الثالث: قال الحاكم”": «وقد صحّتٍ الروايةٌ عن عُبيدٍ الله بن 


م 


2 


عْمّرَ عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنه كان لا يُوَنَتُ في المشح على 


- خطأء... وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمّن 
حدّث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 45ه) . 

)00( أخرجه مسلم في الإمارة» باب(417): من قاتل للرياء والسمعة استحق الثار» رقم (1458)» 
والنسائي في الجهاد» باب(؟77): من قاتل ليقال فلان جريء» رقم (0719). وأحمد في 
المسند (515/4) رقم (4)8510 كلهم من طريق ابن جريج عن يونس بن يوسف عن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة ه. وأخرج نحوه الترمذي في الزهد؛ باب(48): 
ما جاء في الرياء والسمغة» رقم (781؟) من طريق عبد الله بن المبارك عن حيوة 
ابن شرَئح» عن الوليد بن أبي الوليدء عن عقبة بن مسلم عن شفييٌ الأصبحي عن أبي 
هريرة ضِِكه» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(5) المسْتَدْرَك» في الطهارة» )١10/1(‏ رقم (547). 


لاوا التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


الحُمَينٍ وَْتأه. وقد رُوي هذا الحديثُ عن أنس بن مالك 5ه عن رسول الله ل 
بإسناد صحيح » رواته عن آخرهم ثقاتٌ إلا أنه شاد بمرّة. 

حدَّئناة أبو جعفر محمد بِنُ محمدٍ بن عبدٍ اشر البغداديٌ ثنا المقدامٌ بن 
فاؤقن لز لامي + ستابعنه العناد ين دار اللعواني ١‏ .ذا جسلا و ليح 2د 
عبيد الله بن أبي بكر» وثابت» عن أنس ذه أن رسول الله يل قال: «إذا توضاً 
أحذكم ولبس خفيه فليصلٌ فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلغهما إن شاءً إلا 
من جنابة200 , 

هذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وعبد الغفار بن داود ثقة» غير أنه 
ليس عند أهل البصرة عن حماد) . 

وصف الحاكم هنا الإسناد بأنه صحيح» وثمة قَرْقٌ بين الحُكُم على حديثٍ 
ِأنَّهَ صحيح» وبين الحكم على الإسناد فقط بأنه صحيح» يلوم عن العاف 
بصحة الإسناد صحةٌ الحديث» فقد يكون المتن معلولاً أو شاذاً» وإن كان السند 
صحبحاً فيما يبدو . 

والحديث هنا ظاهر إسناده الصحة. لكن مع ذلك وصفه الحاكم بأنه 
شاذء أي وقع في قلبه أنه معلل» لكن لم يطلع على علته0©. 


وقد نصّ على ضعفه الإمام النووي فقَال70: «وأما حديث أنس فخ 3 5 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن» في الطهارة باب (19): ما في المسح على الخفين من 
غير توقيت» رقم (714) بهذا السندء وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم في السئن 
الكبرى» في الطهارة» باب (777): ما ورد في ترك التوقيت» رقم (174). 

() وقد أشار إلى ذلك الدكتور نور الدين عتر حفظه الله في إعلام الأنام )١185/1(‏ عند 
كلامه في هذا الحديث , 

(6) المجموع في شرح المهذب .)57١/١(‏ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ لضن 


رواه البيهقى وأشار إلى تضعيفه 20270 وكذلك أعلة ابن حزم”. 


فهذا الحديث: 


تفرد به عبد الغفار بن داود”" عن حماد كما قال الحاكم» وتفرد به عن 


عبد الغفار مقدامٌ بن داود بن تليد الوُعيني » ومقدام مطعون فيه») قد قف 
ولا يحتمل حاله مثل هذا التفرد عن عبد الغفار. 


2020 


زم 
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اق 


عبارة البيهقي بعد أن ذكر كلام ابن صاعد في كتاب الطهارة» باب (75؟): ما ورد في 
ترك التوقيت» رقم (1774): «وقد تابعه ‏ أي أسد بن موسى - في الحديث المسند 
عبد الغفار بن داود الحراني» وليس عند أهل البصرة عن حماد؛ وليس بمشهور». 

قال ابن حزم عن حديث أنس هه : «رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة؛ وأسد 
منكر الحديث» ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة». وقال عن 
حديث عمر ضكه: «وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حمادء وأسد منكر الحديث 
لا يحتج بهء وقد أحاله» والصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدي » عن حماد بن سلمةء عن محمد بن زياد قال: سمعت زبيد بن الصلت» 
سمعت عمر بن الخطاب ذه يقول: «إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما 
طاهرتان فليمسح عليهما إن شاءء ولا يخلعهما إلا من جنابة». وهذا ليس فيه (ما لم 
يخلعهما) كما روى أسدء والثابت عن عمر ذه في التوقيت برواية نباتة الجعفي وأبي 
عثمان النهدي» وهما من أوثق التابعين». المحلى (؟40/1-١4).‏ وقد رد عليه ابن 
دقيق في «الإمام» كما نقله الزيلعي في نصب الراية »)174/1١(‏ بأنه وجدت له متابعة من 
عبد الغفار» وبأن أسداً ثقة. 

عبد الغفار بن داود بن مهران» أبو صالح الحراني» نزيل مصرء ثقة فقيه» ط ,٠١‏ توفي 
سنة (74١ه)»‏ روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه . تفريب (07:1. 
مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني» أبو عمرو المصري» روى عن عمه سعيد بن 
تليدء وأسد بن موسى. قال النسائي في الكنى: اليس بثقة». وقال ابن يونس وغيره: 
اتكلموا فيه؛. وقال محمد بن يوسف الكِنْدِيٌ ‏ مؤرخ مصر (ت٠15ه) ‏ : «كان فقيها 
مفتيآ» لم يكن بالمحمود في الرواية». وقال الدارقطني في غرائب مالك: «ضعيف». 
ميزان الاعتدال (5 »)١1175/‏ سير أعنلام النبلاء (40/1). لسان الميزان (84/5). 


خض التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


بل إن مقدامآ هذا قد طعن فيه الذهبي في تعليقه على المسْتَدْرَك نفسهء 
حيث أخرج له الحاكم حديثاً كشاهد لحديث قبله20؛ فعلّقَ عليه الذهبي قائلاً: 

«لم يتكلم عليه الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين» ومقدامٌ 
متكلَّمٌ فيه» والآفة منه» . 

قال سبط ابن العجمي”": «فقوله ‏ أي الذهبي - : (والآفة منه) يحتمل 
أنه وضع والله أعلم». 1 

فهذا جرح شديد من الذهبي له» يجعله غير صالح لقبول التفرد. 

لكن أخرج الدراقطني””» من حديث أسد بن موسى» عن حماد بن سلمة» 
عن محمد بن زياد» عن زبيد بن الصلت» عن عمر يك موقوفاً الحديث نفسهء 
ثم قال - أي أسد بن موسى - : 

«وحدثنا حماد بن سلمة» عن عبيد بن أبي بكر» وثابت» عن أنس وكه» 
عن النبي يليه مثله) . 

ثم نقل الدارقطني عن ابن صاعد قوله: «وما علمت أحداً جاء به إلا أسد 
بن موسى»» ثم روى الدارقطني بعد ذلك رواية مقدام بن داود عن عبد الغفار 
عن حماد» وكأنه يخالف ابن صاعد فيما ذكر من تفرد أسد بن موسى بأصل 
“ال ش 


إذاً فقد روى الحديث نفسّه أسدٌُ بن موسى عن حماد بن سلمة» وأسدٌ 


)20 المسْتَدْرَك في فضائل القرآن )١08/ ١(‏ تعليقاً على حديث رقم (90١؟).‏ 
(؟) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (7651). 
() في السئنء الطهارة» باب (19): مافي المسح على الخفين من غير توقيت» رقم (7568). 
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(شاس دين «مرومسسى 
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الفصل الرابع: الحديث الشاذ إواضن 


صدوق يغرب27, فهي متابعة لعبد الغفار بن داود» والله أعلم . 


الموضع الرابع : رواه الحاكه”" عن علي بن محمد بن عقبة» عن محمد 
ابن الحسين» عن الفضل بن دذكين» عن جعفر بن يُرقان» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سئل النبي كَلْهْ عن الصلاة في السفينة فقال: 
كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق». 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء وهو شاد بمرّة) . 


محمد ين الحسين هو الْحُبَّيني7» وجعفر بن بُرقان9) أخرج له مسلم في 
تسعة مواضع كلها من روايته عن يزيد بن الآصمء لم يخرج له غيرهاء وميمون 


)١(‏ تقريب (57)) وهو: أسد بن موسى بن إبراهيم» الأموي» يقال له: أسد السنة» قال 
البخاري: «مشهور الحديث»: وقال النسائي: «ثقة: ولو لم يصنف كان خيراً له 
ووثقه أيضآ: ابن يونس» والعجلي» وابن قانع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن 
يونس : «حدّث بأحاديث منكرة» وأحسب الآفة من غيره»» توفي بمصر سنة (11١1ه)»‏ 
روى له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي . تهذيب .)177/١(‏ 

() المسْتَدْرَك في الصلاةء )104/١(‏ رقم »23١19(‏ وأخرجه البيهقي عنه في الكبرى» في 
الصلاة؛ باب (780): القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة» رقم (50144) 
558 1 

(1) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حُنين» أبو جعفر الحُنيني الكوفي صاحب المسند» 
إمام حافظ متقن» توفي سنة (/ا/11ه). سير أعلام النبلاء (517/15 07 . 

(4) جعفر بن بُرقان الكلابي» أبو عبد الله الرَقّيء صدوق يهم في حديث الزهريء طلاء 


توفي سنة (190ه) أو بعدهاء روى له البخاري في الأدب» ومسلم والأربعة. تقريب 
044 1 


انا التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


ابن مهران”2 أخرج له مسلم حديثاً واحداً رواه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواه عن ميمون بن مهران الحكم بن عتيبة» وجعفر بن إياس2 , 

وهذا السند ظاهره الصحة» وإن نوقش في كونه على شرط مسلمء لكون 
جعفر بن بُرقان لم يخرج له مسلم عن غير يزيد الأصمء ولم يرو عن ميمون بن 
مهران إلا حديئاً واحدا ولعل الحاكم شعر بأن في الحديث أمراً خفيا لم يظهر له 
لذا حكم عليه بِالشَّدُودء وإن كان ظاهر السند الصحة» والله أعلم©. 

الموضع الخامس: روى الحاكم”؟) عن محمد بن محمد بن يوسف» عن 
عثمان بن سعيد الدارمي» عن الربيع بن نافع الحلبي» عن الهيثم بن حميد» عن 


)١(‏ ميمون بن مهران الجَرّريء أبو أيوب. أصله كوفي ونزل الرقة» تابعي ثقة فقيه. ولي 
الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وكان يرسل» توفي سنة (17١1١ه)».‏ روى له البخاري في 
الأدب» ومسلم والأربعة. تقريب (484). 

0 صحيح مسلمء الصيد والذبائح؛ باب(5): تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم 
(191). 

وقد أخخرج البزار في مسنده (161/4) رقم (2011517 والدارقطني في ستنهء في 
الصلاة» باب (597) رقم )١555(‏ من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» عن عبد الله ين 
داودء عن شيخ من تُقيف» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن جعفر 5ك : (أن النبي يك أمره أن يصلي في السفينة قائمآ ما لم 
يخش الغرق». قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جعقر بن أبي طالب له 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ولا نعلم هذا الكلام يروى عن النبي وَل متصلاً من وجه 
من الوجوه إلا من هذا الوجه؛ ولا نعلم له إسناداً إلا هذا الإسناد» ولا نعلم أحداً سمّى 
الشيخ الذي روى عنه عبد الله بن داودة . وقال الدارقطني : «فيه رجل مجهول». 

(5) المسْتَدْرَك في كتاب الجمعة :»)417/1١(‏ رقم )1١177(‏ وقال الذهبي: #خبر شاذء 
صحيح السند» والهيثم وحفص ثقتان» . 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ م 


فضل الجمعة0©» ثم قال: 

«هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معيد من ثقات الشاميين الذين 
يجمع حديثهم» والهيثم بن حميد من أعيان أهل الشام» غير أن الشيخان" لم 
يخرجاه عنهما» . 

رجال السند ثقات» وظاهره الصحة» ولم أجد من انتقد هذا الحديث أو 

الموضع السادس: روى الحاكم © من حديث إسحاق بن بشرء» عن 
محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصةء عن جمّيع بن عمير الليثي قال: 
«أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألته عن علي 5ه فانتهرني ثم 
قال ا 0 


قال الحاكم: «هذا حديث شاذ» والحمل فيه على جَمّيع بن عمير» وبعده 
على إسحاق بن بشر) . 


واضح تماماً من استخدام الحاكم هنا للشاذ أنه يقصد تضعيفه وردّه 


)1١(‏ وأول الحديث: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتهاء ويبعث الجمعة زهراء 
منيرة»» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الجمعة» باب(4): صفة يوم الجمعة 
وأهلهاء رقم »)١770(‏ واين عدي في الكامل (51/5 ") في ترجمة عبد الله بن يوسف 
التنيسي» وقال الهيئشمي في مجمع الزوائد (؟/54١):‏ «رواه الطبراني في الكبير عن 
الهيئم بن حميدء عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قومء وضعفهما آخرون» وهما 
محتج بهما». وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (791/1) رقم (017/07. 

(؟) هكذا وقع في المسْتَدْرك في طبعة الكتب العلمية» ولعلها تصحيف أو سبق قلم» وصوابها: 
«غير أن الشيخين» . 

(*) المسْتَدْرَك في المغازي والسير» (07/7) رقم (47774). 


لضن 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


والمتهم فيه جُميعٌ بن عمير”"©» وإسحاق بن بشر”©» وكلاهما ضعيفان» فأطلق 
الشَّادَ هنا على ما تفرد به الضعيف . 
بل وصف الذهبي في تلخيصه هذا الحديث بالموضوع فقال: "شاد 
والحمل فيه على جمَّبع» وبعده على إسحاق؛ قال: قَلِمَ يُورِدُ الموضوع هنا؟ ؟» . 
الموضع السابع: روى الحاكم: من حديث محمد بن حيويه»ء عن 
إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريء عن عبد الرزاق بن همام» عن أبيه عن جده؟»» عن 


)١(‏ جُجميع بن عُمير بن عفّاق, التيمي. أبو الأسود الكوفي. ط”. قال البخاري: «فيه 
نظر»» وقال ابن عدي: «وما قاله البخاري كما قاله في أحاديثه نظر» وعامة ما يرويه 
لا يتابعه عليه أحد»؛ و قال ابن نمير: «كان من أكذب الناس». وقال ابن حبان: «كان 
رافضياً يضع الحديث». وقال الساجي : «له أحاديث مناكير» و فيه نظرء وهو صدوق». 
روى له أصحاب السنن ثلاثة أحاديث» وقد حسّن الترمذي بعضها. تهذيب التهذيب 
.)5١6/1(‏ وقال في التقريب (81): «صدوق يخطىء ويتشيع" . 

(؟) إسحاق بن بشر بن مقاتل» أبو يعقوب الكاهلي الكوفي. قال مطين: «ما سمعت أبا بكر 
ابن أبى شيبة كدب أحداً إلا إسحاق بن بشر الكاهلي». وكذا كذبه موسى بن هارون 
وأبو زرعة. وقال الفلاس وغيره: «متروك». قال الدارقطني: اهو في عداد من يضع 
الحديث)» . توفي سنة (8؟1؟). ميزان الاعتدال: (185/1). 

(7) المسْتَدْرَك في معرفة الصحابة» 76/7 )١‏ رقم (8180). 

هق وقع في المسْتَدْرَك في طبعتيه: العلمية في الموضع السابق» وطبعة المعرفة »)١50/7(‏ 
وفي ميزان الاعتدال )205/١(‏ و(7717//5)» وفي لشان الميزان (77/9) عن عبد الرزاق 
عن أبيه عن ميناء لكن نقل الحافظ في «الإصابة» أن عبد الرزاق روأه عن أبيه عن جده 
عن ميناء قال الحافظ : «وأغرب الحاكم فأخرج في مناقب فاطمة رضي الله عنها من 
طريق عبد الرزاق: حدثني أبي عن" أبيه عن مينا. . . قلت أي ابن حجر - في كلامه 
مناقشات: الأولى - قوله: (حدثني أبي عن أبيه) فيه زيادةٌ راو وإنما روى عبد الرزاق 
عن أبيه عن مينا ليس بين والد عبد الرزاق وبين مينا واسطة. الثانية - جدٌ عبد الرزاق - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ وتضنا 


ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوفء قال: عذرا عي قبل أن نداب 
الأحاديث بالأباطيل سمعت رسول الله يكل يقول: 

«أنا الشجرة» وفاطمةٌ فَرْعْهَاء وعلنٌ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء 
وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن» وسائر ذلك في سائر الجنة»(©. 

قال الحاكم بعدما روى الحديث: «هذا متنٌّ شاد وإن كان كذلك 
فإن إسحاق الدَّبّري صدوق» وعبد الرزاق» وأبوه» وجده ثقات» وميئاء مولى 
عبد الرحمن بن عوف» قد أدرك النبي يَلكِ وسمع منهء والله أعلم». 

عدّ الحاكم هذا الحديث شاذاء فهذا متن لا أصل لهء صرح الحفاظ 
بوضعه”2» ومع ذلك فالحاكم يشير إلى أن رجال السند موثقون» وذهب إلى أن 
ميناء صحابي فلا مطعن فيه» فالحديث ظاهرٌ سندِه القوة» لكنّهُ غير محفوظ» 
ولا معروف لدى الحفاظء فهو يحكم يشذوذه دون أن تظهر له علة فيه تبين 
خلله . 


وقد خالف الحاكم في ما ذهب إليه المحدثون» فميناء ليس صحابياً بل 


مما يستغرب, فإنه لا ذكر له ولا رواية. ..». الإصابة (007/7)» وهذه أولى» ولعل 
في طبعة المسْتَدْرَّك نتقص. لأن الحاكم تكلم عن جد عبد الرزاق. 

)١(‏ وأخرجه ابن عدي في كامله )١147/17(‏ وابن عساكر في تاريخه )١78/١5(‏ من رواية 
الحسن بن علي أبي عبد الغني الأزدي عن عبد الرزاق. 

(؟) فقد حكم عليه بالوضع الذهبي في ميزان الاعتدال )000/١(‏ في ترجمة الحسن بن علي 
الأزدي» و(177/4) في ترجمة ينا بن أبي ميناء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
0/7 ). والسيوطي في اللآلىء »»7٠١/١(‏ والفتني في تذكرة الموضوعات (49)) 
وابن عرّاق في تنزيه الشريعة (415/1). ش 


مم التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال اللحيين عن هذا اللحديث20: : «ما قال هذا بِسْرٌ سوى الحاكم» وإنما ذا 

يعر اما قط وقال أبو حاتم : كذاب يكذب» وقال ابن معين: ليس بثقة . ولكن 
0 أن هذاوض ع على الدَبَريٌ. فإن ابن حيويه متهم بالكذب» أقما استحييت 
أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقية فيما يستدرك على 
الشيخين؟؟) . 

وقال أبن حجر في ميناء9: «متروك» ورمي بالرفض » وكذبه أبو حاتم » 
ووَهلّ الحاكمٌ فجعل له صحبة» . 

وهذا الحديث قد رواه الحسن بن علي الأزدي” عن عبد الرزاق» 
واتهموه به ولم أجد من رواه عن إسحاق الدَّبّرِي عن عبد الرزاق إلا 
الحاكم» والراوي عن إسحاق هو محمد بن حيويه» شيخ الحاكم» وهو متأآخر 
الطبقة» غبر ثقة29)) فلا يعتمد على روايته . 


.)1١0/5/7( في تلخيص المِسْتَدْرَك المطبوع معه‎ )١( 

0 تقريب التهذزيب (584)) واسمه: ميناء بن أبي ميناء» القرشي الزهري» مولى عبد الرحمن 

ابن عوف ذَكه . ينظر: ميزان الاعتدال (5 //7717) وتهذيب التهذيب .)7١1/8(‏ 

هكذا جاء في ميزان الاعتدال (555/7)؛: لكن صوّب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في 

تعليقه على لسان الميزان (207/7) أنه : «الأَرْدني» . 

الحسن بن علي بن عيسى» أيو عبد الغني: قال ابن حبان: #يضع على الثقات» 

لا تحل الرواية عنه بحال»» وقال'ابن عدي: «روى عن عبد الرزاق أحاديث لا يتابعه 

أحد عليها في فضائل علي يك وغيره» . الكامل (1941/7)» ميزان الاعتدال (795/5) , 

(5) محمد بن حيويه بن المؤمل» أبو بكر الكرجيء» يعرف بابن أبي روضة. نقل الخطيب 
عن البرقاني أنه قال: اكان غير مونَّقَ عندهم؛. وال ف موف انور «لم يكن ثبتاً؟ . - 


قرف 


دق 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ كلض 


فالحديث - والله أعلم - يرجع إلى رواية الحسن بن علي الأزدي عن 
عبد الرزاق» لا من رواية إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِي عنه» فإنه كما قال الذهبي 
موضوع على إسحاق ليس من حديثه . 

وقد شعر الحاكم بوجود علة في السند لكنها لم تظهر لهء لكونه رأى أن 
ميناء بن أبي ميناء من الصحابة» وقد خطّأه في ذلك الحفاظ» وكذلك توثيقه لابن 
حيويه شيخهء والحفاظ قد اتهموه» والله أعلم. 
* خلاصة الشَاذّ عند الحاكم : 

من خلال ما سبق من كلام الحاكم وعمله يمكن أن نستخلص ما يلي : 

أولاً: أن الشَّااَ عند الحاكم نوع أدقٌ من المعلول» فالمعلول قد عُرِفَ 
موضع الخلل الذي فيه» وظهرت علته؛ أما الشَّاذَ فلم تَعرفٌ له علة» ولم يظهر 
فيه خلل» لكنّ نسق السند»ء وسياق المتن» يشعران بأن فيه علة خفية» وأن 
العديث فيد وَه أو خماء وفك تود آأمارات اخرى تزجع خطاء وان ل عقت 
لنا علته؛ فهذا الذي يصِفَهُ الحاكجٌ بالسّذوذ . 

قال الحافظ ابن حجر©: «وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد 
أنه غلطء ولا يقدر على إقامة الدليل على هذاء وهذا القيد لا بد منه» وإنما يغاير 
المعلل من هذه الجهة» وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير» فلا يتمكن من 
الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة» وكان في الذروة من الفهم الثاقب» 
ورسوخ القدم في الصناعة» . 


- قال الذهبي في تلخيص المِسْتَدْرَك: «متهم بالكذب». تاريخ بغداد (؟98/1؟)): سير 
أعلام النبلاء (7370/15)؛ لسان الميزان .)١15١1/6(‏ 


010( نقله السيوطي في تدريب الراوي .)١55/1(‏ 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


وهذا القيد الذي ذكره ابن حجر لم يصرح به الحاكم » وإنما فهمه ابن 
حجر من سياق كلامه وأمثلته التي عرضها!". 

ثانيً: أن الشَّاذٌ مظنة علة» فهو نوع أخص من المعلول» واحتمال الرد فيه 
كبير؛ لكن هل كل شاذ عند الحاكم مردود؟ أو بعبارة أخرى: هل يُدخل الحاكم 
في الشَّاذَ الصحيحَ فيكون الحديث صحيحا شاذاً؟ 

هذا ما يلزم من كلام الحاكم على رأي الحافظ ابن حجرء حيث قال©: 

«والحاصل أن الخليلي يسوي بين الشَّاذً والفرد المطلق» فيلزم على قوله 
أن يكون في الشَّادَ الصحيح وغير الصحيح؛ فكلامه أعم. وأخص منه كلام 
الحاكم» لأنه يقول: إنه تفرد الثقة» فيخرج تفرد غير الثقة؛ فيلزم على قوله أن 
يكون في الصحيح الشَّاذً وغير الشَّاذً . 

لكن كلام الحافظ في الفقرة السابقة» وهو قوله عن الشَّاذَ عند الحاكم 
«وينقدح في نفس الناقد أنه غلط . .» يُشعر بأن الشَّاذ غلط» فيكون أقرب للردٌ . 

وقد صرح الحافظ البقاعي تلميذ ابن حجر عند نقله لكلام شيخه بأن الشَّاذَ 
يُشارك المعلول في الرد وعدم القبول؛ فقال0©: 

«قال شيخنا: أسقط من قول الحاكم قيداً لا بد منه؛ وهو أنه قال: وينقدح 
في نفس الناقد أنه غلط» ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك» ويؤيد هذا قوله: 


.)115( وقد أشار إلى ذلك الدكتور حمزة المليباري» نظرات جديدة في علوم الحديث‎ )١( 

(0) النكت على ابن الصلاح (107/5). 

(9) نقله الدكتور عبد اللطيف الهميم والدكتور ماهر ياسين الفحل في تحقيقهما لشرح التبصرة 
والتذكرة للإمام العراقي (40/1 ؟) وعزياه إلى التكت ألوفية (54١ب)‏ وهو مخطوط في 
مكتبة الأوقاف العامة في بغداه تحت رقم )١1/60(‏ كما ذكرا. 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ الام 


وذكر أنه يغاير المعلل» فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة؛ وهو كونه لم 
يُطلع على علته. وأما الرد فهما مشتركان فيه. ويوضحه قوله: والشَّاذً لم يوقف 
فيه على علته كذلك, أي كالمعلل» يعني : بل وقف عليه حدسا». 

فالظاهر أن هذا هو الغالب من الشّاذَّ لكن ذلك لا يمنع أن يُحكم على 
بعض الأحاديث التي وصفها الحاكم بالشّدُوذ أن يحكم عليها بالصحة» وذلك 
إذا لم يظهر سبب للرد أو الطعن في الحديث» كما سبق في المثال الثالث الذي 
ذكره في المعرفة وقد أخرجه البخاري. وكذا الموضع الرابع والخامس من 
المستدرك» والله أعلم . 

ثالثاً: قيد الحاكم في تعريفه «الشَّاذّه بما كان عن ثقةء وأَكَدَ ذلك في 
الأمثلة التي ساقهاء ولكن قد يقع أحيانا إطلاق الشُدُودْ على أحاديث الضعفاء» 
وللاتعل الحراكو' فيه افر بيدا ركه الي الموقع الننانى الذي سبق(2؛ حيث حكم 
على تفرد: جُميع بن عمير» وإسحاق بن بشر؛ بأنه شاد مع أنهما ضعيفان . 

رابعاً: أن السّدُوذ في استعمال الحاكم قد يطلق على التفرد المطلق» وقد 
يطلق على التفرد النسبي» ومثال المطلق مما سبق المثال الثالث الذي ذكره في 
المعرفة» ومثال النسبي الموضع الثالث في المِسْتَدْرَك وهو حديث أنس وه في 
المسح على الخفين. 

خامساً: أن الحاكم لا يُسمّي مطلق التفرد شذوذاً» إنما ستّى التفرد الذي 
لم يجد له أصلاً متابعاء وكان سياق السندء أو حال المتن يشعران الحافظ 
بوجود علة فيه» لكنها لم تظهرء فهذا الذي يصفه الحاكم بالشذوذ؛ لا مطلق 
التفرد» بل هو أخص منه . 


)1١(‏ ص355(0), 


فض التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وبالتالي فلا محل للإشكال الذي طرحه ابن الصلاح حيث قال0©: 

«فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط» كحديث إنما الأعمال 
بالنيات. . . فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس 
الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم. .». 

فإن الحاكم لا يسمي أي تفرد وقع من الرواة شذوذاً» إنما يطلق الشّذوذ 
على حال أخص من التفرد» تكون مظنة العلة فيه أرجح وأكبر» ويدل على ذلك 
أمور: 

-١‏ أن الحاكم لم يطلق وصف الشَّدْوذ في مستدركه إلا في سبعة مواضع 
فقطء وهذا يوضح صراحة أنه لا يقصد مطلق التفرد بهذا المصطلح» وإلا 
فَالمِسْتَدْرَك مليء بالأحاديث الأفراد» ومع ذلك لم يسمها شاذة» بل صحح 
أكثرها وقواه» مما يدل على أن الشَّاذٌّ هو نوع دقيق من الأفراد المعلة التي لم 
تعرف علتها كما سبق بيانه . 

؟ - أن الحاكم يفرق بين الأفراد والشواذ» وقد ذكر في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» نوعاً خاصاً سماه الأفراد» وهو (النوع الخامس والعشرون)» وذكر 
أقسامه؛ ومثل لهاء كما سبق النقل عنه(". وذكر قبل الأفراد الأحاديث الغرائب 
بنوع خاص. وأما الشّاذّ ققد ذكره في (النوع الثامن والعشرين) بعد ذكره لنوع 


المعلل مباشرة . : 
إذاً الحاكم يفرق بين (الغريب) و(الفرد) و(الشَّادٌ) و(المعلل)» ولا يطلق 
الّدُوذ على عموم التفرد . 


.0/4 -197( علوم الحديث‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ رضنا 


- أن الحاكم موافق لجمهور أهل السئة من المحدئين الذين لم يشتر 
تعدد الرواية» بل قبلوا أحاديث الأحاد والأفراد» إذا توفرت شروط صحتها وقبولهاء 
خلافاً لبعض أهل البدع الذي اشترطوا التعددء ولم يقبلوا رواية الواحد"©. 

وقد صرّح الحاكم نفسه بقبول التفرد من الثقة» فقد أحرج حديث 20ج 

مالك بن سُعَير9©» عن الأعمش» عن أ بي صالح. عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يكِِ: ديا أيها الناس إِنَّما أنا رحمةٌ مهداة». 

ثم قال: «هذا حديثٌ صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك بن 
سعير » والتفرد من الثقات مقبولٌ» . 


وهذا الحديث قد رواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي عل 
مرسلاً©»» ورجح الإرسال الدارقطني”". وخالف مالك بن سعير فرواه متصلاً 
بزيادة اسم الصحابي . 


درق ذهب إلى اشتراط العدد في الرواية إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وبعضس الخوارج والمعتزلة. 
ينظر: تدريب الراوي .)57/١(‏ 
زفق المسْتَدْرٌَك في الإيمان» (1/1ة)رقم .)0١١(‏ 


كن 


() مالك بن سُعَبْر بن الخْمْسٍ التميمي» » الكوفي» ط:4» من صغار أتباع التابعين» توفي 
حوالي المئتين» قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: «صدوق». وقال أبو داود: 
«ضعيف»» وقال الأزدي: «عنده مناكير». وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له 
البخاري في المتابعات» وأبو داود في «القدر» و الباقون سوى مسلم. قال في التقريب 
(400): «لا بأس به» . تهذيب التهذيب .)١7/5(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (75/7؟) رقم (07117815. 

() قال في العلل :23١0/٠١(‏ «يرويه الأعمش» واختّلفَ عنه؛ فرواه مالك بن سّعير عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وخالفه وكيعٌ فرواه عن الأعمش عن أبي صالح 
عن النبي يك مرسلا» وهو الصواب. ورواه بعض الحروريين عن وكيع فوهم فيه قال 
فيه عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» والصواب ما قلنا». 


ام التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


والتفرد يقبل من الثقة» فقبل تفرده مع مخالفته لوكيع بن الجراح(2. 
* (الشَّاد) عند أبى يعلى الخليلى: 

بعد الوقوف على كلام الحاكم في الشَّاذَّ نتعرض لتلميذه الحافظ 
الخليلي» الذي ثقل عنه تعريفٌ للحديث الشَّاذَ كان مثارٌ جدلٍ ومناقشةٍ في كتب 
المصطلح» وكثيراً ما قرنا مع بعضهما ‏ أعني الحاكم والخليلي ‏ في تعريفهما 
للشاذ. 

قال الخليلي (ت447ه)22: «اعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المروية 
عن رسول الله كَلدْ على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه وصحيح معلول» 
وصحيح مختلف فيه. وشواذء وأفراد» وما أخطأ فيه إمام» وما أخطأ فيه سيىء 
الحفظ يضعف من أجله» وموضوع وضعه من لا دين له؛ . 

- يلاحظ من هذا التقسيم لأنواع الحديث الذي بدأ به الخليلي كتابه؛ أنه 
يفْوَقٌ بين «الشواذ» و«الأفراد»» إذ إن ظاهر هذا العطف والتقسيم يقتضي 
المغايرة بين كل نوع من هذه الأنواع المذكورة» ويدل على التمايز بينهاء فهو 
يقسم الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام» ويقسم من جهةٍ أخرى الحديث قسمين 
هما (الشواذ) و(الأفراد)» ويقسم ما وقع فيه الخطأ قسمين حسب حال المخطىء. 


)١(‏ في هذا نظر: فهو ليس على شرطهماء فلم يخرج مسلم لمالك بن سعيرء والبخاري 
إنما أخرج له متابعة. ثم إن مالكاً هذا ليس بثقة كما قال الحاكم» بل أكثر ما قيل فيه: 
«صدوق»» وقد ضعفه أبو داود وغيره» ومن كانت هذه حاله فلا يحتّمل مخالفة وكيع» 
والله أعلم . 


(5) الإرشاد (5). 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ نمضن 


ثم مثّل للصحيح المتفق عليه والصحيح المعلول في نظرهء ثم تكلم عن 
الأفراد فقال20: 

«وأما الأفراد: فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة» أو إمام عن الحفاظ 
والأئمة؛ فهو صحيح متفقٌ عليه. . . فأما من الأفراد الذي يتفسرد به ضعيف 
وضعه على الأئمة والحفاظ فهو كما حدثنا. . . . وما تفرد به غير حافظ يضعف 
من أجله» وإن لم يتهم بالكذب.. .2 
فقد قسم الأفراد ثلاثة أقسام: 

-ما يترد به إمامٌ حافظ» فهذا سماه صحيحاً متفقاً عليه 


1 


وما يتفّد به متهمٌ أو وضاعٌ وضعَهُ على الأثمة» فهذا سباه مُنكر» 
ولا شك أنه موضوعٌ ساقط 

- وما تفرّد به راو ضعيفٌ غير متّهمء فالحديثُ ضعيفء وإنَ لم يكن 
موضوعاً 1 

ثم ذكر بعد هذه الأقسام الثلاثئة من الأفراد القسم الرابع الذي سماه فرداً 
شاذاء فقال0©: 


و 


«نوع آخر من الأفراد: لا يحكم بصحته ولا بضعفه. ويتفرد به شيخ 
لا يُعرف ضعفه ولا توثيقه» فمثله حديث حدثناه: الحم إل خسو حدثنا 
0 
عثمان بن جعفر اللبّان» حدثنا حفص بن عمرو الدَيَالنُ» حدثنا أبو زُكير يحيى بن 
محمد بن قيس » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
5000 وم دن 5 0000 ساس 
قال رسول الله كلهِ: «كلوا البَلح بِالئَّمْرِه فَإِنَّ الشيّطان إذا رأى ذلك غاظهء 


(1) الإرشاد .)1١(‏ 
(؟) الإرشاد (1-1). 


ليان التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


َيَُونُ: عاش ابن آم حل كل جيب باْو»:9. 

وهذا فرد شاذ» لم يروه عن هشام غير أبي زكير 9ع وهو شيخ صالح» 
لا يحكم بصحته ولا بضعفه» ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع». 

فهذا النوع من الأفراد الذي سماه الخليلي فرداً شاذاً؛ هو ما تفرد به شيخ 
ليس على درجة من الضبط والإتقان حتى يقبل ما يتفرد به كما تقبل تفردات 
الأئمة الحفاظ. ولا هو ساقط واه فيرد حديثه ويضعف مباشرة» ولو كان 
للحديث أصل من شاهد أو متابعة » أو كان معروفاً محفوظاً عند المحدثين 
لانتفى تفرده» وجبر الضعف الذي فيه» حيث تفرد به من لا يحتمل تفرده. 

والمثال الذي ذكره قد تفرد به يحيى بن محمد «أبو زُكير»ء لا يعرف إلا 
به» فهو تفرد مطلق”22. وهو وإن قال عنه الخليلي: «شيخ صالح) لكنّ غير واحد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأطعمةء باب (50): أكل البلح بالتمرء رقم (770) من طريق 
بكر بْن خَلفِء عن يَحْبَى بْن مُحَِدِ بْنِ قَيْسِء عن هِشّام بن عُرْوَة. قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (0/5؟): «هذا إسناد فيه أبو زُكيرء يحيى بن محمد بن قيس» وهو 
ضعيف» رواه النسائي في الوليمة . . . وقال هذا حديث منكر». 

(؟) يحيى بن محمد بن قيس البصريء أبو محمد المدني لقبه أبو زُكير» ط8» ضعفه ابن 
معين» وقال أبو زرعة: «أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدث بهما». وقال أبو حاتم: 
#يكتب حديثه». وقال العقيلي: «لا يتايع على حديثه). وقال ابن حبان: ١كان‏ يقلب 
الأسانيد» ويرفع المراسيل من غير تعمد لا يحتج به». وقال الساجي: «صدوق 
يهم» وفي حديثه لين». روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم متابعة» وأبو 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال في التقريب (055): 
«صدوق يخطىء كثيراً» . الجرح والتعديل :)١84/9(‏ تهذيب التهذيب (0*85/4) 
الكامل .)1١5/4(‏ 


() قال العقيلى (5 //471) في ترجمة يحيى بن محمد عن هذا الحديث : «وأما حديث - 


الفصل الرايع: الحديث الشساذ ١‏ وفنا 


من الحفاظ قد ضعفهء ونصوا على أن حديثه هذا ضعيف مردود» وأن حاله 
لا يحتمل مثل هذا التفرد(. 

فهذا النوع سماه الخليلي شاذاً. 

ثم انتقل الخليلي لبيان حقيقة الشَّاذً وكأنها نوع منفصل عن الأفراد. قال0©: 

الوأما الشوادٌ؛ فقد قال الشافعيٌ وجماعةٌ من أهلٍ الحجاز: الشَّادٌ عندنا 
ما يرويه الثقاث على لفظ واحدٍء وبرويه ثقةٌ خلاقه زائداً أو ناقصاً. 

والذي عليه حفاظ الحديث: الشَّادَ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدّء يَشْدُ 
بذلك شبخٌ؛ ثقةٌ كان أو غير ثقة. 
35 كما تان عن غير “ثقة فمتروك له ينبلغ :وما كان عن “ثقة يوقت خنة 
لا بحبح به 
إن الناظر في كلام الخليلي يلاحظ ما يلي: 


أنه عطف بين «الشواذ) و«الأفراد»» والعطف يقتضي المغايرة» والظاهر 


> هشام بن عروة فلا يعرف إلا به». وقال المُناوي في فيض القدير (55/0): «ومدار 
الحديث من جميع طرقه على أبي زكير». 

. «وهذا كلام لا أصل له من حديث النبي يكل‎ :)١71١/7( قال ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة يحيى مع ثلاثة أسحاديث أخرى ثم قال: «ويحهى‎ 
ابن محمد بن قيس له أحاديثُ سوى ما دكرت» وعامةٌ أحاديئه مستقيمةٌ إلا هذه‎ 
«هذا‎ :)1١5/4( وقال الذهبي في الميزان‎ .)٠١7/9( الأحاديث التي بينتّها» الكامل‎ 
حديث منكرا.‎ 


(9) الإرشاد (19). 


كن التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


أنه يميز بينهماء وأن الأفراد الصحيحة التي تقع من الحفاظ. والضعيفة التي تقع 
ممن هو دون الحفاظ؛ غير داخلة في مفهوم الشّذُوذ. 

- أنه نقل عبارة الشافعي بتصرف وتغيير فيهاء وعزا رأيه أيضا لجماعة من 
أهل الحجاز. وهذا النقل.عن الشافعي فيه تضبيق لكلام الشافعي» فالشافعي فيما 
نقل عنه الحاكم ‏ شبخ الخليلي ‏ والخطيب والبيهقي؛ لم يحدد المخالفة بأنها 
مجرد زيادة أو نقص في الحديث كما نقل ذلك الخليلي» إنما جعل الشافعي 
مطلق مخالفة الثقة لغيره شذوذاًء ولم يوضح حقيقة المخالفة المقصودة. 

- أن الخليلي قيد الشَّاذْ بما تفرد به شيخ» فماذا يقصد بالشيخ؟ هل هو 
الراوي مطلقا؟ أم الشيخ بمعنىّ أخص؟ 

الذي رجحه ابن رجب أن مقصوده بالشيخ هنا كل من ليس إماماً حجة في 
رواية الحديث» فيدخل في ذلك الثقة والصدوق ومن دونهما. 

قال ابن رجب”": «ولكنّ كلام الخليليٌ في تفرد الشيوخ» والشيوخٌ في 
اصطلاح أهلٍ هذا العلم عبارة عمّن دون الأئمةٍ والحمّاظ» وقد يكون فيهم الثقةٌ 
ان ما انفرد به الأئمةٌ والحمّاظٌ فقد سمّاءُ الخليلنٌ فرداء وَذَّكَرَ أن 
أفراد الحفّاظٍ المشهورين الثقات» أو أفراد إمام من الحفّاظٍ الأئمةٍ صحيحٌ متفقٌ 
عليه» ومئّله بحديث مالكِ في المِغْفّر. . . وفوٌقَ الخليليئُ بين ما ينفرد به شيخٌ 
من الشيوخ الثقات. وما يتفرد به إمامٌّ أو حافظ» فما انفرد به إمامٌ أو حافظ كُبِلَ 
واحقخ يد بطلاف ما ظرد بد فيح عق الديوس -وشكن ذلك عن سواط 
الحديث» والله أعلم». 


فوصف ااشيخ» ليس المراد منه هنا الجرح أو التعديل من حيث الضبط 


.)411/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 


قح 
جى ١‏ «اجَرَيَ 
«نكس «دن (روميسى 


ماحت . هات اك ب 1 . بحري 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ اخوض 


والعدالة» لأنه ذَكَرَ أن هذا الشيخ قد يكون ثقةٌ وقد يكون غير ذلك. وما كان عن 
غير ثقة فهو متروك» وما كان عن ثقة فهو متوقف فيه» وغير محتج به. فما الفرق 
إذن بينه وبين الأثمة والحفاظ؟ 

الظاهر أن الفرق يتعلق بكم الرواية»ء وسعة المرويات» وشهرة هذا 
الراوي» لا من حيث التوثيق والتجريح؛ فالإقلال من الرواية قد يكون سبباً في 
عدم شهرة الراوي أو معرفته» لذا يوصف بأنه: «مستور» أو امحله الصدق»» أو 
يوصف بأنه «شيخ»» فهو لم يوثق ولم يجرحء لعدم اختبار ضبطه» لكن قد 
ارتفعت الجهالة عنه20 , 

قال الذهبي في ترجمة العباس بن الفضل العدني20: «سمع منه أبو حاتم» 
وقال: شيخ . فقوله: (هو شيخٌ) ليس هو عبارة جرحء ولهذا لم أذكر في كتابنا 
أحداً ممن قال فيه ذلك» ولكنها أيضاً ما هي عبارةٌ توثيق» وبالاستقراء يلوح لك 
أنه ليس بحجة» ومن ذلك قوله: يكتب حديثه أي ليس هو بحجة؛ . 


)١‏ قال الحافظ الذهبي في الموقظة (7): «وقد اشتَهّر عند طوائف من المتأخرين إطلاقٌ 
اسم (الثقة) على من لم يُجْرَّحء مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يُسكّى: مستوراء 
ويُسمئّ : محلةٌ الصدق» ويقال فيه: شيخ». ووصف (شيخ) هو في المرتبة الثالئة من 
مراتب التعديل عند أبي حاتم» والتي قال فيها: «يكتب حديثه وينظر فيه» الجرح 
والتعديل (17//1): وهي المرتبة السادسة من مراتب التعديل التي ذكرها السخاوي» 
فتح المغيث (؟8/1١١).‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (49/7)» ولم يزد في ترجمته على قوله: «العباس بن الفضل العدني» 


نزيل البصرة؛ عن حماد بن سلمة وغيره» سمع منه أبو حاتم!» ثم ذكر باقي كلامه الذي 


8 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رذه 


وقد سثل أبو حاتم وأبو زرعة عن طالب بن حُجَير فقالا: اشيخ». 

وعلّق على ذلك ابن القطان الفاسي فقال: «يعنيان بذلك أنه ليس من أهل 
العلمء وإنما هو صاحب رواية»0©. 

فوصف «شيخ) لا يفيد جرحاً ولا تعديلاً» إنما هو بمثابة وصفه بأنه راو. 

وشأن هؤلاء الشيوخ المقلين أن لا يكونوا مبرزين في العلمء لذا يقول 
سفيان الثوري”": 


«خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم» وما سوى ذلك فمن 
المشيخة» . 


فالظاهر أن الخليلي أراد بالشَّاذٌ أحاديث هؤلاء الشيوخ غير المكثرين» 
سماه فرداٌء ونص على أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات صحيح متفق عليه . 
فأفراد الشيوخ عند الخليلي على مرتبتين: 


١‏ فما كان عن شيخ غير ثقة» فما يتفرد به متروك لا يقبل» ولا يحتج به. 


)١(‏ طالب بن حُجير العبدي» البصري» صدوق» طلاء روى له البخاري في الأدب» 
والترمذي. تقريب (777). 

(؟) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (777/4): وينظر الجرح والتعديل (497/5). وقال 
في تحرير علوم الحديث (١/080)عن‏ وصف (شيخ): «وبتأمل معناها من خلال النظر 
في حال من قيلت فيه؛ فإنها لا تدل على عدالة الراوي إلا من جهة أنه مذكور برواية» 
وليس هذا تعديلاً ولا جرحاء وليمن فيه تميبز لضبطه» ولذا لا تقال إلا في راو قليل 
الحديث» ليس بالمشهور به؟. 

(7) الكفاية (17). 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ لكين 


"- وما كان عن شيخ ثقة فيتوقف في تفرده» ولا يحتج به؛ فإن وجد ما يعضدها 

ويشهد لها زال التوقف» وتقوت بغيرها. 

إذاً: فالخليلي يتكلم عن تفرد الشيوخ» ولا يُعترض بعد ذلك على 
الخليلي بأفراد الأئمة الحفاظ الضابطين» فإنه لا يسميه شاذاًء ولا يدخل في 
كلامهء والله أعلهم”©. 
» الأحاديث الشواذ في كتاب «الإرشاد» للخليلي: 

وقد حكم الخليلي في كتابه «الإرشاد» على حديثين فقط بالشّذوذ : 

الأول: تفرد به أبو زُكير» وهو عنده شيخ صالح» ومع ذلك حكم يشذوذه 
لعدم المتابع» ولأنه لا أصل يعرف لهذا الحديث عند الحفاظ. وقد سبق الكلام 
عليه2 , 

والثاني: أطلق فيه الشُّدُوذ على حديث لتفرد راو به» وهو ثقة ثبت من 
طبقة الحفاظ الثقات. الذين نص الخليلي نفسه على أن حديثهم من الصحيح 
المتفق عليه» ومع ذلك حكم عليه بالشّدوذ . 

ولعل مما يرجح شذوذه عنده: أن نسق السند مع سياق المتن لا يعرف 
عند الحفاظ» وليس محفوظاً عندهم» والتفرد وقع فيه عن إمام مشهور معروف 
ومقصود؛ هو عمرو بن دينار. 

قال الخليلي27 : 


احدثنا عبد الله بن محمد الحافظ» حدثنا عبد الباقي بن قانعء» حدثنا 


)١(‏ ينظر : متزلة مدار الإسئاد (1909) وما بعد. 
(5) ص(7950). 
(5) الإرشاد (9/1). 


دين التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


إسماعيل بن الفضل البَلْخيء حدثنا المعاقى بن سليمان الجزري» حدثنا زهير» 
عن محمد بن جحَادَة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة لاه : «أنَّ النبي يكل خَرَجّ من الخلاء» ذأتي بطعامء فأَتِينّه بماءٍ ردني ؛ 
وقال: لا أريدٌ الصلاة»0 . 

تفرد به زهيرٌء وهو ثقة مخرّجٌ» لكنّ هذا من الشُّواذً . 

هذا الحديث رواه زهير بن معاوية عن محمد بن جحادة؛ وزهير ثقة 
ثبت”2©» ومحمد ثقة2؛ ومع ذلك فالحديث شاذء إذ إنه ليس محفوظاً 
ولا معروفاً عند الحفاظ هذا المتن بهذا النسق من السند. 

وزهيرٌ لم يتفرد بهذا الحديث عن محمد بن ججحَادة» وإنما رواه أيضاً عن 
محمدٍ زياد بن عبد الله البكائي»» وقد أعل الحفاظ هذه الرواية عن الاثنين» بما 
يفسر حكم الخليلي عليها بالشّذوذ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب(0): الوضوء عند الطعام» رقم (51؟”7) عن جعفر 
ابن مسافر؛ عن صاعد بن عبيد الجزري» عن زهير بن معاوية» ولفظه: دنه له خَرَجَّ 
مِنَّ الْعَائِط َأنِيَ ِطَمَامء قَقَالَ رَجَلٌ: يا رَسُولَ الله ألا آبيك بِوَضوء؟ كَالَ: أَرِيدُ 
الصَّلاة؟) . 1 

.)١51( سبقت ترجمته ص‎ )١9 

() محمد بن ججحادة الكوفي» ثقة من صغار التابعين» توفي سنة (111١ه)ء‏ روى له الستة. 
تقريب (401). 

(4) زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البَكَائيء أبو محمد الكوفي» قال ابن حجر: «صدوق 
ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لينٌ» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله في 
البخاري موضع واحد متابعة»» وروى له مسلم والترمذي وابن ماجهء توفي سنة 
185ه). تقريب (1590),. 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ نين 


قال اين عدي1©: 

«هكذا حدَّثٌ به زيادٌ عن ابن جحادة» عن عمروء عن عطاءء عن أبي 
هريرة ذَفه» وتابعه على ذلك زهيرٌ بن معاوية. وعندي أنهما أخطآ على ابن 
جحادة» أو الخطأ من ابن جحادة عن عمرو بن دينار» فإن هذا الحديث لا يرويه 
عن ابن جحادة غيرهماء وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو بن دينار الأثبات 
مثل: حماد بن زيد. وابن عيينة» وغيرهماء عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحُويرث» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الصواب». 

وكذلك أعله الدارقطني» فقد سئل عنه فقال0": 

اليرويه عمرو بن دينار» واختّلف عنه» فرواه محمد بن ججحادة عن عمرو 
ابن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ضيه قال ذلك زهير بن معاوية وزياد 
البَكَائي عنهء والصواب: عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحُويرث» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما» . 

إذاً فالمعروف عند الحفاظ أن الحديث هو عن عمرو بن دينار عن سعيد 
ابن الحخويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما””". وأما رواية زهيرء وزياد» فهي 
غير محفوظة» لذا حكم عليها الخليلي بالسشّذوذ. 


)١(‏ الكامل (18/4) في ترجمة زياد بن عبد الله بن الطفيل البَكّائي. 

(؟) علل الدارقطني )١40/(‏ سؤال رقم (19817). 

(5) أخرجه مسلم في الحيضء باب )7١(‏ رقم (117/5) من رواية حماد بن زيد» وسفيان بن 
عبينة» وابن جريج» ومحمد بن مسلم الطائفي» كلهم عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
الحُويرث عن ابن عباس ضيله» بألفاظ متقاربة» منها أن النبي يل قال: «لم؟ أأَصَلَي 


ا 0 


ل ان 5 00 000 
فَأَتَوَضَاً» وفي رواية : (مَا أَرَدْتُ صَّلاَة فأتوذ 6 


نين التفرّه فى رواية المحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وكذلك أعله ابن عدي من دون أن يجزم بالواهم في هذه الرواية» هل هو 
محمد بن جحَادة؟ أم زهير وزياد الراويان عنه هما الواهمان؟ وعلى أي الاحتمالين 
فالرواية شاذة لأنها تخالف المحفوظ من حديث ابن دينار. 
* (الشَّاذَ) عند الخطيب البغدادي: 

بعد طول الوقفة عند الحاكم والخليلي؛ نتابع العرض التاريخي لمصطلح 
السَّاذَّ فنصل بعد الخليلي إلى الحافظ الخطيب البغدادي (ت577ه) صاحب 
التصانيف الحديثية الكثيرة» ومن أهمها في مجال علوم الحديث كتابه 
«الكفاية» . 

والمتصفح لكتاب الخطيب لا يجده قد تكلم عن الشَّاذً أو فصّل فيه إنما 
ذكره بترجمة عامة تجمع بينه وبين المنكر والغريب» في معرض التحذير 
والتنفير» فقال(2: 

«باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ» ورواية المناكير» 
والغرائب من الأحاديث) . 

وساق في هذا الباب نقولاتٍ كثيرة عن أثمة الحديث تحذر من تتبع 
الغرائب» وتلقط الشواذ» وجمع المتكرات» وقد ذكرث أكثر هذه العبارات في 
بداية هذا المبحثء» كما نقَّلَ الخطيب في هذا الباب أيضاً كلام الشافعي في 
الشَّاذُ . 

ولا نجد للخطيب كلامآ للشاذ غير هذاء وبالبحث في كتابه «تاريخ بغداد) 
بواسطة الحاسب وجدته حكم بالشُّدُوذْ على حديث واحد؛ من رواية مفرج بن 


.)١40( الكفاية‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ين 


شجاع”2؛ عن يزيد بن هارون20؛ عن عاصم الأحول» عن أنس له قال: قال 
النبي كَلل: «الموت كفارة لكل مسلم) ©. 

قال الخطيب”؟: «ومفرج في عداد المجهولين» والحديث عن يزيد شاذ» 
مع أنه قد روى عن نصر بن علي الجهضمي أيضاً عن يزيد» وليس بثابت عنه. 
ورواه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي» عن الحسن بن صالح» عن عاصم 
الأحول» وإسماعيل كان كذاباً. ورواه أصرم بن غياث التيسابوري» عن عاصم 
الأحول» وأصرم لا تقوم به حجة» والله اعلم» . 


فقد حكم الخطيب على هذا الحديث بالشُّدُوذ مع أن راويه مجهول وليس 
بثقة» كما أنه قد توبع لكن من طرق واهية لا تثبت» وليس في شيء من هذا 


1) مُمَّحٍ بن شجاع الموصلي. وهاه أبو الفتح الأزدي» وقال الخطيب: «مجهول». لسان 
الميزان (117//4). 
)١(‏ يزيد بن هارون بن زاذان» أبو أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عقن عابد» ط3. توفي سنة (5١٠ه).‏ 
روى له الستة. تقريب (0170). 
() قأل ابن حجر في لسان الميزان :)7١1/١(‏ «رواه الخطيب. . . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات من هذا الوجه. وقال: هذا حديث لا يصح. قلت: وسبقه إلى ذلك ابن 
طاهر فبالغ في إنكاره. . . وقد جمع شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن العراقي طرقه في 
جزء» والذي يصح في ذلك حديث حفصة بنت سيرين عن أنس 5 بلفظ : «الطاعون 
كفارة لكل مسلم» أخرجه البخاري». وقال ابن الجوزي في المرضوعات (519/17): 
«هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكل . وقال المّناوي في فبض القدير (0757/5: 
«قال ابن العربي: حديث صحيحء وقال الحافظ العراقي في أماليه: ورد من طرق يبلغ 
بها درجة الحسن. وزعم الصغاني كابن الجوزي وابن طاهر وغيرهم وضعه. قال ابن 
حجر: ممنوع مع وجود هذه الطرق» وقد جمع شيخنا العراقي طرقه في جزءء والذي 
: يصح في ذلك خبر البخاري «الطَّاعونٌ كفارة لكل مسلم»». 
(5) تاريخ بغداد .0141//1١(‏ 


اين التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


مخالفة لغيره» إنما هو ليس له أصل عند المحدثين» ولم يثبت من طريق يعتمد 
عليهاء فحكم بشذوذه. 


* الشاذ عئد ابن عبد البرّ: 


ثم نعرج على ابن عبد البر حافظ المغرب» قرين الخطيب البغدادي وفاة 
وعلم)'2©» فوجدته قد استعمل مصطلح الشَّاذً في حكمه على الأحاديث 
والروايات في ثلاثة مواضه”» 

الأول: حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنهم كانوا في حياة 
النبي يك يفاضلون. فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان وي» ثم يسكتون 
ولا يفاضلون أحداه؟. 


حكم عليه ابن عبد البر بأنه شاذء وعلل هذا الحكم بأنه ليس له أصل»ء 


)١(‏ فقد توفي سنة (471ه) في السنة التي توفي فيها الخطيب البغدادي» لذلك قيل: توفي 
حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة واحدة. 

(5) استخدم ابن عبد البر لفظ «الشَاذّه كثيراً في وصفه للأقوال الفقهية المخالفة والمنفردة» 
وفي رده لبعض الروايات عن بعض التابعين فيها اجتهادات مخالفة أو غريبة» فهذا 
الاستعمال فقهي » يصف أقوالاً فقيهة لا روايات وأسانيد. 

() رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب (4): فضل أبي بكر بعد النبي يل رقم (75050) 
من رواية: ايد ارهن انق عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: دنا في رَمَنِ النَنَ يلل 
لا نَندِلُ بآبي بكر أَحَنَاء ْم مر كم مُنْمَانَ كه ث توك أَصْحَاب التي كلل لأنقاض ل 
ينهم . ورواه أبو داود في السنة؛ باب (8): في التفضيل» رقم (4700) من رواية 
سَالِمِ عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنا نقُولُ وَرَسُولُ الله يل حي : أفْصَلُ أمةٍ 
التي يك يَمْدَهُ بو بَكْرِء ثُمْ عُمَرُ َم عُدْمَانُّء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ» . 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ لذن 


فقال2: «وهو حديث شاذ» لا يعضده شيء من الأصول» وكل حديث لا أصل 


له لا حجة فيه) , 


وقد ذكر أن الإمام مالكا لم يعمل بهذا الحديث» وتوقف عن تفضيل أحد 
من العشرة» ونسب مالك هذا إلى شيوخ أهل المدينة0, وبنى على ذلك ابن 
عبد البر فقال©: 


«قول مالك هذا يدل على أنه لم يصح عنده حديث نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. . . وكان أفهم الناس لنافع وأعلمهم بحديثه؛ وكان نافع عنده 
أحد الذين يُقتدى بهم في دينه» فلو كان هذا الحديث عنده صحيحاً من حديث 
نافع عن ابن عمر ما قال قوله هذا» . 

فابن عبد البر يرى أن هذا الحديث لا أصل له من رواية نافع» ولو كان له 
أصل عنده لرواه عنه مالك وعمل به©). وأطلق الشُّدُودْ على ما ليس له أصل» 


.)1١8/0( الاستذكار‎ )١( 
«وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر 5 » كما‎ :)7١/1( (؟) قال في فتح الباري‎ 
هو المشهور عند جمهور أهل السئة. وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان‎ 
رضي الله عنهماء وممن قال به سفيان الثوري» ويقال إنه رجع عنه» وقال به ابن‎ 
خزيمة» وطائفة قبله 'وبعده. وقيل لا يُفضل أحدهما على الآخر؛ قاله مالك في‎ 
المدونة» وتبعه جماعة منهم يحيى القطان؛ ومن المتأخرين ابن حزم» وحديث الباب‎ 

حجة للجمهرر». 

(9) الاستذكار )1٠١8/0(‏ 
26 قال في فتح الباري 51/17 - 11): «وقد طعن فيه أي في هذا الحديث ‏ ابن عبد البر» 

واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال: سمعت بن معين يقول: من قال أبو 
بكر وعمر وعذمان وعلي» وعرف لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب سنة. قال: فذكرت - 


1 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


بمعنى لم يكن معروفاً أو محفوظا وإن لم يخالف فيه راويه غيره من الرواة. 
والظاهر أن الرد هنا ليس من ممحض الصناعة الحديثية» بل هو من باب 
الصنعة الفقهية» وترجيح بعض الأدلة على بعض . 


- الثاني : حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هه عَنِ الي يل 
ثَالَ: «لَمَنَ الله السَارِقَء يَسْرِقُ الييِضَةَ تَفْطَمْ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطمْ 


, 20 


ع اله من يقول: و ول را ا . وتُعُقّب: 
نات سين سوراق اقم وى التبائية لقان بيد رن هر سي وتدا نل 
وينتقصون علياء ولا شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي 
طالب 5ه فضله فهو مذموم. وادعى ابن عبد الير أيضآ: أن هذا الحديث خلافٌ 
قول أهل السنة؛ أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة» فإنهم أجمعوا على أن علي أفضل 
الخلق بعد الثلاثة» وا ع امد اي 1 
وإن كان السند إليه صحيحاً, وتعٌقب أيضاً: بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن 
تفضيله عدم تفضيله على الدوام» وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن 
الذي قيده ابن عمر رضي الله عنهماء فيخرج حديثّه عن أن يكون غلطأ». ثم قال ابن 
حجر: «والذي أظن : أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله 
ابن عمرء وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما: «ثم نترك أصحاب رسول الله وَلو) 
الخ. لكن لم ينفرد بها نافع» فقد تابعه بن الماجشون. . . ومع ذلك فلا يلزم من 
تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكرنوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل عليٌ على من سواهء 
والله أعلم» . 

)2000 أخرجه البخاري في الحدود. باب (/1): لعن السارق إذا لم يسَمَّ رقم (51785): وباب 
(17): قول الله تعالى: ‏ وَآَلصَارِفُ وَالسَّارِكةُ قط موا أَيْدِيَهَمَا 4 [المائدة: 18] رقم - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ايلا 


قال: «وهذا حديث شاذء ويحتمل أن يكون معناه القليل» لأن مقدار 

ما تقطع فيه يد السارق في جناية يده قليل. وقد قيل إن حديث أبي هريرة 45 
هذا كان في حين نزول الآيةء ثم أَحْكِمّت الأمور بعد أنْ أَحْكَمَها الله“ تعالى بأن 
سنّ رسولٌ الله يل وبيّنَ مراد الله من كتابهء فقال ما رواه الزهري وغيره عن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يله يقرل: «لا قطع إلا 
في ربع دينار فصاعدا)) . 

سمّى ابن عبد البر هذا الحديث شاذاً لكونه يخالف ما ثبت من الحديث 
في تحديد نصاب السرقة بربع دينار» فقد رأى أنه يخالفه ولا يستقيم معه فحكم 
غلية بَالشدِوة: 

ثم ذكر احتمالات لتوجيه الحديث فيخرج عن الشُّدُودء ومنها أن يكون 
الحديث قبل تحديد نصاب السرقة» فهو حديث منسوخ . لكن بالجملة الحديث 
مردود غير معمول به. 

- الثالث: حديث تحريم الذهب على النساءء قال ابن عبد الير0©: 
ولا خلاف بين العلماء أن النَّحْتُمُ بالذهب جائز للنساء» وقد جاء في كراهيته 
للنساء حديث شاذ منكر» ذكرته في التمهيد» . 


وقد ذكر في التمهيد حديثين في تحريم الذهب على النساء وردّهما. 


3-3 6 ة ومسلم في الحدود. باب :)1١(‏ حد السرقة ونصابهاء رقم .)١1485(‏ 
)١(‏ الاستذكار (// 98 ") , 


لكا التفرّه فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الأول: حديث ثوبان 5ه2"0» قال عنه ابن عبد البر9©: 

«فأما حديث ثوبان ت#ه: فإنه يرويه يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو 
سلام؛ عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان #ه» ولم يسمعه يحيى من أبي سلآم؛ 
ولايصح). 

أعلّ ابن عبد البرٌ الحديث بأن يحبى بن أبي كثير لم يسمعه من أبي سلام» 
وقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن يحبى لم يسمع منه» وإنما روايته عنه مرسلة» 
وكذلك لم يسمع ابن سلأم من ثوبان !"2 فتكون الرواية منقطعة في موضعين . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزينة» باب (79): الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب» رة 
(2155).» من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثيرء ولفظه: «سجاء 
قَاِمَة بْتُ مُبْة إِلَى رَسُولٍ الله كله وَنى يَدِمَا فَتَعُ - أي حَوَاتيِمض خَامٍ - قَجَمَلَ 
رَسُولُ الل كه يَضْرِبُ يدَهَاء فَدَحَلَّثْ عَلَى فَاطِمَة بنْتِ رَسُولٍ الله ول َشْكُو ًا الذي 
أَمْدَاهًا لي أَبُو حَسَّنِء قَدَخَلَ رَسُولُ الله يك وَالسلْسِلَةٌ في يَدِمَا َقَالَ: يا فَالِمَةُ؛ أَيَمْوْكِ 
أَنْ يَقُولَ النَامنُ ابه رَسُولٍ الله وَنى يَدِمًا سِلْيِلَةٌ من آر؟؟. ثُمَ حَرَج وَلَمْ يَقْعْنْ 
بِدَلِكَ كَمَاَ كلك: الْحَمْدُ له الَذِي أَنْجَى فَاطِمَة مِنَ الثّاره. وقد نسخ تحريم الذهب على 
النساء بعد أن كان ثابتأء والناسيخ أحاديث كثيرة» مع الإجماع الحاصل على ذلك» قال 
البيهقي في السنن الكبرى )١57/5(‏ بعد أن أورد عدة أحاديث في إباحة التحلي 
بالذهب للنساء: «فهذه الأخبار وما ورد في معناها يدل على إباحة التحلي بالذهب 
للنساء؛ واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة) . ْ 

(5) التمهيد (119/15). 

() أبو سلآم: هو ممطور الأسود. قال العجلي: «شامي» تابعي» ثقة؛ لم يسمع منهت 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ للحن 


وأما الحديث الثاني: فهو ما رواه مَنْصُورٌ بن المعتمرء عَنْ رِنِعِيٌ بن 
جراش» عَنْ ار عَنْ أَحْتٍ لِحُدَيْفَة رضي الله عنهماء أن رَسُو ل الله كلل قَالَ : 
يا مَعْشَرَ السَاءِ؛ آمَا لَكُنَّ في الْفِضَّةٍ ما تَحَلَيْنَ بو!! أَمَا إَِه لَيِسَ مِنْكُنّ امرأةٌ 
َحَلَّى دَمَبًا َظهرة إلا عَُبَتْ يو20. 

قال ابن عبد البر”©: «والعلماءٌ على دفع هذا الخبر؛ لأنَّ امرأة ربعي 
مجهولةٌ لا تعرف بعدالة» 01000 الزكاة في الحلي من أجل 
منع الزكاة منه إن منعت» ولو كان ذلك لذكرء وهو تأويل بعيد» . 


فابن عبد البر أعل هذا الحديث بوجود راو مجهول فيه وهي امرأة ربعى 
ابن حراش 0 ْ 


يحيى بن أبي كثير؛ . وقال حرب بن شداد: «قال لي يحبى بن أبي كثير: كل شيء عن 
أبي سلم فإنما هو كتاب». وقال ابن معين وابن المديني: «لم يسمع من ثوبان». وقال 
أحمد: (ما أراه سمع منه». وقال أبو حاتم: «رَوى ممطور عن ثوبان. وعمرو بن 
عَبّسّة والنعمان» وأبي أمامة مرسل». قال ابن أبي حاتم : «فسألت أبي: هل سمع من 
ثوبان؟ ققال: لا أدري». قال في الكاشف(7/؟9١؟):‏ «غالب روايته مرسلة» ولنا 
ما أخرج له البخاري». وقال في التقريب (/47): ثقة يرسل. تهذيب التهذيب 
8/اه1). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده (94/18") رقم (55490)؛ وأبى داود في الخاتم» باب 
(4): في الذهب للنساءء رقم (5715)» والنسائي في الزينة» باب (4*): الكراهية 
للنساء في إظهار الحُلي والذهب» رقم (61540). 

.)١19/15( التمهيد‎ )( 


إفرفق قال في التقريب (» الل" لبخي بق راض كن انرا لم أقف على اسمهاء وهي 
مقبولة» ا 


كن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


إذأه طلض ازعة مبنو الت علي دين النكد يفن الشدوة لختخالفتيما 
للأحاديث الصحيحة في إباحة الذهب للنساء . 

ويلاحظ : 1 

أن ابن عبد البر استعمل في هذه الأمثلة مصطاح «الشَّادً؛ فيما لم يصح من 
الروايات» التي تتضمن شيئاً مخالفاً لما هو ثابت 5 وظهر من هذه الأمثلة 
أن الرد فيها كان من قبيل الصنعة الفقهية» والترجيح بين الأدلة» وهذا داخل في 
تعارض الأدلة» وعلم مختلف الحديث . 
(الشَّادٌ) عند الحافظ ابن عساكر: 

بعد ابن عبد البر نقف عند الحافظ ابن عساكر (ت١/01ه)‏ لنجده يستعمل 
لفظ الشَّاذّ في تاريخه على الروايات الأفراد الموضوعة» أو الواهية» التي تفرد 
فيها في الغالب من تأخرت طبقته» وجهل حاله» ولم يثبت المتن بطريق آخرء 
ولم يكن له متابعة أو أصل يؤيده» من دون اعتبار المخالفة أو عدمها. 
١‏ قال في حديث واو(2: «هذا حديث شا بمرة» وفي إسناده غيرٌ واحدٍ 

0 ش 


"- وقال في حديث آخر مثله29: ا(والحديثُ شاد لا يَصح). 


)١(‏ تاريخ دمشق :4)١١7/17(‏ والحديث طويل أوله: «من أحب أن ينظر إلى إبراهيم في 
خلته فلينظر إلى أبي بكر في سماحته. . .». ذكره الذهبي في الميزان (494/5): وابن 
حجر في لسان الميزان (74/5): وقالا: «خبر متكر؛. وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات (109//1). 

(5) تاريخ دمشق »)١51/75(‏ ولفظ الحديث: «البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاً) . 
ذكره الذهبي في الميزان (١176/1)»؛‏ واين حجر في اللسان 2))771/١(‏ في ترجمة - 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ عوم 


"ا وقال فى حديثٍ آخر27: «هذا إسناد لا يعرف» والحديث شاذ؛ . 
ٌ- وقال فى حديث9: «شاذ بمرة» وفى إسناده مجاهيل» 
وقال فى حديث”": «هذا حديث غريب شاذ» وفى إسناده مجهولون» . 


فهذه خمسة مواضع هي التي وقفت عليها بالبحث في «تاريخ مدينة 
وني برايطة الكاييا. وقد الى يا الحائفة ابن سافن التلارفن فاك 
ما كان واهياً منكراًء لا أصل له وأمارات الوضع ظاهرة عليه» دون أن يقيد شيئاً 
منها بالمخالفة» إذ إن رد هذه الأحاديث وتوهينها ليس لمخالفتها ما هو أوثق 
منهاء بل لأن أسانيدها هالكة» ورواتها مجهولون» ومتونها ظاهرة الوضع» فهي 
ظلمات بعضها فوق بعض . 


- أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار» أحد الوضاعين. وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات 
01). 

.».. . تاريخ دمشق (711//14): وأول الحديث : «إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك‎ )١( 
«رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله بن أبي‎ :)١71/١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
راقع وهو منكر الحديث» وعباد بن يعقرب رافضي».‎ 

(0) تاريخ دمشق (7718/614): وأول الحديث: ١ما‏ من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره: 
يا عظيم يا عظيم . . .6 أخرجه الحاكم في المسْتَدْرَك 2»)2074/١(‏ وذكره الفتني في 
تذكرة الموضوعات (00). 

(1) تاريخ دمشق (0817/014: ولفظ الحديث: «إن لله في السماء جنداء وفي الأرض 
جندا؛ فجند السماء الملائكةء وجند الأرض أهل خراسات». ذكره الفتني في تذكرة 
الموضوعات (1117). 


30> التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


* (الشّادَ) عند الميّانشي : 

وبعد الحافظ ابن عساكر نقف على تعريف للحديث الشَّاذَّء ذكره أبو 
حفص الميانشي (017ه) حيث قال20: 

. «وأما الشَّااً: فهو أن يرويه راو معروف؛ لكنه لا يوافقه على روايته 

المعروفون) . 

هذا التعريف يظهر أن الشَّاذْ هو تفرد وقع من راو معروف» أي ليس 
مجهولاً ولا مستوراً» والغالب أنه يقصد الثقة أو نحوه. 

وهذا الراوي المعروف يأتي بحديث لا يوافقه عليه أصحابه الثقات» 
ولا برويه غيره من أقرانه الحفاظ المعروفين بالضبط والتقصي» فهذا الذي يُسمَّى 
شَادًاً. 
(الشَّادٌ) عند ابن الأثير الجزري : 

بعد الميانشي نجد كلامآ بالغ الأهمية والدقة للحافظ ابن الأثير الجزري 
(ت107ه) في مقدمة كتابه الحافل «جامع الأصول»» فقد نحا في كلامه على 
الشَّاذَ منحئ فيه إشارة إلى الجمع بين كلام الشافعي وكلام الحاكم في الشَّاذَّ 
حيث قال2: 

«ورب حديث شاذ انفرد به الثقة» إلا أنه لا أصل لهء ولا يتابع عليه 
فيخالف فيه الناس» ولا يعرف له علة يعلل بهاء فإن الحديث المعلل: هو 
ما عرفت علته فذكرت فزال الخلل فيه والشَّاذَ: ما لا يعرف له علة». 


.)719/7( مالايسع المحدث جهله‎ )١( 
(؟) مقدمة جامع الأصول (1//ا1).‎ 
ا‎ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ كوا 


الظاهر من كلامه أنه تلخيص لمعنى الشّاذّ عند الحاكم» وللشاذ عند 
الشافعى أيضاء وهذا اتجاه دقيق ينبغى أن يوقف عنده. 

فالشافعي قيد الشَّاذَ بالمخالفة من الثقة» والحاكم جعل الشَّاذٌ هو ما يتفرد 
به الثقة وليس له أصل يتابع عليهء وهنا يجمع ابن الأثير بين هذين الرأيين 
فيجعلهما قيدين فى تعريف واحدء حيث نص بأن الشَّاذَ هو ما انفرد به الثقة مما 
ليس له أصل متابع» وقد خالف الثقات فيه. 

فبهذين الاعتبارين يُسمّي ابن الأثير الحديث شاذاً» لا بواحدٍ منهما فقط. 
نينا (الشّاذ) عند ابن الصلاح: 

ثم نصل إلى الحافظ ابن الصلاح (515ه). رائد علم المصطلحء 
والمرجع العلم في مدوئاته والمؤلفات فيه » فكل من كتب وحرر في علوم 
الحديث بعده أفاد منه وتهل من كلامه» وبئى عليه . 

وابن الصلاح حرر مفهوم الشَّاْ وناقش ما قيل في تعريفه» فنقل كلام 
الشافعى» ووافقه فيما ذهب إليه من أن ما يخالف فيه الثقة غيره من الثقات يكون 
شاذلء فقال0©: 

«أما ما حكم الشافعي عليه بِالشّدْوذ فلا إشكال في أنه شاد غيدُ مقبول» . 

لكنه لم يحصر مفهوم الشُّذْوذ بما ذهب إليه الشافعي فقطء بل جعله من 
لشاف وليمن كل الشَاذ وجوهره:. 

ثم عرض كلام الحاكم والخليلي واعترض عليهماء بأنهما يطلقان الشذوذ 
على كل تفرد واقع في السندء ولو كان من إمام حافظ متقن» أو كان تفرداً 


. 08787 علوم الحديث‎ )١( 


لوألكن التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال20: «وأما ما حكيناه عن غيره ‏ أي غير الشافعي» ويقصد الحاكم 
والخليلي - فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط؛ كحديث (إنما الأعمال 
بالنيات», فإنه حديثٌ فردٌ» تفرد به عمرُ هه عن رسول الله يك ثم تفرد به عن 
عمرَ علقمةٌ بن وقّاصء ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم» ثم عنه يحيى بن 
سعيد» على ما هو الصحيح عند أهل الحديث1. 

وضرب مثالين بتفرد عبد الله بن دينار» وتفرد مالك عن الزهري. ثم 
قال20): 

«فكلٌ هذه مخرجةٌ في الصحيحين, مع أنه ليس لها إلا إسنادٌ واحد؛ تفرد 
به ثقة. وفي غرائب الصحيح أشباهٌ لذلك غيرٌ قليلة» وقد قال مسلم بن 
الحجاج: للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي كله لا يشاركه فيه أحدٌء 
بأسانيد جيّاد» والله أعلم» . 

فهو يرى أن الحاكم والخليلي أطلقا الشَّادَ على كل تفردء بل نص على 
ذلك وخالفه فقال2©: 

«فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أثئمة الحديث؛ يبين لك أنه ليس 
الأمرٌ في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلييٌ والحاكم؛ بل الأمر في ذلك 
على تفصيل نبينه فنقول. ..4). 

إذاً: هو خالف الحاكم والخليلي» واعترض على تسمية كل تفرد شذوذاء 
بل وضع ضابطأ للحكم بِالشَّدُود على تفرد الراوي» وهذا الضابط اجتهاد منه» 
)١(‏ علوم الحديث (077. 


(؟) علوم الحديث (07/8. 
() علوم الحديث (078. 


جى دصري ١اعَلَئَ‏ 
سس طك رك سس 


دوت خج اج اكات د - لحاموادى 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ كنا 


ومحاولة للتوفيق والجمع» وتحقيق معنى الشَّاذَّ فقال20©: 

«إذا انفرد الراوي بشيء نْظِرَ فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من 
هوا آولن نمتهالحفظ لذلكة راضيط كام اتفرداية اذا مرذوذا : 

وإن لم يكن فيه مخالفةٌ لما رواه غيرٌه؛ وإنما هو أمرٌ رواه هوء ولم يروه 
غيره؛ فينظر في هذا الراوي المنفرد : فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه 
قبل ما انفرد بهء ولم يقدح الانفرادٌ فيه» كما فيما سبق من الأمثلة . 

وإن لم يكن ممن يُوَقْ بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به؛ كان انفراده به 
خارماً له مزحزحاً له عن حيّر الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائرٌ بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه؛ فإن كان 
المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده؛ استحسنًا حديثّه ذلك» ولم 
نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف . 

وإن كان بعيداً من ذلك ؛ رددنا ما اثفرد بهء وكان من قبيل الشَّاذٌ المذكر) . 
فقد فصل ابن الصلاح في الحديث الشّاذً فجعله نوعين: 

ما خالف به الثقة غيره من الثقات؛ وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي» 
فهذا شاذ لا خلاف فيه . 

لكن لم يبين ابن الصلاح مراده من المخالفة» هل يقصد بها المنافاة 
والتضاد؟ أو التباين في الرواية الذي يشعر الحافظ الناقدٌ بعدم الضبطء كرفع 
الموقوف. ووصل المرسلء أو زيادة في الحديث . 

- والنوع الثاني : ليس فيه مخالفة» إنما هو عبارة عن تفرد من لا يحتمل 
تفرده؛ فيسمى شاذاً منكراً. 


.078( علوم الحديث‎ )١( 


94م النفرد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 
وأما تفرد الراوي العدل الموثوق بحفظه وضبطه» والذي لم يخالف فقد 
حكم عليه ابن الصلاح بقبول حديثه» ولم يحكم عليه أو يَصفَهُ بأنه شاذ. 

وكذلك تفرد من ليس بعيداً عن درجة الحافظ» ممن يحتمل تفرده» فإنه 
يحكم على حديثه بالحسنء ولم يحكم عليه أو يصفه بالشّذُوذ . 

ولكن ابن الصلاح لم يسم هذين النوعين بالشَّاذَ ولا أدخلهما في مفهوم 
السدُودْء إنما هو يتكلم عن التفرد ما يدخل منه في الشَّاذَّه وما لا يدخل» فجعل 
الفرد المخالف والفرد غير المحتمل داخلين في الشَّاذّ ققطء وحكم على 
الحالتين الأخريين بالقبول. 

وقد لخص ما ذهب إليه بقوله0©: 

افخرج من ذلك أن الشَّاذَ المردود قسمان: 

(أحدهما): الحديث الفرد المخالف؛ و(الثاني): الفرد الذي ليس في 
راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشُّدوذ من التكارة 
والضعف» والله أعلم» . 
وكلام ابن الصلاح هذا يلاحظ عليه ما يلي: 

١‏ - لم يَبَنّ رأيا معينآ في الشَّاذّه بل حرر ضابطا للحكم بالشَّدُوذء جمع 
فبه قول الشافعي. وقيد فيه قول من أطلق الشُّدَوذْ على كل تفرد. 

؟ - إن العلة المؤثرة في الشُّذُوذ عند ابن الصلاح مركبة من وصفين» تفرد 
مع مخالفة» وتفرد مع ضعف» ويكون هذا من باب التعليل بعلتين» والله أعلم . 

- إن ابن الصلاح عمّمَ الشّدُوذْ بما هو أكثر من المخالفةء فأدخل فيه 


.0/4( علوم الحديث‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ كنا 


تفرد من لا يحتمل تفرده» وعند الكلام على شروط الصحيح”2؛ وشروط قبول 
رواية الثقة يظهر أن (عدم الشّذوذ) قيد مهم جداً» فلا تقبل رواية الراوي إذا كانت 
شاذة ولو كان ثقة. 

وعليه فقد يبدو أن الكلام صار مشكلاً» فتفرد الثقة يقبل بشرط عدم 
الشدوة وعنه مريقنا الفتدوة تقرل» إل قود نيعل" اما تقر الود ” 
المحتمل فليس شاذاً» إذاً لماذا اشترطنا في الصحيح - وراويه ثقة ‏ عدم السّدُوذْ 
طالما أنه ممن يحتمل تفرده؟ 

وجواب ذلك: أن المراد بالشَّدُوذْ - في تعريف الحديث الصحيح ‏ أحدٌ 
نوعيه» وهو الفرد المخالف فقط. 

قال الحافظ اين حجر©: 


«مراده ‏ أي ابن الصلاح ‏ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو 
أكثر» كما فسَّرَهُ الشافعيٌ» . 

ويذلك لا يستقيم التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح» وإنما يرجع تعريف 
الشَّاذً إلى ما عرف به الإمام الشافعي» بأنه مخالفة الثقة للثقات. وعلى ذلك 
حمل ابن حجر وغيره كلام ابن الصلاح في شروط الحديث الصحيح» حتى 
يستقيم تعريف الصحيح » ولا يتناقض مع ما ذكر في الحديث الشّاذ . 


لق قال في تعريف الحديث الصحيح : «أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل 
إستاده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً» وفي 
هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشَّاذَ وما فيه علة قادحة 
وما في راويه نوع جرح» علوم الحديث .)١7-١١(‏ 

1 .) 75/1١١ النكت‎ )5( 


للف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


4 - ليس في كلام ابن الصلاح أنه يرى أن الشَّاذً يمكن أن يكون مقبولاً» 
وعبارته إنما هي لشرح وبيان مراد الحاكم والخليلي الذي فهم منه أن مطلق 
التفرد يسمى شذوذاً. 

وهو لم يُسهٌ الفرد المقبول شاذاً» بل وصف فقط الفرد المخالف» والفرد 
ع التعسل يانه عاذ وعكم مان الباققء بالقيول > ولع يمرن سه 
بالشّذُوذ. 

وقوله: «فخرج من ذلك أن الشَّاذٌ المردود قسمان. ..2 لا يعني - والله 
أعلم ‏ أن هناك شاذاً غير مردودء وهذا الوصف «المردود) ليس للتقييد إنما هو 
عطف بيان» زيادة في تأكيد ماهية الشَّاد. 

وقد تابع ابن الصلاح فيما ذهب إليه من تقسيم الحديث الشَّاذْ إلى نوعين» 
فرد الثقة المخالف» وتفرد من لا يحتمل تفرده؛ عامةٌ من جاء بعده» ممن هذب 
كتابه» أو شرحهء أو نظمه» أو نكت عليهء كالنووي”2» وابن دقيق العيد©, 
وابن جماعة 220 والذهبي9», وابن كثير*»: والعراقي2©. 


.)45( إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 

(7) الاقتراح (17)» حيث عرف الشَّاذ بقوله: «هو ما خالف روايةً الثقات» أو: ما انفرد 
به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به) . 

المنهل الروي ( 60 - )0١‏ وأبدى اعتراضاً على ابن الصلاح» فقال يعد أن ساق كلامه: 
«وهذا تفصيل حسنء ولكنه مخل لمخالفة الثقة من هو مثله في الضبطء وبيان حكمه» . 

(4) الموقظة (47)»: وقد نقل تعريف ابن دقيق بحرفه تقريبء فكتابه الموقظة هو تلخيص 
لكتاب شيخه ابن دقيق العيد. 

(5) اختصار علوم الحديث (55-569). 

(7) شرح التبصرة والتذكرة )١51/١(‏ وما بعد. 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ لليف 


* (الشّاذً) عند الحافظ ابن حجر : 

ثم نصل أخيراً في العرض التاريخي لمصطاح «الشَّااْ) إلى شيخ الإسلام 
ابن حجر العسقلاني» الذي بلور مفهوم الشَّاذْ بمعنى أخص من كل من سبقهء 
وكان عمدة من أتى بعده حتى يومنا هذا . 

فالحافظ اين حجر خص الشَّاذْ بما خالف به الثقة الثقات» أي بتعريف 
الإمام الشافعي» وهو أحد نوعي الشَّاذْ عند ابن الصلاح ومن تبعه» وأخرج منه 
أفراد من لا يحتمل تفرده التي جعلها ابن الصلاح النوع الثاني من الشَّاذَ فلم 
تعليا اب دري الشاذ: 

فقال مرجحا ما ذهب إليه الإمام الشافعي”2: «وفي الجملة: فالأليق في 
حد الشَّاذَ ما عرف به الشافعي» . 

وحدّ للشاذ تعريفاً مختصراً حاصراً له» فقال في تعريفه29: 


«ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعريف 


وقد كان أشار في النكت إلى التقسيم الذي ذهب إليه ابن الصلاح» حيث 
قال© : 


«وأما قول المصنف: والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشّادٌ 
فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون 
كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء 


)١(‏ النكت (1/7ا6). 
(0) نرهة النظر (59). 
6 النكت (5175/7). 


0 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح 
والحسن» فهذا أحد قسمي الشَّااً فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في 
شذوذه» وربما سماه بعضهم منكراً وإن يلغ تلك الرتبة في الضبطء لكنه خالف 
من هو أرجح منه في الثقة والضبط» فهذا القسم الثاني من الشَّاذٌ وهو المعتمد في 


تسميته) , 
ما يُلاحظ من كلام ابن حجر: 

أولا آنه انه نسي محدل ‏ عوجر ا(الددوة) وشفف هر المقالفة ا 
المقبول» فما خالف فيه الراوي المقبول مَنْ هو أولى منه هو الشَّاذّ ولا يسمى 
غيره شاذاً بحال من الأحوال. 

فعندما تقع المخالفة من المقبول ينبغي الترجيح؛ إما بالأحفظء أو 
بالأكثر» أو بغير ذلك من المرجحات», وبعد الترجيح: يسمّى الطرف الراجح 
(محفوظا)» والطرفٌ المرجوح المردود يسمى (شادًا) . 

قال ابن حجر مبيناً ذلك7": 

«فإن خُولِفَ ‏ أي الراوي ‏ بأرجح منه لمزيد ضبطء أو كثرة عدد» أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات؛ فالراجح يقال له (المحفوظ)». ومقابله هو 
المرجوح» يقال له: (الشاذ)» . 

اناه أنانن حخ حت النكود بفن كانشاله من الروا مقرل إلى كان 
من الثقات ممن يُصكحٌ حديثهم» أو كان من الصدوقين ممن يُحسَنُ حديثهم» 
فمخالفة من كان هذا شأنه يسكى : (شاذاً)» وأما مخالفة الضعيف لمن هو أولى 
منه فلا تدخل في الشُّذْوذ؛ إنما هي داخلة في الحديث (المنكر) . 


.)54( نزهة النظر‎ )١( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ رت 


وهذا المنحى الذي ذهب إليه الحافظ بالتفريق بين (الشَّا) و(المنكر)» من 
حيث درجة الراوي المخالف» هو أول من قاله وذهب إليه» وكلام الشافعي كان 
حول الحديث الشَّاذّ ولم يتعرض للمنكر. 

قال اللكنوي20: 

«والذي حقَّقَه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحهاء وارتضاه كثية ممن 
جاء بعده؛ هو أن المنكر والشَّاذَ يُعتَبَدُ فيهما المخالفة» ويفترقان في كون الراوي 
مجر وحاً وغير مجروح؟ . 

وقد حَكمْ كثيٌ من الحمّاظ على تفردات الضعفاءٍ بأنّها شاذَّة» كما سبق من 
صنيعهم » ولم يحضرو! الشناذيها كان راويه ثقة. 

حتى إِنَّ الحاكم نفسّه - الذي قيّد الشّدَوذ يما كان عن ثقة ل 
المْسْكَدرلة بالشّدُوة على زواية بعضن الضغفاء©. 

وكل من كتب في علوم الحديث قبل ابن حجر كانوا يعدّون الحديث 
(المنكر) مرادفآً للحديث (الشَّاً): وذلك تبعآ لابن الصلاح» كما سيأتي في 
فصل الحديث المنكر”" . 

ثالنً: لا يدخل في تعريف الحافظ ابن حجر للشاذ التفرد غير المخالف» 
فما تفرد به الراوي ولم يتابع عليه» وانقدح في نفس الناقد غلطه وإن لم يقف 
على علته. لا يسميه شاذاً وإن وصفه من قبله بالشذوذ» كالحاكم وجمهور 
المحدثين. 


 057( ظَفْر الأماني‎ )١( 
(؟) ينظر ص(50”).‎ 
الفصل الخامس ص(447).‎ )"( 


0ك التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


كما أنه لا يسمي ما انفرد به من لا يحتمل تفرده من الرواة شاذاً» كما ذهب 
إلى ذلك ابن الصلاح . 

وعليه فماذا يسمي ابن حجر هذه الأنواع التي سماه المحدثون قبله شاذة 
وأخرجها هو من مفهوم الشّذوذ؟ 

وقد حكم ابن حجر نفسه بالسّدوذ في مواضع ليس فيها مخالقة لرواة 
آخرين بمفهوم الرواية . 

قال مثلاً في حديث صلاة التسبيح20: 

والحق أن طُرْقَهُ كلّها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
يَقَرُبُ من شرط الحسن؛ إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتايع والشاهد 
من وجه معتبرء ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسى بن عبد العزيز 
وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد» . 

فقد علَّلَ حكمه بالشُّدُوذ بشدة الفردية» أي كون التفرد من راو قليل 
الرواية» تفرد به عن الحكم بن أبان» والحكم تفرد به عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومن شأن حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
يكون مشهوراً ومحفوظاًء لا سيما أنه يتعلق بصلاة خاصة يحتاج إليها الناس. 

وموسى بن عبد العزيز الراوي لهذا الحديث وصفه ابن حجر بأنه: 
«صدوقٌ» سيءٌ الحفظ»©» فلا يحتمل منه هذا التفرد» مع عدم وجود متابعة أو 
شاهد. 


.)1//7( تلخيص الحبير‎ )١١ 
(؟) موسى بن عبد العزيز العدني؛ أبو شعيب القنباري» توفي سنة (1/0١ه)» قال ابن معين‎ 


والنسائي: «ليس يه بأس») روى له البخاري في جزء القراءة» وأبو داود واين ماجه. 
الكاشف ,)3١25/7(‏ تقريب (5845). 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ْ 66 


ثم إن مخالفة هذه الهيئة لباقي هيئات الصلاة تجعل الحافظ يتأنى في 
إثباتها حتى تصح من طريق قوي سليم» لا إشكال فيه. 

فهذا رجّحَ عند الحافظ خطأ الرواية» وعدم صحتهاء ولذا وصفها 
بالشّدُوذء مع أن راويها لم يخالف غيره من الرواة» ولم يعارض بروايته رواية 
أخرى» أو ينافيها كما يفسر الحافظ المخالقة ‏ إنما جاء بأمر لم يأت به 
غيره» وهو لا يحتمل هذا التفرد. 

ولا يقال: إن المخالفة موجودة لكون هذه الصلاة تخالف بقية هيئات 
الصلاةء» لأن هذه المخالفة ليست هي المخالفة الاصطلاحية التي يقصدها 
الحافظ في مصطاح الشَّاذّ فتلك مخالفة الراوي لرواة آخرين هم أولى منه لمزيد 
ضبط» أو كثرة عددء كما سبق النقل عنه0" . 

وقد تابع الحافظً ابنَ حجر فيما ذهب إليه من قصر الشَّاذ على مخالفة الثقة 
لما هو أرجح منه كل من أتى بعدهء كالسخاوي. والسيوطي» وابن 
الحنبلي(27)971. والصنعاني» والرَّبييدي :2)17١5(‏ حتى استقر هذا المفهوم 
بما لا يُعرّف له مخالف©), 


.)١07١( ص‎ )١( 
.)570 (؟) قفو الأثر‎ 
.)١941( بلغة الأريب‎ )*( 


(54) ينظر: توضيح الأفكار ))740/١(‏ توجيه النظر 517/١(‏ - 011)؛ منهج النقد (57)» 
الإيضاح )11/١(‏ . 


1 


جر ١اضجن‏ (جَرَيَّ 
يه 
كع التتفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 
المبحث الثالث 


خلاصة العرض التاريخي» والراجح في مغهوم الشَادٌ 


بعد العرض المطول لمفهوم الشَّاذ عند المحدثين يمكن أن نستخلص 
النتائج التالية : 

أولاً - إن الشّاذُ مصطلح قليل الاستعمال في كلام أئمة النقد» والمحدثين 
الأوائل» وأنهم كانوا لا يفرقون بين المنكر والشَّاذّ فتراهم يكثرون التعبير 
بالمنكر على كثير من الحالات التي تدخل في الشّدُودْء وإنما أكثر من استعمال 
مصطلح الشَّاذَ متأخرو المحدثين والحفاظ . 

ثانياً - إن محور كلام المحدثين حول الحديث الشَّاذ إنما ينبني على كلام 
الشافعي والحاكم والخليلي فيما عرفوا به الشَّاذَّ فهم أقدم من تكلم في الشَّادَ 
وعبروا عن مفهومه . 

والذي أراه: أن كلامهم لم يكن تعريفاً منضبطاً محدداً لماهية الشَّاذَّ إنما 
هو وصفء أو تقريب لمفهوم الشَّادٌّ ذلك أن التعاريف والحدود المنطقية لم 
تدخل بعد في المعارف الإسلامية» ولم يعرف في ذلك الوقت تنميق الحدودء 
وتحديد التعريفات بما يجمع ويمنع» كما حصل فيما بعد. 

وبالتالي فلا ينبغي أن نقف على حرفية كلامهم تمامآ» إنما علينا أن نفهم 
كلامهم في سياقه الذي يتكلمون فيه» وفي ضوء الواقع العملي للمحدثين الذين 
استخدموا هذا المصطلح» فإن ذلك يساعد كثيراً في جلي حقيقة هذا المفهوم . 

ثالثاً - الذي ظهر أن بين كلام الشافعي والحاكم والخليلي اختلافا في 
تحديد ماهية الشّادٌّ وعدم توافق عباراتهم فيه» ولذا فقد ذكر العلماء هذه 
المفاهيم الثلائة وعلقوا عليها . 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ لا 


وقد ذهب بعض العلماء إلى محاولة التوفيق بينهاء وحملها على ماهية 
مشتركة؛ منهم ابن الأثير كما سبق عنه أنه قال في تعريف الشّاذً0©: 

«ورب حديث شاذ أنفرد به الثقة» إلا أنه لا أصل له. ولا يتابع عليهء 
فيخالف فيه الناس». ولا يعرف له علة يعلل بهاء فإن الحديث المعلل: هو 
ما عرفت علته فذكرت فزال الخلل فيه» والشَّاذً: ما لا يعرف له علة». 

فيفهم من عبارته محاولة الجمع بين كلام الإمام الشافعي وكلّ من الحاكم 
والخليلي» ومؤدى هذا الجمع : 

أن حقيقة الشَّاذْ هو ما لا يصح من أحاديث الثقات» فيشعر الحافظ بغلطه 
وأن فيه خللاً مع أن ظاهره السلامة» فيحكم عليه بِالشذوذ. 
وقد تقدم : 

أن تفرد الراوي بما حقه أن يشتهر وينتشر من الرواية» ويكون هذا التفرد 
غير معروف ولا محفوظ عند المحدثين» هذا بحدٌ ذاته قد يكون من قبيل 
ما يمكن تسميته: مخالفة ضمنيةً لهؤلاء المحدثين» فهو قريئةٌ على خطأ الراري 

فما تفرد به الثقة مما لا أصل له عند المحدثين» ومما ترجح عند النقاد أنه 
غلط ووهم؛ هو خروجٌ لما عُرِفَ وحُفِظٌ عند المحدثين . 

وكلام الإمام الشافعي يتضمن المخالفة الصريحة الواضحة» وهي أن 
يخالف راو غيره فيما رووه من الحديث نفسهء أو عن الشيخ ذاته . 

ولعله يتضمن أيضاً ما يمكن تسميته بالمخالفة الضمنية» وهي التفرد عن 
شيخ معروف بما لا يعرفه الآخرون. 


.)190//١1( مقدمة جامع الأصول‎ )١( 


م التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


ويمكن أن يقال: 

إن أغلب حالات التفرد بما لا أصل له متابع مما ترجح خطأه» تكون فيها 
مخالفة» فتكون المخالفة أمارة على الشُّدوذء وليست داخلة في ماهيته» ويكون 
الإمام الشافعي قد ذكر أمارة الشَّاذً التي تصاحبه في الأغلبء لا أنها هي الشرط 
في اعتباره شاذاً. 

وقد جمع الدكتور صبحي الصالح بين كلام الإمام الشافعي وكلام الحاكم 
بطريقة أخرى» حيث حمل كلام الحاكم على كلام الإمام الشافعي» أي بعكس 
ما قلته أخيراً» حيث قال20: 

«وأما الحاكم فيرى أن الشَّاذَ حديثٌ ينفرد به ثقة من الثقات» وليس 
للحديث أصل متابع لذلك الثقةء فهو يعتبر قيد التفرد بلفظ صريح» أما قيد 
المخالفة فيعتبره أيضاً في نظرناء ولكن بلفظ غير صريح . فلو كان للحديث أصل 
متابع للراوي الثقة لما كان مخالفاً للناس أو الثقات» والحاكم ‏ كما رأينا - 
يشترط في الشَّاذً فقدانَ الأصل المتابع» فكأنه يشترط المخالفة ويعتبرهاء وما لنا 
نذهب بعيداً وقد كفانا بنفسه التخبط في فهم تعريفه» فأزال كل اللبس حين عقَّب 
على ذلك مباشرة بتعريف الشافعي للشادَّء قاصداً إلى إظهار التمائل بين رأيه 
ورأي هذا الإمام العظيم؟ . 

وأرى أن الأول أقرب» وهو تفسير كلام الإمام الشافعي بما يفهم من كلام 
الحاكم والخليلي» ولعل مما يؤيد ذلك كثرة الأمثلة التي حكم فيها المحدثون 
بالشذوذ مع أنه ليست هناك مخالفة ظاهرة مباشرة فيها. 


)١(‏ علوم الحديث ومصطلحه (197 - )١198‏ وقد نقله الدكتور نور الدين في تعليقه على 
شرح العلل )409/١(‏ ولم يرتضه. 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ املف 


رابعاً - أن هناك مفاصل تاريخية ثلاثة أسهمت في تحديد مفهوم الشَّاذَّ وفي 
اختلاف وجهات النظر في حقيقته . 

المفصل الأول : كلام الشافعي والحاكم والخليلي 

المفصل الثاني : كلام الحافظ ابن الصلاح 

المقصل الثالث : كلام الحافظ ابن حجر . 
فهناك بالمحصلة ثلاثة مفاهيم للحديث الشّاذ: 

المفهوم الأول: ما لا أصل له متابع مما ترجم خطؤه من حديث الثقة» 
والخليلي عممّ فوصف الراوي بأنه شيخ ثقة كان أو غير ثقة. 

المفهوم الثاني : تفرد الثقة المخالف. وتفره من لا يحتمل تفرده» وهذا 
رأي ابن الصلاح ومن تبعه. 


المفهوم الثالث : تفرد الثقة المخالف فقطء وهذا رأي ابن حجر ومن 


ولعل ما يجمع بين هذه المفاهيم هو ترجح الخطأ في هذه الرواية التي 
وصفت بالشذوذء وعليه يمكن أن نعرف الشَّاذَّ بأنه : 


«ما تفرد به المقبول» وترجّح عند النقاد أنه خطأ» . 
5200 
المبحث الرايع 
حكم الحديث الشَّاذَ 
تكاد تكون كلمة الحفاظ والمحدثين والمصتفين في علوم الحديث مجتمعة 
على أن الشَّااً ضعيف مردودء داخل في أنواع الحديث الضعيف» وفرد من أفراده. 


ل التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قال النووي20: 

«وأما الفمعيف فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحةء ولا شروط الحسن» 
وأنواعه كثيرة؛ هنها الموضوعء والمقلوب. والشَّاذُّء والمنكرء والمعلل» 
والمضطرب؛ وغير ذلك . ولهذه الأنواع حدودٌ وأحكام وتفريعات معروفة عند 
أهل هذه الصنعة) . 

ل الحديث الضعيف د مين 


لاه د 


قال العراقي20: 

لوقال الخليلي في الإرشاد أن السَّاد يئة ينقسم إلى صحيح ومردود) . 

وقال أيضا"": 

«ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذاً صحيحاًء وتفرد الراوي غير 
الثقة شاذاً ضعيفاً» . 

وعلى هذا فهو اصطلاح خاص بهماء إذ لا يُؤْثَدُ عن أحد من الأئمة أو 
المحدثين ‏ غير الحاكم والخليلي - أنه جمع أو قرن بين الشُذَوَة المح ولم 
اضيا نه صحح حديثاً ووصفه في الوقت نفسه بالشُّدُوذء أو حكم 
على حديث بالشَّدُوذ ثم قواه تصحيحاً أو تحسينا. 


.)54/١( مقدمة شرح مسلم‎ )١( 
.)15( التقييد والإيضاح‎ )1( 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ١ع‏ 


إلا أن الحافظ ابن حجر قد ناقش في هذاء وطرح احتمالاً بأن الشّدوذ 
لا ينافي الصحة» والكالا يلزم دن عكم عاق برواية "أ حديك بالشدرن 3 عفرن 
ضعيفة مردودة . 

قال معلقاً على ما ذهب إليه الشافعي في الشَّاذ0©: 

«لكن الشافعي صرح بأنه ‏ أي الشَّاذً - مرجوحء وأن الرواية الراجحة 
أولى» لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف». 

وقال معقباً على اشتراط ابن الصلاح عدم الشُّذوذ(©: 

(وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال وعلم منه أن مذهب 
أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذاً... وبأني فيه 
الاحتمال عن القاضي» وهو أن الشُذُوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية» 
والله أعلم) . 

أي أن الشُّدوذ لا يمنع من تسمية الرواية الشَّاذّة صحيحة بل تسمى كذلك» 
إنما يمنع الاحتجاج بها . 

وهذا الذي أبداه الحافظ احتمالاً عن القاضي عياضء أو محل توقف 
ونظر؛ نسبه إليه تلميذه السخاوي حيث قال©: 

«على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشّاذً صحيحآء وقال: غاية 
ما فيه رجحان رواية على أخرى» والمرجوحية لا تنافي الصحة» وأكثر ما فيه أن 


.)508/195( النكت‎ )١( 
.)568/19( (؟) النكت‎ 
.)0”5-71/1( فتح المغيث‎ )9( 


حت التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


يكون هناك صحيحٌ وأصح؛ فيعمل بالراجح» ولا يعمل بالمرجوح لأجل 
معارضته له» لا لكونه لم يصح طريقة. 

ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف. وإنما غايته أن يتوقف عن العمل 
به ويتأيد بمن يقول صحبح شاذ كما سيأتي في المُعَلٌ وهذا كما في الناسخ 
والمنسوخ سواء. قال: ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك» . 

ويقصد ابن حجر بقوله : «ويتأيد بمن يقول صعحيتح شاذ) الحاكم 

وقد أكد ذلك السخاوي فقال بعد أن ذكر أن الخليلي يسمي صحيحاً 
معلولاً كما يسمي الحاكم صحيحاً شاذاً[" : 

«وبه يتأيد شيخنا في كون الشّدوذ يقدح في الاحتجاج» لا في التسمية) . 

أي إن الشذوذ يمنع من الاحتجاج بالراوية الشَّاذّقَ ولا يمنع من تسميتها 
صحيحة وإن كانت شاذة. 

ونقل السيوطي عن ابن حجر قوله عند اشتراط ابن الصلاح في الصحيح 
عدم الشّذوذا»: 

«هو مشكل؛ لأنَّ الإسناد إذا كان متصلاً ورواته كلهم عدولاً ضابطين» 
فقد انتفت عنه العلة الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولاً فما المانع من الحكم 
يصحته ؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق مله أو أكثر عدداً لا يستلزم 


.)541/1( فتح المغيث‎ )1١( 
.)55- 40( (؟) تدريب الراوي‎ 


الفصل الرابع: الحديث الشاذ ولحت 


ولم ئرْو"© مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشٌّدُوذ المعبر 
عنه بالمخالفة» وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديمٌ بعض ذلك على بعض في 
الصحة. . 

إن قيل: يلزم أن يُسّى الحديث صحيحاً ولا يُعمل به؟ قلت: لا مانع من 
ذلك» ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ . 

وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحاً؛ ففي جعل 
انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحة نظرء بل إذا وجدت الشروط المذكورة 
أولاً ُكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذاًء لأن الأصل 
عدمٌ الشُّنوذء وكونُ ذلك أصلاً مأخودٌ من عدالة الراوي وضبطهء فإذا ثبت 
عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خخلافه» . 

فالحافظ يفرق بين الحكم بالصحة وبين العمل بالصحيح» فإذا توفرت 
شروط الصحة من عدالة الراوي وضبطه حَُكمَ للحديث بالصحة» ثم إذا وجد 
مخالف له أو معارض» ربما رجح على هذاء لكن يبقى المخالف في التسمية 
صحيحاً مع عدم العمل به . 

فمجرد المخالفة فيما صح ظاهراً مع سلامته من العلل لا يكون دليلاً على 
الرد يستحق أن يوصف معه الحديث بالضعف؛ لعدم ثبوت موجب الرد» إنما 
يكون صحيحاً ظاهراً مُتوقَفاً فيه . 

لكن يمكن أن يقال: إن المخالفة سبب ضعف في الحديث» وهي قرينة 
على خلل في ضبط الراوي وحفظه . 
)١(‏ في النسخة التي حققها أستاذي الدكتور بديع اللحام: «أرَه (57/1)» وهناك فروق 

طفيفة أخرى بين النسختين لم أشأ التطويل يذكرها. 


فلك التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


وقد علق الدكتور بديع اللحام على كلام الحافظ السابق0©: 

ليمكنٌ أن يُناقَشَ الحافظ رحمة الله بأن المخالفة مشعرةٌ بعدم الضبطء 
فبُحكُمٌ بالضعف لذلك. ولا يتأنّى أن يُوصَفَ الحديث الشَّاذ بالصحة» . 

وأشار الحافظ في غير موضع إلى أن الشَّاذٌ من نوع الضعيف» من ذلك 
قوله0©: : 

«لأن المنكر على قسميه عند من يُخْرِجٌ الشَّاذَ هو أشد ضعفا من الشَّاذًه . 

فيفهم من كلامه هذا أن الشَّاذْ والمنكر مشتركان في الضعفء إلا أن 
المنكر أشد ضعفاً. 

وقال أيضاً©: 

«لكن صحة الحديث وحسته ليس تابعاً لحال الراوي فقط؛ بل لأمور 
تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشُّدُوذ والنكارة» . 

إذاً فالمعتمد: أن الشَّاذٌ ضعيف مردودٌ غير معمول به والظاهر أن كلامه 
الأول كان احتمالاً أثاره في المسألة» وتساؤلاً طرحهء ولذلك لما نقل السخاوي 
ذلك كما سبق عنه عبر بقوله: «على أن شيخنا مال إلى النزاع»» فكأنه لم يتنك 
وإنما هو نزاع قد يثار حول كلام ابن الصلاحء والله أعلم . 


هس اه 


.)05/1( تعليقاً على كلام الحافظ في تدريب الراوي‎ )١( 
.)5170/1( النكت‎ )5( 
.)4:1/1( النكت‎ )( 


حدصت .كحت بمحك نح حدر 


هذا النوع الرابع من الأنواع الحديثية التي يكرّنُ التفردُ جوهرهاء ويشكُلٌ 
بنيتها الأساس» فالمنكر حالة من حالات التفردء وصورة من صورهء وهو 
يتكامل مع الأنواع الحديثية الأخرى» ويرسم معها دائرة التفرد» لتشكل جميعاً 
قطر هذه الدائرة ومحيطها . 

ومصطلح «المنكر» كثير الاستعمال في كلام الحفاظ» وشائع الإطلاق في 
الحكم على الروايات والأحاديث» وهو وصفٌ اصطلاحي قديمٌ جرى على 
لسان أوائل النقاد والمحدثين. 

وقد نال هذا المصطلح حظا كبيراً من الجدل والمناقشات والاختلافات 
بين العلماء والمحدثين ‏ خاصّة المتأخرين ‏ لتحديد مفهومه» وضبط تعريفه» 
وتصور حقيقته» وسأعرض ما وقفت عليه من آرائهم ومذاهبهم» وأقارنه بعمل 
المحدثين في تطبيقاتهم. لأصل إلى المفهوم الموافق لاستعمال أئمة هذا الشأن» 
والذي ينسجم مع أحكامهم وأوصافهم الحديثية . 


تيد كفك 


التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


المبحث الأول 
المنكر فى اللغة 


المنكر اسم مفعول من «أنكر»؛ ومادته «نكر؛. وهذه المادة تدور في اللغة 
على معنىّ سلبي؟؛ هو عدم معرفة الشيء) وعدمٌ العلم به على وجه يستسيغْةٌ 
الإنسان ويِطَْمَئِنٌ إليه . 

ففيه مغنىّ زائدٌ على مجرّد الجهل بالشيء وعدم الاطلاع عليه؛ وهو عدم 
الارتياح» وعدم سكون النفس» والتشكك في هذا قري المراد معرفته؛ بل 
جتحوة ههه 

قال ابن فارس0©: «نْكَرَ: النون والكاف والراء أصلّ صحيح يدل على 
خلاف المعرفة التي يسكنٌ إليها القلب؛ ونَكِرَ الشيءَ وأنكره: لم يقبله قلبُه» ولم 
يعترف به لسانه) . 

فهو لا يعرفه» ولا يقرٌ به» ولا يرتضيه. 

ويستعمل في الماضي الفعل الثلائي «تكر»» والرباعي «أنكر؛؛ وكلاهما 
يتعدى بنفسه ؟ فيقال : 

نكر الشية» وأنكرّه. والمصدر من الثلاثي : ذكراً بضم الكاف وسكونهاء 
وتكورا وكير ومصدر الرياعي: إنكاراً. ورجح ابن سيده أن «ذكرأه هو 
الاسم وغيره المصدر. 


ويدخل عليه أيضاً الألف والسين والتاء فيقال: استنكر يستنكر استنكاراً. 


. معجم مقايبس اللغة (477/0) مادة [نكر]‎ )١( 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر /ا1: 


قال في تاج العروس”©: «(وتَكرَ فلانٌ الأمر: كفرح » نكراً محركة» وذُكراً 
ولكوزا يمينا ونكيراً) كأمير» «(وأنكره) إنكاراً» (واستنكره وتناكره) إذا 
(جهله). . . قال ابن سسيدة : والصحيح أن الإتكار المصدر. والتكر الاسية. 


وقد جاء استعمال الفعل الثلاثي في القرآن: # كما رمآ يديهم لا يِل اليه 
تكرش هُمُ وَأَرجَس عِنْيُمْ خيِمّة4 [هود: .]7/١‏ ش 

وقال في الصحاح”): 

انان قد السطرقة قر الرعة + اسن زكرا وتكوراء 
وأنكرته واستدكرته بمعنئ» . .. وقد نكره فتدكر: أي غيره فتغير إلى مجهول. . . 
والتّكد: المنكر» قال الله تعالى: لالَقَدٌ يمت مَيِعًا 55 * [الكهف: 4/] وقد يحرك» 
مثل عُسْر وعُسُر. . . والتكراء مثله. والنكارة: الدّهاء. . . وقد نَكُرَ الأمرُ - بالضم ‏ 
أي: صَعْب وَاشْتَدَ. والإنكار: الجحود) . 

والمنكر في الشرع: كل فعل قبيح ينافي الشريعة . 

قال ابن الأثير”؟: «وكل ما قبّحَهُ الشرع وحرّمَهُ وكَرِهَهُ فهو منكرا . 

وقال الراغب”»: «المنكر: كل فعلٍ تَحْكُمُ العقولُ الصحيحة بقبحوء أو 
فرق فى استقبانتة او التحشانه العقوق: نكم يقبحة الشريعة ... ( 


وهناك معاني أخرى : كالدّهاء» والصّعوبة» والشّدة والجهالة» والتغيير». 


(01) «/امره) مادة [نكر] . 
5) 85/9 4) مادة [نكر]. 
© النهاية في غريب الحديث )١١5/0(‏ مادة [نكر] . 
(5) مفردات القرآن (8517). 


(4) ينظر: المراجع السابقةء والقاموس المحيط (5417): ولسان العرب (140/8)» ومختار 
الصحاح (518)؛ مادة [نكر]. 


18 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


إذاً: المنكر ما كان مجحودا ليس بمعروف . 


د تن فن 


المبحث الثاني 
كلام المحدثين في الحديث المنكر 


بعد التعريف اللغوي لهذا المصطلح» ننتقل لنعرض كلام المحدثين 
النظري» وما جاء عنهم من بيان أو تعريف لمفهوم المنكر. 
(المنكر) عند الإمام مسلم (771ه): 

أقدم كلام حول الحديث المنكر وصلنا مفصلاً هو للإمام مسلم بن 
الحجاج؛ صاحب الصحيح؛ فقد تكلم في مقدمة صحيحه عن المتكر في 
نغرض بياله لمن خرزح عذيتهم من الرولة» فقال بعد أن ذكر أنه لا يُخْيجٌ حديث 

من انب( : 

«وَكَذْلِكَ 07 مَنْ الْغَالبُ عَلَى حَدِيئهِ الْمُنَكَد أو الْعَلَطٌ أ يكنا أنضا عن 
حَدِيثِهِم؛ وَعَلامَةٌ الْمُْكُر في حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا ما عُرِضْتْ رِوَايَته للْحَدِيثْ 
عَلَى رواية َيِه من ن أَهْلٍ الْحفظ وَالْوِضًا خَالَقَتْ رِوَايَتةُ روَايتَهُمء أو لَّمْ نَكَذْ 


تواففهاز 

َإِذَا كَانَ الأَعْلَبُ من حَدِيئِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثٍ غَيْرَ مَقْبُوله 
وَل مستشْمله. 
.> يبين الإمام مسلم رحمه الله: أن رواية الحديث المنكر مثلبةٌ في الراوي» 


() مقدمة الصحيح بشرح النوروي .)15/1١(‏ 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر 4 


وانتقاصٌ من وثوقيته وضبطه» فالمنكر كما ذَكَرٌ مرادف للغلط» قرينٌ له» فمن 
كان الغالب على حديثه من الرواة الغلط أو المنكر فقد تركه مسلم ولم يرو عنه» 
وهو في عداد من ترك من الرواة» أو من قيل فيهم : «منكر الحديث»» أو «متروك . 

ثم بِيّنَ حقيقة المنكر عندما ذكر أن علامته: أن يخالف الراوي في حديثه 
حديث الثقات. أو على الأقل لا يوافقهم» فمن كثرت منه المخالفات» أو كثرت 
عنده التفردات عن الثقات بما لم يروه الثقات ؛ كان ذلك مطعناً في هذا الراوي . 

وقد أوضح ذلك بمثال عملئٌ واضح» حيث قال20©: 

«قَيِنْ هَذَا الضَرْب مِنْ الْمُحَدثيت : عَبْدُ الله بْنُ مُحَرّرِء وَيَحْيَى بْنْ 8 
0 َه الواح بن اهَل بو المطوفيء وَعبَاد بْنُ كير وَحْسَيْنُ بن عَبْدِ لله بْن 
صَمَيْرَة وَعُمَدُ بْنُ صّهْبَانَ وَمَنْ نحا وم في روالة الْمنْكَرِ مِنْ الْحَدِيثِ؛ 
ََسن مرج عَلَى حَدِينِهم» وَل تشَاعَلُ بو؛ لنَّ كم أمْل هْلٍ الْعِلْمِ وَالتِي نَعْرفُ 
مِنْ مَذَِْهِمْ في قَبُولٍ مَا ب يعدب المُحَدَثُ من الحَدِيثٍ أن يكُونَ قد سارك القَاتٍ 
من أل الم وَلْفْظ في بض ما روا ومَْنَ في َلِكَ على مواق مةِ لَهُمْ فَإذَا 
وُجِدَ كَذِكَ ثم رَاَبَعْدَذَلِكَ شتا ليس عِنْدَ أَصْحَابهِ قُبِلَثْ زِيَاده) . 

إذاً شرط قبول الراوي كما ذكره مسلم : 
- أن يشارك الرواة في جزءِ مما رووا. 
- أن يغلب في هذه المشاركات الموافقة» والمتابعة للثقات. 

فإذا توفر هذان الشرطان قُيِلَ حديث الراوي الذي شارك فيه الثقات. 
وفوق ذلك قُبِلَ تفرده الذي ينفرد به عنهم» لأنا اختبرنا ضبطه وحفظه بما وافق 
فيه» فيتعدّى ذلك إلى ما تفرد به. 


)١(‏ في الموضع السابق. 


0 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدئين في قبوله أو رده 


وقد سمّى مسلمٌ ما ينفرد به الراوي عن غيره زيادة» والمقصود بها 
ما يزيده على أقرانه من أصول الأحاديث التي ينفرد بهاء وليس المقصود بها 
زيادة الثقة» إذ هو يتكلم هنا عن أصل الرواية» وأصل قبول تفرد الراوي» لا عن 
زيادة الثقات7", 

هذه الحالة الإيجابية التي ذكرها مسلم » ونص على حكمها بأنه إن شارك 
ووافق في الغالب قُيِلَ حديثه» وما ينفرد فيه لأنَا أَمنَا ضَبطُه» وعرفنا حفظه . 

وأما الحالة السلبية - وهي الحالة المعاكسة ‏ : فهي أن يغلب على 
حديثه الذي شارك فيه الرواة المخالفةٌ» فعند ذلك نتبين قلة ضبطه» وضعف 
حفظه» ووقوعه في الخطأء فنحكم على ما خالف فيه الثقات بأنه منكر» ثم 
نحكم على ما تفرد به عنهم بأنه منكر أيضاء اتباعاً لحال غالب روايته التي حكمنا 
عليها بأنها منكرة» لأنه إذا لم يضبط ما شارك فيه» فإنه من باب أولى ألا يكون 
انا لناتهودييه رالا يونين عله 

وعلى هذا يحمل عمل المحدثين حيث يحكمون بالتكارة على كثير من 
الأحاديث وليس فيها مخالفة» كما يظهر من الاستقراء» وإنما هي تفرد من 
لا يحتمل تفرده . 

قال الحافظ بن حجر في تعليقه على كلام مسلم السابق29: «فالرواة 
الموصوفون بهذا هم المتروكون؛ فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى 
متكرة» وهذا هو المختارء والله أعلم» . 

أي تُسمّى منكرةً وإن لم تظهر فيها مخالفة . 


ٌةَفِرْعَم١ وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني» في رسالته القيمة:‎ )١( 
مَدَارِ الإِسْنَادِء ويا مكائيه في عِلْم عِلّل الحَدِيْثٍ الشَّرئْف» وهي تيد الطباعة الآن.‎ 
. النكت (لاثره/510)‎ )0( 


الفصل الخامس: الحديث الممُنكر ١‏ 


ثم بِيّنَّ الإمام مسلمٌ صورة للمنكر فقال0©: 

«نَأمَا مَنْ تَرَاهُ يَحْمِدٌ لثْلٍ الزُمْريُ - في جَلاليوه وَكثْرَةَ أصْحَاب الْحمَاظٍ 
المُقِينَ لِحَدِيك وَحَدِيثٍ غَبْرِهِ - أَوْ لِثل هسام بْنٍ عُروَة وَحَدِينُهُمَا عند هل 
الهم منسوطٌ مُشترك» ف نَل أصْحَابهُمَا عَنْهُما حدتما عَلَى الئاق مِنّْهُمْ في 
كر فَيرُوِي عَنْهُمَا أو عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنْ الْحَدِيثِ مِمًا لآ يعرف أَحَدٌ مِنْ 
أَصْحَابِهمَا وَلَْسَ مِمَنْ قَدْ شَارَكَهُمْ في الصّحِيح مِمًا عِنْدَهُمْ؛ فَعَيْرُ جَائزٍ فبُولُ 
حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبٍ مِنْ النَّْسِء وَاللهُ ألم . ا 

فمسلم رحمه الله يتكلم هنا عن الحفاظ المشهورين المعروفين» ممن 
يجمع حديئهم - كما في تعبير ابن منده - ومَنْ حديثه في العادة محفوظ 
ومضبوط لدى أصحابه وخواصه. فإذا انفرد عنه راو بحديث» وليس هذا الراوي 
ممن شارك خواصّ هذا الشيخ في حفظ حديث» أو ضبطهء ولم يقاربهم في 
مرافقته ومزاملته والأخذ عنهء فإذا انفرد عن هؤلاء بشيء ليس له متابع» 
ولا مؤيد فحديثه منكرء لا يقبل» ولا يجوز قبول حديثه بحال» وبالتالي إما أن 
يكون خطأ ووهما من الراوي» أو غفلة وسوء حفظ منهء إذا عرفنا منه عدالته 
واجتنابه للكذب وسرقة الحديث. 


وبهذا فهو قريب من البرديجي من خلال كلامه على أصحاب قتادة 
وحكمه بالنكارة على بعض من يتفرد عنه؛ كما سيأتي . 

قال ابن رجب فى تبيين أقسام الرواة0 : (اومنهم من غلب على حديثه 
المناكير» لغلفته» وسوء حفظه» فهذا إذاً مرجع هذه المناكير» الغفلة وسوء الحفظ . 


() شرح العلل .)1١0/21(‏ 


1*0 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


ثم قال مسلم بعد ذلك20©: 
«.. . وَلَكنْ مِنْ أَجْلٍ ما أعْلَمْتَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْم الأخبَارَ الْمُنكَرَةَ بالأَسَانيدٍ 
العاف الْمَجْهُولق وَقَذْفِهِمْ بها إِلى الْمَوَامٌ الْدِينَ لا يَْرِفُونَ ميوتَهَاء َف عَلَى 
قُلُوبًا إِجَابدكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ. 
فالأحاديث المنكرة ‏ بحسب رؤية مسلم - تروى بأسانيد ضعيفة» 
ومجهولة؛ لا تصح بحال» ولا تقبل . 
وقال أيض”©: (وَمَلَّثْ اسه عَلَى نَفي روَاية الْمُْكَرِ مِنْ الأَخبَار كَنَمْو دَلََلَةٍ 
الْقَرْآنِ عَلَى تفي حَبَرِ الَاستي. رَهْرَ الأ الْمَشْهُودُ عَنْ وَسُولٍ الله يل : «مَنْ حَدَّتَ 
فالمنكر يشابه الموضوع من حيث عدم جواز روايته» والتنفير منه. 
يتلخص من كلام مسلم السابق: 
١‏ أنه يجتنب في الصحيح رواية المنكرء ويترك الرواية عمن عرف برواية 
المناكير» واشتهر بها. 
" - أن المنكر قد يكون مخالفاً للثقات» وقد لا يكون مخالفاً بل مجرد التفرد 
من راو لا يَحتمل هذا التفرد» ولا يستأمن مثله عليه» ولم يعرف ضبطه 
وحفظه فهو منكر. 


6 المنكر عند مسلم ضعيف مردود» منقّرٌ من روايته كالحديث الموضوع. 


(5) المرجع السابق» باب: وُججُوب الرَوَائَةِ عَنْ الثقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَابيينَ وَالَحْذِيرِ مِنْ الْكَذِب 
عَلَى رَسُولٍ الله له (4/1). 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر وفك 


(المنكر) عند الحافظ صالح بن محمد (جزرة) (5917ه): 

وبعد الإمام مسلم هناك كلام للحافظ صالح بن محمد «المشهور بجزرة» 
والذي نقلته قبل في تعريف الشاذ( حيث قال0©: 

«الحديث الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يعرف». 

يلاحظ: أنه عرف الشاذ بالمنكرء وفسر المنكر بأنه ما لا يعرف. وهي 
عبارة مجملة تفيد - والله أعلم ‏ : 1 

أن جوهر المنكر والشاذ واحد. وهو كل حديث لا يعرفه الحفاظ» 
ولا يُحفظ من حديثهم» على سعة حفظهم» وضبطهم للروايات والرواة» 
وإحصائهم للأسانيد والمتون. 

فالحديث الذي لا يحفظه أئمة هذا الشأن» ولا يعرفون مخرجه ولا سياقه 
لاشك أنه مطعون فيه» إذ هم العمدة في قبول الأحاديث وردهاء كما ثْقَلَ عن 
شعبة أن حديث الراوي يُرَدٌ إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. 
(المنكر) عند الحافظ أبي بكر البرديجي (1٠ه)‏ : 

وهو أقدم تعريف للحديث المنكر عند المحدثين» لم يُنقل غيره حتى زمن 
ابن الصلاح . 

قال ابن رجب": «ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المتكر من 
الحديث وتعريفه» إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ» وكان من أعيان 
الحفاظ المبرزين في العلل» . 


.0747( ينظر ص‎ )١( 
.)١41( (؟) الكفاية‎ 


() شرح علل الترمذي (400/1). 


35> التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


والحافظ البرديجي من كبار الحفاظ والنقاد» ومن أعلام هذه الصنعة 
وروادهاء وهو خبير بمفاهيم المحدثين؛ واصطلاحاتهم» فكيف عرَّفٌ المنكر؟ 

قال20: «المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة» أو عن التابعين 
عن الصحابة» لا يُعرَفُ ذلك الحديث؛» وهو متن الحديث؛ إلا من طريق الذي 
رواه فيكون منكراً . 

هذا نص البرديجيٌ كما نَل عنه. وَيُفَهُمُ من كلامه أنه يطلق مصطلح المنكر 
على أي تفرد» سواءً كان تفرداً صحيحا أو ضعيفاء وسواءٌ تفرد به ثقة أو غير ثقة» 
وعلى هذا فليس في وصف «المنكر» أي معنىّ نقدي سوى إفادة التفرد. 

قال ابن الصلاح معلقاً على كلام البرديجي © 

«فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل» وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو 
التكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه آنفً في شرح الشاذ) . 

وقال الحافظ ابن حجر”: «وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد 
سواء» تفرد به ثقة أو غير ثقة» فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بيّنا) . 

وقد عقب الحافظ ابن حجر على كلام ابن الصلاح فقال©: 

«وهذا مما ينبغي التيقظ لهء فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفردء لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن 
من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده» . 


.)45:/1( نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) علوم الحديثء النوع الرايع عشر (85). 

(”6 هدي الساري مقدمة فتح الباري (178)» يكز لبشه للسخاوي (754/1). 
(5) النكت (519/1/9). 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر ”21 


فهو ينبه إلى إطلاق بعض الحفاظ مصطلح «المنكر» على التفرد؛ لكنْ 
ليس أي تفرد؛ إنما تفردُ من لا يُحَتمَّلٌ تفرده» ممن لا يحكم لتفرده بالصحة دون 
عاضد» فالإطلاق مقيّدء ولم يخص الحافظٌ ابن حجر البرديجيّ باستعمالٍ 
خاصصٌ عن هؤلاء النقاد الذين ذكرهم ومثََّ بهم فكأنه يدخله فيهم. 

وقال ابن رجب بعد ذكر كلام البرديجي("2: «وهذا كالتصريح بأنه كل 
ما ينفرد به ثقة عن ثقة» ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر؛ كما 
قله مانام احيد في كعديك عبد اشر ار عن ابن عمر عن النبي كَللِْ: ١في‏ 
التي عَنْ 2 الْوَلاءِ وَعَنْ هبته2"(0» وكذا قال أحمد في حديث مالك عن 
النغرير عن عروة عزن عانق رضي الله عنها «أنَّ الذينَ جَمعُوا الحَجّ 00 
طَافُوا حِبنَ قَدِمُوا لعْمْرَتِهم» وطَافُوا لحجّهِمْ حِينَ رَجَعُوا مِنْ متى»20» قال - 


.)401/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه والكلام عليه في بحث الغريب (795). 

(*) لم أجده هكذا عن مالك» وإنما قد أخرج البخاري في الحجء باب(071): كيف تهل 
الحائض والنفساءء رقم :)١1505(‏ ومسلم في الحجء باب(177): بيان وجوه الإحرام» رقم 
(5). عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ما يخالفه. 
ولفظه: 9.. . قَطَاف الَّذِينَ كَانوا أَهَلُوا الْعُمْرةٍ ِالْبَيْتِ وََيْنَ الصَّمَا وَالْمَروَق 0 
م طَاُوا طَوَافًا آخَرَ بَمْدَ آَنْ رَجَعُوا مِنْ منى» وَآَمَا الِّينَ جَمَعُوا الْحَجَ وَالْمُمْرَةَ َإِنَمَا 

طَافُوا طَوَافآً وَاحِداه» وكذا أخرجه مالك في الموطأ في الحج» باب(0174: دخول 

الحائض مكةء رقم (9159)؛ عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن الْقَاسٍِ عَنْ بيه عَنْ عَايْشَةَ رضي / الله 

عنهاء وفيه: «... قَطَافَ الَذِينَ أَمَلُوا ِالْعُمْرَةَ ِالْيَيْتِء وَبَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة محلو 

مِنهَاء ثم 1 طَوَانًا آحَرَ بَمْدَ آنْ رَجَعُوا مِنْ منىّ لِحَجهِمْء وأا الَِنَ انوا أَمَلُوا 

ِالْحَجٌّ أَوْ جَمَمُوا الْحَجَ وَالْمُمْرةَفَإِنَمَا طَافُوا طَرَاقَا وَاحِدَاه. وهذه الرواية هي التي 

أشار إليها ابن رجب بأن فيها الطواف مرة واحدة على القارن. 


الح التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


أحمد - : لم يقل هذا أحدٌّ إلا مالك. وقال: ما أظنٌ مالك إلا غلط فيهء ولم 
يجىء به أحدٌّ غيره» وقال مرة: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة». 

قال ابن رجب معلقاً: «ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في 
أنَّ القارن يطوف طوافاً واحداً) . 

فكلام ابن رجب يشير إلى استعمال البرديجي للمنكر بمعنى التفرد المجرد. 

وقد أشار إلى استعمال الإمام أحمد لهذا المصطلح على حديثين للتفرد 
فيهماء لكنّ الإمام أحمد قد طعن في هذين الحديثين» وردهما وحكم عليهما 
بالتكارة» ولم يحكم بصحتهما. 

فحديث النهي عن بيع الولاء سبق الكلام عنه؛ وأن أحمد تكلم فيه؛ ولم 
يقبله» ورجح رواية نافع على رواية عبد الله بن دينار. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فقد نصنّ الإمام أحمد على أنه يرجح 
غلط مالك فيه» وبالتالي لا يصححه؛ بل يرده ويصحح الرواية المخالفة له 
والتي تنص على أن القارن إنما يطوف طوافآ واحداًء وهذه الرواية هي التي 
أخرجها الشيخان في صحيحيهما. 

إذاً لم يطلق أحمدٌ على هذين الحديثين النكارة لمجرد التفرد» بل لترجح 
خطئهما عنده» ويؤيد هذا تعلينُ ابن رجب على كلام أحمد في الحديث الثاني بأنه 
ذا لسسع نك المع قو كر الالعاديق ف رونا اتشي سيف الوا 

ومع هذا: فالجمهور حملوا كلام البرديجي على إرادة مطلق التفرد» فأيٌ 
حديثٍ فرد يسمى عنده منكراً» ومن ثُمّ فالمنكر عنده قد يكون صحيحاً وقد 
يكون ضعيفاً» وقد يقبل وقد يرد. 


الفصل الخامس: الحديث المنكر اع 


لكن يظهر لي احتمال آخر في فهم كلام البرديجي: 

فكلامه عن الحديث المنكر ليس تعريفاً دقيقً» إنما هو وصففٌ لحالة وقوع 
المنكر؛ وكيف يُتصورء وهو إنما قال ذلك في سياق التفصيل والتفضيل بين 
أصحاب قتادة» كما علق على ذلك ابن رجب22: 

«ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة» أو سعيد بن أبي عروبة» أو 
هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس ذل؛ه عن النبي كَلِل . 

فالمتكر عند البرديجي هو الحديث الذي تفرد به راوء ولم يعرف المتن 
من طريق آخرء وهذا ليس على إطلاقهء بل هو في سياق كلامه على تلاميذ 
قتادة» وهم كَثْرٌ وقتادةٌ إمامٌ معروف مشهور» فكأن البرديجي إنما يستنكر أن 
ينفرد راو عنه بحديث لا يرويه غيره» وخاصة أوثق أصحابه كشعبة» وسعيد بن 
أبي عر وبة» وهشام الدستوائي . 

وهذا نصه كاملاً2: «فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى 
رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. فإذا اتفقوا فهو صحيح» 
وإذا خالف هشامٌ شعبةً فالقول قول شعبة» وقال بعضهم يتوقف عنه. وإذا اتفق 
هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل الثبت عنهما وخالفهما شعبة كان القول 
قول هشام وسعيد» غير أن شعبة من أثبت الناس في قتادة» ولا يلتفت إلى رواية 
الفرد عن شعية ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان؛ . 

ويُلاحَظ: أنه في آخر كلامه يرد رواية الفرد عن شعبة» ولكن ليس أيّ 
فرد» إنما فردُ مّن لا يتحتمل مثل هذا التفرد. عن إمام مثل شعبة» فإنَّ حفاظاً 


)١(‏ المرجع والموضع السابق. 
(؟) شرح علل الترمذني (0071/1). 


4 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وأثباتا كثْراً سمعوا منه وحملوا عنهء فلا يقبل أن يتفرد عنه راو ليس بالحافظء 
ولا هو قريب من تلك المرتبة . 

وقال البرديجي أيض0©: 

«أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس ذه عن النبي يَةِ كلها صحاح» وكذلك 
سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» إذا اتفق هؤلاء الثلائة على الحديث 
فهو صحيحء وإذا اختلفوا في حديثٍ واحد: فإن القول فيه قول رجلين من 
الثلائة» فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث» وإن انفرد واحد من الثلاثة في 
حديث نظر فيه» فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان 
منكراً. 

وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة» وهمام» 
وأيان» والأوزاعي» فينظر في الحديث : فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم 
عن النبي يله وعن أنس بن مالك 5ه من وجه آخر لم يُدفَع» وإن كان لا يعرف 
عن أحد عن النبي يِه ولا من طريت عن أنسٍ يه إلا من رواية هذا الذي ذكرثُ 
لك كان منكرا» . 

فهو ينكر أن ينفرد راو من طبقة معينة» له أقران شاركوه حديئه عن ذلك 
الشيخ» أن ينفرد عنهم بمتن» لا يُعرَفٌ عن النبي كلكِ من وجه أو طريق آخرء 
فهذا الذي يستنكر. 

وهو هنا يخصنٌ الاستنكارَ بما ينفرد الراوي به عن أقرانه بمتن ليس له أي 
متابعة» لا بمطلق التفرد؛ إذ لو كان هذا الحديث صحيحاً من أفراد قتادة لم يروه 
غيره عن أنس 2 ولم يروه عن النبي يله إلا أنس ذهء لكان الحفاظ من 


() المرجع السابق (2001//5» وقد نقل الفقرة الثانية قبل ذلك 801١/١(‏ -507), 


الفصل الخامس: الحديث المنكر )2 


أصحاب أنس ضء وهم كثرء ومن أصحاب قتادة» وهم كثر أيضاً قد حرصوا 

عليه ولما فاتهم من حديثه . 
خلاصة هذا: 

١‏ أن البرديجيّ استعمل وصف المنكر على ما تفرد به راو عن إمام حافظ 
لا يْتصوٌدُ التفردٌ عن مثله» لكثرة أصحابه الثقات الذين ضبطوا حديثهم ولم 
يفتهم منه شيء» كقتادة والزهري والأعمش وغيرهما. 

1 أنه يستغمل مصطلح المنكر عند التفرد بمتن لا يُعرف عن النبي يَللْهٌ من وجه 
أخرو ام اقرز باد مان سورع اليا . 
قال البرديجي20©: «إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب 
النبي يك حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره 
إذا كان متن الحديث معروفا» ولا يكون منكراً ولا معلولاً» . 
فهو لا يعد مطلق التفرد بطريق منكراًء بل تفرد خاص بالسند مع الإتيان بمتن 
لا يعرف» فبهذين الاعتبارين معاً يطلق البرديجي المنكر على الحديث . 

أن المتكر عنده مردود مدفوع» مرادف للمعلول ومقابل للصحيحء فلا 
يجتمع معه» وأوضح ما يدل على ذلك المثال الذي نقله عنه ابن رجب بعد 
ذكره لكلامه السابق عن المنكرء فقال20©: 
«وقال ‏ أي البرديجي - في حديث رواه عمرو بن عاصم»ء عن همّامء عن 

إسحاق بن أبي طلحةء عن أنس ذه أن رجلاً قال للنبي يلهِ: «إني أصبت حداً 


.)407/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)457/1( شرح علل الترمذي‎ )5( 


5 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فأقمه عليَ. .»20 الحديث: هذا عندي حديث منكرء وهو عندي وَهُم من 
عمرو بن عاصم) . 

فقد حكم على الحديث بأنه منكر» ثم أرجع نكارته إلى وجود وهم فيه» 
ونسب الخطأ إلى عمرو بن عاصم» والحديث مخرّج في الصحيحين ومع ذلك 
فقد رأى البرديجي أنه وهم لا د 

وقد وافقه على رد الحديث أيضاً أبو حاتم الرازي فقال0©: «هذا حديث 
باطل بهذا الإسناد» . 

قال ابن رجب©: «ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن 
عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد» 
والله أعلم» . 

فقد فهم ابن رجب أن حكمّ البرديجي على هذا الحديث بالمنكر» وحكم 
أبي حاتم بالبطلان» بسبب تفرد من لا يحتمل تفرده» وذلك بحسب رأيهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المحاربين» باب (17): إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر 
عليه؟؛ رقم (1877)» ومسلم في التوبة» باب (07: قوله تعالى: 9إإنَّ حسمت يُذْهِينَ 
أَلتَيمَاتِ © [هرد: 5 رقم (71715). كلاهما من طريق عَمْرو بن عَاصِمٍء عن مام ع 
إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله» عَنْ أَنَسِ ه كَالَ: جا رَجْلٌ إلى الي يله ققَالَ: يا رَسُولٌ الله ؛ 
آصَبْتْ حَدَا فَأَقِنْهُ عَليَّ» كَالَ: وَحَضَرَتٍ الصَّلآهُ قَصَلَّى مَمَ رَسُولٍ الله يل فَلَهَا قَصَى 
الصَّلآةَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتْ حَدَاَ َأَقِمْ فِيّ كِتَابَ الله. قَالَ: هَلْ حَضَرْتَ 
الصَّلاةَ مَعَنا؟ قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: قد غَفِرَ لَه هذا لفظ مسلم. 

(5) علل الحديث (170/17- 777) سؤال رقم .)١755(‏ ونقله ابن رجب عته .)107/1١(‏ 

() شرح علل الترمذي (401/1). 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر ١‏ 


على أن ما ذهبا إليه من تضعيف هذا الحديث مرجوح» وقد رد الحافظ 
ابن حجر ذلك بقوله20: 

اوقد طعن الحافظ أبو بكر البرديجي”" في صحة هذا الخبر مع كون 
الشيخين اتفقا عليه؛ فقال: هو منكر» وَهمّ فيه عمرو بن عاصم. مع أن همّاماً 
كان يحيى بن سعيد لا يرضاه؛ ويقول: أبان العطار أمثل منه. قلت أي ابن 
حجر : لم يبين وجه الوهم» وأما إطلاقه كونه منكراً فعلى طريقته في تسمية 
ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع؛ لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد 
لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة وه الذي أشرت 
إليه؛ ومن ثم أخرجه مسلم عقبه» والله أعلم» . 

ومما يدل أيضاً أن المنكر عند البرديجي هو نوع من المردود» وليس 
مطلق التفردء ما نقله عنه ابن رجب عند كلامه عن أصحاب ابن سيرين2©: 
الوسلمة بن علقمة» وعوف. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة #5ه: فيها 
صحاح.» وفيها منكرة ومعلولة. وعوف صدوقء, ويزيد بن إبراهيم عن محمد 
ابن سيرين» عن أبي هريرة ذه صحيح إذا لم يكن الحديث منكراً أو مضطرباً أو 
معلولاً». 

فالظاهر من هذا السياق أن المدكر عنده يضاد الصحيح ولا يجامعه بحال» 
وأن المنكر مرادف للمعلول حكماء فالحديث صحيح ما لم يكن منكرا أو معلولاً. 


دلق فتح الباري (177/15). 
هق وقع في فتح الباري : «البرزنجي» وهو وهمء فالذي يتكلم عنه الحافظ ابن حجر هو 
() شرح علل الترمذي (498/5). 


2 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


(المنكر) عند الخطيب البغدادي (4517) : 

لم يذكر الخطيب تعريفاً للحديث المنكرء ولا أفرد له بابآً مستقلاً» إنما 
ذكره في جملة ذم العلماء والمحدثين لرواية الغرائب والمناكير والشواذ من 
الحديث. 

فوضع بابآ في كتابه سماه(©: «باب ترك الاحتجاج بمن غَلَبَ على حديثه 
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الشّواذُ وروايةٌ المناكير والغرائب من الأحاديث؛ . 

وأورد فيه أقوالاً لأئمة هذا الشأن يذمون فيه التفرد بالشواذ والغرائب 
والمتاكير» ومئها قول الحافظ محمد بن صالح «جزرة» السابق» ثم قال0©: 

«وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب 
دون المشهور» وسماع المتكر دون المعروف» . 

وعقد في موضع آخر من كتابه بابآ سماه”": «باب في وجوب اطراح 
المنكر والمستحيل من الأحاديث» . 

وأورد فيه أثاراً ونقولاً تحذر من رواية الكذب والمنكر من الحديث . 

: 5 8 لات > د ل 

فروى في الباب حديث أبي هريرة وه عن النبي كله قال: «يكون في آخِر 

كس ك1 م سكع يآ ايمل ل اس موده ركه لك ناوي » 

الرّمَانِ دجالون كذابون» أتونكم من الأحاديثٍ يما لم تَسمعوا نتم ولا ايَاؤْكم » 
#2 2 0 0# _ .6 0# 
يكم وَإيَاهُمْ لايُضِلودكُم ولا بوك0 . 


.)١40( الكفاية‎ )١( 
,)١41( الكفاية‎ )9( 
.)4749( الكفاية‎ )5 


(4) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحهء باب (4): النهي عن الرواية عن الضعفاء» والاحتياط 
في تحملهاء رقم (5). 


الفصل الخامس: الحديث المنكر إوفرف 


وعد ى 


وحديث20: «إِذ سِعتم الْحَدِيثٌ عَني تَعْرفة ويك وتلينُ ُ أشْعَارَكُمْ 
باك ترود هنكم قرت نا أوْلاكُمْ بو. وإِذا سَوحْتُمْ الْحَدِيثَ عَني تكرة 
قلويكج وق أَشْعَاركُم وأشَاركم وَتروَْ أنه مكح بَعِيدٌ؛ فنا أ بُعَدَكُمْ ونه . 

وذكر فيه قول الإمام الأوزاعي(": «كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا 
كما نعرض الدرهم الزائف» فما عرفوا منه أخذناه» وما ألكروا منه تركناه» . 
(المنكر) عند الحافظ ابن الصلاح (557ه) : 

وأما ابن الصلاح فلم يصغ تعريفاً مستقلاً للمدكرء إنما ذكر في مقدمته 
تعريف الحافظ البرديجي ثم علق عليه قائلاً"©: 

«فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصلء» وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو 
النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه آنفاً في شرح الشاذ. 

وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذء فإنه 
بمعناه» . 


فابن الصلاح بين ين أنه الا بيشي أنايطلنَ الحكم على كل تفرد بأله مزدرة؛ 


2077491 أخرجه أحمد في المسند (4"0/15) رقم (15)ء و(01/19) رقم‎ )١( 
«رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال‎ :)١594/١( قال الهيثمي‎ .)77/١( وابن حبان‎ 
«وسنده صحيح" . لكن قال ابن‎ :)1//١( الصحيح” . وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ 
رجب في جامع العلوم والحكم (5904؟): «وإسناده قد قيل على شرط مسلم لأنه خرج‎ 
ااي اي كو لمي بقارا . وذكر أن الأصح أنه موقوف.‎ 

(؟) الكفاية (51). 

() علوم الحديث؛ النوع الرابع عشر (80). 


وق التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


أو منكر» أو شاذ» بل ينبغي التفريق بين التفرد الصحيح المقبول فلا يسمى منكراً 
ولا شاذآء ولا يحكم عليه بالرد لمجرد التفرد» وبين التفرد المردود فهذا الذي 
يسمى شاذاً أو منكراً حسب حاله. 

وواضح تمامآ أن ابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر» بل جعلهما 
نوعا واحداء وهذا ظاهر صنيع من قبله من الحفاظ» إذ لم ينص واحد منهم على 
التفريق بينهما لا قولاً ولا عملا . 

وبناء على ذلك فالمنكر عند ابن الصلاح كالشاذ ينقسم قسمين» وهذان 
القسمان كما نص عليهما في سياق التمثيل حيث قال20: 

«مثال الأول: وهو المنفردٌ المخالفٌ لما رواه الثقات. ..» 


ومثّنَ له برواية مالك» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عُمرَ بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماعن النبي يل قال: «لاَ يَرتْ الْمْسْلِمْ 
الْكَاِرَ ولا اْكَافرُ الْمُسْلِم)0. 

فقال فيه مالك : «عمرَ بن عثمان»» بينما رواه غيره عن: «عَمرو بن عثمان» . 

قال ابن الصلاح”": «وَحَكمْ مسلمٌ وغيره على مالك بالوهم فيه». 

«ومثال الثاني : وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل 


معه تفرده. ..64. 
عر 1 


ومثل له بحديث رواه أبو كير - يحيى بن محمد بن قيس - عن هشام بن 


.)85-40( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) أخخرجه البخاري في الفرائض» باب (76): لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»‎ 
رقم (575) من حديث ابن جريج عن الزهري» ورواه مسلم في الفرائفض» باب:‎ 


لايرث المسلم الكافر» رقم )١1115(‏ من حديث ابن عييئة عن الزهري . 
فرق علوم الحديث (85). 


الفصل الخنامس: الحديث المنكر و 


عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنئها وس ا 
كلوا الْكَلَقَ بِالْجَدِيدِ؛ فَإنَّ لكان يفيه وَيَقُولٌُ: بتي ابْنُ آدَمَ حَنَى أكل 
الَْلَقَ بالْحَدِيدِ! 20)1. 

فقال: «تفرد به أبو رُكير» وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه9؟ 
غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده» . 

يلاحظ من كلام ابن الصلاح : 
١‏ -المنكر له صورتان: ما خالف به الراوي الثقات» وما تفرد به من لا يحتمل 


9. 


نفردة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب (50): أكل البلح بالتمرء رقم (2)0175 وقد سبق 
تخريجه والكلام عليه ص (175)» قال في فيض القدير (617/5): «قال العقيلي: 
لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن حبان: أبو رُكير لا يحتج به» يقلب الأسانيد» 
ويرفع المراسيل» روى هذا الحديث ولا أصل له ومدار الحديث من جميع طرقه على 
أبي رُكير. . . وفي الميزان: هذا حديث منكر» رواه الحاكم ولم:يصححه مع تساهله في 
التصحيح. ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع . والحاصل : أن متنه منكر» وفي 
سنده ضعفاء»ء والمنكر من قبيل الضعيف» ففيه ضعف على ضعف إن سلم عدم 
وضعه . 

(؟) قال العراقي في التقييد والإيضاح :)1١7‏ «ولم يخرج له مسلم احتجاجا» وإنما أخرج 
له في المتابيعات» وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف». وقال السخاوي في فتح 
المغيث :)707/١(‏ «وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح: فإنما أراد صلاحيته في دينه 
جرياً على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة» أما حيث أريد في 
الحديث فيقيدونهاء ويتأيد بباقي كلامه فإته قال غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده» 
وقول أبي حاتم: يكتب حديثهء أي في المتابعات والشواهد» ولذا خرج له مسلم 
موضعآ واحداً متابعة» بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات؛ وكأن الحامل له 
على ذلك نكارة معناه أيضاً وركة لفظه؟ . 


أبفرة التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


؟ - أن الصورة الأولى» وهي مخالفة الثقات لم يخصها ابن الصلاح بمخالفة 
الضعيف لمن هو أوثق منه» أو بمخالفة الثقة» بل أطلق» فل ا متقالفة 
من راو لمن هو أوثق منه منكرأء ومثل لذلك بمخالفة لمالك» وما أدراك 
ما مالك في الحديث. . . !! 

" - المنكر عند ابن الصلاح بقسميه من نوع المردود الذي لا يقبل» بل هو 
معدود من أوهام الرواة وأخطائهم» كما في حديث مالك؛ وكما في 
الحديث الآخر الذي رده المحدثون أيضاً. 

4 - لم يذكر ابن الصلاح لا صراحة ولا ضمنا أن المنكر قد يكون صحيحاًء بل 
في حكايته عن بعض المتقدمين من المحدثين إشارة إلى أن من أطلق 
المنكر على أي تفرد إنما أراد به رد الحديث» فقد قال(2: 
«وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام 
كثير من أهل الحديث) . 

فهو يرد على من يتوسع من المحدثين فيردٌ الحديث لمجرد تفرده ويسميه 
شاذاً أو مئكراً. 

وبالجملة فما حرره ابن الصلاح موافق تماماً لعمل الحفاظء وشامل 
لاستعمالاتهم لمصطلح المنكر» كما يظهر من تطبيقاتهم؛ وكما سيظهر من 
الاستقراء» حيث كانوا يتوسعون في مفهوم المنكرء ولا يخصونه بالمخالفة 


فقط» ولا يحصرونه بما كان من رواية الضعيف. 


يق علوم الحديث» النوع الرابع عشر (80). 


الفصل الخامس؛ الحديث المنكر ورف 


(المنكر) عند من بَعْدَ ابن الصلاح حتى الحافظ بن حجر: 

وقد تابع النوويٌ (7/7ه) ابنَ الصلاح فيما ذهب إليه» حيث لخص كلامه 
بلفظه2؟ . 

وتابعه أيضاً ابن دقيق العيد (؟ ٠لاه)‏ حيث قال22: 

«الثالث عشر: المنكرء وهو كالشاذ» وقيل : هو ما انفرد به الراوي» وهو 
منقوضٌ بالأفراد الصحيحة» . 

فابن دقيق يعد المنكر مماثلاً للشاذء وقد عرف الشاذ يأنه: «ما خالف 
رواية الثقات» أو ما الفرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به؛» ولم يميز 
الشاذ أو يفرقه عنه بشيء. 

وأما ابن جماعة (“"الاه) فقال في تعريف المنكر؟: 

#قيل: هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطاً»ء فهو الشاذ على هذاء كما 
تقدم» وقال البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه» والصواب 
ما تقدم؟. 

وقد ذَكَرَ في الشاذ قبل تعريف الإمام الشافعي» وتفصيلٌ ابن الصلاح في 
نوعي الشاذ» وكأن ابن م عه نف لكر بأحد صورتيه عند ابن الصلاح» 
وهو تفرد الضعيف غير المحتمل . 

أما الذهبي (1/14ه) فقد قال في تعريف المنكر9»: 


.)45( إرشاد طلاب الحقائق» النوع الرابع عشر:‎ )١( 
.)١1( الاقتراح. النوع الثالث عشر:‎ )0( 

(9) المنهل الرويء النوع الثاني عشر: (01). 

١ .)47( الموقظة‎ )5( 


ليف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
«المنكر : وهو ما انفرد الضعيف به وقد يعد مفرد الصدوق منكراً) . 
فكلامه عام يشمل كل ما ينفرد به الضعيف» سواء كان تفرداً نسبياً مخالفاً 
لغيره» أو كان تفرداً مطلقاً ممن لا يحتمله حاله؛ بل حتى بعض روايات الصدوق 
الأفراد قد تدخل في المنكر بحسب كلام الذهبي . 

وأما ابن كثير (4 لالاه) فقال(2: 

«المنكر وهو كالشاذ: إن خالف راويه الثقات فمنكر مردودء وكذا إن لم 
يكن عدلاً ضابطاء وإن لم يخالف؛ فمنكر مردود؛ . 

وكذا تابع العراقيٌ (5 80ه) ابن الصلاح في مفهوم المنكر ولم يخالقه فيه 
إنما اعترض على تمثيل ابن الصلاح بحديث مالك» ومّلَ له بمثال آخر 9 . 

من هذا يظهر: أن عامة من أتى بعد ابن الصلاح أيدوه فيما ذهب إليه من 
أن المنكر كالشاذ له صورتان: مخالفة الراوي لم هو أوثق منهء أو تفرد من 
لا يحتمل منه هذا التفرد. 
(المنكر) عند الحافظ ابن حجر العسقلاني (167ه) : 

وأما الحاقظ ابن حجر فقد ضِيّق مفهوم المنكرء وخصه بإحدى صورتيه 
السابقة؛ مع تقييدها بكون راويها ضعيفاً. 


وكلامه في النكت كان قريباً من كلام ابن الصلاح حيث قال0: 


1 


وق اختصار علوم الحديث » النوع الرابع عشر: (7 2 
زهة4 شرح التبصرة والتذكرة (١01/1؟).‏ والتقيبد والإيضاح .)1١5(‏ 
(9) النكت على اين الصلاح (51/5/57). 


الفصل الخنامس: الحديث اللمنكر لكو 


«وأما قول المصنف ‏ أي ابن الصلاح : والصواب التفصيل الذي بيناه 
آنفا في شرح الشاذ» فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخرء نعم هما 
- أي الشاذ والمنكر - مشتركان في كون كل منهما على قسمين» وإنما اختلافهما 
في مراتب الرواة» . 

فصرّح بأن الشاذ والمنكر كليهما ينقسم قسمين: 
- ما انفرد به من لا يحتمله وليس فيه مخالفة . 
- وما خالف به الراوي غيره. 

إنما المغايرة بين الشاذ والمنكر ‏ على كلام ابن حجر هنا - تكون بحسب 
حال الراوي المتفرد أو المخالف» فقال عن راوي المنكر: 

«وأما إذا انفرد المستور» أو الموصوف بسوء الحفظء. أو المضعف في 
بعض مشايخه دون بعض؛ بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر. 
وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. 

وإن خولف في ذلك» فهو القسم الثاني وهو المعتمذ على رأي الأكثرين». 

فإذاً المنكر قسمان» وهذا موافق لرأي اين الصلاح وغيره من الحفاظ في 
هذا التقسيم» وعدم حصر المنكر بالمخالفة» وإن أشار إلى أنه المعتمد. 

ثم أكَدَ بعد ذلك فصل الشاذٌ عن المنكر» وييّن العلاقة بينهما فقال(: 

«فبان بهذا فصل المنكر من الشاذء وأن كلا منهما قسمان؛ يجمعهما 
ملق الشرده ارمع فيو التخالثة» وال اعلم». 

ثم قال بعد أن أورد كلام مسلم عن المنكر: 


)١(‏ النكت (5/ه5[70). 


55 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


افعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» مسد 
والله أعلم» . 

فابن حجر يجعل رواية المتروك منكرة دون قيد المخالفة» لأنه ممن 
لا يحتمل تفرده» وهذا موافق لعمل مسلم وغيره من الحفاظ . 

وما أشار إليه الحافظ ابن حجر بأنه المعتمد جزم به في النخبة وشرحهاء 
واقتصر عليه في تعريف المنكر؛ بل ردّ على من قال بغير ذلك» فقال20: 

«فإن خولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط» أو كثرة عدد» أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات ؛ فالراجح يقال له: (المحفوظ)ء ومقابله وهو 
المرجوح يقال له: (الشاذ). . . و إن وقعت المخالفة مع الضعف؛ فالراجح 
يقال له: (المعروف)» ومقابله يقال له: (المتكر)» . 

وقال(": «وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من 
وجه*2» لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة» وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة 
أو صدوق» والمنكر رواية ضعيف» وقد غفل من سوى بيتهماء والله تعالى 
أعلم» . 

إذاً يجزم الحافظ هنا بأن المخالفة من ماهية المنكر وجوهرهء كما الشاذ 
في رأيه» ويفرق بينهما بأن راوي الشاذ مقبول» وراوي المنكر ضعيف . 


وغلّط من لم يفرق بين الشاذ والمنكر فجعلهما نوعا واحداً. وهم كل من 


(1) نزهة النظر شرح نخية الفكر (54-54). 
(؟) نرهة النظر 07١0‏ . 


الرجهي » نر 0 0 ينظرة قفر الأثر الرئفة شرح شرج 
النخبة (58), 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر :4 


قبله من الحفاظ وعلى رأسهم ابن الصلاح . 

وقد أشار القاري إلى أن المقصود بعبارة ابن حجر هو ابن الصلاح» حيث 
علق على قول الحافظ : «وقد غفل من سوى بينهما؛ قال0©: 

«أراد به ابن الصلاح» فإنه سوى بينهما حيث لم يميز بينهماء وقال: 
المنكر بمعنى الشاذ) . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر في موضع آخر من شرح النخبة إلى رأي من 
يطلق المنكر على تفرد الضعيف غير المحتمل؛ فقال في معرض بيان أسباب 
القدح في الرواية7: 

«ثم الطعن يكون بعشرة أشياء... لكذب الراوي... أو تهمته 
بذلك... أو فحش غلطه: أي كثرته» أو غفلته عن الإتقان» أو فسقه: أي 
بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر. ..». 

ثم قال بعدما عدد باقي الأشياء العشرة الموجبة للطعن وشرع في شرحها 
وبيانها؟: 

«والثالث ‏ أي من أسياب الطعن . المنكر على رأي من لا يشترط في 
المنكر قيد المخالفة؛ وكذا الرابع والخامس» فمن فحش غلطه. أو كثرت 
غفلته. أو ظهر فسقه فحديثه منكر؛ . 

لكن يظهر من هذا السياق مخالفته لهذا الرأي» لا سيما مع قوله قبل في 
)١(‏ شرح شرح النخبة (0987. 


(0) نزهة النظر (85-45). 
(5) نرهة النظر (85). 


>5 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الكتاب نفسه: «لأن بينهما ‏ أي الشاذ والمنكر ‏ اجتماعاً في اشتراط 
المخالفة» . 

فجعل وجود المخالفة وتحققها شرطأ للحكم على حديث بأنه منكرء مع 
كون راويه ضعيفاً غير مقبول. 

قال الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله20: «وقد وجدنا بالبحث في 
ذلك أي في تعريف المتكر ‏ مسلكين للعلماء نفصلهما فيما يلي: 

- المسلك الأول: إطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة. . 
وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. 

المسلك الثاني : التوسع في إطلاق المنكر وأنه ما تفرد راويه شالف أو 
لم يخالف ولو كان ثقة» . 

وجاء في الإيضاح”": «الراجح في تعريف المنكر ما ذهب إليه الحافظ ابن 
حجر في شرح النخبة حيث اشترط في المتكر ما اشترطه في الشاذ من وقوع 
المخالفة» لكن المخالف في المنكر هو الراوي الضعيف», وعليه فالمنكر هو 
ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة) . 
يتلخص من ذلك أن ابن حجر خالف ابن الصلاح في ثلاثة أمور: 

أولها: أنه خص المنكر بما كان فيه مخالفة» وأخرج منه تفرد من 
لا يحتمل منه التفردء حيث جعل المخالفة شرطاً في المنكر بقوله: «لأن بيئهما 
- أي المنكر والشاذ ‏ اجتماعاً في اشتراط المخالفة» ففي كليهما تشترط المخالفة . 


ثانيها: أنه خص المنكر برواية الضعيف» وأخرج منه رواية المقبول» نما 


(1) منهج التقد (4:0). 
(5) الإيضاس (0118. 
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م 


عمِّم ابن الصلاح» ولم يحصر المنكر بما كان من رواية الضعيف» وقد مثل ابن 
الصلاح برواية مالك وعدها منكرة» ومثل أيضاً برواية «أبي زُكير» وقال عنه: 
«وهو شيخ صالح' فهو ليس ضعيفاً برأيه . 

ثالثها: أن ابن حجر أول من فرّق بين الشاذ والمتكر وجعلهما نوعين 
مستقلين» ورأى أن العلاقة بينهما عموم وخصوص وجهيء, أي أنهما يتفقان في 
جانب» ويتباينان في آخرء فهما يتفقان في اشتراط المخالفة» ويختلفان بأن 
راوي الشاذ مقبول» أي ثقة أو صدوق» وراوي المنكر ضعيف» مستور أو كثير 
الغلط والغفلة أو نحو ذلك . 

وقد أشار السخاوي إلى هذاء فقال شارحاً كلام العراقي7©: 

«(فهر) أي: المنكر (بمعناه) أي: الشاذ (كذا الشيخ) ابن الصلاح (ذكر) 
من غير تمييز بينهماء وأما جمعٌ الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث 
فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهماء ويحتمل غيره. وقد حقق شيخنا التمييز 
بجهة اختلافهما ‏ أي الشاذ والمدكر ‏ في مراتب الرواأة. ..». 

فقوله: (حقق شيخنا) إشارة إلى أنه هو من ميّز بينهماء ولم يسبق إلى 
ذلك . 

ومذهب ابن حجر هذا صار العمدة عند كل من أنى بعده من علماء 
الحديث؛ حتى هذا العصر" . 


.)559/١1( فتح المغيث‎ )١( 

(0) ينظر: تدريب الراوي »)5١1/1(‏ قفو الأثر (57)» توضيح الأفكار (؟/5 -5)؛ قواعد 
التحديث. الباب الرابع» المقصد التاسع والثلائون: 225١4 7١8(‏ توجيه النظر 
(016/1)» ومنهج النقد (450). 


قن 


جى دتري ١اجَرَيَ‏ 
جك د دوييب 
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المبحث الثالث 
استقراء مصطلح المنكر من عمل الحفاظ 


مصطلحٌ «المنكر» كثيرٌ الاستخدام في كلام المحدثين» وشائعٌ جداً في 
قبها النل وحرع ان كي «الخاايه مه بمإطلخ بعروك وسير زتعن اندم 
الحفاظ» وهذا ما سيظهر من خلال عرض الاستقراءِ ونتائجه . 

ولكثرة استخدام الحفاظ ونْقّاد الحديث لهذا المصطلح؛ فإنَّ الاستقراء لن 
يكون حاصرا تاماء وإنما سيقتصر على كتب معينة» وهو وإِنْ لم يكن تامًا؛ فإنه 
ولااغنك يرظن تائم وأسبحة من استخدام السفاظ لهذا المصطلع* .وباط 
الضوء على مفهومه لديهم» وتصوره عندهم . 

والمحدثون يستعملون وصف «منكر» في حديث ماء وقد يستعملون 
اشتقاقات أخرى للتعبير عن ذلك؛ فبعضهم قد يحكي عن غيره حكمّه على 
حديث ما فيقول: «أنكره فلان»» أو قد يستخدم المصدر فيقول: «فيه نكارة» أو 
نحو ذلك» إلا أني لم أعرج في هذا التتبع إلا على وصف «منكرةء» وذلك 
لتضبيق دائرة البحث وحصرهء وأيضاً لأن بعض التعبيرات أو الاشتقاقات قد 
لا يراد منها ما يراد بوصف «المنكر» تماماً. 

كما أني حصرث الاستقراء بما حكم فيْه الحفاظ على حديث معيّنٍ بأنه 
منكرء أما العبارات العامة في الحكم على مرويات الراوي كقولهم : «فلان عنده 
مناكير»» أو #يروي منكرات»» أو «عامة حديثه منكر) رمه لأن 
كل راو قيل فيه ذلك يحتاج لضبط رواياته وحصرهاء ومن ثم دراستهاء وهذا 
ما لا يتحمله هذا البحث . 
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وأيضا لأن التعميم قيها قد يكون أغلبياء» وبالتالي قد لا يوقف على 
مرادهم بالمنكر تمامآء أما إذا انطلقنا من الأحاديث والروايات المعيئة التي 
وُصِفْت بأنها منكرة ودرستاها وفهمنا المراد منها؛ فيمكننا بعد ذلك طرذهاء 
وفهم العبارات العامة في ضوءها . 

وقد قمت بهذا التتبع بواسطة الحاسب الألي» وقارنت التتائج بين 
موسوعتين» هما: «المكتبة الألفية» الإصدار الثالث» وموسوعة: «المعجم 
الفقهى) . ش 
* المنكر عند ابن معين (177ه) : 

أقدم من وجدث من الحفاظ أطلق لفظ المنكر الإمام يحبى بن معين . 

وقد استقرأت كتاب «تاريخ ابن معين» برواية الدوري فظهر لي أن ابن 
معين قد استعمل مصطلح «المنكر١ا‏ في مورضعين» ووجدت أيضاً لابن معين 
استعماله للمنكر في غير التاريخ» وسأعرض هذه المواضع . 

الأول: جاء في تاريخ ابن معين للدوري27: «سمعت يحيى وسألته عن 
حديث حكيم بن جُبير» حديث ابن مسعود وه: «لا تحلٌ الصدقةٌ لمنْ كان 
عندهُ خمسونٌ درهماً»(" يرويه أحدٌ غيدُ حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه 
يحيى بن آدم» عن سفيان» عن زُبِيدِ» ولا نعلم أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم» 


)١04/1( )1(‏ فقرة رقم: (1511). 

(0) الظاهر أن هذه رواية بالمعنى» وإلا فلفظ الحديث عن ابن مسعود 5ه عن النبي 6: 
دمن سَأَنَ وَلَه ما مُفْنِيو جَاءَتْ يَوْمَ القامة خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كدُوحٌ ني وَجهدا. 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ وَمَا الْغِتّى؟ قَالَ: «حَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيمتُهًا مِنْ الذَّهَبِ؛ وسياتي 


بحريجه . 
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وهذا وَهَمّ لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعاً عن سفيان؛ ولكنه حديث 
منكرا. 

هذا الحديث مداره على محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه» عن 
ابن مسعود ذك . 

وعن محمد بن عبد الرحمن تفرد به حكيم بن جبير» وهو ضعيف2» ترك 
شعبة الرواية عنه لأجل هذا الحديث». ولم يقبل الحفاظ هذا الحديث منه 
لضعفه» وعدم احتمال التفرد منه . 

وقد رواه عن حكيم سفيان الثوري وشريك» وعن سفيانَ رواه يحيى بر 
آدمء ووكيعٌ» وأبو عاصم النبيل» ومحمدٌ بن يوسف الفريابي0؟. 

لكن روى يحيى بن آدم ‏ وهو ثقة ‏ هذا الحديث عن سفيان الثوري؛ عن 
زبيد بن الحارث اليامي » عن محمد بن عبد الرحمن”©: وهذه الرواية غير 


)١(‏ حكيم بن جبير الأسديء: الثقفي الكوفي» قال ابن معين: اليس بشيء8» وقال أحمد: 
«ضعيف الحديث مضطرب». وقال الدارقطني: «متروك»» وقال ابن مهدي: «إنما روى 
أحاديث يسيرة وفيها منكرات». روى له الأربعة. تهذيب (١/1لا4).‏ 

(؟) أخرجه من طريق يحيى بن آدم. عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن: أبو داود في 
الزكاة؛ باب (57): من يعطى من الصدقة وحدٌ الغنى» رقم 221777 والترمذي في 
الزكاة» باب (51): ما جاء من تحلٌ له الزكاةء رقم (101): والنسائي في الزكاةء باب 
(48): حد الغنى. رقم (5097)» وابن ماجه في الزكاة» باب (15): من سأل عن ظهر 
غنى» رقم (1840). ورواه من طريق وكبع عن سفيان: أحمدٌ في المسند (040/7) رقم 
(/051). و(8/4ل١)‏ رقم (473097). ورواه من طريق أبي عاصم ومحمد بن يوسف: 
الدراميٌ في الزكاةء باب (15): من تحل له الصدقة» رقم .)١047(‏ وأما رواية شريك 
عن حكيم فأخرجها الترمذي رقم (790)) والدارمي رقم .)١6917(‏ 

(7) أخرجها: النسائيٌ في الموضع السابق ولفظه: «قال يحيى : قال سفيان: وسمعت زبيداً 
يحدث عن محمد بن عبد الرحمن». وكذلك ذكرها الترمذي في الموضع السابق» - 
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معروفة عن سفيان» وإنما المعروف رواية سفيان عن محمد بن عبد الرحمن كما 
رواها يحيى بن آدم نفسه. 

فذهب ابن معين إلى أن هذه الرواية وَهَمٌء وأن سفيان لم يحدّث بهاء وإلا 
لكان أصحابه رووها عله كما رووا الطريق اللأحرى. وعد هذه الرواية وَهَماً 
وخطأ من يحيى بن آدم؛ وسمّى هذا الوهم والخطأ «منكرأ» . 

ع الموضع الثاني : جاء في تاريخ ابن معين أيض]0" : االسمعت يحيى 
يقول» وذكر محمد بن الصبّاح الذي ينزل جرْجّراياا" فقال: حدّث بحديث منكر 
عن علي بن ثابت» عن إسرائيل» عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر 
نصيبٌ : المرجتة والقدرية». ولم أر يحيى ذكره بسوء». 
صدوق2292 ولم يجرحه ابن معين أو يطعن فيه كما ذكر الدوري في آخر كلامهء 


- وابن ماجهء ولفظه بعد أن روى الحديث من طريق يحيى بن آدم عن سفنان: «فقال رجل 
لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» . 

.)1905( سؤال رقم:‎ )595/5( )١( 

(؟) وهي بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسطء والنسبة إليها: جَرْجّرائي. اللباب في 
تهذيب الأنساب (191/1). 

() محمد بن الصبّاح بن سفيان. البجرجرائيء أبو جعفر التاجرء مولى عمر بن عبد العزيزء 
قال في الكاشف (181/17): «وثقه أبو زرعة» وله حديث منكر؛» وقال ابن حجر: 
"صدوق»» ط١٠1ء‏ توفي سنة (150ه)ء روى له أبو داود وابن ماجه. تقريب (419). 
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وأما سبب النكارة فيوضحه الحافظ يعقوب بن شيبة» حيث نقل كلام ابن 
معين هذاء ووافقه على تسميته بالمتكر» فقال20: «وهذا حديث منكر من هذا 
الوجه جداً كالموضوع» وإنما يرويه علي بن نزار؛ شيحٌ ضعيفٌ واهي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

فسيب النكارة: أن المعروف عند الحفاظ أن هذا المتن من أفراد راو 
ضعيف هو علي بن نزار» يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يعرف عند 
الحفاظ بهذا السند الذي ذكره ابن الصبّاح» مع أن رجال سنده مشهورون كلهم 
بالراوية» وحديثهم معروف ومحفوظ عند المحدثين» فلم يقبل ابن معين وابن 
شيبة هذا التفرد منه» وعدوه متكرا أي مردوداً غير مقبول» بل جعله يعقوب بن 
شيبة قريباً من الموضوع . 

- الموضع الثالث : رواه عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة 
الرجال» فقال0: 

ااسمعت يحيى يقول: مغيرةٌ له حديثٌ واحدٌ منكر) . 

ثم بيّنّ الإمامٌ أحمد سبب التكارة لما سأله ولده: «فقلت ‏ أي عبد الله - 
لأبي: كيف؟ قال: روى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل 
تمدٌ به الجنازة قال يتيمم ويصلي» قال: وهذا رواه ابن جريج وعبد الله عن 
عطاء قولّهء ليس فيه ابن عباس رضي الله عنهماء وهؤلاء أثبت منه. قال وروى 
عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة». 
قال: والناس يروونه عن عطاء عن عنيسة عن أم حبيبة . 


.)7410/50( تاريخ بغداد (557/5)» وتهذيب الكمال‎ )١( 
.)4011( (؟) العلل ومعرفة الرجال (78/7) السؤال رقم‎ 


الفصل النامس: الحديث المنكر .6 


قال وروى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما: «أن النبي يل كان يِقِصرٌ 
في الصلاة ة في السفر وَيْدَمٌ) . قال: وهذا يرويه الناس غن عطاء عن رجل آخر 
ليس هو عن عائشة رضي الله عنها» . 

ثم قال الإمام أحمد حمد: «كل حديثٍ رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر) . 

فقد حكم ابن معين على حديث المغيرة بن زياد بأنه منكرء والمغيرة فيه 
ضعف”2» وبين الإمام أحمد أن سبب النكارة في حديثه هو مخالفته من هو أثبت 
منه فرصل أحاديث مقطوعة» ورفع أحاديث موقوفة» وخالف في تسمية بعض 
الرواة. 

- الموضع الرابع: رواه عنه أبو داود في سننه2» حيث روى حديثٌ 
عبد الرحمن بن النعمان بن معيّد بن هَوْدَهَ عن أبيه عن جده عن النبي يَلِه: 
لص المج عنْدَ الَو وَقَالَ : ليت اصَايم فاك ابودارف دفال 
لي يَحْبَى بْنْ مَعِين : اوعرية ا يع يعني حَدِيثَ الْكُخْلٍ) . 

وهذا الحديث تفرد به عبدٌ الرحمن عن أبيه عن جده» وعبد الرحمن 


02 ٠. 00 


)١(‏ المغيرة بن زياد البجلى ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «مضطرب الحديث» 
منكر الحديث» أحاديثه مناكير». وعن ابن معين: "ليس به بأس» له حديث واحد 
منكر». وقال الحاكم: «صاحب مناكير. . و يقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح» 
وأبى الزبير بجملة من المناكير» . وقال فيه ابن حبان: «كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه 
53 الأثياث. فوجب مجانتبة ما انفرد به» وترك الاحتجاج بما يخالف». ميزان 
الاعتدال )١7١/5(‏ وتهذيب التهذيب (1-17/5)» وقال في التقريب (495): 
«صدوق له أوهام» 58 

(5) سئن أبي داودء الصومء باب :)7"١(‏ في الكحل عند النومء رقم (27759. 

(”) عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن هَوْدْة: الأنصاري» أبو النعمان الكوفي» طلا - 


لك التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وأما والده النعمان فمجهول”2؛ والحديث لم يخالف فيه عبد الرحمن؛ 
إنما جاء بشيء لا يعرفه الحفاظء وليس له أصل من طريق تحتمله. فأطلق ابن 
معين التكارة عليه . وقد أنكره كذلك الإمام أحمد". 


يللاحظ : 


5 - ان اين معين أطلق وصف المدكر ازيم هرات قن :هذه الأمثلة» :واحد .متها 
على رواية ثقة؛ وهو: يحيى بن آدم. وواحدٌ صدوق هو: محمد بن الصبّاح . 
واثنان ضعفاء» وهم : مغيرة بن زياد» وعبد الرحمن بن النعمان. 

؟ - ثلاثة منها ليس فيها مخالفة» إنما هي تفردٌ غير محتمل» ترجح عنده أنها 
وهم أو خطأء وواحد ظهرت فيه المخالفة» وهو حديث المغيرة بن زياد؛ 
كما فسر سبب النكارة الإمام أحمد بأنه يخالف من هو أوثق منه . 

* - المنكر في هذه المواضع الأربعة يرادف الخطأ والوهم. 

5 - اثنان من هذه المواضع الأربعة وقع فيها التفرد عن مجاهيل . 

* المنكر عند ابن المديني (7175ه) : 


وقفثٌُ على خمسة مواضع استعمل فيها ابن المديني مصطلح «منكرا» 


- قال ابن معين: «ضعيف»» وقال أبو حاتم: «صدوق»» وذكره ابن حبان في الثقات. 
روى له أبو داود. تهذيب (070/17)» وقال في التقريب (751): «صدوق ريما غلط» . 
)١‏ قال في التقريب (540): «النعمان بن معبد بن هوذة» الأنصاري» المدني» مجهول» 
من الرابعة»» ورمز لرواية أبي داود له. ش 
(؟) جاء في مسائل الإمام أحمد :)١44(‏ «قلت لأحمد: عبد الرحمن بن التعمان بن معيد 
ابن هُوذة؟ فقال: هذا حديث منكرء يعني هذا الحديث». 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر ١هة‏ 


موضعين في كتاب العلل له وثلاثة مواضع رواها عنه الخطيب البغدادي في 
تاريخه . 

- الموضع الأول: جاء في «العلل» لابن المديني20©: «عن عمران 5 
قال: سمعت النبي يل يقول: «من قرأ القرآن فسأل به...»2 حديثٌ أوله 
كوفي» وآخرده بصري» رواه الأعمش عن خيثمة بن أبي خيثمة» ورواه منصور 
عن خيثمة» هذا أصله بصري» وإنما يروي عنه أهل الكوفة» وإسناده ضعيف» 
وهو حديثٌ منكرء وإنما أوتي من طريق خيثمة عن الحسن». 

يحكم ابن المديني هنا على الحديث بأنه منكر مع نصه على ضعف 
إسناده» وآفته عنده هو رواية خيثمة عن الحسن» وخيئمة ليّنُ الحديث» قال عنه 
ابن معين : «ليس بشيء200. ولا تظهر فيه مخالفة . 


.)9/7( ص(08) رقم‎ )1١( 

(5) رواه الترمذي في فضائل القرآن» باب :)7١(‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به» رقم (1417) 
من حديث سُفْيَان عَنْ امش عَنْ خيثمة عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِخْرَانَ بن حْصَيْنٍ هد : أنه م 
عَلَى قَاصِيٌ يَفْرَأ ذه سَأَلَء فَاسْيَدجَمَ نّم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ كرا 
الْقرآنَ َلْيَسآن الله بو َه يجي أقَوَامٌ َفْرَمُونَ الْقَرآنَ يَسْألون به النّاس» . قَالَ 
الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ» لَيْسَ إِسَْادُهُبذَاكَ». ورواه أحمد في المسند (50/18) 
رقم (1891/1) من طريق عَبْد الاق عن سُفْيَانُء عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ حَيتَمَة أو عَنْ 
جل عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ضف . قال العقيلي: «لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به». 
وقال ابن معين : «خيثمة ليس بشيء» . الضعفاء الكبير للعقيلي (759/5) . 

60 خيئمة بن أبي خيثمة؛ أبو نصر البصري» تابعي صغير» قال في الكاشف :)71//١(‏ 
دوت وقال ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال في التقريب (117): لين الحديث»» روى 
له الترمذي والنسائي . ش 


اه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الموضع الثاني : جاء في العلل لابن المديني”": «قال عليٌ: حديث 
أبي هريرة َيِه عن النبي كَل : «إذا أكلّ أحدُكم فليأكلٌ بيمينه» فقال: رواه نعمان 
بن راأشدء عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة د . ورواه: معمر» 
عن الزهري» عن سالم عن أبيه . ورواه: ابن عيينة» وصالح بن كيسان» 
عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه: 
عبد الرحمن بن إسحاق كما رواه ابن عيينة . ورواه: جويرية؛ عن مالك» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

فما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله مرسل. وحديث 
النعمان منكرء لم يتابعه عليه أحد. وحديث مالك كحديث جويرية قديم» وكان 


يسندهة) . 


هذا الحديث صحيح مداره على الزهري» ورواه الزهري عن أبي بكر بن 
عبيد الله » عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وعن الزهري رواه عده من 
الثقات منهم ابن عبينة» وعنه أخرجه مسلم وأبو داود والإمام أحمد”” . 
لكن خالف في ذلك نعمانٌ بن راشدٍ فجعله عن الزهريٌ» عن سعيد بن 
' المسيب» عن أبي هريرة ه27 فعدّ ابن المديني روايته هذه منكرة. 


.)١5( رقم‎ )١0(ص‎ )١( 

))5١؟١( آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ :)١7( مسلم في الأشربة» باب‎ )١( 
وأبو داود في الأطعمةء باب (١؟): الأكل باليمين» رقم (٠//ا؟), وأحمد (98/5؟)‎ 
.)101390/( رقم‎ 

(6) أخخرجه كذلك الإمام أحمد في المسند (075/8؟) رقم (8744) و(708/4) رقم 
(40174). وقد سأل الترمذي شيخه البخاري عنه فقال: «قلت له: فإن ابن جريج روى 
هذا عن النعمان بن راشد. عن الزهري» عن سعيد ين المسيب» عن أبي هريرة ذه؟ 
قال : هذا ليس بمحفوظ» . علل الترمذي الكبير (91757-1/557/5) . 


الفصل الخامس: الحديث المنكر او 


والنعمان فيه مقال» ضعفه غير واحد» وقال في التقريب: «صدوق سيء 


الحفظ)00" , 


- الموضع الثالث: روى الخطيب في تاريخه عن ابن المديني أنه قال في 


حديث27: «رواه ابن سابق» عن إسرائيل » عن الأعمش» عن إبراهيم ‏ عن 
علقمة» عن عبد الله ضيه عن النبي كلِ: «ليسَ المؤمنٌ بالطّمّانَ»”" فقال عليٌ: 


(00 


النعمان بن راشد الجزريء أبو إسحاق الرّقي» قال ابن المديني: «ذكر يحيى بن سعيد 
القطان النعمانٌ بنّ راشد فضعفه جداً؛» وقال أحمد: «مضطرب الحديث» روى أحاديث 
مناكير»؛ وقال ابن معين: «ضعيف». وقال في موضع آخر: «ليس بشيء؟» وقال البخاري: 
«في حديثه وهم كثير» وهو صدوق في الأصل». وقال النسائي: «ضعيف. كثير الغلط». 
وقال في موضع آخر: «أحاديثه مقلوبة». وقال العقيلي: «ليس بالقوي» يعرف فيه 
الضعف». وقال ابن عدي: «احتمله الناس». استشهد به البخاريء وروى له الباقون. ميزان 
الاعتدال (750)» تهذيب التهذيب (77”:0/4 -71721)» تقريب التهذيب (444). 


(؟) تاريخ بغداد (751/5). 


زفق 


رواه أحمد (06/5) رقم (78174)» والترمذي في البر والصلة؛ باب (48): ما جاء في 
اللعنة» رقم (1911). وقال الترمذي: «مَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ وَقَدْ روي عَنْ 
عَبْدِ لله مِنْ غَبْرِ هَذَا الْوَجّهِ؛ . وأخرجه الحاكم في الإيمان» )91//1١(‏ رقم (79)» وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بهؤلاء الرواة عن آخرهم, ثم لم 
يخرجاه» وأكثر ما يمكن أن يقال فيه : إنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش» وإسرائيلٌ بن 
يونس السبيعي كبيرهم وسيدهم» وقد شارك الأعمش في جماعة من شيوخه. فلا ينكر 
له التفرد عنه بهذا الحديث». وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الذي أنكرٌ في هذا الحديث 
ليس رواية إسرائيل عن الأعمش» إنما تفرد محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش» 
مع مخالفته لما محفوظ ومعروف عند المحدثين. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
باب(40١)‏ رقم (0715», واين حبان في صحيحه )471/١(‏ رقم »)١947(‏ وأبو يعلى 
)5١/9(‏ رقم (2084) والحاكم (07/1) رقم (70)» كلهم من حديث أبي بكر بن 
عياش» عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه 
عن ابن مسعود ط . 


0م التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


هذا منكرٌ من حديث إبراهيم عن علقمة» وإنما هذا حديث أبي وائل من غير 
حديث الأعمش». 

فقد أنكر ابن المديني أن يكون هذا الحديث من حديث إبراهيم النخعي 
عن علقمة بن قيس النخعي» .إذ لا يعرف من حديثهماء ولا يرويه من طريقهما 
إلا محمد بن سابق» عن إسرائيل» وإسرائيل ثقة» مشهور الرواية» ولكنّ ابن 
سابق الراوي عنه متكلمٌ فيه» ولا يُحَتَملٌ منه هذا التفرد!"©. 

و قد ذكر ابن المديني أن المحفوظ والمعروف عند المحدثين أن هذا 
الحديث هو حديث أبي وائل عن ابن مسعود نه قال الخطيب بعد ذكر الكلام 
السابق عن أبن المديني27 : 

«قلت ‏ أي الخطيب - : رواه ليث بن أبي سُليمء عن زَبَيدٍ اليامي» عن 
أبي وائل» عن عبد الله طلاه» إلا أنه وقفه ولم يرفعه9". ورواه إسحاق بن زياد 
العطار الكوفي» وكان صدوقاء عن إسرائيل» فخالف فيه محمد بن سابق. ...2 . 


)١(‏ محمد بن سابق التميمي. الكوفي نزيل بغدادء ضعفه أبن معين» ووثقه العجلي» وقال 
يعقوب بن شيبة: «كان شيخا صدوقا ثقة» و ليس ممن يوصف بالضبط للحديث». 
وقال النسائي: اليس به بأس» . وقال أبو حاتم: اليكتب حديئه و لا يحتج به». قال في 
التقريب :)5١5(‏ (صدوق من كبار العاشرة». وقال الذهبي في ترجمته: «ومما ينكر 
لمحمد بن سابق حديثه عن إسرائيل . . .» وذكر هذا الحديث. روى له: الستة إلا ابن 
ماجه . ميزان ا لاعتدال (008/79) . 

(9) تاريخ بغداد (751/5), 


(6) ورجح الدارقطني وقفه أيضاء جاء في العلل (47/5) سؤال رقم (7/78): «وسئل عن 
حديث: شقيق عن عبد الله عن النبى كله : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» فقال: 
يرويه زبيد عن-أبي وائل» واختلف عنه؛ فرفعه خالد بن عبد الله من رواية إبراهيم بن 
زكريا عنه عن ليث عن زبيد» ووقفه زهير ومعتمر عن ليث» وروي عن فضيل بن عياض 
عن ليثِ مرفوعاً وموقوفآء والموقوف أصح». 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر همع 


وذكر الخطيب أن إسحاق بن زياد رواه عن إسرائيل» عن محمد ين 
ش 5 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عثيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي؛ 
عن علقمة عن ابن مسعود 5ك . 


إذاً: حكم ابن المديني على رواية اين سابق بأنه منكرة؛ أي مردودة؛ لأنها 
تخالف ما هو المحفوظ عند المحدثين من أن الحديث حديثٌ أبي وائل» 
لا حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» إذ لو كان من حديث الأعمش لشهر 
وعرفء ولَّمَا تفرد بذكر ذلك محمد بن سابق عن إسرائيل عنه . 

- الموضع الرابع : روى الخطيب في تاريخه عن ابن المديني أنه قال(2: 
«جارود بن يزيد شيخ خراساني» روى عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعا حديثاً ذكره"؛ وهذا منكرء وضَعَّفَ الجارود» . 


لق تاريخ بغداد (17/1/1؟), 

(؟) ولفظ الحديث: «أترعون عن ذكر الفاجر؟؟ اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس. ويحذره 
الناس» أخرجه الطبراني في الصغير )١١5/١(‏ من رواية عبد الوهاب بن همام عن معمر 
عن بهزء ورواه في الكبير )5١8/1١9(‏ من رواية الجارود عن بهز. ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى )7١1١/1١(‏ رقم )1١70(‏ وقال: «فهذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد 
النيسابوري» وأنكره عليه أهل العلم بالحديث . . . وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء 
فرووه عن بهز بن حكيم » ولم يصح فيه شيء». ورواه العقيلي في الضعفاء )5١057/1(‏ 
وقال: «ليس له من حديث بهز أصل» ولا من حديث غيره؛ ولا يتابع عليه». ورواه ابن 
حبان في المجروحين )77١0/١(‏ وقال: «والخبر في أصله باطل» وهذه الطرق كلها 
بواطيل لا أصل لها». ورواه ابن عدي في الكامل (؟470/7) ونقل عن أحمد أنه قال: 
«هذا حديث منكرء يعني حديث الجارود عن بهز أترعون» ثم قال ابن عدي: 
«والجارود بن يزيد منكر الحديث عمّن روى عنه من الثقات» واشتهر بحديث أترعون 
عن ذكر الفاجر... وحديث أترعون هو حديث. كان يعرف بالجارود عن بيهز 
ابن حكيم» وقد سرقه منه غيره من الضعفاء» . ولكن قال الهيثئمي في مجمع الزوائد - 


كه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


اتفق الحفاظ على رد هذا الحديث. وأنه باطلٌ لا أصل لهء ووصفه بأنه 
منكر الإمامٌ أحمدء والحافظٌ عمرو بن علي الفلاس. وقد تفرد بهذا الحديث 
الجارود بن يزيد» وهو متروكء رُمِيَ بالكذب27» ولا تَلحَظ فيه مخالفةٌ لغيره. 
- الموضع الخامس : روى الخطيب في تاريخه عن ابن المديني أنه قال20: 
حديث يحيى بن أبي بردة » عن إسماعيل» عن قيس عن أبيه : «أنَهُ أتى النبئ يله 
وهو رَثٌّ الهيئةٍ. . .»© هو حديثٌ منكرء إنما هو حديث أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن أبيه؛ وقد سمعته من يحبى بن أبي بردة) . 


:)١14/1١(‏ هرواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغير حسن رجاله موثقون» 
واختلف في بعضهم اختلافاً لا يضر». وهذا غريب من الهيئمي مع تصريح من سبق من 
المحدثين أن الحديث لا أصل له ولا يصح من حديث بهز» ومن رواه غير الجارود 
فهو سرقة منه!!. 

)1١(‏ قال البخاري في الضعفاء الصغير (77): «جارود بن يزيد منكر الحديث؛ كان أبو 
أسامة يرميه بالكذب». قال ابن معين: اليس بشيء». وقال النسائي والدارقطني: «متروك 
الحديث» . وقال أبو حاتم : الهو منكر الحديث, لا يكتب حديثه؛ كذاب». الجرح والتعديل 
(506/5؟6). تاريخ بغداد (77/1؟). ميزان الاعتدال (0981/1 . 

(؟) تاريخ يغداد (5١4/1؟1).‏ 

(9) أخرجه بهذا السند الطبراني في الكبير (7/4؟). وأخرجه أبو داود في اللباس» ياب (15): 
في غسل الثوب وفي الحُلْقانَ» رقم (4070)» والترمذي في البر والصلة» باب (57) رقم 
(220005). والنسائى في الزينة باب (014) : في الجلاجل » رقم (0577-01776) كلهم 
وله أن لمعن أبي الأَخْرَصٍ - عَوْفٍ بن مَالِك - عَنْ أيه َال ل: قُلْتُْ 
يَا رَسُولَ الله : لجل أب فلا ريني ولا ضبني » َم بي ؛ َأَجِْيد؟ قَالَ: 
ارو ثَالَ: وَرآني رت لتاب َقَالَ: هَلْ لَك مِنْ مَالٍ؟ قُلْت: من ك2 الت 5 
أَعْطَانِيّ الله ؛ مِنْ الأبلٍ وَالْعْتمِ ٠‏ قَالَ: قَلَيرَ عَلَيْكَ» . قال الترمذي: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَرٌ 


5 


صَحِبحٌ) 5 


الفصل النامس: الحديث المّكر : لاه؛ 


ثم روى الخطيب عنه أنه قال: «يحيى بن أبى بردة روى أأحاديث منكرة» . 
في هذا الحديث خالف يحيى بن بُريد - وهو ضعيف” 2‏ غيره من الرواة 
ومنهم شعبة وسفيان الثوري» فقد رووا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي الأحوصء بينما جعله يحيى من حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه؛ لذا 

حكم عليه ابن المديني بأنه منكرء أي مردود مخالف. 
يلاحظ: 

١‏ - استعمل ابن المديني مصطلح «المنكر» في هذه الأمثلة للحُكُم على خمسة 
أحاديث» تفرد بواحد منها راو صدوقء والباقي تفرد بها رواةً ضعفاءء 
فيهم متروكء ولين. 

؟ - أن المنكر يوازي الضعيف الذي ثبت خطؤه» فقد قال عن الحديث الأول: 
«وإسناده ضعيف» وهو حديث منكرء وإنما أوتي من طريق خيثمة عن 
الحسن» . 

. ثلاثة من هذه الأحاديث فيها مخالفة» واثنان ليس فيهما مخالفة‎ ٠" 

* المنكر عند الحافظ محمد بن عبد الله بن مير (4 "11ه): 
بعد ابن المديني نقف عند الحافظ محمد بن عبد الله بن تُميرء قرين ابن 

المديني وابن معين» وأحدٍ كبار الحفاظ الذين مهروا في هذا الفن» فقد تقل عنه 

اهما رديت د اكد لجار عاق اط ات 


)١(‏ يحبى بن يُريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري #5 . قال أحمد ويحيى بن معين: 
«ضعيف». وقال أبو زرعة : «واهي الحديث». وقال الدارقطني: «ليس بالقوى» . ميزان 
الاعتدال (: /0ه؟). ١‏ 


4 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الأول: روى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال': «سألت محمد بن عبد الله 
ابن ثمير عن حديثُ كتبثه عن ثابت بن موسى» عن شريك؛ عن الأعمش» عن 
أبي سفيان”"» عن جابر ضيه عن النبي يك قال: «مَنْ صَلَّى بالليلٍ حَسْنَ وجهَةُ 
بالتّهار9". قال: هذا حديث منكر. قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم - قلت 
لأبي : ما تقول أنت فيه؟ قال: هو حديثٌ موضوع؟». 

هذا الحديث مشهور بالوضعء وهو يُذَكَدُ مثالاً لماوممٌ من غير تعمد 
ونصّ الحفاظ على بطلانه ووضعه؛ وثابثٌ بن موسى ضعيف» رماه ابن معين 
بالكذب”)» وهو لم يخالف فيه. إنما روى شيئاً يتيقن الحفاظ بطلانة وعدم صحته. 


.07717/١( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) طلحة بن نافع الواسطيء» أبو سفيان الإسكاف. تابعي نزل مكة» قال أبن حجر: «صدوق»» 
روى له البخاري مقروناء وباقي السئة. تقريب (05؟5). 

(*) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب (11/4): ما جاء في قيام الليل» رقم (17515). 
وقال العقيليى: «حديثه باطل ليس له أصل». وقال ابن حبان: «كان يخطىء كثيرا' 
لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر 5ه حديث «من كثرت صلاته. .2». و هذا قول شريك» قاله عقب 
حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ذَيه : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
ثلاث عقد. . .2 فأدرج ثابت قولٌ شريك في الخبر» ثم سرق هذا من شريك جماعة 
ضعفاء» . ضعفاء العقيلي (١/77١)؛‏ المجروحين .)1١1//1(‏ 

(5) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي» أبو يزيد الكوفي الضرير العابد. سمع 
منه أبو زرعة وأبو حاتم وأمسكا عن الرواية عنه. وقال ابن معين: «ثابت أبو يزيد ' 
كذاب»» وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: «روى عن شريك حديثين منكرين» بإسناد 
واحدء ولا يعرف الحديئان إلا به. .. وبلغتى عن ابن نمير أنه ذكر الحديث فقال: 
باطل» شب على ثابت. . .» روى له ابن ماجه هذا الحديث فقط. توفي سنة (179ه). 
ميزان الاعتدال »)9717/١(‏ تهذيب التهذيب .)538/١(‏ 


الفصل الخنامس: الحديث المنكر 2:84 


الثاني والثالث: روى ابنُ حبَّانَ عن صالح بن محمد الحافظ 
5 المشنهوو به زهب أنه قنال00 اسالت ابن تمير عرو جار بن سلس فقال: 
ثقة» فقلت: إنه حدثنا عن ابن الميارك» عن حْمَيدِء عن ابن الوَرْدء عن أبيه 
قال: «رأى النبنٌّ له رجلاً أحمر فقال: أنت أبو الوّرْده؟. قال ابن ثمير: هذا 
منكر . قال: وقلتُ: حدثنا عن حماد بن زيد» عن إسحاق بن سويد» عن يحيبى 
ابن يعمرء عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً نادى النبيّ كله فقال: 
لبيك»؟ قال: وهذا منكرٌ . 

فقد حَكَمْ ابن ثُمير على حديثين لجُبارة بن مُعَلّس بأنهما منكران» وجبارة 
ضعيف» رماه ابن معين بالكذب» وقال عنه الدارقطني: «متروك»2©» وهو لم 
يخالف في هذين الحديثين» إنما روى شيئاً تفرد به لم يروه غيره» وهو ممن 
لا يحتمل تفرده. 

يلاحظ : 
١‏ - حكم ابن نمير على ثلاثة أحاديث بأنها منكرة» تفرد بواحد منها ثابثُ بن 

موسى» وهو ضعيف. واثنان تفرد بهما جبارة بن مُكَلْسء وقد وثقه ابن نمير 


ثم حكم على حديثيه بالتكارة. 


.)571١/1( المجروحين‎ )١( 

(؟) جُبارة بن المغنّسٍ الحمّاني الكوفي. قال ابن نمير: «صدوق, ما هو ممن يكذب», 
وقال: (يُو ضع له الحديث فيرويه ولا يدري»»: وقال البخاري: «حديثه مضطرب». 
وقال أبو حاتم : «هو على يدي عدل». وقال ابن معين : «كذاب». قال ابن حبان: «كان 
يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» أفسده يحبى الحماني حتى بطل الاحتجاج بأحاديئه 
المستقيمة لما شابها من الأشياء المستفيضة عنه التي لا أصول لهاء فخرج بها عن حد 
التعديل إلى الجرح». روى عنه ابن ماجه. توفي سنة (141ه)- المجروحين 
(1/1؟؟). ميزان الاعتدال (7”80//1) . 


للدم التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


؟ ‏ حكم على حديث مشهور بالوضع بأنه منكرء فكأن المنكر يشابه الموضوع 


أو يقاربه. 
- هذه الأحاديث الثلاثة لم تظهر فيها مخالفة. 
* المنكر عند الإمام أحمد بن حتبل (41 7ه): 

ظَهَرَ لي بعد استقراء كتاب «العلل ومعرفة الرجال» أن الإمام أحمد حكم على 
ثمانية عشر حديثاً بالنكارة» ووصف كلا منها بأنه حديث منكر. وهذه الأحاديث: 


الأول: تفرد به عبد الله بن عمرَ العمري» وهو ضعيفٌ» وخالفَ من هو 


أوثق منه 00 


الثانى : تفرد به محمد بن جابر» وهو ضعيف”2» وقد خالف غيره2© , 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال )5١19/١(‏ رقم (701)» والحديث رواه عن نافع عن ابن عمر: 
«أن عمر ديه كان لا يقدت في الجمعة؟. ب بينما رواه مالك في الموطأ رقم )78١(‏ عن 
ري ل 8 «أنّ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ رضي الله عنهما 
كان لآ يد يَقْنْثُ في شيْءٍ مِنْ الصَّلاقا . وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟١/57)‏ عن 
أشعث بن أبي الشعثاء عن نافع قال: «لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقنت 
في الفجر والجمعة) . 

4 قال في التقريب (/ «محمد بن جابر بن سيّار الحنفي اليمامي» أبو عبد الله أصله 

من الكوفة» صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلّط كثيرأه وعمي فصار يُلَقَّنْء ورجحه 
أبو حاتم على ابن لهيعة؛ من السابعة» مات بعد السبعين» دق» ‏ 

(؟) العلل ومعرفة الرجال )77/5-77/7/١(‏ رقم (09/17» ونصه: «هذا اين جابر بش حديثئه؟؟ 
هذا حديث منكر» أنكره جد . وقال البيهقي في الكبرى )6١/77(‏ حديث رقم (71519): 
#رواه محمد بن جابر عن حماد بن أبي ي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
قال: ١صِلَّيتُ‏ خلف النبي ول وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا - 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر ا 


525 وو 1 
الثالث : تفرد به عثمان بن أبي شيبة» وهو ثقةٌ» ولم يخالف22. 


الوا تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف2©: خالف في 


وصله»ء ورد الحفاظ حديثه هذا9 , 


(00 


زفق 


فرق 


عند افتتاح الصلاة». . . قال عليٌ بن عمر الحافظ ‏ أي: الدارقطني. ‏ : تفرد به محمدٌ 
ابن جار وكان ضعيفاء عن حماد عن إبراهيم» وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً 
عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى البي كلو وهو الصواب4» ينظر سئن الدارقطني في 
الصلاة؛ باب(57): ذكر التكبير ورفع اليدين» رقم .)١١14(‏ 

العلل ومعرفة الرجال (061/1) رقم (021701 والحديث رواه عثمان عن أبي خالد 
الأحمرء عن ثور بن يزيد؛ عن أبي الزيير» عن جابر كه عن النبي يُله: «تسليم الرجل 
بأصبع واحدة بشير بها فعل اليهود؛ . روى العقيلي (7077/1) عن عبد الله بن أحمد أنه 
سأل أباه عن عدة أحاديث من بينها هذا الحديث» ثم قال عبد الله: «فأنكر أبي هذه 
الأحاديث» مع عدة أحاديث من هذا النحوء أنكرها جداء وقال: هذه الأحاديث 
موضوعة,ء أو كأنها موضوعة» قال: كان أخوه ‏ يعني أبا بكر - لا يطنف نفسه بشيء 
من هذه الأحاديث؛ ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنياء وقال: نراه يتوهم 
بهذه الأحاديث نسأل الله السلامة» اللهم سَلَّمْ سلَّم؛. وروى هذا السياق أيضا الخطيب 
في تاريخ (781/11). وينظر ميزان الاعندال (75/5) . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» طد» قال الذهبي: «ضعفوه»» وقال 
ابن حجر: «ضعيف»» توفي سنة (185ه)» روى له الترمذي واين ماجه. الكاشف 
60 تقريب التهذيب (5857). 

وقد ذكره في موضعين في العلل ومعرفة الرجال بالسياق واللفظ نفسهء (؟/1720) رقم 
(11/90), و(11/7؟) رقم (070). وهو من رواية عبد الرحمن عن أبيه زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري وك مرفوعا بلفظ : «ثَلآَثُ لأَبُفْطِرْنٌ 
الصَّائِمَ: الْحِجَامَةٌ وَالْقَيْءٌ وَالإحْتِلامُ4. أخرجه الترمذي في الصوم» باب (15): - 


1.51 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الخامس : تفرد به أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وخالف في رفعه» 
وقد رواه عنه أحمد في المسند» وصحح الحفاظ وقف الحديث» ورد هذه الرواية 
المرفوعة0©. 

السادس: تفرد به عبد الملك ب بن أبي سليمان» قال عنه أحمد: (ثقة 


يخطىء2"00: ومع ذلك حكم على حديثه بأنه منكرء وهو حديث الشفعة 
المعروف» وذلك لمخالفته ما هو أصح”© 


ماجاء في الصباتم يذرعه القيء» رقم »)7١9(‏ وقال: «حَدِيتُ بي سَعِيكٍ د الخُذْرِيٌ 
حَدِيثُ غَيْدُ مَحفُوظٍء وَكَدْ رَوَى عَبْدُ الله بْنُّ رَيْدِ ؛ بن أَسْلَمٌه وعيذ الْعزيز بن مَحَمّد» 
وَعْيْدُ وَاحَدٍ هَدَا الْحَدِيث عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلمٌ مَل وََم يَذُكدوا فيه عنْ أبي سَعِي» 
وَعَبْدُ الوحْمَنِ بْنُ رَئدِ بِْ أَسْلَم يف صلق ون الحدوقد 

)0 العلل ومعرفة الرجال (1/1/1؟) رقم (4 ٠‏ 0 ونصه: «قال أبي: روى عبد الرحمن أيضاً 
حديث آخر منكر؛ حديث : أحلَّ لنا ميتتان ودمان» . وقد أخرجه في المسند (17/0؟) 
رقم (07/77). قال في التلخيص الحبير (١/5؟-5؟)‏ عن حديث «أحلت لنا ميتتان»: 
«الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلِهِ قال: «أحلت لنا ميتعان ودمان» نأما 
الميتتان فالجراد والحوت؛ وأما الدمان؛ فالطحال والكبد». ورواه الدارقطني من رواية 
سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفآء» قال: وهو أصح» وكذا صحح الموقوف أبو 
زرعة» وأبو حاتم. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك» وقال أحمد: حديثه هذا منكر» 
وقال البيهقي: رفم هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد 
ضعفهم ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله. . .» 

(0) عبد الملك بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان: ميسرة العترزمي» تابعي صغيرء قال 
الذهبي : «قال أحمد: ثقة يخطىء» من أحفظ أهل الكوفة» رفع أحاديث عن عطاءة» 
وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام»» توفي سنة (58١ه)ء‏ روى له البخاري تعليقاء 
وباقي الستة. الكاشف »)550/1١(‏ تقريب التهذيب (07:04. 

() العلل ومعرفة الرجال (؟/81؟) رقم (01؟5). والحديث أخرجه أحمد في المسند 
(90/11”) رقم )١14141(‏ عن هُشِيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر 5ه قَالَ: - 


رقم 


جر هئ اوري 
ذه د دوييب 
الفصل النامس: الحديث المُنكر ارق 


السابع: تفرد به ابن أبي ذئب ‏ وهو ثقة فقيه ‏ عن الزهري. ولم يظهر 
لي فيه مخالفة0©. 

الثامن: تفرد به قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص #5ه» وقبيصة 
تابعي ثقة فال » :ولكته لم يسمع :من علمزئء :قفيه اتقطاع» وقد حاقم العمل غلى 
هذه الرواية بالتكارة» وردهاء مع أنه قد أخرجها في مسنده". 


- 0 قَالَ رَسُولُ الله يكل: «الْجَارُ أَحَقٌّ شْفْعَةٍ جَاره يُسْتطَرُ بها وَإِنْ كَانَ غَاًِا إِذَا كَانَ طَرِيفهُمَا 
وَاحداً) . وأخرجه أبو داود في البيوع» باب (074: في الشفعة» رقم (5015), 
والترمذي في الأحكام» باب (7”) رقم (1779)» وابن ماجه في الشفعةء باب (؟): 
الشفعة بالجوار» رقم (714414). قال في الدراية (؟/7١35):‏ «وقال الشافعي: نخاف أن 
لا يكون محفوظاء وقال أحمد: هو منكرء وقال يحيى بن سعيد: أنكره الناس عليه» 
ويقال أنه رأي عطاء أدرجه عبد الملك». قال أبو داود: «قلت لأحمد: عبد الملك بن 
أبي سليمان؟ قال: ثقة. قلت: يخطىء؟ قال: نعمْ» وكان من أحفظ أهل الكرفة» إلا 
أنه رفع ا عن عطاء؛. وقد تركه شعبة لأجل هذا الحديث. تهذيب الكمال 
(56/14)» وميزان الاعتدال (567/7). 

)١(‏ العلل ومعرفة الرجال )”9١/5(‏ رقم (77/5)» والحديث عن الزهري قال: (كان 
رسول الله كَل يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى فإذا 
قضى الصلاة قطع التكبير» قال: .وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة 
إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»» قال عبد الله : «قال أبي: هذا حديث منكر» ثم 
قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث بهء وقال: لا تحدث بهذاء وأنكره 
شعبة». قال أبو بكر المروذي: «و سألته ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ عن ابن أبي ذئب كيف 
هو؟ قال: ثقة» قلت: في الزهري؟ قال: كذا و كذاء وحدث بأحاديث - كأنه أراد: 
خولف» . تاريخ بغداد .)١١4/7(‏ 

(؟) العلل ومعرفة الرجال (؟9/5ا”) رقم (2)77895 وقد أخرجه أحمد في المسند (5/17 50) 
رقم (11//70)» وأبو داود في الطلاق. باب (68): عدة أم الرلد» رقم (707)» وابن 
ماجه في الطلاق» باب (77): عدة أم الولدء رقم »)7١477‏ من حديث رجاء بن - 


5 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رده 


التاسيع : تفرد به الحسن بن ذكوان البصري عن حبيب بن أبي ثابت420 


والحسن بن ذكوان فيه ضعف220, اوعي لم انس دو لبها ا رت و ار 
ابن خالد» وهو متروك©, 


العاشر: تفرد به جرير بن عبد الحميد عن الليث ب بن أبي سُليمء وجرير 


0 2 تظهر فيها ممخائفة6 , 


00( 
زفة 


0 


4 


حت عن قبيصة» عن عمرو ذه قال: ١لا‏ تَلْبِسُوا عَلَبْنا سُنَدَ نينا كله ؛ عِدَةٌ أءٌ الْوَلَدِ ! إِذا 
في فى عَنْهَا سَيّدُهَا أ رَبَعَةُ أشهر وَعَشْرا . قال الدارقطني في سننه (1/ 0 عقب حدليث 
رقم (00787): الموقوفٌ وهو الصواب؛ وهو مرسلّ لأن قييصة لم يسم من عمرو». 
وقال في سبل السلام :)775/1٠(‏ «وقال ابن المنذر: ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال 
محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله [لعل أبا عبد الله هو البخاري؛ إذ ليس من تلاميذ 
أحمد من يسمى محمد بن موسى» وقد روى عن البخاري اثنان اسمهما محمد بن 
موسى] عنه فقال: لا يصج. وقال الميموني: رأيت أيا عبد الله يعجب من حديث عمرو 
ابن العاص هذا ثم قال: أي سنة للنبي كَل في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما همي 
عدة الحرة عن النكاح» وإنما هذه أمة مرجت عن الرق إلى الحرية» . 
العلل ومعرفة الرجال (001//5) رقم (5 7507 . 
الحسن بن ذكوان البصري. قال أبو حاتم: «ضعيف ليس بقوي»» وقال النسائي : اليبس 
بالقوي». وقال ابن عدي: «يروى أحاديث لا يرويها غيره»» وقال ابن معين: «صاحب 
الأوابد» منكر الحديث» وضعفه» وقال أحمد: «أحاديثه أباطيل؟؛ وقال الأثرم: «قلت 
لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ فقال: أحاديثه أباطيل» يروى عن حييب 
ابن آبى قابقاة ولع ,يسمم رين سبييدء إنما مله الحاديث عمو بن خاله الواسطى), 
ميزان الاعتدال (59:/1). 
عفرو بن خالد القرشي مولاهم الكرفي نزيل واسطء قال ابن حجر: «متروك؛ ورماه 
وكيم بالكذب»» توفي بعد سنة ( م)ء روى له ابن ماجه . تقريب التهذيب (08). 
العلل ومعرفة الرجال (؟009/1) رقم (2»0”547 ونصه: «سألت أبي عن حديث جريرٍ 
عن ليش عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: اوالختم خير من سوء 
الظن» فقال أبي: هذا الحديث منكر . كأنه أنكره من حديث ليث» والحديث حدثنى به 
أبو معمر قال حدئنا جرير» . ْ 


0 
عي «اتجري_ ١مرَيئّ‏ 
«شكس «ديخ «مروئيى 


ححصت جعت بمدت 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر ء 


الحادي عشر: تفرد به يونس بن يزيد عن الزهري» وهو ثقة إلا أن له 


أوهاماً في حديث الزهري خاصة.» ولم تظهر فيه مخالقة هنا إنما روى شيئاً عن 
الزهري لا يُعرَفٌ عنه0", 


الثاني عشر: تفرد به حدّيج بن معاوية/©2 وقد سئل عنه أحمد فلم يعرفه» 


فلما حدثوه بحديث له حكم عليه بالتكارة» وذلك لمخالفته. 


(0010 


زفة 


فرق 


العلل ومعرفة الرجال )17١/7(‏ رقم (/41/61) و(47648)ء والحديث رواه عن الزهري 
عن سعيد المسيب: «أن أبا بكر اه لما بعث الجنود إلى نحو الشام. ..» قال 
عبد الله: «سمعت أبي يقول: هذا حديث منكرء ما أظن من هذا شيئأء هذا كلام أهل 
الشام . أنكره أبي على يونس من حديث الزهريء كأنه عنده من حديث يونس عن غير 
الزهري». وقال الأثرم: «أنكر أبو عبد الله على يونس» وقال: كان يجيء عن سعيد 
بأشياء ليس من حديث سعيد» وضعف أمر يونئس» وقال: لم يكن يعرف الحديث» 
وكان يكتبء أرى, أول الكتاب فينقطع الكلام» فيكون أوله عن سعيد و بعضه عن 
الزهري» فيشتبه عليه». وقال أحمد أيضاً: «يونس كثير الخطأ عن الزهريء وعقيل أقل 
خطأ منه». و قال أبو زرعة الدمشقي: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: في 
حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري» . تهذيب الكمال (؟064/795), سير أعلام 
النبلاء (949/7). 

حَُدَيج بن معاوية بن حَدَيِج» أخو زهير بن معاوية» قال ابن معين: اليس بشيء2»؛ وقال 
أبو حاتم: «محله الصدق» وليس مثل أخيه» في بعض حديئه ضعف» يكتب حديئهاء 
وقال الدازقطني : «غلب عليه الرهم؛. وقال في التقريب (414): «صدوق يخطىء». 
توفي سنة بضع وسبعين ومئة» روى له النسائي . تهذيب التهذيب .0777/١(‏ 

العلل ومعرفة الرجال (185-781/1) رقم (2))01601 ونصه: «سئل عن خَدَيجٍ أخي 
زهير؟ قال: ليس لي بحديثه علم» قيل : إنه يحدث عن أبي إسحاق عن البراء 5 : «أن 
البي كَل كان يسلم عن يمينه وعن يساره» فقال: هذا منكر». والحديث مروي عن 
أبي إسحاق عن ابن مسعود 5هء لكن خالف ديج فجعله عن البراء #هء وقد رده 
أحمد. وَحُدَيجٌ هذا فيه ضعف كما تقدم» وقد قال البخاري فيه: «يتكلمون في - 


ككع التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


الثالث عشر: تفرد به النضر بن إسماعيل27» وهو ضعيف» وقد خالف2©2. 

الرابع عشر: تفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وعبد الرزاق ثقة لكنه تغير» وقد رواه أحمد فى المسند 
من حديث أبى هريرة ذَء فلعل ذاك هو المحفوظ. وحديث عبد الرزاق 
مخالف7© , 


- بعض حديثه». وقال النسائي: «ضعيف». وقال ابن حبان: «منكر الحديث؛ كثير الوهم 
على قلة روايته». تهذيب التهذيب (755/71). 

(1) النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي» أبو المغيرة الكوفي القاصصٌ» قال ابن حجر: «ليس 
بالقوي»)» توفي سنة (85١ه)»‏ روى له الترمذي والنسائي. تقريب (497). 

(؟) العلل ومعرقة الرجال (191//7) رقم (0114): ونصه: «سألت أبي عن النضر بن إسماعيل 
أبي المغيرة القاص؟ قال: لم يكن يحفظ الإسناد» روى عن إسماعيل حديثاً منكراء عن 

قيس: «رأيت أبا بكر ذلك أخدذ بلسانه». ونحن نروي عنه» وإنما هذا حديث زيد بن 

أسلم». وحديث زيد بن أسلم رواه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب (0): ما جاء 
فيما يخاف من اللسان» رقم (11) عن زيد عن بيو : : «أنمعَربْنَ الطاب 8ه وه دَخَل 
عَلَى أي بكر الصّدّيقٍ 4 وَهُوَ يَجْبدُ لِسَائَفُ قال لَه م عُمَدْ: مد غَفْرَ الله لّكَ!! فَقَالَ 
بو بَكْرٍ : إنَّ هَذَا أَوركَئِي الْمَوَارَِ . 

() العلل ومعرفة الرجال (7/ا/ا") رقم (*2»)077 ونصه: «حدثني أبي قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من 
سمع أو استمع آية من كتاب الله عز وجل كانت له نوراً يوم القيامة» قال أبي : هذا 
الحديث منكر. كأنه أنكر إسناده». وقد روى في المسند (750/8) رقم (6ا84) * 
فقال: «حَدَّنَنا أذ ُو سَعِيدٍ مَوْلَى يني هَاشِوٍء حَدَنَنا باد بْنُ ميْسَرَة» عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ» 
عَنْ أي هُرَِرَة 45 : أَنّ رَسُولَ لله يك قَال: «من اسْتَمم إِلَى آبةِ من كاب الله تََالَى 
كيب لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلآمَا كَانَتْ لَهُ ثورا يَوْمَ القيَامَة2. : 


الفصل الخامس: الحديث الكر يت 


الخامس والسادس والسابع عشر: ثلاثة أحاديث تفرد بها عبس بن ميمون» 
وهو ضعيف27©) وليس فيها مخالفة» إنما هي كالموضوعات”" . 

الثامن عشر: تفرد به سلام بن رَزين» وهو مجهول» وحكم عليه أحمد 
بأنه موضوع كذب» وأن الوسناد منكر© , 
نتائج استقراء المنكر عند الإمام أحمد في كتاب «العلل ومعرقة الرجال»: 

-١‏ حكم على ثمانية عشر حديثاً بأنها منكرة» تفرد بها خمسة عشر 
راوياً, إذ أنكر لبعض الرواة أكثر من حديث» فأنكر لعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم حديثين» ولعبييس بن ميمون ثلاثة أحاديث . 

؟- سبعة من هؤلاء الرواة المتفردين ضعفاء» وبعضهم شديد الضعف . 

"- حكم على راو مجهول بنكارة حديثه.» وهو سلام بن رَزين» وحكم 
كذلك بالنكارة على حديث حُدَيج مع أنه لا يعرفه . 


)١(‏ عبس بن ميمون البصريء أبو عبيدة» ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال البخاري: 
المذكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة»؟ » وقال الفلاس: «متروك». قال ابن 
حبان: «وكان شيخاً مغفلاً» يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات توهما لا تعمد 
فإذا سمعها أهل العلم سبق إلى قلوبهم أنه كان المتعمد لها . المجروحين (؟2)187/5 
وميزان الاعتدال (7/7). 

() العلل ومعرفة الرجال (28/7 - 204) رقم (2461) و(2467) و(2)0951 وقال الإمام 
أحمد بعد أن حكم على هله الأحاديث الثلائة بأنها منكرة: «أحاديث عَبّيس أحاديث 
متاكير) . : 

() العلل ومعرفة الرجال 47/7 - 514) رقم (04174): والحديث رواه سام عن الأعمش» 
عن شقيق عن ابن مسعود ذَفله» قال أحمد عقبه: :هذا الحديث موضوع» هذا حديث 
الكذابين» منكر الإسناد؛. وسلام بن رزين هذا قاضي أنطاكية قال الذهبي في الميزان 
00 في ترجمته : ١لا‏ يُعرّف) وحديثه باطل». 


158 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وسلام بن رّزين لم يخالف» إنما ظهر له بطلان حديثه؛ لا سيما أنه تفرد 
به عن الأعمش وهو إمام مشهور الرواية» وأما خُدَيج فخالف في حديئه» فحكم 
عليه الإمام أحمد بأنه منكر مع أنه لا يعرف حال الراوي . 

4 - حكم على حديث ستة من الثقات بأنها مدكرة» ومنهم أئمة كابن أبي 
ذئب» وقبيصة وهو تابعي كبير فاضل؛ وعبد الرزاق بن همام» وعثمان بن أبي 
شيبة» ويونس بن يزيد. وأربعة من هذه الروايات لم تظهر فيها مخالفة» وهي: 
رواية عثمان بن أبي شيبة» وابن أبي ذئب» وقبيصة» ويونسء» والآخران مخالفان. 

ظهرت المخالفة في: ثمانية أحاديث» ولم تظهر في الباقي. 

5 هذه المواضع التي حكم عليها الإمام أحمد بالتكارة ؛ يتضح من 
سياق كلامه؛ ومن كلام غيره من المحدثين أنها ساقطة مردودة» وليس منها شيء 
قوي أو محتمل» وعبر عن ذلك الإمام أحمد نفسه بعبارات شديدة. 

فقال مثلاً في الحديث الثالث ‏ حديث عثمان بن أبي شيبة - بعد أن 
حكم بنكارة عدة أحاديث له: «هذه الأحاديث مرضوعة:» أو كأنها موضوعة. 
قال: كان أخوه ‏ يعني أبا بكر - لا يُطَنْفُ0" نفسَهُ بشيء من هذه الأحاديث. 
ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنياء وقال: نراه يتوهم بهذه الأحاديث 
نسأل الله السلامة» اللهم سَلَّمْ سلّم. 


)١(‏ قال في لسان العرب (189/0): «الطتقف: التٌهَمةٌ ورجل مُطْتَتْ: أي مُتّهُم وطنّفه: 
اتّهَمَهه وطَنّفَ للآمر: قارفه» وطتّف فلان للظنّة: إذا قارف لها يقال طنّف فلان 
للأمر. . . والطّيفتُ: المُتّهُم بالأمرء كأنه على النّسَبء وفلاثٌ يُطَتَّفُ بهذه السرقة» وإنه 
َطَبفتٌ بهذا الأمر: أي منهم». وينظر: القاموس المحيط (877) مادة: [ طنف ]. 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر 1ك 


أبي ذئب فنهاه أن يحدث به» وقال: لا تحدث بهذاء وأنكره شعبة» . 

فنهيُ شعبةً» وموافقة أحمد له» وحكمه عليه بالنكارة؛ يقتضي سقوطه » 
وعدم قبوله بحال. 

وقال في الحديث التاسع - حديث الءحسن بن ذكوان - : «أحاديثه أباطيل» 
يروى عن حبيب بن أبى ثابت» ولم يسمع من حبيب ٠‏ إنما هذه أحاديث عمرو 
ابن خالد الواسطي». 

وسيأني عرض كلام العلماء في معنى المنكر عند الإمام أحمد”©. 

1 ثلاثة من هذه الأحاديث المنكرة أخرجها في المسند؛ وهي الحديث 
الخامس والسادس والثامن. وليس في هذا أي تناقض أو خلل في عمل الإمام 
أحمد؛ فهو لم يقصر المسند على الصحيح أو الحسن الخالي من الشذوذ أو 
التكارة أو العلة» إنما صنف المسند على طريقة الاستيعاب» كما هو شأن 
مصنفي المسانيد ومنهجهم» وهو أي مسند أحمد ‏ وإن كان أفضل حالاً من 
غيره من المسانيد.ء وأعلى منها رتبة؛ إلا أنه لا يخلو من أحاديث ضعيفة» 
وشاذة» ومنكرة» بل وموضوعة كما ذهب إلى ذلك العراقي وغيره. 

وقد رد الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» على من أطلق وجود 
الموضزع في المسند؛ لكن لم ينف وجود شديد الضعف والمنكر”". 


)غ0( ص (/ا0١6)‏ وما بعد. 

(0) قال ابن الجوزي - وهو حتبلي المذهب ‏ في صيد الخاطر (78 8104): افإن الإمامَ 
أحمدٌ روى المشهور والجيد والرديء. ثم هو قد رد كثيراً مما روى» ولم يقل به» ولم 
يجعله مذهباً له. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ: مجهول؟! ومن نظر في 
كتاب (العلل) الذي صنفه أبو بكر الخلال» رأى أحاديث كثيرة كلها في (المسند)» - 
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* المنكر عند الحافظ عمرو بن علي الفلاس (59١ه):‏ 

وبعد الإمام أحمد وقفت على حديثٍ حَكَمَ عليه الحافظٌ عمرو بن علي 
الْفادّنُ بأنه منكر . 

روى ابن أبي حاتم بسئده عن عمرو بن علي الحافظ أنه قال20: «إسحاق 
ابن الربيع أبو حمزة ضعيف الحديث”؛» حدث بحديث منكر عن الحسن» عن 
ني عن أبن ه70 وروى أحاديث عن الحسن في التفسير حسانا . 


5 وقد طعن فيها أحمد. ونقلث من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في 
مسألة النبيذ» قال: إنما روى أحمد في مسنئده ما اشتهر» ولم يقصد الصحيح ولا السقيم» 
حذيفة طَك؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبى رواد؟ قلت: تعم» قال: الأحاديث 
بخلافه» قلت: قد ذكرته في المسند؟! قال: قصدت في المسند المشهورء فلو أردث 
أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير» ولكنك 
يا بني تعرف طريقتي في الحديث؛ لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
لباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند» فمن 
جعله أصلا للصحة. فقد خالفه» وترك مقصده» . 

(؟) إسحاق بن الربيع البصريء الأب أبو حمزة العطار؛ قال أبو حاتم: «يكتب حليثه» 
وكان حسن الحديث»؛ وقال أحمد: «لا أدري كيف هواء وقال ابن عدي : 'ومع ضعفه 
يكتب حلديثه؟) وقال فى التقريب ع): اصدوق تُكُلَّم فيه للقدراء طلاء روى له ابن 
ماجه. تهذيب التهذيب .)١19/1(‏ 1 

0) لفظ الحديث كما ذكره ابن عدي في الكامل (0417/1): «كان آدم رجلاً طوالاً كأنه 
نخلة سحوق», رواه الحاكم (؟/291) رقم (7994) من طريق قتادة عن الحسن عن 
غتي عن أبيّ طلل 2 وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». ورواه في موضع آخر 
(188/5) رقم (10174) من طريق قتادة عن الحسن عن يحيى بن ضمرة [ولعله عتي - 
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عدّ الفلاس حديث إسحاق بن الربيع منكراً مع نصه على تضعيفه له 
ولعله سبب ذلك مخالفته لما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
أبي طلفيه » دون ذكر عتيٌّ بن ضمرة» والله أعلم . 
* المنكر عند الحافظ محمد بن يحيى الذهلي (/56ه): 

ونقف على حديث حَكمَ عليه الحافظً محمد بن يحيى الذُّهلينٌ - قرينُ 
البخاريٌ علماً وعصراً ‏ بأنه منكرء رواه عنه أبو داود . 

جاء في سؤالات الآجري لأبي داود(©: «سألت أبا داود عن حديث: سعيد 
ابن محمد("؛ عن الزهري» عن سعيد عن أبي هريرة َيه عن النبي كَلْهِ في الشاة : 
"وامسحوا عنها الرغام:”"؟ . قال: سعيدٌ هذا بصريٌ ثنا مسلم عنه» قال أبو داود: 


- وإنما هو تصحيف] عن أبي 5ن . ورواه الطبري في التفسير »)١88//(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره من -حديث قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب 45 قال عنه ابن حجر في 
الفتح (/550): «إسناده حسن»؛. وروآه عبد الرزاق في مصنفه )5٠00/9(‏ رقم 
(1043) عن ابن جريج قال: «خدّئت عن أبي بن كعب عن النبي يَك. . . وذكره . 

.)1١86( رقم‎ )ه١/5(‎ )١( 
(؟) سعيد بن محمد: نسبه الخطيب والبيهقي بأنه الزهري» ولم أجد من ترجم له بهذه النسبة‎ 
سوى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجرح والتعديل (08/5) حيث قال: «سعيد بن‎ 
محمد الزهري» روى عن ابن شهاب الزهري؛ روى عنه مسلم بن إبراهيم؛ سمعت أبي‎ 
يقول ذلك» وسمعته يقول: ليس بمشهورء وحديثه مستقيم؛ إنما روى حديثاً واحدا.‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/54) عند ذكره لهذا الحديث : (رواه البزارء وأعله‎ 

بسعيد بن محمد» ولعله الوراق» فإن كان هو الوراق فهو ضعيف». 

زفق رواه البيهقي في الكبرى (؟/144) رقم :)5١54(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم 
عن كثير بن زيد؛ عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة ذه أن نبي الله كل قال: «صلوا 
في مراح الغنمء» وامسحوا رغامها؛ فإنها من دواب الجنة» ثم قال: «ورواه مسلم - 
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وقال لي محمد بن يحيى : هذا حديث منكر) . 

وقد روى هذا الحديث مالك وعبد الرزاق والبخاري في «الأدب المفرد»(© 
هذا الحديث من طريق حُمَّيد بن مالك موقوفآ من كلام أبي هريرة 5ه؛ ورجال 
السند ثقات» وهذه الرواية هي الأصحء كما رجح البيهقي» ولذلك عَدَّ الذهلي 
الرواية المرفوعة منكرة» والله أعلم . 

إذاً في هذه الرواية مخالفة» والصحيح ما يخالفها. 
المنكر عند الإمام البخاري (165ه) : 

ونصل إلى الإمام البخاري: فقد بحثت في «التاريخ الكبيرا عما حكم فيه 
على أحاديث بأنها منكرة» فتحصل عندي أربعة عشر حديثاً نص البخاري على 
أنها منكرة» ورواةٌ هذه الأحاديث هم: 


الأول: نفع ؛ وقد خالف» وهو ضعيفٌ أو مجهول2". 


- ابن إبراهيم» عن سعيد بن محمد الزهري» عن الزهري» عن ابن المسيب. عن أبي 
هريرة هه عن النبي ككلِ. ورواه حميد بن مالك عن أبي هريرة ضيه موقوفا عليه» وقيل 
مرفوعاء والموقوف أصح». ولم يذكر البيهقي سنده إلى مسلم بن إبراعيم» وليس من 
شيوخه. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي زرعة عن أبي هريرة 5 مرفوعاً. 

000 موطأ مالك كتاب صفة النبي يك باب :)٠١(‏ جامع ما جاء في الطعام والشراب» رقم 
(1) عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن حميد بن مالك» عن أبي هريرة ضه» 
ومصئف عبد الرزاق )508/1١(‏ رقم )11٠0(‏ عن سعيد بن أبي هند؛ عن ابن حلحلة » 
والأدب المفرد رقم (01/7) من طريق مالك. ومحمد بن عمرو بن حلحلة ثقة » وحميد 
وثقه اين حجر. 

(؟) التاريخ الكبير (57/5)» وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لا أبالي 
أعانني رجل على طهوري أو ركوعي»» قال البخاري: «وهذا منكر لأن مجاهداً وعباية 

قالا: وضينا ابن عمر؛ . فقد خالف حيث روى ذلك من كلام ابن عمر رضي الله عنهما؛ - 
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الثاني: بِشْرّء وهو راو مجهولء وليس فيه مخالفة2©. 

النالك خط توه مجيو نورقي تخائنة انر 

الرابع : زائدة مولى عثمان ذهء مجهولٌء ليس فيه مخالفة". 
الخامس : سليمان بن جُنَادة لا يعرف إلا بهذا الحديث9). 


بينما رواه من هو أثبت منه من فعله. وأيفع ليس له عن ابن عمر سوى حديثين» وكلاهما 
لا يتابع عليهماء وقال النسائي عنه: «لا أعرفه» ولم يرو عنه إلا أبو حريز» وهو 
ضعيف» . تهذيب التهذيب .)198-191//1١(‏ 

التاريخ الكبير (؟/85)» والحديث رواه بشر عن مجاهد أبي هريرة ضيه عن النبي كله 
قال: «الكذب بقدر». وفي الكامل (178/1): «المكذب بالقدر». وذكر الشيخ أبو 
غدة رحمه الله في تعليقه على لسان:الميزان (؟8/5١”7)‏ أن هناك لفظين في نسخ الميزان» 
«المكذب بقدر» و«المكذب بقدر الله»ء وقد أثبت ما في تاريخ البخاري. قال 
البخاري: ١لا‏ يتابع عليه» هو حديث منكر' . قال ابن عدي (؟78/5١):‏ «وهذا الحديث 
لم أخرجه لأن بشراً لم ينسب» ولم يرو عن مجاهدٍ هذا الحديثٌ غيره» . 

التاريخ الكبير (41/7)+ وقد روى عن زيد بن أرقم وك من كلامه: «ليلة القدر ليلة نسع 
عشرةء وهى ليلة القرآن». قال البخاري : «وهذا منكر لا يتابع عليه». نال المقيلى : 
«والاجافيك المبساع في ليلة القدر في العقير الأواخر» ٠‏ وقال ابن عدي: : «وحوطٌ هذا 
أيضا ليس له غير ما ذكره البخاري. ولم يُنسّب حَوطٌ إلا في هذا الحديث المقطوع». 
قال الذهبي: «ولا يُدرَى من هو؛. ينظر: ضعفاء العقيلي »)970/١(‏ الكامل 
(""كرهى ؟).؛ ميزان الاعتدال (577/1). 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل :)5١1١/77(‏ «حديثه منكر». وقال العقيلي في 
الضعفاء (؟87/1): «زائدة مولى عثمان ذبهء مديني مجهول بالنقل. . لا يتابع على حديثه 
ولا يعرف إلا به». وقد روى-قصة لا تصح عن خلاف بين عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء ولم يخالف فيها أحداًء إنما هي قصة منكرة لا تصح . 

التاربخ الكبير (7/5)» والحديث رواه الترمذي في الجنائز» باب (50): ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضعء رقم »)1٠١7١(‏ وأبو داود في الجنائز باب (47) رقم (7774)» - 
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السادس : صدقة بن يزيدء ضعيف خالف غيره0, 


السابع : الغاز بن جبلة عن صفوان بن أبي يزيد الأصمء والغاز مجهول» 
وليس فيه مخالفة" . 


وابن ماجه في الجنائزء باب (70): ما جاء في القيام للجنازة» رقم .)١510(‏ كلهم من 
حديث عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جنَادَةَ عَنْ أيه عَنْ جَدٌُِ عَنْ عُبَادةَ ْنِ الصّامِتٍ ضيه قَالَ: 
دان رَسُولُ الله يل ذا اَم اْجتارَة لم يَفْمُد حَتّى نُوضّمَ ني اللّْدء فَمَرَضَ لَه حَبرُ 
َقَالَ: هَكَذَا نَصْنَمْ يا مُحَمَدُ. . ! قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ الل يك وَقَالَ: خَالِفُومُن. قَالَ 
الترمذي: «مَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ». وسليمان بن جنادة قال فيه أبو حاتم : «منكر الحديث». 
وفي التقريب :)١1:(‏ «منكر الحديث». ولا يعرف إلا بهذا الحديث» لم يرو عنه غير ابنه 
عبد الله» وهو ضعيف أيضا لا يعرف إلا بهذا الحديث . تهذيب التهذيب (81//17). 

التاريخ الكبير (/2»)7530 والحديث رواه صدقة عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة نه عن النبي يَلْهِ قال: «قال الله تعالى: إن من أصححته ووسّعًت 
عليه ولم يزرني في كل خمسة أعوام عاماً لمحروم». قال ابن عدي (17/0): 
«وهذا عن العلاء.منكر كما قاله البخاري» ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة» وإنما 
يروي هذا خلفٌ بن خليفة» وهو مشهورء وروي عن الثوري أيضاً عن العلاء بن 
المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ؤي عن النبي كَل فلعل صدقة هذا سمع بذكر 
العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 2 وكان هذا الطريق 
أسهل عليه؛ وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد ##) . 

وقد ذكره البخاري مرتين في تاريخهء في ترجمة صفوان بن الأصم (20705/4 وفي 
ترجمة الغاز بن جبلة »)١١4/90‏ والحديث تفرد به الغاز بن جبلة (أو الغازي)» عن 
صفوان بن الأصم الطائي» عن رجل من أصحاب النبي #له: «أن رجلاً كان نائماً مع 
امرأتهء فقامت فأخذت سكيناً وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه فقالت: 
طلقني أو لأذيحنك . . !!: فناشدها الله فأبت» فطلقها ثلاث فذكر ذاك للنبي كله فقال: 
فلا قيلولة في الطلاق». قال في نصب الراية (7717/7): #وبالجملة فلا بد فيه الغازي - 
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الثامن : عبد الله بن ذكوان» وكأنه مجهول» وهو غير أبى الزناد9" , 
التاسع : عبد القدوس بن حبيب» متروك رمي بالكذب» وليس فيه مخالفة'" . 
العاشر: عمر بن مساور» ضعيف92” , 


الحادي عشر: عثمان بن العلاء» مجهول» وليس فيه مخالفة9؟. 
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ابن جيلة: وهو لا يعرف إلا به» ولا مُدرى ممن الجناية فيه أمنه أم من صفوان الأصم؟ 
حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال هو : منكر الحديث» يعني الغازي بن جبلة» . 
التاريخ الكبير (2»)85/0 وعبارته فيه: «منكر الحديث » في الأذان»؛ فهو يتكر حديثه 
في الأذان» قال ابن عدي :)5١١/6(‏ «وعبد الله بن ذكوان الذي يحدث عنه الأعمش 
أكبر ظني أنه ليس بابن ذكوان الذي ذكره البخاري الذي يروي عن محمد بن المتكدر 
عن جابر كه في الأذان» ولعل الذي ذكره البخاري غير الذي يروي عنه الأعمش هذا». 
ولم يزد الذهبي عن قول البخاري فيه: : (مذكر الحديث» . ميزان الاعتدال (418/57). 
التاريخ الكبير »)١19/5(‏ وقد روى ابن عدي (57/19) عن عبد القدوس عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه : دما من مسلم يصبح ووالداه ٠‏ 
عنه راضيان إلا كان له بابان من الجنة. . .»» ثم قال ابن عدي: «ولعبد القدوس عن 
عكرمة عن ابن عباس رضب الله عنهما غير حديث منكر» وعبد القدوس له أحاديث غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث إسناداً ومتنا»» وقد تقدمت ترجمة عبد القدوس ص (48). 
التاريخ الكبير ))١98/5(‏ وفيه: «عمر بن مساور أو مسافر عن أبي جمرة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كَل : «بارك لأمتي في بكورها» منكر» وروى حبان حدثتا عمر 
ابن مسافر المنقري: سمع الحسن قوله. وقال معلى حدئنا عمر بن.مسافر العتكي : عن 
أبي جمرة» في البصريين» لا يتابع عليه» . قال العقيلي (/191): «والمتن ثابت عن 
النبي يَكيْهُ من غير هذا الوجه» . وعمر بن مساور هذا ضعفه أبو حاتم؛ وقال ابن حبان: 
«منكر الحديث جداٌء يروى المناكير عن المشاهير» وينقرد عن الأثبات بما ليس من 
أحاديثهم » فوجب التنكب عن روايته على الأحوال». المجروحين (؟855/1)» ميزان 
الاعتدال (*/77). 


التاريخ الكبير (50/5 7)» وعبارته: «عثمان بن العلاء عن سلمة بن وردان» أنساً ع 
بخ : بن عن سلمة بن سمع 


كلا التفرد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


الثانى عشر: عيسى بن يزيد الليئي» ضعيف » لم تظهر فيه مخالفة!2. 
الثالكث عشر: نوحء لم ينسب» مجهول» ولم يخالف©. 


الرابع عشر: نعمة بن دفين» مجهول» لم يخالف”". 


- عن النبي يَلةِ قال: «خالق ما يرى»» قاله إبراهيم بن حمزة حدثنا محمد بن معن». حديثه 
منكراء وقوله «حديثه منكره يقصد هذا الحديث بعينه» إذ ليس لعثمان سوى هذا 
الحديث» ولا يعرف إلا به» قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (171/7): ١لا‏ أعرف عثمان 
ابن العلاء» ولا الحديث الذي رواه؛ وقال ابن عدي (745/5): «ليس هو بالمعروف». 

)١(‏ التاريخ الكبير (507/5): وعيسى بن يزيد الليثي قال عنه في الميزان (778/7) : «كان 
أخبارياً علامة نسابة» لكن حديثه واهو. قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث. وقال 
البخاري وغيره: منكر الحديث, . . وقال أبو حاتم: منكر الحديث» . 

(؟) التاريخ الكبير »256١/4(‏ قال ابن عدي(8/١7”01):‏ «وهذا الذي ذكره البخاري هو 
حديثٌ واحدء وهو مقطوعء ونوحٌ هذا لم ينسب,. إنما قيل نوح عن أبي مجلزة. 
وجعله الحافظ ابن حجر في التهذيب (551/5) نوم بن ربيعة الأنصاري. أبا مكين 
الكوفيء ونقل فيه قول البخاري هناء ولعله غيره» لأن أبا مكين هذا وثقه أحمد وابن 
معين وأبو داود. قد فرق البخاري بينهماء وترجم لنوح بن ربيعة ترجمة مستقلة 
اكلم وكذلك فرق بينهما العقيلي» وابن عدي كما سبق» وابن أبي حاتم 
(مركدع _كى) ونسبه فقال: «نوح بن المختارء والد جابر بن نوح» روى عن أبي 
مجلزء روى عنه ليث بن أبي سليم حديئآ مرسلاً. . . عن يحيى بن معين أنه قال: جابر 
ابن نوح لم يكن بثقة» وكان أبوه ثقة» يعنى نوح بن المختار. سمعت أبي يقول: هو 
شيحٌ لا يعرف. وكان البخاري فرقه فجعله اسمين. قال أبو محمد ابن أبي حاتم : 
وهما واحدٌّء كان البخاري كتب نوح غير منسوب فكتبه أبي: نوح بن المختار» . 

9) التاريخ الكبير .)١179/48(‏ قال في لسان الميزان 5 «صالح بن الصباح روى 
عن آدم بن أبي إياس» عن الخليل بن عبد الله؛ عن عبد الله بن مروان» عن نعمة بن 
دفين» عن أبيهء عن علي بن أبي طالب 5ه رفعه: «من صلى سبحة الضحى ركعتين 
إيمانً واحتساب كتب له مثة حسنة» ومحيت عنه مثتا سيثة: ورفع له مثتا درجة» وغفر - 
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- نتائج استقراء «المنكر» عند البخاري 
-١‏ تسعة من هذه الأحاديث الأربعة عشر تفرد بها مجهولون» والعاشر تفرد به 
ضعيف وهو سليمان بن جنادة» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولا يروي عنه 
غير ابنه» الذي لا يُعرّف إلا بهذا الحديث أيضاً. وباقي هذه الأحاديث: تفرد 
بواحد منها متروكء واثنان تفرد بهما ضعيفان. 
؟- المخالفة ظهرت في ثلاثة أحاديث فقطء والباقي لم تظهر فيها مخالفة» إنما 
هي تفرد ممن لا يحتمله . 
- كل هذه الأحاديث التي وصفها بالمنكرة هي ساقطة مردودة» كما يظهر من 
سياق كلام البخاري» ومن كلام غيره من الحفاظ عليها. 
0 ؛ المنكر عند أبي زرعة(4؟11١ه)‏ وأبي حاتم(711ه) وابن أبي حاتم (/10”"اه) 
. الرازِتِينَ: 
قمت باستقراء كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» الذي أكثر فيه 
النقل عن أبيه وأبي زرعة في الحكم على الرجال والروايات» فتتبعت ما حكم به 
أحدهم على حديث بأنه منكر» ولم أفصل بينهم لأن أبا حاتم وأبا زرعة شديدي 
القرب علما ومنهجا وسناآ وبلد» لذا فقلما يختلفان» وأما ابن أبي حاتم فكان في 
الغالب يكتفي بالنقل عن أبيه وأبي زرعة» ولم أجد له إلا حديثاً واحداً حكم 
عليه بأنه منكر. 
وقد جردت ما حكموا بيه على روايات معيئة بأنها مدكرة» فتحصل عندي 


5 له ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر. . .» هذا خبة كذبٌ مختلق» وإسناده مجهرل 
مظلم. .. ثم وجدته في كتاب الثواب لادم فبرىء صالح من عهدته. وكان البلاء فيه 
ممن فوق آدم من المجاهيل؟. 
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تسعة وعشرون حديثاً» أعرض خلاصتها بإيجاز: 


-١‏ أ 


3 


5 


لجسل 


أحد عشر حديثاً منها تفرد بها مجاهيل2» وحديثٌ المجهول لا شك ضعيف 
ساقطء وافق أم خالف . 

- أربعة أحاديث منها لم ؛ يُعرّف رواتها"» وقد يعرفهم غير أبي حاتم وأبي زرعة» 
لكن بالنسبة لهما هم في حكم ما رواه المجهول. 

حديث واحد تفرد به راو لم يُسم؛ أي لم يعرف اسمه فهو مبهم”2» وحديث 
آخر تفرد به من كان يعد مستورأ». ش 

ثمانية أحاديث تفرد بها رواة ضعفاء»» خمسة منهم نصوا على ضعفهم» 


وحديث تفرد به متروك» وآخر تفرد به من رمي بالكذب0©) 


)١(‏ وهو 


وهؤلاء هم: إبراهيم بن زكريا (؟1/5١23؛‏ الحسين بن صالح (00/7)» داود بن أبي 
صالح (517/7)»: زائدة مولى عثمان (511/1).؛ عبد الله بن ثابت »)27١/0(‏ علي بن 
الجعد 2)١78/5(‏ محمد بن سليمان الصنعاني (718/10)» محمد بن سكين 
(787/0)» معقل بن مالك (7875/4)» ابن عباس الحميري (777/9)» أبو عون ين 
أبي ركبة (414/9). 

وهم: إسحاق أبو يعقوب الي ار “4 2؛» عبد السلام بن صالح (48/5)» عمرو 
ابن ميمون (708/57)؛ محمد بن عبد الرحمن (/710/1). 

هو: أبو عبد الله القرشي (180/54)» قال ابن أبي حاتم: «... وهو حديث منكر شبه 
موضوعء وأحسبه من أبي عبد الله القرشي الذي لم يسم . 

هو: عمران بن تمام (5930/57)» قال أبو حاتم: «كان عندي مستوراً إلى أن حدث عن 
أبي جمرة عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك بحديث منكرا . 

وهم: أيوب بن واقد (766/7)) حفص بن أبي حفص (189/17)» سمعان بن مالك 
عضو شجاع بن الوئيد (5 /73787): عبد الله بن داود التمار (5 /54 )»2 عبد الرحمن بن 
رافع التنرخي (777/0)» علي بن يزيد الألهاني »)7١8/7(‏ عامر بن خخارجة (0770/5), 
المتروك هو: محمد بن جامع العطار (//585)» ومن رمي بالكذب هو: إسحاق - 


الفصل الخامس: الحديث المنكر 21 


36 حديث تفرد به راو صالح» كما نقل ابن أبي حاتم عن ابن معين 2200 وآخر 
تفرد به راو قال فيه أبو حاتم : شيخ بصري»206. 
يلاحظ : 


أولاً- أن الحديث المنكر شديد الضعف» قريب من الموضوع من حيث 
شدَّةٌ الردّ» فقد قال أبو حاتم في حديث رواه علي بن الجعد©: «هو شيخ 
مجهول. وحديثٌ موضوع. وقال أبو زرعة: وحديثه منكر؟ . 

فأبو حاتم عدّه موضوعاء وأبو زرعة جعله منكراً. 

ثانياً- لم يُعلّل أيٌّ من هذه الأحاديث المنكرة بأنها مخالفة» ولا يعني 
ذلك عدمٌ وجود المخالفة» فقد توجد في بعضهم.» ولكن أكثرها مردود ساقط 
لا يحتمله راويه . 
* المنكر عند أبي داود (ه/الاه): 

أطلق أبو داود في ستنه وصف (منكر) على أحد عشر حديثاً: 
الأول: تفرد به هَمّام بن يحيى» وهو ثقة لكن له أوهام» وهذه من أوهامه» وقد 

خالف2©2 , 


- "أبن إبراهيم بن أبي إسرائيل (؟5/١١7)‏ ونصه: «سثل أبو زرعة عنه فقال: كان عندي أنه 
لا يكذبء فقيل له: إن أبا حاتم قال: ما مات حتى حدث بالكذب؟؟ فقال: حدث 
بحديث منكر» وترك الحديث عنه) . 

.)188/7( وهو: حفص بن نضر السلمي‎ )١( 

(1) وهو: عثمان بن فرقد )١74/7(‏ قال أبو حاتم : «شيخ بصري والحديث الذي رواه عن. . . 
حديث منكر) . 

(6) الجرح والتعديل (178/5). 

(4) سنن أبي داودء الطهارة» باب :)١١1(‏ الخاتم فيه ذكر الله يُدخل به الخلاء» رقم »)7١(‏ - 


ليك 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


- الثاني : تفرد به أبو خالد الدالاني2» وفيه ضعف» وقد خالف فيه0©. 


الثالث : تفرد به الحارث بن وجيه 222 وهو ضحيف» وفيه مخالفة 29 , 


000 


زفق 


إفرة 


00 


والحديث رواه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أَنّسِ 5ه فَالَ: «كَانَ التي يله إِذَا 
دَخَلَ الخلآءَ وَضَمَّ خَاتَمَهُ . قَالَ أَبُو َاوُد: «هَذًا حَدِيتٌ مُْكَرٌ وَإِنَمَا يُمْرَفٌ عَنْ ابن 
جُربٍعَن مانن سَعْد عَنْ الذي عَنْ أ له : «أنَّ الى يك انَخَذَ حَائَماً مِنْ وَرِقٍ 
0 هَ ألْقَاكُ. وَالْوَهْمْ فيه منْ انكام وَلم يَرْوِهِ إلا هَمّامً) . وقال النسائي في الكبرى 
(07/5؟) رقم (4047): «غير محفوظ». 
يزيد بن عبد الرحمن» أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي؛ ط“7. قال ابن حجر: «صدوق 
بخلىء كثرآ: وكاا يدلس» وى له الأربعة» تقريب (055). 

سئن أبي داود» الطهارة» باب (61) رقم (5 .)١‏ والحديث رواه أبو خالد عن قتادة عن 
أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 0 ام يش . 
َم يَقُومُ تَبَصَلّي وَلاَيتَوَضَاً. فَالَ: فَقلْتُ لَه صَلَيت وَلَم: تَوَضَأْ وَقَدْ نِمت؟ قَقَالَ: إِنَّمَا 
الْوْضُومُ عَلَى مَنْ نَم مُضُطّجعاً. رَادَ عُثْمَانُ وَمَنَادُ: «مَإنُ إذَا اضْطّجَعّ 56 
مَقَاصِلةُ» . قَالَ أَبْو ماود : «قَوْدُ لَهُ: «الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَم مُصْطَجِعاة هُرَ حَدِيثٌ مُنْكَد م 
يَرْوِه إلآ ييه أو َاِد الآ عَنْ اه وَرَوَى أوَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابن عَبّاسِ رضي الله 
نهنا وَلَمْ يذْكرُوا شَيْنَا مِنْ هَذَا. . . وَدْكَرْتُ حَدِيثَ يَزيدَ الدَالنِيَ لأَحْمَدَ ْنِ حَنْبلٍ 

هري اسْتِمْظَامًا لَه وَقَالَ: مَا قزية الدَالآنِيَ يُدْخِلٌُ عَلَى أَضْحَاب قَتادة؟ وَلَمْ يَعأ 
بالْحَدِيثِ» . وأخرجه الدارقطني في سننه في الطهارة» باب (07): فيما روي فيمن نام 
قاعداء حديث رقم (580)» وقال: «تفرد به أبو خالد الدالاني عن قتادة» ولايصحا. 
الحارث بن وجِيه الراسبي» أبو محمد البصري. ط 8 ؛ قال ابن حجر: «ضعيف»» روى له 
أبو داود والترمذي وابن ماجه. تقريب التهذيب (/8). 
سئن أبي داود» الطهارة» باب (44): في الغسل من الجنابة» رقم (7617)» ولفظ الحديث: 
إنَّ تخت كُلّ شَمْرةٍ جَنََة؛ فَاغْسِلُوا الشَّمْرَ ونوا لسر . قَالَ أبنو داوّه: «الْحَارِتُ - 
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- الرابع : تفرد به محمد بن إسماعيل البصري27) وهو ثقة أو مقبول» ولم يخالف» 
ورجح أبو داود أنه وهم لأنه حدّثٌ من حفظه”2 . 


َه ع 
- الخامس : تفرد به حُْمَيدٌ الأعرج» وهو ضعيف» تركه بعض الحفاظ» وخالف". 


- أبْنُ وَجِيهِ حَلِيبْهُ مُنْكَرٌء وَهْرَ ضَعِيِفٌ». قال في التلخيص الحبير :)١47/١(‏ «قال 


لق 


قف 


غرف 


فى العلل : إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلاً» وقال الشافعي : هذا الحديث 
ليس بثابت. وقال البيهفي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما» . 


قال في التقريب :)4٠5(‏ #محمد ين إسماعيل البصري مولى بني هاشم» يحتمل أن يكون 
ابن أبي سمينة» وإلا فهو مقبول» من العاشرة»)» ورمز لرواية أبي داود عنه» وابن أبي 


- ويه 


سنن أبي داودء الصلاة» باب :)1١17(‏ ما يقطع الصلاة» رقم »01٠(‏ ولفظه: «إذَا صَلَّى 
أَحَدُكُمْ إلى غَيْرٍ سر فَإِنَّهُ يَقْطَمْ ضَلاَنَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُود 
َالْمجُوسِيُ وَالْمَرْةه وَيْجزِىء عَنَ ذا مرو يبن ديه على فذق يخجر حجر . قَالَ أَبُو داوُد : 


مياد 
5 


«ني تَفْسي مِنْ هَذَا الْحَدِيثٍ شَيْةٌ كلت أذ ب ناديم وغيره لم ار أَحَدَا جَاء بو عَنْ 
هِسَامٍ لايرف وَل أ أحَدَا يُحَدّتُ ب عَنْ حِشَامٍ» َأَخْسبْ الوفم من بن أي سَوية. 
يتلق تكقد ' تايل التشرية يدول اسه مَمْ هَذَا الْحَدِيثٌ إلا م مِنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ أي سَمِينة» وَأَحْسَبْهُ وَهِمَ لَه كَانَ يُحَدتنًا مِنْ حفظد . 

سئن أبي داودء الصلاة» باب :)١77(‏ ما جاء في من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيمء رقم »078١(‏ والحديث رواه عن ابْنٍ شهَاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ رضي الله 
عنها فى قصة الإفكء قَالَ أَتَو دَاوُد: «وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكٌَه قَدْ رَوَى هذا الْحَدِيث جَمَاعَةٌ 
عَنْ الزُهْرِيٌ لَمْ يَذْكُوُوا هَذَا الْكَلآمَ عَلَى هَذَا الشّرْحء وَأَحَافُ أَنيَكُونَ أَمُْ الإسْتمَادَة مِنْ 


: كلام حَمَيْل . وميد هذاه حميد الأعرج الكوفي القاص الملائي » يقال: ابن عطاء » أو 


غير ذلك؛» قال فيه أحمد بن حنبل: «ضعيف». وقال ابن معين: اليس حليثه بشيء1» - 


م التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


- السادس : تفرد بها الحكم بن عتيبة» وهو ثقة ثبت» عن مجاهدء. وخالف في 
رفع الحديث 00 


- السابع : تفرد به عبد الرحمن بن هانىء النخعي» عن شريكء» عن إبراهيم بن 
مهاجرء والثلاثة متكلم فيهم » وقد خالفوا فيه » وقد ترك أبو داود رواية هذا 
الحديث من سننه في العرضة الأخيرة له(" . 


- وقال البخاري والترمذي: «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث» منكر 
الحديث»» وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث» واهي الحديث4؛ وقال الدارقطني: 
«متروك» وأحاديثه تشبه الموضوعة». روى له الترمذي» تهذيب التهذيب .)00١/١(‏ 

)١(‏ سنن أبي داود» المناسك» باب (71): في إفراد الحج» رقم (21741)» والحديث رواه عن 
مجاهد عن ابْنِ عَيّاسِ رضي الله عنهما عَنْ الي يك أنه كُ قَالَ: لل 
قَمَنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ هَذِيٌّ فَلْبْحِلَّ الْحِلَ كلك وَنَدْ دَخَلَتَ العمرة في الحَج إِلى 
الْقيَامَةٍ 5». قَالَ أَبو ماود : «هَذَا ملك إِنَّما هَُ قَْلَ ابن باس رضي الله عنهما» . 

(5) سنن أبي داودء الخراج» باب(١7):‏ في أخذ الجزية» رقم (0”07"0. والحديث عن 
علي ذه أنه قال: لَيِنْ بَتقيثُ لِتصَارى بَنِي تَغْلِب لأَكلّنَ الْمُمَالَة وَلِأَسْبِيَنَ الذي 
ني كَبْتُ الْكتَاب بَيْنَهُم وَبَْنَ الِْيَ له عَلَى أَنْ لا تَصُرُوا أَبَْاءَهُم. ان أو كاثد: 
«مَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ بَلقَنِي عَنْ أَحْمَدَ أنه كَانَ يْكرُ هَذَا الْحَدِيث إِنْكَاراً سيدا . قَالَ أَبُو 
علي اللؤلؤي راوي سئن أبي داود: اوَلم يفرأة أبُو دَاوٌدَ فِي الْعَرْضةَ العّانيةه . وقال في 
عون المعبود (5757/6 - 5755): (متكر: أي رفع هذا إلى النبي يكل وكونه من حديث 
علي 5ه منكر. والمعروف من فعل عمر بن الخطاب هبه موقوفآ عليه. . . قال المنذري 
بعد نقل كلام أبي داود على هذا الحديث: وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي» 
وشريك بن عبد الله النخعي» وقد تكلم فيهما غير واحد من الأثمة. وفيه أيضا عبد الرحمن 
ابن هاني النخعي؟ قال الإمام أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين كذاب» . 


الفصل الخامس: الحديث المنكر و 


- الثامن: تفرد حماد بن أبي سليمان بزيادة في حديث» وحماد صدوق له أوهاهم"©؛ 
وهذه من أوهامه» وليس فيه مخالفة9؟ . 


- التاسع : تفرد به جعفر بن يُرقَان عن الزهري» وهو مضعف في الزهري خاصة» 


لق 


زفق 


ضرف 


حماد بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان: مسلم» الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل 
الكوفي» قال ابن حجر: «فقيه صدوق له أوهام؛ من الخامسة» ورمي بالإرجاء»» روى 
له البخاري في الأدب» ومسلم مقرونآ» والأربعة. تقريب .)١١48(‏ 
سنن أبي داود» البيوع؛ باب (078: في الرجل يأكل من مال ولدهء رقم (0507). وأصل 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: (وَلَدُ الوَجُْلٍ مِنْ كشيو» مِنْ آَطْيبِ 
كَسْيو َكُنُوا مِنْ أَموَالِهِم». فَالَ أبُو دود : «حَمَاد بْنُ بي سُلَيْمَانَ راد فيو: : (إذا احْتَجت) 
َو مُْكرُه . قال في التلخيص الحبير (4 /4): «وصِحَحَةٌ ‏ أي أصلّ الحديث - أبو حاتم 
وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل» وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة 
عن أمه وكلتاهما لا يعرفان. . . . وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي (إذا احتجتم إليها) إنها 
منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه». 

سنن أبي داود» الأطعمة» باب :)5١(‏ ما جاء ذ في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكرهء 
رقم (20700/14 ولفظه:«نْهَى رَسُولُ الله وله عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدةٍ 
يُشْربُ عَلَيَْا الْحَمُْ وَأَنْ يَأكلَ الدَجُلُ وَهُوَ مُْبْطِحٌ عَلَى بَطْنو». كَالَ أَبُو داوٌد: «هَذا 
الْحَدِيثُ لَّمْ يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ جَعْفَدٌ مِنْ الزّهْرِي» وَهُوَ مَُكَوٌ حَدَتَنا هَارُونُ بن زَيْدِ بن أبِي الرْقَاءِ 
حَدَئنَا بي حَدَئنَا جَعْمَرٌ: أله بَلَعَهُ عَنْ الزُهْرِيٌ بهذا الْحَدِيثْ». وجعفر هذا صدوقء لكنه 
في حديث الزهري خاصة يهم» وقد ضعفوه فيه. قال أبو حاتم: ايرويه عن جعفر عن رجل 
عن الزهري هكذاء وليس هذا من صحيح حديث الزهري. . . وأما قصة المائدة فهو مفتعل 
ليس من حديث الثقات». علل الحديث )١91/7(‏ فقرة رقم (115). 


نيك 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


العاشر : تفرد بها الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام0"؛ عن أيوب بن خؤْط» 
وهو متروك”©: وليس فيه مخالفة©. 


الحادي عشر: تفرد به سعيد بن عبد العزيز»» عن سليمان بن موسى0©؛ عن 
نافع » وسعيد ثقة إمام لكنه اختلط فى آخر عمره» وسليمان صدوق فى حديثه 


00 


(000 


قرف 
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اليك 


الحسين بن واقد المروزيء أبو عبد الله القاضي» ط7ء قال ابن حجر: (ثقة له أوهام؛؛ 
توفي سنة (04١ه)‏ وقيل: (617١ه)»‏ روى له البخاري تعليقاء والباقون. تقريب 
اجنين 610 

أيوب بن خوط البصريء أبو أمية» قال ابن حجر: «متروك, من الخامسة» أغفله المزي»» 
روى له أبو داود وابن ماجه . تقريب (07). 

سنن أبي داود» الأطعمة» ياب (19) رقم (07814» والحديث رواه أيوب عن تافع عَنْ 
ان حمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله لة: «وَدِدْتُ أن ِنْدِي خب يَيضَاءَ مِنْ بر 
سَمْراءَ. . .2 قَالَ أَبُو داوْد: «مَذَا حَدِيثٌ مُنْكَوْ وََيُوبُ لَيْسسَ هُوَ السَحْتيانِك؟. قال 
العقيلي في الضعفاء :)7501/١(‏ «حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة قال سمعت أحمد 
ابن حنبل: وقيل له في حديث أيوب بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل 
في الملبقة؟ فأنكره أبو عبد الله» وقال: من روى هذا؟ قيل له: الحسين ين واقد؛ فقال بيده 
وحرك رأسه. كأنه لم يرضه» حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد قال ذكر أبو 
عبد الله حسين بن واقد فقال: وأحاديث حسين ما أرى أي شيء هي » ونفض يدها . 

سعيد بن عبد العزيز التَنُوخي الدمشقيء قال ابن حجر: 'ثقة إمام؛ سرّاه أحمد بالأوزاعي» 
وقدمه أبو مُسهرء لكنه اختلط في آخر عمره»؛ توفي سنة (151ه) وقيل بعدهاء روى له 
البخاري في الأدب والباقون . تقريب التهذيب (19/4). 

سليمان بن موسى الأموي مولاهم. الدمشقي الأشدقء قال فيه النسائي: «ليس بالقوى»» 
وقال البخاري: «عنده مناكير»» وقد وثقه غير واحد من الحفاظ وأثنوا عليه. روى له 
مسلم في المقدمة والأربعة» تهذيب (؟1/5١١).‏ وقال في التقريب :)١960(‏ «صدوق 
فقيه» في حفظه بعض لين » وخولط قبل موته بقليل». 


َك 5 
جل تي قري 


المامصايية 


الفصل الخامس: الحديث المنكر 1 


فل الى فتاه د41 

يالاحظ : 

١‏ أطلق أبو داود وصف المنكر في سننه على أحد عشر حديثاًء خمسة منها 
رواتها ثقات» وواحد رواه صدوق» وخمسة رواتها ضعقاء. 

-٠‏ ظهرت المخالفة في ستة أحاديث» ولم تظهر في الباقي. 

*- هذه الروايات التي وصفها أبو داود بأنها منكرة كلها مردودةء فبعضها وهمء 
وبعضها مخالف» وبعضها تفرد من ضعيف» والجامع بينها ترجح خطئهاء 
وعدم قبولها. 

* المنكر عند الترمذي (94/]ا؟ه): 

أطلق الإمام الترمذي وصف «المنكر) في سننه على ثمانية أحاديث» 

وقعت فيها التفردات كما يلي : 

الأول: تفرد به أبوب بن واقد عن هشام بن عروة» وأيوب متروك» ولم 
يخالف فيه» بل ذكر الترمذي أن له'متابعاً لكنه ضعيف أيضاء فحكم بالنكارة 
مع وجود متابعة من ضعيف”" . 


)١(‏ سنن أبي داود» الأدب» باب (50): كراهية الغناء والزمر» رقم (44485)» والحديث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أنه سَمِعَ مِزْماراقَوَضَّعَ ِصْبَعَيْهِ علَى دي . . . فَالَ بو علو اولي : 
١سَمِمْت‏ أَبَا دود يَقُولُّ: هَدَا حَدِيتٌ مدْك. . . أدْخِل يبن مُطعمٍ وفع سلَيْمان بن مُوسى». 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في الصومء باب :)7١(‏ ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا 
بإذنهم» رقم (004» ولفظه: «مَنْ نَوَلَ عَلَى قَوْم قلا يَصُومَنَّ تطَوّعا إلا دنهم . 
وقال الترمني: «مَذَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ لا نَمْرِفُ عدا م التقّاتٍ رون هَذَا العييت عد 


ع خوسة دك هسه م اه ميج ؟1 ان اأمون” 2 سغاء ة .هم 
هشام بن عرُوّة. وَقَذْ رَوَى مُوسى بْن ذَاوْدَ عنْ أبي بكر المدَنيٌ عنْ هشام بن عروة - 


ئخ/ ْ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


- الثانى : تفرد به عبد الله بن يُسْرء وهو ضعيف» ولم يخالف2"0. 
الثالث: تفرد به عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن علدّق» وعنبسة 
متروك» وعبد الملك مجهول» وليس فيه مخالفة9 , 


الرايع : تفرد به عبد الرحيم بن ميمون”" عن سهل بن معاذ2»» وكلاهما قد 


- عن أيه عَنْ عا رضي الله عنها عَنْ الب يل تو ين حَذَا؛ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ 
أيضاء وَأنُو بَكْرِ ضعِيفٌ عِنْدَ أَمْلٍ الْحَدِيثِ». 

)١(‏ جامع الترمذي» اللباس» بات 100 كات كاقق كمام الصتعابة »برك 010/610 . والحديث 
برويه عبد لله بن بسر عن أبي كيشة الأنماري قال: كانت ينام أسقات أرطول اش يه 
يُطحأ» أي واسعة. قال الترمذي: ١مَذَا‏ حَدِيِثٌ مُنْكَك وَعَيْدُ للم بْنُ بسر بَصْرِيٌ» هو 
ضَعِيفٌ عِنْدَ أل الْحَدِيثٍْ». وعبد الله بن بُشْر: هق الشكتك التيضن ف الضرئ: 
وهو غير الصحابي» قال فيه يحيى القطان وقد رأه: اليس بشيء4» وقال النسائي: «ليس 
بنقةك وضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهما. روى له أبو داود في المراسيل والترمذي 
وابن ماجه . تهذيب التهذيب .)7١08/57(‏ 

(5) جامع الترمذي في الأطعمة؛ باب (47): ما جاء في فضل العشاءء رقم (1805)»؛ عن 
أنس ضيه مرفوعا: «تَعَشُوًا وَلَوْ كف مِنْ حَشَّفٍ ؛ فَإنَّ َك الْعَسَاءِ مَهْرَمَة . قال الترمذي : 
هذا حيبت متك ل تقرف إلا من َالَو وَعَنْبْسَةُ ُضَحّفُ ني الْحَدِيثْء وَعَبْدُ لْمَلِكِ 


ضح 


4 


ابْنِ عَلاَقِ مَجَهُولٌ. وعنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة؛ الأموي. متروك؛ رماه أبو حاتم 
بالوضعء وقال البخاري: «تركوه». تهذيب التهذيب (07”**/7. وعبد الملك بن علاّق: 
قال في التقريب (0704): (مجهول من الخامسة»» روى له الترمذي . 

(9) عبد الرحيم بن ميمون المدني» أبو مرحوم المغافري نزيل مصرء ضعفه ابن معين» وقال 
أبو تم: #يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال النسائي: «أرجو أنه لا بأس بهه» وذكره ابن 
حبان في الثقات . روى له الأربعة. تهذيب التهذيب (2171/7)؛ ووقع فيه: «عبد الرحمن»» 
وهو تصحيف» والصواب «عبد الرحيم» كما في التقريب (790) وغيره. 

(4) سهل بن معاذ بن أنس. الجْهّني؛ شام نزلَ مصرء ضعفه ابسن معين» وقال في - 


الفصل الخامس: الحديث المُدكر لام 


ضَعّفَاء والحديث مروي من غير هذا الطريق0 . 


الخامس: تفرد به عئيسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان» وكلاهما 
متروكان» وليس فيه مخالفة2 . 


السادس : تفرد به حمزة ب بن أبي حمزة ‏ وهو متروك متهم - عن أبي الزبير عن 
جابر كا ولنسن فيه تالف 


- التقريب :)١19(‏ ١لا‏ بأس به إلا في روايات رَبَان عنه4: روى له البخاري في الأدب 
المفرد» وأبوقاره رالرملي واية عاج نيقيب 109557193 ١‏ 

)١١‏ جامع الترمذي في صفة القيامة» باب (50): باب حديث اعقلها وتوكل» رقم (071؟)» 
ورواه عبد الرحيم عن سهل بن معاذ عن أبيه ‏ وله صحبة ‏ عن التبي كَهِ قال: «مَنْ 
أَعْطَّى للى ومن ! لله وَأَحَبَ لله وَأَبْمَضيَ لله» وَأَنْكَمَ لله فَقَدُ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَة». قَالَ 
الترمذي: «مَذَا حَدِيثٌ مُنْكر). وفي نسخة: «حسن» قال في تحفة الأحوذي (18/10): 
«وفي بعض النسخ: (هذا حديث حسن)» قال المنذري في الترغيب 35 ذكر هذا 
الحديث: رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث منكرء والحاكم وقال: صحيح الإسناد» 
والبيهقي وغيرهما. قلت المباركفوري ‏ : لم يظهر لي وجه كون هذا الحديث منكرا» 
.رواه أبو داود عن أبي أمامة وَهء وفي سنده القاسم بن عبد الرحمن الشامي» قال 
المنذري : وقد تكلم فيه غير واحد) . 

0 جامع الترمذي في الاسحذان؛ باب :)١١(‏ ما جاء في السلام قبل الكلام» رقم (5599؟)» 
والحديث عن محمد بن المنكدر عن جابر ضله عن النبي كَل قال: السلا بل الام » 
قال الترمذي : وهنا السَادِ َنْ اليب َالَ: «لا موا أحَد إلى الطمَام حَتُى سل . 2 
قال الترمذي: «مّذا حَدِيثٌ مُنكة لا تعره إلا مِنْ هَدَا الْوْجْدِ وسّمعْت محمد مُحَيّدًا يَقُولٌ: 
عَْْسَةُ بن عَبْدِ لرَحْمَنِ ضَعِيففٌ فِي الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ» وَمُحَمّدُ بن زَاذَانَ مَُكَد الْحَدِيثِ) . 

(9) جامع الترمذي في الاستكئذان» باب :)35١(‏ ما جاء في تتريب الكتاب» رقم (71901)» 
ولفظه: «إذَا كب أَحَدُكُمْ كتابا فَلََِبْهُ َإِنَّهُ أنْجَحٌ للْحَاجَةٍ . قال الترمذي: «هَذَا - 
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- السابع : تفرد به محمد بن عمر الرومي عن شريك» ومحمد بن عمر ضعيف20,. 
الثامن : تفرد به النضر بن حماد»؛ عن سيف بن عمرء وهما مجهولان» ولم 
يخالفا29 , 
يلاحظ : 
أن الترمذي أطلق وصف المنكر على ثمانية أحاديث» كلها من رواية 
ضعمفاء» ولم تظهر المخالفة إلا في موضع واحد هو الموضع السابع» والجامع 
بين هذه الأحاديث ضعف رواتهاء وعدم قبولها. 


- حَدِيث مُنْكَر لا تَعْرِفهُ عَنْ بي الريْرٍ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْيِ قَالَ: وَحَمْرَةٌ هُوَ عِنْدِي ابْنُ 
عَمْرِو النّصِبِيٌ» هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثْ). وحمزة بن عمرو: قال فيه أحمد: «مطروح 
الحديث». وقال ابن معين: «ليس حديثه بشيء». وقال مرة: لا يساوى فلسأ». وقال 
البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث». وقال النسائي والدارقطني: «متروك الحديث». 
تهذيب التهذيب (1194/1). 

»)70/171( جامع الترمذي في المناقب» باب: حديث غريب أنا دار الحكمة وعلي بأبهاء رقم‎ )١( 
ولفظه: «أنا هار الْحِكْمَةِء وَعَلِيٌّ بَابَّاه. قال الترمذني: «مَنَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ مُنْكَنٌ‎ 
َرََى بَْضّهُمْ هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ شَرِيكِ وَلَمْ يَذكُوُوا فيو عَنْ الصَابِحِيٌ» وَلا نَكْرِفُ هَذَا‎ 
الْحَدِيتَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْقَاتِ عَنْ شَرِيكِ. وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنهما».‎ 
ومحمد بن عمر الرومي هذا قال فيه أبو زرعة: "شيخ فيه لين». زثالة الوحات: لهو‎ 
قديم» روى عن شريك حديئاً منكراً». وقال أبو داود: «ضعيف». تهذيب التهذيب‎ 
مره وقال في التقريب (؟"5): «لين الحديث)».‎ 

)١(‏ جامع الترمذي في المناقب» باب (09) رقم (72875)» والحديث عن عبيد الله بن عمر. 
عن نانم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكِه: ذا لم ال : َس عي 
َقُولُوا: لعن لله عَلَى ركم . قال الترمذي : «هَذَا حَدِيتٌ مُنْكة لوقه ين د 
بيد الله بْنِ عُمَرٌ إلا مِنْ هذا الْوَجْوء وَالنَضْرُ مَجُهُولُ» وَسَيِفٌ مَجَهُولٌ». 


الفصل الخامس؛ الحديث المُنكر لك 


5 لكا النسائي ١"(‏ "ه) : 


الأول: 000000 وهو صدوقء عن الأعمش» وخالف فيه(© 
- الثاني : تفرد به محمد بن فضيل بن غزوأن» وهو صدوق» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وقد عبّر النسائيٌ بالحسن مع النكارة فقال: «حَدِيثُ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ 


عو مرفي 


هذا إسناده حسن » وهو ملك وَأَْحَافُ أن يَكُونَ ْمَل مِنْ مُحَمَدٍ بن فُضَيْلِ . 
والظاهر أنه يقصد بالحسن هنا أنه غريب غير معروف227 والحديث في حقيقته 
منكر مردود» فيه غلط؛ ورجّصٌ النسائٌ أن يكون من ابن فضيل9». 


(1) عنَّام بن علي بن مُجَيرء العامري الكلابي» أبو علي الكوفي» قال ابن حجر: «صدوق» 
من كبار العاشرة»» توفى سئة (95١ه)‏ أو (40١ه).‏ روى له الستة إلا مسلماً. تقريب 
2217 ْ 

(؟) سنن النسائي» قيام الليل» باب :)5١(‏ وقت ركعتي الفجرء. رقم (1747)» وقد رواه عن 
الأعمشن عن حنيت بن ات تابي عن ابن جيير عن ابن عباتن رضي الهرعنهما قال ش 
«كَانَ الي َك يُصَلَّي ركْمبَْ الْمَجْرٍ إِذَا سَمِمَ الأَدَانَ ويُحَمْفْهُماه. قال السائي: «هَدَا 
حَدِيثٌ ملك . 

(*) كما سبق في فصل الغريب (714) من استخدام بعض المحدثين للفظ «الحسن) بمعنى 
«الغريب»). 

(4؛) سئن النسائي» الصيامء باب :)١9(‏ ذكر الاختلاف على عبد الملك» دق 010 
والحديث رواه يحيى عن أبي سلمة عن أبِي هُرئْرَة له قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل لله 

١تَسَكَرُوا‏ قَإنَّ ني السّحُور بركةٌ» . والحديث متفق عليه من حديث أنس وه » وقد روي 

عن عطاء عن أبي هريرة ضيه » رواه عنه ابن أبي ليلى» ويعقوب بن عطاء؛ وعبد الملك 
ابن أبي سليمان» كلهم من حديث عطاءء وخالفهم ابن فضيل فجعله من حديث يحبى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة ضك . ينظر علل الدارقطني )١1١7/1١1(‏ سؤال رقم (155؟). 
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الثالث: تفرد به كثير مولى ابن سّمُرة”© عن أبي سلمة» وهو مقبول قليل 


الرواية» وقد خالف فيه فرفعه2©. 


الرابع : تفرد به حجاج بن محمدء عن حماد بن سلمة» وكلاهما ثقتان» إلا أن 


حماداً له أوهام وقد تغير بأخرة» وفيه مخالفة» وصرح النسائي بأنه ليس 


بصحيح 


000 


زفة 


فرق 


م 5 


كثير بن أبي كثير البصري» مولى ابن سمرة» لا يعرف إلا بتوثيق العجلي» وذكره ابن 
حبان فى الثقات . تهذيب التهذيب (156/57)» وقال في التقريب(07950): «مقبول» من 
الثالئة. ووهم من عدّه صحابياً». 


سنن النسائي» الطلاق» باب :)١١(‏ أمرك بيدك؛ رقم (75749)» والحديث رواه سليمان بن 


حرب عن حماد بن زيد قال: قُلْتُ لأَيُوت: «مَلْ عَلِمْتَ أَحَدَا قَالَ في أَمْرك بِيَدِك أَنَهَا: 
تلاثٌ غَيْرَ الْحَسَن؟ فَقَالَ: لاء ثم قَال: اللّهُمْ غَْراً؛ إلا ما حَدََتِي قََادةٌ عَنْ كثير مَوْلَى 
2000 


بن سَهْرةَ عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ أبي هْرئْرة ف عَنْ الي كه فَالَ تلات فَلقِيث كثيراً فَسَالتهُ 
قلَمْ يعْرفَك فَيَجَحْتٌ إِلَى ككادة فأَخبَرنْهُ فقَالَ: نسِيَ. قَالَ أَبُو عبد الرَحْمَنٍ: «مَدَا حَدِيثٌ 
متك . ورواه الترمذي في الطلاق» باب ("9): ما جاء في أمرك بيدك» رقم »)١19/8(‏ 
وقال: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَاد بْنِ 
زو« ونال تكدذا دن هذا الحديب فال اها لزنا إن حزب عن تارتن ركد 
هذاه ونا كو عن أي خزير: مروت ول يترا عربت أي خرير؟ مزفوعاة. وال 
البيهقي في الكبرى 49/1 7) عقب حديث رقم :)١5876(‏ لم يثبت من معرفته - أي 
معرفة كثير - ما يوجب قبول روايته» وقول العامة بخلاف روايته والله أعلم» . أي: رواية 
كثير خالفت برفع الحديث» والمعروف عند العامة وقفه. 

سئن النسائي» الصيد والذبائح» باب :)١5(‏ الرخصة في ثمن الكلب» رقم »)47٠١(‏ 
وكرره في البيوع. باب (47): ما استثني؛ أي من بيع الكلب» رقم (47175). 
والحديث عن أبِي الرُببْرِ عَنْ جَابر ه: «أَنَّ رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ نَمَنِ الْكلبٍ 
وَالْسُتَوْرٍ إلا كلب صَْيِه . َال النسائي في الموضع الثاني: «هذًا مكرك . وقال في - 
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الخامس : : تفرد به مصعب بن ثابت0ع عن محمد بن المتكدر» ومصعب لين 
الحديث» كثير الغلط» ولم يخالف2 , 


- السادس: تفرد به عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» وكلاهما ثقتان» وقد 
خالف2797 , 


(00) 


زفة 


زفية 


الموضع الأول: «وَحَدِيثُ حَجَاجٍ عَنّْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَة لْنَ هُوٌ بصّحيح». وروى نحوه 
الترمذي عن أبي هريرة له » في البيوع» باب :)0١(‏ الزعقه دن :لم كلب اليد 
رقم (1741)» وقال: «رَقَدْ ُوِيّ عَنْ جَابِرٍ يه عَنْ الي كه نَخْوٌ هَذَاء وَلا يَصِحّ 
ِسْنَادهُ أيْضا . وروى مسلم في المساقاة» باب (4): تحريم ثمن الكلب» رقم 
(1519) عن مَعْقل بن عبيد الله الجزري عَنْ أبِي الزَُْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً عَنْ ثَمَنٍ 
الْكلْبٍ وَالسُنَورِ قَالّ: ارّجَرَ النبينّ يكل عَنْ ذَلِكَ» . فكأن هذا هو المحفوظ من حديث 
جابر ذه » وقد رجح الدارقطني في ستنه (؟51/9/1) رقم (7015) عن حماد أنه 
موقوف . 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» قال ابن حجر: «لين الحديث» وكان عابداً»» 
توفي سنة (181ه). روى له أبو داود والنسائي وانن ماجه. تقريب (470). 

سنن النسائي» قطع السارق؛ باب :)١9(‏ قطع اليدين والرجلين» رقم »)448١(‏ والحديث 
طويل في قصة سارق رق خمس مرات » ثم أمر النبي ككل بقتله. قَالَ النسائي: «وَهَدَا 
حَنِيث 55 رد مُضْعْبُ بْنُ َابتٍ لَبِسَ بِالْقَوِيٌ في الْحَدِيثْ؟. وقال في الكبرى (148/4*) 
رقم (741/1) بعد أن روى هذا الحديث وحديثاً قبله بنحوه: «وهذا حديث منكرء ومصعب 
بن ثابت ليس بالقوي في الحديث؛ والله تعالى أعلم. ويحيى القطان لم يتركه. وهذا 
الحديث ليس بصحيح. ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحاً عن النبي يَل) . 

سنن النسائي» الزينة» باب (50): حديث أبي هريرة َيه والاختلاف على قتادة» رقم 
(0195).» والحديث رواه عبيد الله عن إسرائيل عن مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجْلٍ حَدٌ حَدَنَهُ 
عَنْ الْبََاءِ بْنِ عَازِب ضيه : أن لاك ايسآ د لبي 1 حل حاتم ِنْب 
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وَنِي يد رَسُولٍ الله ل صر أ و جَرِيدَة» 5 فَضَرب يها الت ول ضْبَعَة ٠‏ قَقَالَ الوَجلُ: - 


فت التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


السابع : تفرد به أبو اللأحوص؛ سادّم بن سُلَيم وهو ثقة متقن » وخالف فيه» 


وصرح الحفاظ بأنه وهم فيه0©. 


نتائج الاستقراء في جدول: 


بعد العرض التفصيلي للاستقراء» أجمِل النتائج في هذا الجدول: 


- مَالِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: آلا مَطرَحُ هَذَا الّذِي في إِصْبَعِكَ!! فَأَحَذَهُ الَجْلُ فَرَمَى بده 


لق 


َرَآهُ التي 8 يَعْدَ ذَلِكَ َمَالَ: : مَا فَمَلَ الْخَاتمُ؟ قَالَ: َصيْتُ بو! قَالَ: ما بهذا أَمرْئكَ!! 
ِنَم أمَرنَكَ أن َه قتعي َوه قال النسائي : «وَهَذًا حَدِيثٌ مُنْكرُ . وسبب النكارة 
أنه يخالف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم» اللباس والزينة: باب 
:)1١(‏ تحريم خخائم الذهب على الرجال» رقم ))7١90(‏ وفيه: : فيل وجل - بَعدٌ 
مَا ذَهَبَ رَسُولُ الله 6له: خُذُ خَاتِمَكَ انشع بو!] قَالَ: لآ وَاله لاَآخُذُُ أَبَدا وَكَدْ 0 
رَسُولُ الله وه. فالذي أمر الرجل بأخذ الخاتم هنا الناس» بينما حديث عبيد الله فيه أن 
الآمر هو النبي #َل. وعبيد الله بن موسى ثقة» روى له البخاري» لكن قال فيه أحمد: 
«كان صاحب تخليط» . وقال: ١روى‏ مناكيرء و قد رأيته بمكة فأعرضت عنه». ينظر 
تهذيب الكمال: (118/19). 

سنن النسائي» الأشرية» باب (48): ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء 
رقم (0180)) وقد اذ ااه خرص عن يكال عن لعامع اوعيوالتين: عَنْ أبيو 
عَنْ أبِي يمه بن يار ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: «اشريوا | في اللذوف» وَلَا تسْكَوُوا» . 
َال السائي: دَرَهَذَا حَدِيتٌ منكة » ؛ َل في الأخوص سم شلب لا تله أن 


5 
م م 


أاحد! تَابَعَدُ عَليْهِ و من ضْحَابِ سماك يْنِ حَرْبِ وَسِمَالٌ لمن ِالْقَرِيء وَكَان 0 
الكّلْقِينٌ َالَ أَْمَدُ بن حَبْلِ: كان أب الأخرص يُْطِىءُْ في هَذَا الْحَدِيثِ» خَالفَةُ 
شَرِيكٌ في إسْاده وي لَقَظِدا. 
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رلك 


ا 
ثقة سفيان الثوري لم يخالف قال: هو عندي وهم 


| يسحفوظ 


غيره» وذكر في التقريب 


ملاحظات 


ابن شيبة : منكر 

كالموضوع ا 

فسر الميخالفة: تحمد 
روى عن والده 

المجهرل 

ا 

قال: إسناده ضعيف» ا 
وهو منكر 

قال البخاري: ليس 


ضعفه ابن معين» ووه 


أنه صدوق 


قال أأحمد والفلاس: 


وثقه ابن نمير» وكذيه 
ابن معين» وقال 
الدارفطني: متروك . ا 


' ظ 


شك الت 
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ثقة فقيه الرهري 


1 


لم يخالف 


ضعيف اسهد لم يخالف 


ثقة ألليث بن أبي سليم| لم يخالف 


قال عنه: موضوعة أو 


كأنها موضوعة 
قال الترمذي: غير 
فوط 


رواه فى المسند 


روأه قي المسند | 


خالد المتروك 


للد 


هو ثقة لكن له أوهام ْ 


قال ابن حبان: وكان 
شيخا مخفلا يروي عن| 

الثقات الأشياء ا 
الموضوعات توهما لا أ 


تعمد 


الفصل الخامس: الحديث المنكر حاف 
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صدوق 


الزهري 2 | لميخالف 


أيوب بن خوط | لم يخالف 


رجح أبو داود أنه من 
أوهامه 


زيادة غير مخالفة» 
لكنها من أوهامه 


١١‏ «ستت ن الرهيري 


خاصة. ولم يسمع منه 


أيوب متروك 


الفصل الخامس: الحديث الطنكر 


باس مد : 
)| سعيد بن عبد 3 او 
ثقة احتلط اسليمان ى- شالف 
العريز يمال بن موسى لمن 5 
سي ا م 0 
النسائي ١|‏ | عثام بن علي | صدوق | الأعمش | خالف 
د 
إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهْوَ 
مخالفة : * 


5 5 و وَأحَافُ 0 4 
ب |1 أمحمدين فضيل| صدوق | بح الأتصاري ١‏ حينى 252 واشان أن يكون 
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ملاحظات مستخلصة من الجدول: 

أولاً- أن ابن المديني والفلاس والبخاري والترمذي لم يطلقوا المتكر إلا 
على رواية الضعفاء مما تفردوا به» فهو تفرد غير محتمل» يترجح رده. 

ثانيً ‏ باقي الحفاظ ممن شملهم الاستقراء يطلقون المنكر على حديث 
الضعيف وغيره» ومنهم الثثقات . 

الث - وصف المخالفة ليس ملازمآ لوصف المنكرء بل فى كثير من 
المواضع استعمل وصف المنكر مع عدم وجود مخالفة. 

رابع ليس في المواضع السابقة حديث وصف بالمنكر مع كونه صحيحاً 
أو قويآء بل كلها أحاديث ضعيفة يغلب عليها الرد. 

خامساً ‏ يمكن القول أن الوصف الجامع لهذه المواضع : هو ما ترجح 


ند فم كنا 


المبحث الرايع 
خلاصة مفهوم المنكر عند المحدثين والترجبح 

مما سبق يظهر أن هناك مسلكين في استعمال مصطلح المنكر: 

الأول: مسلك الحفاظ والمحدثين من المتقدمين» ومن أتى بعدهم حتى 
ما قبل الحافظ ابن حجر» حيث يتوسعون في إطلاق المتكر» فالمنكر عندهم 
ما كان وهم وخظاً من الراوئ» سواء عان ثقة أو ضغيفاء خالف أو لم يخالف . 

الثاني : مسلك الحافظ ابن حجر ومن تابعه» حيث خص المنكر يما خخالف 
الضعيف من هو أولى منهء وغيره يُسمّى منكراً على اصطلاحهم . 


الفصل الخامس: الحديث المّكر الى 


الترجيح : 
ما ذهب إليه ابن حجر لا شك أنه تحرير جيد» وتدقِيقٌ في حقيقة المفاهيم 
وتفريق بينها لعلا تختاط أو تتداخل . 


لكن هذا التخصيص والحصر لمفهوم المنكر لا ينطبق على عمل الحفاظ 
والمحدثين من قبله الذين كانوا يتوسعون في استعمال هذا المصطلح» كما 
سبق . 

فلم يفرق أحد قبل الحافظ ابن حجر بين الشاذ والمنكر؛ لا نصاء ولا عملاً 
من خلال كتبهم أو سؤالاتهم . 

والاستقراء الذي قمث به وإن لم يكن تامآء ونتائجه ليست قطعية؛ لكنه 
ولا شك يشير إشارة واضحة إلى أن المنكر عند المحدثين أوسع من قيد 
المخالفة» وغير محصور عند كثير متهم بما رواه الضعيف. 

وقد أثار القاري نقلاً عن تلميذ الحافظ هذا الإشكال؛ وهو إطلاق كثير 
من المحدثين وصف «المنكر» على رواية الثقةقء فقال(2: 1 

«قال التلميذ: وقد أطلقوا في غير موضع التكارة على رواية الثقة مخالفاً 
لغيره» ومن ذلك حديث (نزع الخاتم) حيث قال أبو داود: هذا حديث منكرء 
مع أنه رواية همام بن يحبى» وهو ثقة احتج به أهل الصحيح . 

قلت أي القاري -: العبرة في الاصطلاح للأغلب» فإذا جاء خلافه 


يؤول. ..21. 


)١(‏ شرح شرح النخبة (747)» وقد وقع في العبارة تصحيف حيث جاء فيه: مع أنه راوية 
همام ) والصواب: اارواية همام) . 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


فالإشكال واردٌ وقد أجاب عنه القاريٌ بأن العبرة للغالب» ولكن من خلال 
ما سبق من الاستقراء لا يظهر أن الغالب إطلاق المنكر على تفرد الضعيف . 
ا فابن معين مثلاً حكم على أربعة أحاديث بأنها منكرة» واحدٌ منها تفرد به 
ثقة» وآخر تفرد به صدوق . 

والإمام أحمد حكم على ثمانية عشر حديثاً بأنها متكرة» لمعك رازن 
منهم ضعيف» وسبعة مابين ثقة وصدوق. وكذا ما حكم عليه أبو داود 
والنسائي يظهر منه أن نسبة الرواة الثقات الذين أطلق على حديثهم بأنه منكر 

بل إن من مجموع كل المواضع التي درستها وعددها اثنان وسبعون 
حديثاً: نجد أن ثمانية وأربعين راوياً منهم ضعفاء» وأريعة وعشرون مئهم ما بين 
ثقة وصدوقء أي مقبول» وهذه نسبة تساوي الثلث تقريباً. 

إذاً فماهية المنكر عند الحفاظ ليست محض التفردء ولا محض المخالفة» 
ولا مجرد رواية الضعيف. بل المنكر عندهم فيما ظهر لي : 

(الفرد الذي ترجح فيه خطأ راويه) 

وكثيراً ما تكون أمارة الخطأ المخالفة» أو ضعف الراوي لكن ليست هي 
العلة المؤثرة» إنما ما ثبت عند الحفاظ أنه خطأ في الرواية المتفردة يسمونه 
منكراً؟؛ خالف أو لم يخالف» ثقة كان المتفرد أو ضعيفاً. 

فاستعمال الحفاظ فيه توسع» لكن مدار هذا الاستعمال. ومرجع هذا 
الإطلاق على ما كان تفرداً خطأء فهو الجامع المشترك بينهاء والله أعلم . 


فد فنا كنا 


قم 
جر ترج ري 
د 


ة 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر أله 


المبحث الخامس: 
وعلاقته بالحديث (الموضوع) 


لا شك أن الحديث المنكر مندرج في جملة الحديث الضعيف. ونوع من 
أنواعه؛ وهو مما اشتد ضعفه من الحديث» وهو قريب من الموضوعء لكنه 
مختلف عنه» فأشد الأنواع ضعفاً الحديث الموضوعء ثم المتروك الذي يرويه 
عن القع بالعلاو السك 
ويمكن القول: 

إن الحديث الضعيف بصورة عامة منه ما هو موضوع مكذوب» غرفٌ 
كذبه» وبان عواره» لا يشك الناقد في بطلانه» وأنه افتراء على رسول الله يل 

ومن الضعيف ما يكون سبب ضعفه عدم استجماعه لشروط القبول» 
وافتقاره إلى أسباب القوة التي ترتقي بهء كالمقطوع» والمعضلء والمرسل... 
لكن هذه الأنواع لا يجزم الحافظ ببطلان الحديث من أصله. وعدم صحته من 
مصدره؛ فقد يكون في ذاته صحيحاً لكن لم يصلنا بطريق صحيح أو مقبول» 
لذلك يبقى هذا الحديث مع ضعفه محتملاً للتقوية إن وجدت له متابعة أو شاهد 
تصلح لجبر ما فيه من خلل . 

وأما المنكر فهو بين هذين النرعين» فهر ما يترجح فيه عند الحافظ بطلالٌ 
الحديث» وينقدح في نفسه عدم صحته» وعدم ثبوته من أصله» لكن ليس لكذب 
في الرواية» أو لتهمة في الراوي» إنما لخطأ أو وهم حصل في الرواية . 

ولذلك فكثيرٌ من الحفاظ يقاربون بين المنكر والموضوع. لكنهم في 
الوقت نفسه يفصلون بينهماء ولا يجعلونهما نوعاً واحداً. 


ده التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


ومثاله : 


قول الحافظ يعقوب بن شيبة في حديث : محمد بن الصبّاح2 الذي تفرد 
به وهو صدوق فقال27: 

«وهذا حديث منكر من هذا الوجه جداً كالموضوع» وإنما يرويه علي بن 
نزار؛ شيخ ضعيف واهي الحديث» عن ابن عباس رضي الله عنهما» . 

فهو من شدة نكارته يكاد يكون مفترىّ أو موضوعاً؛ لكنه ليس كذلك» 
وأيضاً فليس كل حديث منكر يكاد يكون مفترئ أو موضوعا مثل هذا الحديث . 

وكذلك كلام الإمام أحمد في أحاديث تفرد بها عثمان بن أبي شيبة حيث 
قال20: 

«هذه الأحاديث موضوعة» أو كأنها موضوعة. قال: كان أخوه - يعني أبا 
بكر - لا يُطنٌَّ نفسه بشيء من هذه الأحاديث. ثم قال: نسأل الله السلامة في 
لكين والثانيا > وقال: تراه يتوهم بهذه الأحاديك تال اله السلانة» الهم سَلمْ 
ل 

فالإمام أحمد يوضح حقيقة هذه الأحاديث ‏ من أحاديث ان - التي 
حكم عليها بالنكارة؛ ويبين أنها وهمء ويجزم ببطلانهاء حتى كأنها من شدة 
بطلانها وتكارتها موضوعة» لكن تختلف عن الموضوعة بأنها لم تختلق عمداء 
إنما وقعت خطأ وتوهماً. 


60 تاريخ بغداد )2 وتهذيب الكمال (ه ارلا )0 وينظر: ص 282 :4). 


(؟) وهو الحديث الثالث عند الإمام أحمد التي حكم عليها بأنها منكرة» وقد سبق الكلام 
عليه ص )55١(‏ و(2»)558 وقد روى هذا النص العقيلي (7177/7), والخطيب في تاريخ 
بغداد (721/11) . : 


الفصل الخنامس: الحديث المُنكر وين 


وقال الذهبي في حديث أخر جه الحاكه”©: 

اهذا؛ وإن كان رواته ثقات فهو منكرء ليس ببعيد من الوضع. . .2. 

إذاً: هذه العبارات وغيرها تظهر تماماً الفصلّ بين المنكر والموضوعء وأن 
لكل ماهية وحقيقة مستقلة» فحقيقة الموضوع كذبٌ صراح» وافتراء مفضوح» 
وحقيقة المنكر وهم يقع من الراوي» وغالبا ما يكون وهماً فاحشاء وخطأً كبيراً. 

ولشدة هذا الوهم وفحشه قد يعبر عنه بعض الحفاظ بأنه موضوع. كقول 
ابن الجوزي وهو يتكلم عن الأحاديث الموضوعة”"©: 

«الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم» وينفر منه قلبه» . 

ويقصد به الحديث الموضوع. 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله - أن بعض الحفاظ قد 
يطلق المنكر على الحديث الموضوع» حيث قال2: 

"وقد كثر منهم إطلاق (المتكر) على الحديث (الموضوع) إشارة منهم إلى 
نكارة معناه مع ضعف إسنادهء وبطلان ثبوته» كما تراه شائعاً في كتب 
(الموضوعات)» وكتب الضعفاء والمجروحين». 

فالمقاربة بين الموضوع والمنكر ليست لكون حقيقتهما وجوهرهما واحداً» 
وإنما لشدة نكارة الحديث» وعِظَمٍ الخطأ والوهم الذي فيه» والله أعلم . 


.)١؟8/( تلخيص المستدرك‎ )١( 

(؟) الموضوعات )1١7/1١(‏ وتقله السسخاوي في فتتح المغيث )771/١(‏ وعلق عليه: «وعنى 
بذلك الممارس لألفاظ الشارع» الخبيرَ بها وبرونقها وبهجتهاء ولذا قال ابن دقيق 
العيد: وكثيراً ما يحكمون بذلك - أي: بالوضع - باعتبار أمور ترجع إلى المروي 
وألفاظ الحديث» وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي يله هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز». 

(0) التعليق على الموقظة للذهبي (57). 


:6 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو ردّه 


المبحث السادئس 
حكم الحديث المنكرء وهل يكون صحيحا؟ 


هذه مسألة مهمة يجدر الوقوف عندها بعد بيان مفهوم المنكر وحقيقته عند 
المحدثين» وهي: هل يكون المنكر صحيحا؟ أو: هل يجامع وصف النكارة 
وصف الصحة؟ 

إن سبب هذا الإشكال هو أن كثيراً من العلماء بعد ابن الصلاح فهموا من 
كلامه أن بعض المحدثين - ومنهم البرديجي - يطلق وصف المنكر على مجرد 
التفرد» ولو تفرد بالحديث كبار الأئمة» ومِنْ ثم فلا يكون لوصف «المنكر) 
سوى معنى «التفرد»» والتفرد قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاًء وبالتالي 
فالمنكر منه ما يصحح» ومنه ما يضعف . 

وبنى على ذلك بعض أهل العلم» فتراهم يقوون بعض الأحاديث التي قبل 
فيها إنها منكرة» والتي نص بعض الحفاظ على نكارتهاء يحكمون بتحسينها 
وربما تصحيحها لوجود متابعة» ويردون الحكم بالنكارة بالقول: إن المقصود 
بها مجرد التفردء ولا يلزم من ذلك الرد. 

وبداية الإشكال هو في فهم كلام البرديجي» ومن ثم كلام ابن الصلاح في 
الاعتراض عليه الذي سبق نقله» حيث قال في أول نوع المنكر بعد نقله لكلام 
البرديجي27: 

«فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل» وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو 
التكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه آنفً في شرح الشاذ) . 


.)85( علوم الحديثء النوع الرابع عشر‎ )١( 


الفصل الخنامس: الحديث المنكر وده 


وهذه العبارة ‏ والله أعلم - لا تفيد بأن هؤلاء الحفاظ يسمون مطلق التفرد 
شاذاً أو منكراً ثم يصححونه ويقبلونه» وإلا لكان ذلك مجرد اصطلاح» ولا مشاحة 
في الاصطلاح . ولو كان الأمر كذلك لما اعترض الحافظ ابن الصلاح عليهم . 

وإنما كان اعتراض ابن الصلاح على إطلاق الرد على أي تفرد» كما قال: 
«بالرد أو النكارة أو الشذوذ) فهذا مصير منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أن وصف الحديث 
بالمنكر أو الشاذ يقتضي رد الحديث» لا مجرد وصفه بالتفرد . 

والمدقق في كلام ابن الصلاح يلحظ أنه لم يعترض على مجرد الاصطلاح» 
أو على إطلاق وصف «المنكر» و«الشاذ» على مطلق التفرد» إنما لما فَهمّه من أن 
وصف الحديث بأنه «شاذا أو «منكرا يقتضي الرد» وبالتالي فلا يصح الحكم على 
أي تفرد بأنه مردود» ولذلك قال: «وإطلاق الحكم» ولم يقل: وإطلاق الوصف. 

وبالعودة إلى كلام ابن الصلاح في الشاذ نلحظ أنه يناقش القبول والردء 
ولا يناقش المصطلح» فقوله فيما خالف الراوي من هو أولى منه©: «كان 
ما انفرد به شاذاً مردودا) . 

وقوله فيما تفرد به الحافظ الضابط بلا مخالفة”©: اقيِلَ ما انفرد به» ولم 
يقدح الانفرادٌ فيه» . 

ثم قوله في المتفرد غير المحتمل لما تفرد به©: 

كان اتفراده به خارماً له» مزحزحاً له عن حير الصحيح» ثم هو يعد ذلك دائرٌ 
بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه؛ فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط 
المقبول تفرده؛ استحسنًا حديته ذلك» ولم نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف. 
)١(‏ علوم الحديث (0/4. 


زفق المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وإن كان بعيداً من ذلك؛ رددنا ما اتفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر» . 

فالذي يُفَهّم من كلامه أن «الشاذ؛ و«المنكر» و«المردود» أوصافٌ مؤداها 
رد الحديث» وعدم قبوله» وبالتالي فلا يصح إطلاق هذه الأوصاف على مجرد 
التفردء لأن ذلك يقتضي الردء والتفرد بذاته لا يقتضي قبولاً ولا رداً. 

ولعل في كلام الحافظ ابن رجب ما يؤيد ذلك في فهم عمل هؤلاء الحفاظ 
المتقدمين27: 


«وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد» 
وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا 
أن يكون ممن كثر حفظه» واشتهرت عدالته وحديثه» كالزهري ونحوهء وريما 
يستتكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا» ولهم في كل حديث نقد خاص» 
وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه». 

فالظاهر أن هؤلاء الحفاظ لا يسمون مطل التفرد منكراً ثم يصححونه أو 
يقبلونه» إنما هم يرفضون تفرد من لم يشتهر بالضبط والحفظ. ويجعلون ذلك 
علة فيه؛ فيحكمون بنكارته ورده» لأن راويه غير محتمل لهذا التفردء فهذا 
التفرد علة رد لأجلها الحديث: وحكم عليه بالنكارة . 

وقد يستنكرون تفردات بعض الحفاظ الأثبات ويردونهاء وذلك إذا قامت 
قرائن على وقوع وهم فيها أو خطأء كرد حديث مالك السابق الذي مثل به ابن 
الصلاح للمنكر. 

لكن قد ذهب غير واحد من العلماء إلى غير هذاء ورأوا أن وصف المنكر 
عند بعض الحفاظ لا يفيد أكثر من التفرد. 


.0707/1( شرح علل الترمذي‎ )١ 


الفصل الخامس: الحديث المنكر /ادهة 


قال الإمام النووي20©: «فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث» 
وهذا ليس بمتكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً . 

ولعل في هذا شيئاً من البعد» أي أن يكون الحديث «المنكر» منه مقبول 
ومردود» فإن المتبادر من كلمة «المنكر» هو الذم والقدح» وأن الموصوف به 
مردود قبيح مذموم؛ ودلالته لا تقتصر على التفرد» بل على أمر زائد على التفرد 
يذم عليهاء ويردٌ لأجلهاء كما يُفَهّم من كلام أهل اللغة الذي سبق في التعريف 
اللغوي للمتكر” . | 

ومن خلال نماذج الاستقراء الذي وقفت عليها لم يظهر في موضع واحد 
أن حافظاً من الحفاظ سحّى حديثاً منكراً ثم قواه أوصححه. 
* معنى المنكر عند الإمام أحمد والنسائي: 

ومع هذا فبعض العلماء قد نص على أن الإمام أحمد والحافظ النسائي وغيره 
من المحدئين يستعملون المنكر بمعنى مطلق التفرد» لا بمعنى الرد أو الطعن . 

واستندوا في ذلك إلى بعض الأمثلة التي حكم فيها أحمد وغيره على 
أحاديث بعض الثقات بأنها مدكرة . 

من ذلك مثلاً: أفلح بن حميد الأنصاري: ثقةء أخرج له البخاري 
ومسلم» ومع ذلك فقد حكم الإمام أحمد على بعض حديثه بأنه منكر © . 


.)81/1١( شرح صحيح مسلم؛ المقدمة‎ )١( 

.)415(١ ص‎ )0 

9) أفلح بن حَمّيد بن نافع » الأنصاريء أبو عبد الرحمن» قال الذهبي: «صدوق»» وقال 
ابن حجر: «ثقة»» توفي سنة (16ه) أو بعدهاء روى له الستة إلا الترمذي. الكاشف 
(06/1؟)» تقريب التهذيب (07), 


حدق أخرجا له خمسة أحاديث» منها واحد معلق» قال ابن حجر في هدي الساري (008): > 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رِدّه 


ومن حديثه الذي أنكره حديثه في مواقيت الحجء والإمام أحمد إنما أنكر جزءاً 
من هذا الحديث لا أصل الحديث» وهو: «أنَّ رَسُولَ الله يل وَقَّتَ لأَهْل الْعِرَاقٍ ذَّاتَ 
عِرْقٍ)(9 وذلك لأن هذه زيادة فيه تخالف حديث ابن عمر رضي الله عنهما(”) المروي 
عنه بطريق من أصح الأسانيدء وفيه نص على أن تعيين ميقات ذات عرق لأهل العراق 
إنما كان اجتهاداً من عمر ذه زمن خلافته» ولم ينص عليه النبي كَوا"» وما روي 


0 #قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح» وروى 
أفلح حديثين منكرين: «أن النبي يل أشعر»» وحديث: «وقت لأهل العراق ذات 
عرق». قلت أي ابن حجر - : لم يُخرج له البخاري شيئاً من هذا ولله الحمدء بل له 
عنده حديث واحد في الطهارة» وثلاثة في الحج. ورابع في الحج أيضاً علقه» ووافقه 
مسلم على تخريج الخمسة. وكلها عندهما عنه عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها». فهذا النقل عن أبي داود يفيد بأن أحمد أنكر له حديثين» لكن ابن حجر قال في 
موضع آخر هدي الساري: «أفلح بن حميد الأنصاري ؛ أنكر عليه أحمد حديناً واحدا . 
وكذلك ابن عدي لم ينقل عن أحمد إلا إنكاره لهذا الحديث. الكامل (7/5؟١-171).‏ 

00( أخرجه أبو داود في المناسك» باب (07: المواقيت» رقم )١775(‏ والمثيت لفظه» 
والنسائي في مناسك الحج» باب (7؟): ميقات أهل العراق» رقم (76801). قال ابن 
عدي في الكامل :)411/١(‏ «وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: (ولأهل 
العراق ذات عرق) ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً» . 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب (17): ذات عرق لأهل العراق» رقم »)167١(‏ من 
حديث عُبَيدٍ اله عَنْ تأفع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ١لَمَا‏ فيح هَذَانِ الْمِضْرَانٍ 
نا عمَرَ فقَانُوا: يا آَم الْمُؤِْينَ؛ إنَّ رَسُولَ لله بك حَدّ لهل نج كنا وَهُوَ جَورٌ 
عَنْ طَرِيقناء وَإِنَا إن أَردَْا ْنا شَقّ عَلَينَا!! قَالَ: فَانْشُرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقَكُمْ. فَحَدَ 
لَهُمْ ذَاتَ عِرْق2. 

(”2 وقد نصصّ على ذلك الشافعي في الأم )١90/5(‏ حيث روى عن طاوس أنه قال: «لم يوقّت 
رسول الله يله ذات عرق» ولم يكن حيئئذ أهل مشرق» فوقت الئاس ذات عرق». قال 
الشافعي : «ولا أحسبه إلا كما قال طاوس» والله أعلم» . 


الفصل الخامس: الحديث المُنكر 4ه 


عن النبي كل في ذلك مرفوعاً لم يثبت27. 

وكذلك فإن حديث ابن عا رضي الله عنهما في الصحيحين ذكر 
المواقيت وليس فيه ذكر ميقات أهل العراق©. 

فالحكم على أحاديث بعض الثقات بالنكارة لا يقتضي إفراغ مصطلح 
المنكر من معنى الرد» وحصره بمعنى التفرد» وإنما هي أحاديث أخطأ بها ثقةٌ» 
أو وهم فيها. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى إطلاق بعض المتقدمين للمنكر على بعض 
الأقراد» لكنه لدقة نظره وطول باعهء قيد هذا بأنهم إنما يطلقون المنكر على 
تفرد من لا يحتمله» وبالتالي يكون الحكم بالنكارة حكماً بالرد» وعدم القبول» 
ولا بم مع التعت: 

قال الحافظ ابن حجر( 

«وهذا مما ينبغي التيقظ له ؛ فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد» لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن 


»)١١187( جاء في ذلك ما رواه مسلم في الحج» » باب ( ): مواقيت الحج والعمرة» رقم‎ )١( 
عن ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر ه» ولكن شك أبن جريج في رفع الحديث»‎ 
عن ابن المنذر أنه قال: الم نجد في ذات عرق حديثاً‎ )١ /”( ونقل في فتح الباري‎ 
ثابتا»» وقال االووفي فى اقرخ سم 10 5 «لآ يُْتَجَ بهذا الْحَدِيث مَرقُوعًا؛‎ 
. لِكَْنه لم يم برها‎ 

(7) أخرجه البخاري ني الحج؛ باب (7): مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم .)1١975(‏ 
ومسلم في الحجء ٠‏ باب (01: نزائيك الس والمعرة؟ م6010 ولفظ الحديث 
كما عند البخاري: إن إن الي كه وَنَتَ لأَمْلٍ الْمَدِيئةِ ذا الْخُليقق وَلأَهلٍ الشّأم 
الْجُحْمَة. وَلأَمْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ الْمََازِِء وَلأَمْرٍ اليم نَم ٠‏ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَْ أتى عَلَيْهِنَ 


ِنْ عَيْرصِن ِمّنْ اد الح وَالعَدية: وَمَنْ كان دون نَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَا حَتَّى أَهْل 
مَكّةَ مِنْ مَكَهَ) . 


(*) النكت (؟519/5/7). 


٠ه‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده» . 

وتْقَلَ أيضا عن الإمام أحمد ما بَيّن صراحة أن المنكر لا يكون مقبولاً 
بحال» بل هو مردود قبيح في كل أحواله. 

قال اين رجب عن الإمام أحمد©: 

«قال ‏ أي أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: قد يحتاج 
الرجل يحدث عن الضعيف» مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حكّام؛ ومحمد 
ابن معاوية» وعلي بن الجعدء وإسحاق بن أبي إسرائيل» ولا يعجبني أن يحدث 
عن بعضهم . 

وقال- أي أحمد - في روايته أيضا وقد سأله ‏ أي ابن هانىء - : ترى أن 
نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر . ! قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد 
يُحتاج إليهم في وقت . كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا . 

وقال المروذي": «وَذُكِرَ له - يعني للإمام أحمد- الفوائد » فقال: 
الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت» والمنكر أبداً منكر» . 

فالإمام يشير إلى أن الرواية عن الضعفاء قد يحتاجها المحدث للمتابعة 
والاعتبار» أما الأحاديث المناكير فلا تروى بحال» ولا تصلح لتقوية ولا متابعة. 

وقد فسر المنكر الاصطلاحي بمعنى المنكر اللغوي» أو المنكر الشرعي؛ 
وهو كل ما قبحه الشرع. فهو مردود مرفوض وكذا المثكر الاصطلاحي عند 
المحدثين» كل ما كان قبيحاً مردوداً من الرواية لا يقبل بحال» فهل يقول ذلك 
ثم يصف بعض الأحاديث الصحيحة بأنها منكرة؟ هذا غير وارد والله أعلم . 
إذاً: المنكر عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة هو الحديث المردود غير المقبول . 


.)41-90/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)١7١( زفق العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي‎ 


قم 
جر انرق <اجري 
(سس ١ن‏ («رومسى 


001 . هات ك0 13 برابواييد 


> سير 

هذا المبحث الرابع من مباحث أنواع علوم الحديث المتصلة بالتفرد» 
والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاء بل هو صورة من صور التفرد وفرع من فروعه» حيث 
يتفرد الثقة بجزء من الحديث يزيده على رواية غيره ممن رووا الحديث نفسه . 

ولهذا الموضوع أهمية لا تخفى؛ وذلك لكثرة الزيادات الواقعة في 
الأحاديث» وما يترتب عليها من استنباط أحكام» وتأصيل أمور في الشرعء 
وإثبات حقائقَ وأغناء تاد من هذه الويادات» وت عليها: 

والباحث في هذا الموضوع يرى ويلمس كثرة الأقوال في هذه المسألة» 
واختلاف الأنظار بين العلماء من محدثين وأصوليين وققهاء» وتعدد الآراء حول 
حكم هذه الزيادات» وضوابط قبولها وردها. 

وإنني سأبيّنُ في هذا الفصل كل الآراء التي أقف عليها من خلال البحث» 
وأناقش هذه الأقوال» وما توجه عليها من انتقادات وردودء وذلك وفق منهج 
علماء الحديث» ومنهج النقد الحديئي» الذي سار عليه المحدثون والحفاظ . 


المبحث الأول 


تعريف زيادة اللقة 


معظمٌ كُتبِ المصطلح ‏ خاصة القديمةً منها ‏ لم تهتم بتعريف زيادة الثقة» 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


وإنما اقتصرث على بيان حكم هذه الزيادات» وذلك لوضوحها في أذهان 
الحفاظ والمحدثين وأهل هذا الشأن. 

وحتى من أَبْرَ عنه كلام أو تَقُلٌ حول «زيادة الثقة» كان كلامُهم أقربٌ إلى 
الوصف منه إلى التعريف المتضبط» أو كان خاصاً بحالة من حالات الزيادة دون 
غيرهاء لذلك تباينت عباراتهم واختلفت تعريفاتهم . 

وسأعرض لأهم هذه النقول والتعريفات التي وقفت عليها وأناقشهاء 
وذلك وفق ترتيبها الزمني» ليظهر لنا كيفية تحرير هذا المفهوم وتطوره عند 
العلماء» ثم لأصل إلى التعريف المناسب الذي يستفاد منهم . 
أولاً ‏ زيادة الثقة عند الحاكم النيسابوري: 

تكلم الحاكم أبو عبد الله عن «زيادة الثقة» في النوع الواحد والثلاثين من 
كتابه : «معرفة علوم الحديث»» فقال20: 

«اهذا النوع من هذه العلوم: معرفةٌ زياداتٍ ألفاظٍ فقهية في أحاديث يَتْفَرِدُ 
بالزيادة فيها واحدٌ» . | 

خصّ الحاكم الزيادة بكونها ألفاظاً فقهيدٌ» أي يُستنبط منها أحكامٌ فقهية 
عملية» والزيادة التي يتكلم عليها الحفاظ أعجٌ من ذلك؛ فهي تشمل ما يفيد 
أحكاماً فقهية وما لا يفيد» طالما أنها زيادة من ثقة. 

كما أن تقييد الزيادة بأنها ألفاظٌ فقهيةٌ يعني أنها في المتن» وهذا حصرٌ 
لهاء بيئما الزيادة قد تكون في المتن وقد تكون في السند . 

وبلاحظ: أن الحاكم لم يُقيد راويّ الزيادة بكونه ثقةّ» بل عمّم فقال: 
#ينفردٌ بالزيادة واحدٌ». والمحدثون إنما يتكلمون عن زيادة الثقة» لأن زيادة 


00 معرفة علوم الحديث (ص١017),.‏ 


الفصل السادس: زيادة الثقة اه 


الضعيف إذا انفرد لا تقبل منه» كما لا يقبل منه حديثه إذا انفرد به من أصله ما لم 


والظاهر أن الحاكم إنما يتكلم عن نوع خاص من الزيادات التي لها تعلق 
بالأحكام» ويشهد لذلك الأمثلة التي ساقها فكلها في مواضيع فقهية. 

كما يلاحظ: أن المثال الأول الذي ساقه الحاكم لهذا النرع لم يتفرد 
بالزيادة راو واحد» بل جاء بها اثنان. 

وهذا المثال هو حديث ابن مسعود 5ه : «آنَّ رجلا سَأَلَ النّبِيَ : أي 
الأعْمَالٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: الصَّلاَة في أول وَقَتهَا قلت: ثم أيّ؟ قال الْجِهَادُ في 
سَبِيلٍ الله قلت: ثم أيّ؟ قال: ب الْوَالِدَيْنِ)20. 


فهذا الحديث مداره على أبي عمرو الشيباني”©, تفرد به عن ابن مسعود مَلكه» 


وروي من طرق عدة» ولم يذكر في أيّ منها «أول وَقِتِهَا2» وإنما رواها محمد بن 
بشار (بندار) 2229 والحسن بن مكره240 عن عثمان بن عمر» عن مالك بن مغول» 


)١(‏ أخرجه بدون هذه الزيادة: البخاري في أربعة مواضع؛ في مواقيت الصلاة» باب فَضْلِ 
الصَّلاةْ لِوَقْتهَاء رقم 200170 وفي الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(7785): وفي الأدب» باب البر والصلة» رقم (20910)» وفي التوحيد» باب وسمّى 
النبي يل الصلاة عملاً» رقم (07/01"5. ومسلم في الإيمان» باب(18): كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال» رقم (177 و178١‏ و11"9). 

(؟) سعد بن إياس» أبو عمرو الشيباني» الكوفي» ثقة مخضرم» توفي سئة (95ه) أو (45ه). 
روى له الستة. تقريب ,)17١(‏ 

() محمد بن بشار بن عثمان العبدي؛ أبو بكر البصري» المشهور ب (يُندار)؛ ثقة» توفي 
سنة (1767ه)» روى له الستة . تقريب (500). 

(5) الحسن بن مكرم» أبو علي البغدادي البزاز» الإمام الثقة» توفي سنة (71ه) وليس له 
رواية في الكتب الستة . سير أعلام النبلاء (197/15). 


:١ه‏ التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


عن الوليد بن العيزارء عن أبي عمرو الشيباني7©. 

قال الحاكه'©: «هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة 
المسلمين عن مالك بن مغول» وكذلك عن عثمان بن عمره فلم يذكر أول 
الوقت فيه غير بندار بن بشارء والحسن بن مكرم» وهما ثقتان فقيهان» . 

فقد عد الحاكمٌ هذه زيادة تدخل في مبحث زيادات الثقات مع أنها من 
رواية اثنين» وليست تفرداً من راو واحد» وقد سبق بيان أنه يشترط في التفرد 
عدم المتابعة» لكن قد يطلق التفرد أحياناً مع وجود متابعة لأسباب» ومن 
الأسباب وجود مخالفة لجمع من الرواة» فيُطلَقُ على رواية الأقل المخالفين أنها 
تفرد» والله أعلم؟. 
ثانياً- زيادة الثقة عند الخطيب البغدادي: 

لم يَصَغْ الخطيب البغدادي للزيادة تعريفاً واضحاء وإنما أفردها بباب 
مستقل في كتابه «الكفاية»» وترجم هذا الباب بقوله»: 

«باب القولٍ في حكم خبر العدلٍ إذا تفرّد برواية زيادة فيه لم يَروِها غيرّه» . 

ثم قال: 

«قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقيولة إذا 
اتفرد بها) . 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق بهذه الزيادة: الحاكم في مستدركه في أول كتاب الصلاة» باب في 
مواقيت الصلاة» رقم (71/5).و(2117/5)» وابن حبان «بترتيب ابن بلبان» في الصلاة» باب 
ذكر البيان بأن قوله كَل الصلاة لميقاتها أراد به في أول الوقت» رقم )١41/0(‏ و(541/8١).‏ 

(1) معرفة علوم الحديث (171). 

(*) ينظر: الفصل الأول ص77١1).‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية (4؟4). 


الفصل السادس: زيادة الثقة هاه 


فالخطيب قيد صاحب الزيادة بأنه «عدل»» ولعله لا يقصد العدالة 
الاصطلاحية فقط؛ بل يقصد الثقة الضابطء ويدل على ذلك أنه فسر وصصف 
«العدل» في أول كلامه بأنه ما يزيده (الثقة» . 

وأيضاً قوله عند ترجيحه”©2: «والذي نختاره من هذه الأقوال: أن الزيادة 
الواردة مقبولة على كل الوجوه؛ ومعمولٌ بها إذا كان راويها عدلاً حافظاء ومتقناً 
ضابطا» . 

وبعد الخطيب البغدادي نجد أن الحافظ ابن الصلاح قد خص هذه المسألة 
بنوع مستقل» لكنه لم يذكر تعريفاً لهاء ولم يبين مفهومهاء إنما شرع مباشرة في 
تفصيل الكلام على حكمها!". 

وتبعه في ذلك النووي» وابن جماعة وغيرهما”": ومردٌ ذلك وضوح 
المسألة عندهم» أو لكون هذا النوع مفرعاً عن أنواع أخرى» وقسيماً لهاء كالشاذ 
والمنكرء فهذه الأنواع متكاملة» وبتكاملها يتضح معناها وينجلي حيث تشمل 
حالات التفرد التي تقع من الرواة. 
ثالثاً ‏ زيادة الثقة عند الحافظ ابن كثير: 

ذكر الحافظ ابن كثير هذه المسألة بنوع مستقل» وبدأ الباب بشرح صورتها 
فقال2)27: 


)١(‏ الكفاية (4؟5). 

(؟) علوم الحديث, النوع السادس عشر (4860). 

(*) ينظر: إرشاد طلاب الحقائق» النوع السادس عشر (48)» والمنهل الروي» النوع الرابع 
والعشرون (08)» ولم يتطرق إلى هذه المسألة ابن دقيق العيد في «الاقتراح»» ولا تلميذه 
الذهبي في «المرقظة» . 

(4) الباعث الحثيث شرح اختصار علؤم الحديث؛ النوع السابع عشر (ص59). 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


«إذا تفد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمء وهذا 
الذي يعبر عنه بزيادة الثقة» . 

يلاحظ من كلام ابن كثير أنه لم يقيد الراوي المنفرد بكونه ثقة ضابطاء بل 
أطلق» والزيادة لا تعتبر إذا كانت من غير ثقة» بل لا تدخل في هذا البحث 
أصلاً» فكلامه بحاجة إلى احتراز. 
رابعاً - زيادة الثقة عند الحافظ ابن رجب الحنبلي : 

قال في شرح علل الترمذي مبيناً صورة الزيادة©: 

«وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً» لكن يزيد بعض الرواة في 
متنه زيادة تستغرب؟ . 

وقال في موضع آخر منه20: 

«وأما مسألةٌ زيادة الثقة التي نتكلمٌ فيها فصورتها: أنْ يَرويَ جماعةٌ 
حديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومتن واحدٍء فَيزِيدٌ بعض الرواة فيه زيادة لم يَذكرها 
بقيةٌ الرواة) . 
| يلاحظ : أن الحافظ ابن رجب في كلامه الأول خصنّ الزيادة في المتن» 
ولم يذكر الزيادة التي في السند» لكنه عاد فبيّنَ في النقل الثاني عنه صورة الزيادة 
بشكل وافيء ولم يقيد الزيادة بكون راويها ثقة» بل أطلق في كلامه فقال: 
«بعض الرواة) دون بيان حالهم . 

ومما يلاحظ من كلام ابن رجب: أنه في الموضعين كرر العبارة الأخيرة 
ذاتها: «بعض الرواة»» فكأن الزيادة عنده لا تختص بأن ينفرد بها راو واحد» بل 


.)419/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)5789/١1( شرح علل الترمذي‎ )0 


الفصل السادس: زيادة الثقة /ااهم 


تعد كذلك وإن تعدد رواتها أو وُجدت لهم متابعات» لكن ذلك مشروط بأن 
تبقى هذه الزيادة مخالفة لأكثر رواة الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك . 

وبعد الحافظ ابن رجب لم أجد من عرف الزيادة» إنما كان الكلام ينصب 
مباشرة على حكمها وتعريفها"»» حتى عرفها أهل العلم في هذا العصر. 
خامساً ‏ زيادة الثقة عند المعاصرين: 

عرفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى فقال0©: 

«هي ما يتفرَدُ به الثقةٌ في رواية الحديث؛ من لفظةٍ أو جملةٍ» في السند أو 
المتن؟ . 

وهو تعريف دقيق» لكن أرى أن هناك قيوداً لا بدّ من إضافتها إلى التعريف ٠‏ 
حتى تتجلى ماهية الزيادة» وتنضبط فلا يدخل فيها ما ليس منها. 
التعريف المختار: 

يمكن مما سبق أن نعرف زيادة الثقة بأنها: 

أن يَنفَرِدَ بعضٌ الثقاتٍ من التابعينَ فَمَنْ بعدهم بزيادة في الحديثِ 
الواحدء سنداً أو متنآء لم يَأتِ بها بقيةٌ الرواق» وليسث منافية لهم0". 
شرح التعريف: 

(أنْ يَنقَرِدَ بعض الثقات): هذا هو الجنس» وهو حالة التفرد الواقعة من 


)١‏ ينظر: انزهة النظر (10) » تدريب الراوي »)7١5/١(‏ فئح المغيث »)561/7١(‏ قفو الأئر 
 59(‏ 50)» توضيح الأفكار (17/5). 


(؟) منهج النقد في علوم الحديث (ص177). 
(*) وينظر: الاجتهاد في علم الحديث (ص140). 


مه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
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ثقة» والتقييد بالثقة لا بدَّ منه» وهو محل البحثء أما إن كان غير ثقة؛ بأن كان 
ضعيفاً أو مجروحاً فتخرج الزيادة عندئذ عن كونها زياد ثقق» وإنما تعد من قبيل 
تفرد الضعيف بما لا يحتمل فير . 

وذكر كلمة «بعض» في التعريف تومىء إلى أن هناك حالتين للزيادة: 

الحالة الأولى : أن ينفرد بالزيادة راو واحدّء لم يتابعه عليها غيره من الرواة 
الذين رووا أصل الحديث» وهذا هو المفهوم الشائع والمتبادر لزيادة الثقة» وهو 
الأصل فيها. 

الحالة الثانية : أن يروي الزيادة أكثرُ من واحدء بأن توجد لهذه الزيادة متابعة» 
لكن تبقى الزيادة في حكم الانفراد لأن الأكثر من رواة الحديث لم يذكروها. 

وقد ذكر الترمذي لزيادة الثقة مثالاً زيادةة مالك في حديث زكاة الفطرء 
فقال20: 

«... فزاد مالك في هذا الحديث: «من المسلمين»: وروى أيوب 
السختياني» وعبيد الله بن عمر» وغير واحد من الأثئمة هذا الحديث عن نافع . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يُذكر فيه: «من المسلمين»» وقد روى بعضهم 
عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يُعتَمَدُ على حفظه؛ . 

فالإمام الترمذي أدخل رواية مالك في زيادة الثقة مع أنه قد تُوِيمَ» قال 
الحافظ ابن رجب معلقا" : 

«ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة» لأن عامة 
أصحاب نافع لم يذكروها». 


.)518/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)419/1( شرح علل الترمذي‎ )0( 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة 8ه 


وقال اين حجر(©: «وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها. . . . 
إذا روى الحديث جماعةٌ من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ 
وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» . ١‏ 

فقول الحافظ: «بعض رواته بزيادة» كأنه إشارة إلى ما ذهب إليه الحافظ 
ابن رجب. 

وقد سبق أن الحاكم عد لفظة: «أول وقتها» زيادة مع أن من زادها اثنان". 

وخالف في ذلك غير واحلٍ من المحدثين» فاعترضوا على تمثيل الترمذي 
بحديث مالك لكونه لم يتفرد» وقد توبع. 

قال النووي”©: «ذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بين الثقات. . 
قلت: لايصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفرداً؛ بل وافقه في هذه الزيادة. 
عن نافع عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» . 

وقد أجاب عن ذلك الحافظ العراقي حيث قال 9©: 

«... ولم يصرّح ‏ أي الترمذي ‏ بتفرد مالك بها مطلقاً. . . فلم يذكر 
التفرد مطلقاً عن مالك» وإنما قيّده بتفرد الحافظ كمالك . ..2. 

وقد ذهب بعض الباحئين* إلى أن الزيادة إذا تعدد رواتها خرجت عن كونها 
زيادة ثقة» وصارت من قبيل المختلف فتحتاج إلى ترجيح» واستشهد بكلام ابن 
رجب الذي سبق نقلهء وباحتمال أن يكون الشيخ قد حدث على الوجهين. 


.)397/1( التكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

0) ص «(011). : 

(*) إرشاد طلاب الحقائق (99 .)1٠٠١‏ 

(5) التقييد والإيضاح »)١١١(‏ وينظر: النكت للحافظ اين حجر (597/1). 

(5) وهو الدكتور عبد القادر المحمدي في كتابه: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة (167) - 


لمكن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وكلام ابن رجب الذي نقلته عن زيادة مالك يردٌ ما ذهب إليه» وأما احتمال 
كون الشيخ قد حدث به على الوجهين فلا يَأنّى هناء ذلك أننا هنا لا نتكلم عن 
روايتين متكافئتين قوة أو علداً؛ إنما عن رواية أو روايتين فيها زيادة لم تذكرها 
روايات أخرى كثيرة» فهنا باعتبار الكثرة» وقلة من روى الزيادة» تبقى في حكم 
زيادة الثقة» ولا تدخل باب المختلفء والله أعلم . 

(من التابعين فمن بعدهم): هذا قيدٌ مهم» لأن الزيادة الحاصلة من بعض 
الصحابة على صحابي آخر إذا صح إليه السند مقبولةٌ باتفاق» فالصحابة كلهم 
عدول» وليس بعضهم أوثقّ من بعض حتى تعد رواية أحدهم الأصل وغيدها 
مخالفة لها أو زيادة عليهاء فهي بحكم حديث مستقل» لا من قبيل زيادة بعض 
الرواة على بعض . 

قال الحافظ ابن حجر(": «الذي يَبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما 
220000 أما الزيادة الحاصلة من بعض 
الحو وار عدر الوا الس اا 
ابن عمر رضي الله عنهما: «الحُمَّى من فبح جهنم نم فأبردوها بالماء» متفق عليه2” . 


- حيث قال: «وأما إذا كان أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آخرء أو ممن يعتبر به 
في المتابعة خرج عن أن يكون هذا الحديث من قبيل زيادة الثقة» وإنما هو من قبيل 
المختلف» لاحتمال أن يكون الشيخ رواه على الوجهين فحمله كل جماعة على وجه» . 

)١(‏ في التكت (584)» وقد قيد الزيادة بالتابعين فمن بعدهم السخاوي في فتح المغيث 
1/1 

(1) البخاري في بدء الخلق, باب (057): صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (75؟7): وفي 


الطب» باب (758): الحمى من فيح جهلم» رقم ةف ة ومسلم في السلام» ياب 
(5): لكل داء دواع رقم (1109). 


الفصل السادس: زيادة الثقة اكه 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: «فأبردوها بماء زمزم»07. 

(بزيادة في الحديث الواحد): هذا قيدٌ احترازي» فما يبحث فيه المحدثون 
في نوع زيادة الثقة هو ما يزيده الثقة في الحديث الواحد الذي انّحَدَ مخرجٌه» أي 
ما كان يروى عن الصحابي نفسهء أما إن اختلف الصحابي» فروى صحابيان أو 
أكثر المتن ذاته» ووقع في واحد منها زيادة على الآخر فلا تدخل في مبحث زيادة 
الثقة» وإن أطلق عليها أحياناً أنها زيادة». فهذا من المعنى العام للزيادة» لا بالمعنى 
الاصطلاحي لزيادة الثقة . 

قال الحافظ ابن حجر”©: «وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في 
قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحِدُ مخرجّه. كمالك عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثيات 
العارفين بحديث ذلك الشيخء وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» . 

وبهذا يتبين أن بعض الأمثلة التي ذُكرّث ليست من قبيل زيادة الثقة 
الاصطلاحية؛ إنما هي زيادة حديث على حديث آخر. 
مثاله : 


ما رواه الإمام مسلم”" من طريق أَبِي مَالِكِ الأشجَعِيّ» عَنْ ربْعِيٌ» عَنْ 
2 00 ال ا ك5 3 4 
حْدَيْفَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «فضلنا على النَّاس بثلآثِ: جُعِلتْ 
وه 2 0 2 عشي ره ع 2 عر 5 0 007 0 
صفوفنا كصفوف المّلائكةقء وجعلت لنا الأرّض كلها مسجداء وَجَعلت تريتها 
نا طَهُوراً إِذَا لم نَجدُ الْمَاءَ. . .». 


(؟) الكت (؟5937/7). 
(فية في أول كتاب المساجد رقم (0157). 


يفف التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رده 


فقد مثّلّ به الخطيب البغدادي للزيادة”©» وتبعه ابن الصلاح وغيره من أهل 
العلم'". فعدُوا ذلك من زيادة الثقة» والواقع أنها لا تدخل في هذا النوع 
الاصطلاحي» فأبو مالكِ الأشجعي الذي نسبت له هذه الزيادة لم يتفرد بها فقط» 
إنما تفرد بأصل الرواية عن حذيفة #هء إذ لم يرو هذا الحديث عن ربعي عن 
حذيفة ذه إلا أبو مالك الأشجعي, فهو منفرد بأصل الحديث لا بالزيادة فقط . 

وأما بقية الروايات التي ليست فيها هذه الزيادة فهي من رواية صحابة 
آخرين» كجابرٍ» وأبي سعيلٍ» وأبي هريرة» وأبي ذرٌّء وابن عباس 0". 

وبذلك اعترض الحافظ ابن حجر على هذا التمثيل فقال2)9: 

«وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضاء لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث 
عن ربعي بن جراش» كما تفرد برواية جملته ربعيٌ عن حذيفة 5ك . 


.)47/( الكفاية‎ )1١( 

(؟) ينظر: علوم الحديث (87)» وتدريب الراوي .)5١7/١(‏ 

(؟) حديث جابر ضه: أخرجه البخاري في التيممء باب :)1١(‏ قول الله تعالى: للم يَحَدُوأ 4 
يّمأ صَعِيدًا طِيًا نسحو يوك وَآيدِيك إدَّألَه كان عَهُرا حَمُووا4 [الساء: 5]» رقم 
(0175). ومسلم في أول المساجدء رقم (071). وحديث أبي هريرة ضهكه أخرجه مسلم 
في الموضع السابق برقم (077). وحديث أبي سعيد ظلله أخرجه أبى داود في الصلاة» 
باب (11): في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم (491). والترمذي في 
الصلاة» باب :)١١4(‏ ما جاء أن الأرض كلها مسجدء رقم »075١7(‏ ورجح الترمذي 
إرساله. وحديث أبي ذر ذه أخرجه أبو داود في الصلاة» باب(5؟): في المواضع 
التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم (140). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
أحمد في المسند (7/8؟١)‏ رقم (3745). 

.)7١/5( التكت‎ )5( 


الفصل السادس: زيادة الثقة 7ه 


(سنداً أو متنً): الزيادة في السند؛ كزيادة الوصل على الإرسال» والرفع 
على الوقف» أو زيادة راو في السندء وأما الزيادة في المتن: فكزيادة بعض 
الألفاظ أو الجمل؛ سواء كانت فقهية أم غير فقهية . 

(لم يأت بها بقية الرواة وليست منافية لهم): أي أن هذه الزيادة تفيد أموراً 
ليست في بقية الروايات» أو ليست في أكثر الروايات الأخرى»: ولكنها أيضآً 
لا تنافي تلك الروايات. 

والمقصود د أنها لا تان الروايات الأخرى» فلا تثبت شيئا تنفيه الروايات 
الأخرى. ولا تنفي شيئاً تثبته باقي الروايات . 

أما المخَالَقَةُ البسبطة كأن تخصّص الزيادةٌ عام في الحديث» أو تَقَيدَ 
مطلقاً فلا تطعن في هذه الزيادة لأنها لا تنفي أصل الحديث ولا تناقض معناه 
على منهج المحدثين؛ بل تفيده معنىّ جديداً. 

إذاً: الزيادة المخالفة ‏ وهي المناقضةٌ - تَرَدٌ وتصبح من نوع الحديث 
الشاذ» أما الزيادة غير المنافية فلا تدخل في هذا. 

قال الحافظ ابن حجر©: «وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - 
الراك ياو ورتم ري ب ادي 

على أن عدم المخالفة أمدٌ نسبيٌ راجمٌ إلى نظر المحدّث 0 المجتهد 
ورأيه» فربٌ زيادة يراها بعضهم ليست مخالفة» بينما يراها بعضهم مخالفةٌ 
لغيرها فيردّها . 

وقد كم الحنفيةٌ مفهوم المخالّفة» ولم يقيدوها بالمنافاة أو المناقضّة, 
وإنما حكموا على كل زيادة بأنها مخالفةٌ لرواية الآخرين» لأنها تثبت شيئا لم 


)١(‏ في شرح النخبة (564) » ويّنظر قواعد في علوم الحديث (؟؟1). 


2*2 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 

تثبته بقية الروايات» وبالتالي ردُوها ولم يأخذوا بزيادة الثقة مطلقاء كما سيأتي 

في حكم الزيادة في المتن. 

ضوابط زيادة الثقة المستنتجة من التعريف : 

١‏ - أن يكون المنفرِدُ بهذه الزيادة ثقة» وإلا فلا تقبل زيادته» ولا تدخل في هذه 
المسألة أصلاً . 

؟ أن لا يكون المنفردٌ بالزيادة من الصحابة» أما زيادات الصحابة فتقبل مطلقء 
ولا تدخل في صلب البحث في زيادة الثقة . 

ألا تكون الزيادة مناقضة ومنافيةٌ لبقية الروايات» وإلا كانت شاذّة غير 
مقبولة. 


المبحث الثاني 
أقسام زيادة الثقة مع الأمثلة 


في ضوء التعريف السابق يتضح أن الزيادة قد تكون في السند وقد تكون 
في المتن» وليست محصورة بأحدهماء وأن هذه الزيادة ليست صورة واحدة بل لها 
صور عدة» وقد تنفرد بعض صور الزيادة باسم خاص» لكنها مع ذلك لا تخرج 
عن مفهوم الزيادة الآنف الذّكر. 
فالزيادة تنقسم بداية من حيث وقوعٌها إلى قسمين: 
١‏ - زيادة في السند 


" - زيادة في المتن. 


الفصل السادس: زيادة الثقة نين 


أولاً ‏ الزيادة في السند: 

ولها ثلاث صور: 
الصورة الأولى ‏ زيادة الوصل على الإرسال: 

والمراد بالإرسال هنا: مُطْلّقُ الانتقطاع» أي ما يقابل الاتصال» فيشمل كل 
حالات المنقطع الذي سقط منه راو؛ سواء كان الصحابيّ' أو مَنْ دونه» وليس 
المراد بالإرسال هنا المعنى الاصطلاحي» أي: ما يرويه التابعي عن النبي ب 
دون ذكر الصحابي© 

فهذه الصورة: هي أن يروي جماعةٌ من الثقات الحديث منقطعاً» بينما 
يرويه أحد الرواة أو بعضهم موصولاً لا انقطاع فيه. 
مثاله : 


مارواه الترمذي”" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيل) عن آَدَم م بن ابي إِيَاس » 
عن شَيَْانَه عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ أَبِي سَلَمَة : ىعد لوحن عن أي 


هُرَئْرَةَ طكه قَالَ: : هحرج اليكل ي سَاعَةٍ لأ يحرج فيهاء ولا يلاه فيه أحَُ حَدٌ 
ناه أبُو بكْرِ َقَالَ: مَا جَاءَبكَ ا أَهَا بكْر؟ . . . .». 

قَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ». 

ثم قال: «حَدَثَنًا صَالحٌ بْنُ عَبْدِ الى حَدَّثَنَا أبّو عَوَانَةَ؛ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بن 
عُمَيرِ عَنْ أبِي سَلَمَة بن عَبدٍ الرسْمَن : «أَنَ وَسُولَ اله 8 حَرَحَ يَؤما وَأَبُو بكر 


0 


قا 5 007 ل ا 
وعمر...4). َذَكَرَ تَهْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكَرْ فيه عَنْ أبي هْرئِرَة وَحَدَيكُ 


حفن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


شَيَْانَ أت مِنْ حَدِيثٍ أبي عَوَانَة وَأَطْرَلُ» وَسَيئان لق قَةٌ عندَهُمْ صَاحِبُ كتّاب). 
فأشار الترمذي إلى أن شيبان20 زاد في الحديث ذكر الصحابي وهو أبو 
هريرة ذه » أي وصلهء بينما رواه أبو عوانة» مرسلاً» ثم بَيّنّ الترمذي أن شيبان 
عند أهل الحديث ثقة صاحب كتاب» فتكون زيادته مقبولة» ولذلك صحخّح 
000000 
وإلى ذلك ذهب الدراقطنى فقال بعد أن بيّنّ الاختلاف فى الرواية9): 
«ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك» والأشبةٌ بالصواب قول 
شيبان وأبي حمزة! . 
الصورة الثانية ‏ زيادة الرفع على الوقف: 
أي أن يروي جماعةٌ من الثقات حديثاً فيقفوه على صحابي» وينفرد 
98 0 اك 5 5 2 
بعض الرواة بروايته مرفوعاً إلى النبي يَكِّه فهذا الرفع الذي وقع هو زيادة في 


حديث علي لك : يضح بَْلُ اْغَلآم ويفْسَلْ بَْلَ الْجَارِية . 


)1١‏ شيبان بن عبد الرحمن النَحُويء التميمي مولاهم» أبو معاوية البصريء نزيل الكوفة, طلاء 
قال ابن حجر: «ثقة صاحب كتابء يقال: إنه منسوب إلى تخوة بطن من الأزد 
لا إلى علم النحوا» توفي سنة (54١ه)ء‏ روى له الستة. تقريب .)5١١(‏ 

(1) الوضّاح بن عبد الله البشكري. الواسطي البزازء طلاء مشهور بكنيته» قال ابن حجر 
(ثقة ثبت24 توفي سنة (6/ا1ه) أو (10/5ه)» روى له الستة . تقريب .)01١١(‏ 


(0) ينظر: منهج النقد (4 47 -450). 
(5) علل الدارقطني (19/4). 


جر تجن قري 
انكس «دن (زومسصى 


تي . 1ج د نحدت 0 جر . بماريياييا 


الفصل السادس: زيادة الثقة فحن 


فقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب”2, عن أبي 
الأسود”©؛ عن على د موقوفة». 


بيئما رواه هشام الدستوائي» عن قتادة بسندهء عن علي ذه عن النبي كَل 
فزاد فيه هشامٌ الرفع9». 

قال الإمام التَرْمِذِي بعد أن أخرج الحديث: 

«رَقَعَ هشامٌ الدستوائي هذا الحَدِيْثْ عن قتادة» وأوقفه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» وَلَمْ يرفعه». 

وقال أيضا»: «سألت محمداً ‏ أي البخاري - عن هذا الحديث فقال: 
شعبة لا يرفعه» وهشام الدستوائي حافظ» ورواه يحيى القطان عن ابن أبي عروبة 
عن قتادة فلم يرفعه) . 


(1) أبو حرب بن أبي الأسود الدّيلي البصري. تابعي» قال ابن حجر: «ثقة» قيل: اسمه 
مجن » وتيل: طظاءفه تزقن سن 17/0ع)نتروى الاسم والاريعة. تقريب (لا08) . 

() أبو الأسود الدّيلي» ويقال: الدؤليء البصري. اسمه: ظالم بن عمروء ويقال عمرو بن 
ظالمء تابعي مخضرم» » قال ابن حجر : (ثقة فاضل»» توفي سنة (54ه)» روى له الستة . 
تقريب (0145). 

(5) سن أبي داود في الطهارة» باب(77١):‏ بول الصبي يصيب الثوب» رقم (7"80), وقد 
رواه أيضاً مرفوعاآ من طريق هشام الدستوائي» ورواه موقوفاً: عَبْد الرزاق في مصنفه 
(81/1*) رقم (14848). 

(4) أخرجه: أحمد )105/١(‏ رقم (077)» وأبو دَاوّد في الموضع السابق» والترمذي في 
الجمعة» باب (71): ما ذكر في نضح الغلام الرضيع» رقم »)515١(‏ وابن ماجه في 
الطهارة» باب (77): ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم, رقم (010). 

(5) العلل الكبير للترمذني .)١47/1(‏ 


لان التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قَالَ البرّار”©: «هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن الَبِيَ ل إلا من عَذَا 
الوجهء بهذا الإسناد» وإنما أسنده معاذ بن هشام. عن أبيه» وَقَدْ رَوَاهُ غَيْر معاذ 
ابن هشام» عن قتادة» عن أبي حرب» عن أبيه» عن عَلِيَّ» موقوفاً) . 
الصورة الثالثة ‏ الزيادة خلال الإسناد: 

وهذه الصورة خاصة بزيادة راو في الإسناد» لا يدخل فيها زيادة اسم راو 
أو ذكر نسبه» أو بيان درجته في الرواية ونحو ذلك» بأن تذكر روايات عدة رجلا 
في الإسناد باسم معين» فينفرد أحد الرواة ويزيد على اسم هذا الراوي نسبةٌ أو 
كني أو صفة» لم يذكرها باقي الرواة0». 

وصورة زيادة راو في السند لها حالتان دقيقتان : 

الحالة الأولى : زيادة رجل في السند المتصل (المزيد في متصل الأسانيد) : 

وهذه الصورة قد أفردها العلماء بنوع خاص في علوم الحديث» وسموها: 
«المزيد في متصل الأسانيد»» بل أفردها الخطيب بمؤلف مستقل سماه: «تمييز 
المزيد في متصل الأسانيد»”2: ولعله أولّ من استعمل هذا المصطلح حيث جعله 
عنواناً لكتابه ثم اشتهر عنه . 

وهذا النوع وإن عرف باسم خاصصٌ لكنه في حقيقته فرعٌ من الزيادة في 
اوقد لمن معدا عفاي ٠١‏ 


,)7946/5( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) ينظر: تحرير علوم الحديث (519/77/15). 

(*) والكتاب من المخطوطات المفقردة. 

(5) قال الدكتور نور الدين عتر حفظه الله : «في رأينا يدخل في زيادة السند (المزيد في متصل 
الأسائيد)» وبعض صور معرفة الإرسال الخفي» لكن العلماء أفردوا كلا منهما بنوع 
خاصء لما فيه من وصف خاص». حاشية منهج النقد (437). 


الفصل السادس: زيادة الثقة 48 


* تعريف المزيد في متصل الأسانيد: 

بعد الخطيب البغداديٌ أفردَ الحافظٌ ابن الصلاح لهذا المصطلح نوعاً 
خاصاًء لكنه لم يعرّفه؛ إنما مل له بحديثٍ 5 راننان وزهما وغظاء 
ثم اعترض على صنيع الخطيب البغدادي في كتابه المزيد. فقال20: 

«وفي كثير مما ذكره نظرء لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد: إن كان 
بلفظة (عن) في ذلك فينبغي أن يُحكّم بإرساله؛ ويُجِمَلَ معللاً بالإسناد الذي ذُكرٌ 
فيه الزائد. . . وإن كان فيه تصريحٌ بالسماع أو بالإخبارء كما في المثال الذي 
أوردناه. فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه منه نفسه» 
فيكون بُسْرٌ في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة» ثم لقي واثلة 
لمعه ونه»: كا بجا مده مصير حا يه فح عرن هنذا 

اللهمّ إلا أن توجد قرينةٌ تدلٌ على كونه وهماء كنحو ما ذكره أبو حاتم في 
المثال المذكور . 

وأيضاً فالظاهرٌ ممن قع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجىء عنه 
ذكُرُ ذلك حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعلم». 

فابن الصلاح يعترض على الخطيب لكونه أدخل صورتين في كتابه ليستا 
من صور المزيد: 

الصورة الأولى : أن يكون الإسنادُ الخالي من الزيادة مروياً بصيغة عَنعنة» 
ليس فيها تصريحٌ بالسماعء ويكونٌ الإسناد الزائد - أي الذي فيه الزيادة - 
مصرحا فيه بالسماع» فَيّحمّلٌ الإسناد الناقص على الانقطاع» والسند الذي فيه 


.)7588-57817( علوم الحديث» النوع السابع والثلاثون» ص‎ )١( 


م النفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدئين في قبوله أو رذه 


الزيادة على الاتصال» ويكون من باب تعارض الوصل والإرسال؛ أي: الانقطاع» 
لا من المزيد في متصل الأسانيد. 

الصورة الثانية: أن يكون السند الخالي من الزيادة فيه تصريح بالسماع» 
وعندها يُحمَلٌ على أن الراوي قد سمعه على الوجهين, الناقص والزائد» وكلاهما 
صحيح» ولم يدخل ابن الصلاح هذه الصورة في المزيد» ولا وصفها به. 

أما الصورة الثالثة: التي وصفها ابن الصلاح بالمزيد وأدخلها فيه: فهي التي 
يكون فيها السند الخالي عن الزيادة متصلاً» ويكون السند الزائد ليس فيه تصريح 
بالسماع» أو فيه تصريح لكن قامت قرينة على كون هذا التصريح وهماء فتكرن 
الزيادة غير صحيحة» وعندها يكون من المزيد في متصل الأسانيد» كما قال: 

«فإذا لم يجىء عنه دك ذلك حملناه على الزيادة المذكورة» 

أي الزيادة التي عَنْوَنَ لها في هذا النوعء وهي «المزيد في متصل الأسانيد» » 
ومفهومه: أن الراوي إِنْ ذَكَرَ السماعين وصحٌ ذلك فليس من هذا النوع المذكور 
فيه» أي ليس من المزيد. 

فالذي أدخله ابن الصلاح في المزيد - حسب ما ظهر لي من كلامه ‏ هو 
الصورة الثالثة فقطء وهي ما كانت الزيادة فيه خطأ» وكان الإسناد الناقص 
متصلاً» وهو الصواب في الرواية. 
* وبعد ابن الصلاح عرّفَ الحافظٌ ابن جماعة (7؟/اه) «المزيد» فقال0©: 

«وهو أن يزيد الراوي ني إسناد حديث رجلاً أو أكثر وهماً منه وغلطاً». 

فمن الواضح جداً من كلام ابن جماعة تقبيد المزيد بأنه: الزيادة الخطأ في 
السند» فلا تدخل في المزيد الزيادة الصحيحة. 


.6/1( المنهل الروي‎ )١( 


الفصل السادس: زيادة الثقة نفيك 


ثم نصل إلى الحافظ ابن كثير (/الاه) حيث عرّف «المزيدً» فقال00: 

«وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلاً لم يذكره غيره» . 

وعبارة ابن كثير هذه فيها شيء من التعميمء وقد علّق عليها الشيخٌ أحمدٌ 
شاكر مبيناً صورة المزيد وعلاقته بالمرسل الخفي0©: 

«قد يجيء الحديثٌ الواحد بإسناد واحلٍ من طريقين» ولكنْ في أحدهما 
زيادةٌ راوء وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث؛ ولا يدركه إلا النقادء فتارة 
تكون الزيادة راجحة بكثرة الرَاويْنَ لهاء أو بضبطهم وإتقانهمء وتارةً يُحكم بأن 
راوي الزيادة وهم فيهاء تبعا للترجيح والنقد. 

فإذا رُجحَتْ الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفيء» وإذا رُجُحَ 
ال كنال لضن المزيةافمتزل انايد : 

فقد بِيّن الشيخ أن ما كانت فيه الزيادة مرجوحة هو المزيد في متصل 
الأسانيدء أما إن كانت الزيادة راجحة فليس كذلك . 

وقد تكلم كذلك الحافظ العلائي (١5لاه)‏ عن «المزيد' فقال: 

«... ثم لا بدٌ في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي 
بلفظ (عن) ونحوهاء قأما متى كان بلفظ (حدثنا) ونحوه ثم جاء الحديث في 
رواية أخرى عنه بزيادة رجلى بينهما فهذا هو (المزيد في متصل الأسانيد) ويكون 
الحكم للأول) . 


200 اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (171). 
(0) الباعث الحثيث .)١59(‏ 


(6) جامع التحصيل (145). 


يضق التفرّد فى رواية الحدديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


فالحافظ العلائي يحصر المزيد بما كان فيه الحكم للناقص» وكانت 
الزيادة مردودة» ولم يُدخِلٌ فيه الصورة الأولى التي حُكم فيها للإسناد الزائد» 
وعد الناقصُ منقطعاء وكذا لم يذكر الحالة الثالثة وهي كون الراوي سمعه على 
الوجهين . 

والْحَصِرُ مفهوم من قول العلائي: «فهذا هو المزيد...)2 أي هذه 
الصورة فقط لا غيرها. 
* وبعد العلائي يُعرَفُ تلميذه ابن الملَقّن (4 ١8ه)‏ «المزيدً» فيقول0©: 

«والمزيد في متصل الأسانيد: وهو أن يراد في الإسناد رجلّ فأكثرُ غلطأ» . 

فهو يصرح بأن المزيد: هو زيادة رجل في الإسناد» وهذه الزيادة غلط 
وخطأ» فإذا كانت الزيادة صحيحة فليست من المزيد. 
* وأما الحافظ العراقي (807ه) فيقول عن الأمور التي يعرف بها الإرسال 

الخفى7": 

«والرابع : يأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما. . 
القسم الرابع محل نظرء لا يدركه إلا الحفاظ النقاد» ويشتبه ذلك على كثير من 
أهل الحديث» لأنه ربما كان الحكم للزائد» وربما كان الحكم للناقص والزائد 
وهم؛ فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد» . 


)١(‏ التذكرة ص (*5) وهو كتاب صغير في المصطلح» اخختصره ابن الملقن من كتابه الكبير 
«المقنع؟» والتذكرة مطبوعة مع شرح لها بعنوان: «بث الخبر شرح تذكرة ابن الملقن 
في علم الأثر؛ لمجدي بن محمد بن عرقات . 

زفق شرح التبصرة والتذكرة »)١15/1(‏ ونقله عنه الأبناسي في الشذا الفياح 
(5/١م:ة )44١-‏ وقد عزته الباحئة سميرة محمد سلامة عمرو إلى الأبناسي في رسالتها 
«المزيد في متصل الأسانيد» ص (271» وكان الأولى أن تنسبه إلى أصله وهو العراقي . 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة م 


فالذي يُفْهُمُ من عبارة العراقي: أن الحالة الثائية فقط تدخل في نوع المزيد» 
وهي ما كان فيها الحكم للسند الناقصء» والزيادة وهمء فالفاء في قوله: «فيكون» . 
للتعقيب» فهو يُعَقَّبُ على ما كان الزائد فيه وهماً؛ فيدخله في المزيد دون غيره. 

أما الحالة الأولى : وهي ما كان الحكم فيها للزائد فلم يصفها بأنها من المزيد. 
* ثم نصل إلى الحافظ ابن حجر (857ه) حيث يقول متكلماً عن ثبوت الملاقاة0": 

ل » أو بجزم إمام مطلع» 
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادةٌ راو بينهماء ؛ لاحتمال أن يكون من المزيد» 
ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع؟ . 
ينبه الحافظ ابن ححر هنا : 

إلى أن زيادة راو في أحد الأسانيد لا تجزم بوجود انقطاع في الإسناد 
الآخر الخالي عن الزيادة» لاحتمال أن تكون هذه الزيادة غير صحيحة؛ أي من 
المزيد» ولذلك ينبغي عدم الحكم بقبول الزيادة أو ردها مطلقاء بل تدرس كل 
حالة على حدة. 

فقول الحافظ: «ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي» أي في صورة 
الزيادة في السند جملةً» لا في المزيدء ولذا علق القاري فقال: 

«(في هذه الصورة): أي التي وقعت في بعض طرقها زيادة» . 


ويقول القاري أيضاً شارحاً مراد ابن حجر من المزيد©: 


.)84 -875( نزهة النظر‎ )١( 
.)878( (؟) شرح شرح النخبة‎ 
)417/8( شرح شرح النخبة 47170) وأعاد التعريف بلفظه‎ )5( 


كرك التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


«(من المزيد) وهو أن يزيد الراوي في إسناد واحدٍ رجلاً أو أكثر وهماً منه 
وغلط)) . 

فيحصر القاري المزيد بما زيد في السند المتصل وهمآ وغلطًء لا ما كانت 
الزيادة فيه صحيحة مقبولة . 

ويقول الحافظ ابن حجر في موضع آخر!©: 

«إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن 
زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه: أن يقع التصريح بالسماع 
في موضع الزيادة» وإلا فمتى كان معنعنا مثلاً ترجحت الزيادة» . 

فالمزيد لا يكون إلا في السند المتصل صراحة بدون هذه الزيادة» وبالتالي 
فالزيادة مرجوحةء والراجح هو الرواية التي ليس فيها زيادة هذا الراوي» وهذه 
الزيادة وهم وغلط» أما إذا ترجحت الزيادة فلا يدخل في المزيد. 

قال السخاوي”": «فالحكم لهء أي للإسناد الخالي عن الاسم الزائد؛ لأن 
مع راويه كذلك زيادة وهي إثبات سماعهء وحينئذٍ فهذا هو النوع المسمى: 
بالمزيد في متصل الأسانيد» المحكوم فيه بكون الزيادة غلطاً من راويهاء أو 
سهواً» وباتصال”© السند الناقص بدونها» . 

* وقد عرف المزيد أستاذنا الدكتور نور الدين عتر فقال9): 


«أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيرُه» . 


.)97( نزهة النظر‎ )1١( 

() فتح المغيث (0174/14. 

(©) أي: والمحكوم فيه باتصال السند الناقص بدونها. 
(4) منهج النقد (54). 


الفصل السادس: زيادة الثقة نالك 


»* والخلاصة : 

أن بعض العلماء أطلق المزيد على أي زيادة في الإسناد المتصل سواء 
كانت مقبولة أو مردودة؛ ومنهم الخطيب» وهو ظاهر كلام ابن كثير» وكلام 
الدكتور العتر. 

لكن الأكثر في كلام العلماء: أن يُقِيّدَ المزيد بحالة كون هذه الزيادة وهم 
وغلطا في الإسناد المتصل» أما إن كانت الزيادة صحيحة» بأن يكون الحديث قد 
روي على الوجهين فلا تسمى الرواية الزائدة بالمزيد» إنما هي داخلة في عموم 
زيادة الثقة , 

وعلى هذا فإن الزيادة في نوع «المزيد» إنما تقع في السند الذي هو قبل 
الزيادة متصلٌ لا انقطاع فيه لا في الظاهر ولا في الخفاء . 

والفرق بينه وبين زيادة الوصل على الإرسال: أن الإسناد في «الوصل 
والإرسال» يكون منقطعا في الظاهر؛ فتأتي الزيادة فتصل هذا الانقطاع بذكر 
الراوي الساقط من السند . 

أما في المزيد: فالإسناد في حقيقته متصل لا انقطاع فيه؛ وإنما يزيد أحد 
الرواة راو آخرء والراجح أن هذه الزيادة غلط ووهم . 
مثاله : 

من أمثلة المزيد ما رواه الإمام البخاري”؟ من طريق هشام الدستوائي 
وشعبة عن قتادة عن أنس 5ه: «أنَّ النبِيَ يله صَرَبَ في لكك باريد 
وَالَمَالِ وَجَلْد أو بكر أَرْبِعِينَ». 


. )519//7( في الحدودء باب (؟): ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم‎ )١( 


رن التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


هكذا رواه البخاري عن هشام وشعبة عن قتادة» ورواه عن.كلّ منهما عددٌ 
من الرواة. 

وروى النسائي”2 هذا الحديث من طريق شبَابة عن شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن أنس 4# فزاد بين قتادة وأنس يه الحسن البصري . 

وشبَابة ثقة» لكن هذه الزيادة منه نُكُلَّمَ فيها وأنكرت عليه» وعدت من 
المزيد في متصل الأسانيد. 

قال الإمام أحمد(": «وهذا ليس بشيء» رواه غير واحد عن شعبة عن 
قتادة عن أنس ذليه) . 

وقال ابن عدي" : «هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة عن شعبة 
هي التي أَنْكرتْ عليهء فأما حديث الخمر فزاد في إستاده الحسن. . . والذي 
أتعدعل الخطاولئل عدت نه حنهاة: 

قال ابن حجر”): (رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحسن بين قتادة وأنس 
التي أخرجها النسائي من المزيد في متصل الأسانيد» . 

الحالة الثانية: زيادة رجل في السند المتصل ظاهرا» المنقطع حقيقة: 

هذه الحالة للزيادة خلال السندء وهي مقابلة للحالة الأولى» ففي الحالة 
الأولى السنئد متصل حقيقة من دون هذه الزيادة» أما هنا فالسند قبل الزيادة متصل 


)1١(‏ في الكبرى» كتاب الحد في الخمر» باب (7): اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس» 
رقم (017/7), 

(؟) نقله العقيلي في الضعفاء .)١90/5(‏ 

(*) الكامل (ه/7/7). 

(4) فتح الباري (57*/17). 


الفصل السادس: زيادة الثقة وذونن 


من حيث الظاهرء أو هو محتمل للاتصال» لكون الراوي يروي بصيغة تحتمل 
السماع ولا تجزم به» وهو يروي عمن عاصره واحتمل لقاؤه له؛ والسماع منه. 

أما في حقيقة الأمر: فالسند بدون الزيادة منقطع, لأن الراوي وإن عاصر من 
روى عنه لكنه لم يلقه أو لقيه ولم يسمع منهء فتأتي الزيادة لتبين لنا موضع انقطاع 
خفي في السندء مع أن ظاهره الاتصال» وهذا ما سماه العلماء ب #المرسل الخفي». 

وبناء عليه تكون رواية الزيادة راجحةء تل الرواية الخالية من الزيادة» 
فالمرسل الخفي ليس فيه زيادة» بل هو الرواية الناقصة المقابلة للزيادة» وبالوقوف 
على حقيقة المرسل ندرك حقيقة الزيادة المقابلة له فهو لا يرتبط بالزيادة من حيث 
مفهومه؛ إنما يقابل بعض صور الزيادة في السئد. 
تعريف المرسل الخفي : 

عرّفَ العراقي الإرسال الخفي فقال27: «هو أن يروي عمن سمع منه ما لم 
يسمعه منه» أو عمن لقيه ولم يسمع منه» أو عمن عاصره ولم يلقه؛ . 

وكلام العراقي هذا يشمل التدليس» فالحالة الأولى وهي رواية من سمع 
من شيخ ما لم يسمع منه معدودة من حالات التدليس» وليست من المرسل 
الخفي» وإنما الحالتان الثانية والثالثة» أي من روى عمن لقيه ولم يسمع منه» أو 
عاصره ولم يلقه هاتان الحالتان داخلتان في المرسل الخفي”". 


.)١١14/1( شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) والظاهر أن العراقي يرى المرسل الخفي قسما من المدلس» وقد أشار إلى ذلك السْمِْيٌ 
حيث قال: «الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم لهء ولهذا قال 
العراقي في شرح الألفية: (وإنما يكون تدليسآ إذا كان المدلّس قد عاصر المروي 
عنهء أو لقيه ولم يسمع منهء أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه) . 5 


م؟ه التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال ابن حجرا©: «كذا المرسل الخفي: إذا صدر من معاصر لم يلقّ من 
حدّث عنه؛ بل بينه وبيئه واسطة» . 

فالحافظ ابن حجر يجعل عدم اللقاء شرطا في المرسل الخفي» وهو ما فرّق 
به بين المدلس والمرسل الخفي حيث قال بعد ذلك : 

#والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق» حصل تحريره يما ذُكر هنا: 
وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن غرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصره ولم 
يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي؟ . 

إذاً: الفرق الأساس بين المرسل الخفي والمدلس عند ابن حجر هو اللقاء 
وعدمهء فإن حدّث الراوي عمن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخفي» وإن 
حدّث عمن لقيه ولم يسمع منه فهو المدلّس . 

لكن الحافظ السخاوي لم يقيد المرسل الخفي بعدم اللقاء» إنما اشترط 
عدم السماع ولو حصل اللقاء» فقال معرفاً المرسل الخفي”"2: 

«الانقطاع في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقياء 
وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع» فهو انقطاع مخصوص». 

فهو ينبه إلى أنه ليس كل منقطع داخل في هذا النوع» بل هو منقطع 


خاصء وهو ما كان ظاهره الاتصال» لكون الراوي يروي بصيغة محتملة» عمن 


- والمختار عند الحافظ صاحب النخبة: أن المرسل الخفي قسيم للمدلس لا قسم منه» وأن 
التدليس ممن علم لقاؤه» والمرسل من معاصر لم يعلم لقاؤه». العالي الرتبة -١48/(‏ 149). 

.)85( نزهة النظر‎ )١( 

(5) فتح المغيث .)01١/5(‏ 


الفصل السادس: زيادة الثقية ذه 
سللساب-ب-ن---سبييبب سس سخ ئبئللت 2 


عاصره ولم يلقهء أو لقيه ولم يسمع منهء فالمعنى المؤثر عنده هو عدم السماع 
مع احتماله» فلو حصل اللقاء ولم يحصل سماع يبقى مرسلاً خفياً. 

ويمكن أن نعرف المرمسل الخفي بأنه : 

«ما يرويه الراوي عمن عاصره ولم يلقه. أو لقيه ولم يسمع منه»0©. 

فليس عدم اللقاء هو الجوهر؛ بل عدم السماع ولو حصل اللقاءء لكن إن 
يِيَ اللقاء مع وجود المعاصرة فمن باب أولى انتفى السماع . 

قال ابن الصلاح”(©: «والمذكور في هذا الباب: منه ما عرف فيه الإرسال 
بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه. أو عدم اللقاء» . 

وهنا يظهر الفرق الجوهري بين المدلس والعرشل الخني ». وه إيهام 
السماع من المدلس» وعدم وقوع ذلك من المرسل إرسالا خفيآء وقد ذكر ذلك 
اللكتور العتر فقال20: 

إن التدليس إيهام سماع ما لم يسمع» وليس في الإرسال إيهامء فلو بين 
المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه لصار الحديث مرسلاً ‏ أي 
منقطعاً ‏ لا مدلسا» . 

والإيهام في التدليس ناشىءٌ من كون الراوي له سماع من هذا الشيخ» 
فتوهم روايته لما لم يسمعه بصيغة العنعنة أنه سمعه أيضاً. 

أما المرسل الخفي: فهو لم يسمع أصلاً من هذا الشيخ» لقيه أو لم يلقهء 
وبمعرفة ذلك ينتفي الإيهام؛ لكونه عرف أنه لم يسمع شيتآ من الشيغ0©. 


200 ينظر: الإيضاح (1517). 
زفق علوم الحديث (584). 
فرق منهج النقد (/088-1*01) 
2 ينظر الإيضاح (159). 


دكن التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


ويبقى وصف المعاصرة هو المؤثر في جعل هذا الانقطاع خفيآء لأنه قد 
مثال المرسل الخفي : 

فا أزواة هُشَيْمْ بن بَشيرٍ قال: حَدَنَنا يُونَنُ بْنُ بيده عَنْ تأفع عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

5 ع دي رو 2 2 . فى تر زه 
رضي الله عنهما عَنْ النِنَ له كَالَ: «مَطْلُ الْمَنِيَ ظَلْمُ وَإدَا أَحِلْتَ عَلَى مَلِيءِ 
قاتبَعة0 . 

هذا الإسناد ظاهره الاتصال» فيونس معاصر لنافع» قد أدركه وعاصره» حتى 
٠. 5 0‏ ,ّي - 3-8 5 5 
عد فيمن سمع منه» لكن أئمة النقد نبهوا على أنه لم يسمع منه وإن عاصره . 

قال الترمذي”2: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن 
عبيد سمع من نافع » وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثاً» . 


وكذلك قال ابن معين وأحمد وأبو حاتم )2 فهذا معدود من المرسل 


الخفي لكون عاصره لكن لم يسمع منه0©. 


(1) يونس بن عُبَيْكِ بن دينارء العبدي» أبو عَُيدِ البصري؛ من صغار التابعين» قال ابن حجر: 
اثقة ثبت فاضل ورعاء توفي سنة (174ه)» روى له الستة . تقريب (045). 

(5) أخرجه بهذا السند: الترمذي في البيوعء باب(18): ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء رقم 
(2)109 وابن ماجه في الهبات» باب (8): الحوالةء رقم (75104). وقد أخرج المتن 
بإسناد آخر من حديث أبي هريرة 5ه : البخاري في الحوالات» باب(١):‏ الحوالة وهل 
يرجع في الحوالة» رقم 2271417 ومسلم في المساقاة» باب(07): تحريم مطل الغني 
وصحة الحوالة» رقم (15175). 

( العلل الكبيرء باب(7١75):‏ في مطل الغني ظلمء .)0717/١1(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (41/7/54). 

(0) ينظر: منهج النقد (41"). 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة ١ه‏ 


ثانياً ‏ الزيادة في المتن : 

وهي الشقٌ الثاني من الزيادة الواقعة في الحديث» وهي تقابل الزيادة في 
السند» وهي - من حيث كوثها زيادة ‏ لها صورةٌ واحدة: 

أن يزيد راو في متن الحديث شيئاً لم يذكره باقي الرواة ممن رووا أصل 
الحديث . 

هذه صورتها المجردة» ولكنٌ قُسّمتٍ الزيادة باعتبار آخرء حيث جعلها 
الحافظ ابن الصلاح ثلاثة أقسام وذلك باعتبار المخالفة وعدمهاء لا باعتبار 
الزيادة المجردة من حيث هي . 
وهذه الأقسام بحسب ابن الصلاح هي : 
١‏ - زيادة مخالفة لما رواه الثقاث : 

وهذه الزيادة داخلة في الشاذ. 
مثالها: 

ما رواه أبو داود والترمذي(©) من حديث عبد الواحد بن زياد©»» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة له مرفوعا: (إِذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ رَكُمتّئ 


ل 0# 


- 


5 5 ل ## شري صم لع 2 دراه ا مه 
قال الترمذي : «حَدِيث حَسَنٌ صحِيحٌ غريبٌ مِنْ هذا لوج وَقَدْ رُوِيَ عَنْ 


)١(‏ أبو داود في الصلاةء باب (197): الاضطجاع بعدهاء رقم »)١100(‏ والترمذي في 
الصلاة» باب )١144(‏ ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» رقم (570). 

(؟) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم. البصريء قال ابن حجر: «ثقةء في حديثه عن 
الأعمش وحده مقال»؛ طلثى» توفي سنة (117/5ه) وقيل بعدهاء روى له الستة. تقريب 
التهذيب (908). 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


عَائشُةَ رضي الله عنها أن الي كل كَانَ إذَا صَلَى رَكْمَتَيْ الْفَجْرِ في بَييِهِ اضْطّجَمَ 


على يُمينه) , 


قال البيهقي0©: «خالف عبد الواحد العددَ الكثير في هذاء فإن الئاس إنما 
رووه من فعل النبي ككلْهِ لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب 
الأعمش بهذا اللفظ» . 

وقد مثّل الإمام السيوطي بهذا الحديث لنوع الشاذ في المتنء وعد رواية 
عبد الواحد مخالفة لرواية غيره. 
- زيادة لا تخالف ما رواه الثقات: 

كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقةٌ ولا تَعَدّضَ فيه لما رواه الغير 
بمخالفة أصلاً . 
مثاله : 

حديث ابن مسعود ضف الذي تقدم©: «أنَّ رَجْلاً سَأَلَ الي لز : أي 
الأَعْمَالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: الصَّلاَه لوَقَيهًا. . .». 

فقد زاد فيه محمد بن بشار (بندار)» والحسن بن مكرم لفظة: «أول 
الوقت»» ولم يذكرها غيرهما من الرواة. 
''- ما يقع بين هاتين المرتبتين: 

هذه المرتبة من الزيادة دائرة بين المرتبتين السابقتين» فقد ينظر إليها من 
جهة أنها مخالفة؛ وقد ينظر إليها من جهة أخرى بأنها غير مخالفة . 


.)195/1( نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي‎ )١( 
.)ه١3(ص‎ )0 


قم 


جى انتج <اجرَيَ 
لت و 
الفصل السادس: زيادة الثقة يوك 


وأمثلته كثيرة» بل إن أغلب الأمثلة التى تساق في مبحث زيادات الثتقات 
هي من هذا النوع والله أعلم . 


د د تا 


المبحث الثالث 
حكم زيادة الثقة فى الحديث 


بعد أن تجلث قسمةٌ زيادة الثقة» والصورٌ التي تتفرع إليها أو تندرج فيهاء 
بحين الكلام عن حكم هذه الزيادة» وآراء العلماء والحفاظ والمحدثين فيها. 

وَالمْلاحَظ بدايةٌ: أن هذه المسألة لم تقتصر على المحدثين والحفاظ. إنما 
كان لكثير من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين رأي فيهاء مع أن أساس هذا البحث 
حديئينٌ» وميدانه ساحة المحدثين والحفاظ النقاد» إلا أن هؤلاء الأصوليين والفقهاء 
والمتكلمين كانت لهم كلمة؛ فأدلى كل بدلوه» وعرض وجهة نظره. 

وسأحاول أن أعرض الأقوال التي قيلت في هذه المسألةء وأناقشها 
وصولاً إلى ما يظهر لي رجحانه وذلك على ضوء أقوال المحدثين ومنهجهم في 
التعامل مع زيادة الثقة» والله ولي التوفيق. 
أولاً - حكم زيادة الوصل على الإرسال والرفع على الوقف: 

وهي الصورة الأولى والثانية من الزيادة في السندء بأن يروي الثقات 
الحديث مرسلاً؛ أي غير متصل» وينفرد بعض الثقات بروايته موصولاًء أو 
يرويه الثقات موقوفآ من كلام الصحابي» وينفرد بعض الرواة فيجعله مرفوعاً من 
كلام النبي كله . 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وهاتان الصورتان متقاربتان» في حقيقتهما وحكمهماء وقد اختلف العلماء 
فيهما على آراء : 
* الرأي الأول الحكم لمن وصل الحديث أو رفعه: 

أي قبول هذه الزيادة مطلقآ؛ بشرط أن يكون صاحب الزيادة في نفسه ثقةً 
ضابطاً. 

وإلى ذلك ذهب الخطيب البغدادي» وابن الصلاح» والنووي» وحَكُوةٌ 
عن جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثيه2©. 

قال الخطيب بعد أن ساق أقوالاً عدة في المسألة0©: «ومنهم من قال: 
الحكم للمُسند إذا كان ثابت العدالة ضابطأً للرواية» فيجب قبول خبره» ويلزم 
العمل به وإن خالف غيره؛ وسواء أكان المخالف له واحداً أو جماعة» وهذا 
القول هو الصحيح عندنا». 

وقال ابن الصلاح بعد أن ذكر قول الخطيب البغدادي”؟2: «وما صححه 
هو الصحيح في الفقه والأصول» . 

وقال أيضاً»: 


الصحابي» أو رفعه واحدّ في وقت ووقفه في وقت آخخرء فالحكم على الأصح 
في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع» لأنه مُث وغيره ساكت» ولو كان 


.)474( الكفاية (519)» البحر المحيط (67”51/5: تدريب الراوي (184/1): منهج النقد‎ )١( 
.)41١1١( (؟) الكفاية‎ 


() علوم الحديث (077. 
(:) علوم الحديث (677. 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة هه 


نافيا فالمثبت مُقَدّمٌ عليه لأنه علم ما خفي عليه . 

قال العراقي معقّب][2: 

«وما صححه المصنف - أي ابن الصلاح ‏ هو الذي رجحه أهل الحديث» . 

وقال النووي”": «زيادة الثقة مقبولهٌ مطلقآ عند الجماهير من أهل الحديث 
والفقه والأصول. . . ٠‏ أما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً وبعضهم مرسلاًء 
أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً» أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه 
في وقتء فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول وصححه الخطيب: أن الحكم لمن وصله أو رفعه؛ سواءً أكان المخالف له 
مثله أو أكثر أو أحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة» . 
حجة هذا الرأي: 

البعدك من اقهما إلى هذا الرأي بتو عن بعض الأئمة فم منها إطلاق 
قبول الزيادة» كقول البخاري": «وَالرْيَادَةٌ مَقبُولةٌ» وَالْمُمَسدُ يعض عَلَى المُب 
ِذَا رَوَاه أَمْلُ الت . . .» 

وقول الترمذي”©: «نَإِذَا اد حَافظٌ مِمّنْ يُحْتَمَدُ عَلَى حِفْظِه قَبِلَ ذَلِكَ عَنْهه . 


وقول البرّار"»: «وإذا حدَّثُ بالحديث ثقةٌ فأسنّدَهُ كان عندي هو الصواب» . 


.)15( التقييد والويضاح‎ )١( 

(0) في شرح مسلم .)1197/١(‏ 

(9) صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة» باب (00) العشر فيما يسقى من ماء السماء ويالماء الجاري» 
عقب حديث رقم (11417). 

(5) العلل الصغير وشر:حه لابن رجب 5١8/١(‏ - 419). 

(0) نقله السخاوي في فتح المغيث .)١١5/1(‏ 


لان التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


كما استدلوا بعمل الأئمة في قبول بعض الزيادات» كقبول البخاري لزيادة 
الوصل في حديث: «لا نكاح إلا بولي00". 
وقالوا: إنَّ وصلّ الحديث ورفعه زيادة علم» وإثباتٌ للوصل والرفع» أما 
رواية الإرسال ففيها نقص أو على الأقل سكوت عن هذه الزيادة . 
فصاحب الزيادة معه زيادة حفظ وعلمء. ولا سيما أنه عدل ضابط» ومن 
حَفِظً حجةٌ على مَنْ لم يحفظ ولو كان الذي لم يحفظ أوثقٌ وأضبطً» لاحتمال 
عروض ملابساتٍ أو ظروف تمنعه من سماع الزيادة التي سمعها هذا المنفرد. 
كما أن رواية الإرسال والوقف لا تُعَارض رواية الوصل والرفع أو تنافيها 
حتى تقدم عليهاء لأنها تثبت الإرسال وتسكت عن الرفع. 
وحتى لو عُدَّتْ معارضةً لرواية الوصل والرفع لقَدُمت تلك عليها لأن فيها 
زيادة علم من ثقة ضابط» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ”". 
قال الخطيب©: «لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله 
ولا تكذيب له تمك أرقا فخ عند الذيق ووو تر ار عند مهم إلا انيم 
أرسلوه لغرض أو نسيان» والناسي لا يُقضى له على الذاكر) . 
وقد ذكر الخطيب أوجها لبيان عدم تعارُض الرفع مع الوقف» فقال©): 
«اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاء لجواز 
أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي يل ويذكره مرة أخرى 


.)605( سيأتي تخريجه والكلام عليه ص‎ )١( 
.)519/1( فتح المغيث للسخاوي‎ )0( 

(©) الكفاية (411). 

.)51١7( الكفاية‎ )5( 


الفصل السادس: زيادة الثقة ١‏ /ا5ه 


على سبيل الفتوى ولا يرفعه» فَحُفْظ الحديث عنه على الوجهين: وقد كان 
سفيان بن عيينة يفعل ذلك كثيراً في حديثه» فيرويه تارة مسنداً مرفوعاً» ويقفه مرة 
أخرى قصداً واعتماداً. .. والأخذ بالمرفوع أولى لأنه أزيدٌ كما ذكرنا في 
الحديث الذي يُروى موصولاً ومقطوعا) . 
ما يتوجه على هذا الرأي : 

رَدٌ الحافظ ابنُ رجب في شرح العلل على هذا القول» ورأى أن عمل 
الحفاظ ليس قبول الزيادة مطلقآء قال20: 

اوذّكرَ في الكفاية حكايةٌ عن البخاري أنه سّئل عن حديث: أبي إسحاق في 
النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن 
صحت فإنما مرادُه الزيادة في هذا في الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب البخاري 
تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أنَّ زيادة كل ثقَةٍ مقبولة» وهكذا الدارقطني يذكر 
في بعض المواضع: أن الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زياداتٍ 
كثيرة من الثقات, ويُرِجْحٌ الإرسالَ على الإسناد» فدلَّ على أن مرادهم: زيادة 
الثقة في تلك المواضع الخاصة؛ وهي إذا كان الثقة مبرّزاً في الحفظ) . 

فالمشكل في هذا القول هو الإطلاق والتعميم بقبول كل زيادة من ثقة» 
ولا سيما أن الحفاظ كثيراً ما يعللون الموصول بالمنقطع» والمرفوع بالموقوف» 
ومع ذلك فقد قبل الحفاظ كثيراً من الزيادات» لما ترجح عندهم صحة هذه ' 
الزيادة وصوابها؛ لا لمجرد كونها زيادة من ثقة. 

ويبقى الخَطْبُ أسهل في تعارض الرفع مع الوقف؛ لأن الحديث في أقل 
احتماليه موقوف على صحابي» وهو حجة عند بعض العلماءء وأيضاً فلبعض 


.)479/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 


لعن التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الموقوفات حكم الرفع وهي حجة باتفاق. 
* الرأي الثاني أن الحكم لمن أرسل أو وقف مطلقاً: 
حكاه الخطيب فى الكفاية عن أكثر أصحاب الحديث» قال20: 
«فقال أكثر أصحاب الحديث : إن الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل» . 
وقال العراقى فى ألفيته20: 1 
«واحكمُ لوصّل ثقةٍ في الأظهر وفيحل كل إزنالته لحر 
أي قيل : إن القول بالإرسال هو قول الأكثر. 
هذا بالنسبة لزيادة الوصل على الإرسالء أما بالنسبة لزيادة الرفع على 
الوقف فقال السخاوي2: 
«والثاني - أي القول الثاني - أن الحكم لمن وقف. حكاه الخطيب أيضاً 
عن أكثر أصحاب الحديث)» , 
فنسب السخاوي وغيرٌه إلى الخطيب القولٌ بأن مذهب جمهور المحدثين 
ترجيحٌ رواية الوقف7». 
وفي هذا نظرء فإن الخطيب إنما نَسَّبَ إلى أكثر المحدثين أنهم يرجحون 
رواية الإرسال على الوصل» وعقد باب لذلك سماه «باب القولٍ فيما رُوِيَ من 
)١(‏ الكفاية .)51١(‏ 
زفق شرح التبصرة والتذكرة (١//ا؟2)7»‏ رقم البيت .)1١297(‏ 
(9) فتح المغيث له .)3519/1١(‏ 
(4) كما في تدريب الراوي (ا/رمماط)ء ومنهج النقد (5 2)57 والومام الترمذي والموازنة بين 
جامعه والصحيحين (775): والاجتهاد في علم الحديث (445). 
(0) الكفاية (409). ٠‏ 


الفصل السادس: زيادة الثقة :هه 


الأخبار مرسلاً ومتصلاً هل يَنْيْثُ ويجب العمل به؟5. وكل الأمثلة التي أوردها 
في هذا الباب إنما هي في وصل السند وإرساله . 

أما مسألة الرفع والوقف فلم يتكلم عليها في هذا الباب؛ إنما عقد لها باباً 
مستقلاً بعد ذلك بأربعة أبواب فقال©: «بابٌ في الحديث يرفعه الراوي تارة 
ويكفذفاز ا الغرج دالعكي 8 

وفي هذا الباب كلام الخطيب السابق الذي صرّح فيه بترجيح رواية الرفع 
على الوقف؛ ولا يوجد في هذا الباب كله ما نسبوه إليه من أن الجمهور يقولون 
بالوقف» فالمسألة قد اشتبهت على السخاوي». فأدخل مسألة الوصل والإرسال 
في مسألة الرفع والوقف. والله تعالى أعلم . 

ولم أر من يقول بهذا القول - أي بالنسبة للوقف والرفع - إلا ما نسب 
إلى الخطيب. 
حجة هذا الرأي: 

قال السخاوي”©: «فسلوك غير الجادَةِ دالٌ على مزيد التحفظ كما أشار 
إليه النسائي»ء وقيل: الإرسال نوع قدح في الحديث» فترجيحه وتقديمه من قبيل 
تقديم الجرح على التعديل؟. 

يظهر من هذا أن حجتهم أمران: 
١‏ -أن راوي الزيادة أو الوصل رواه على الجادة (أي الطريق المعروفة المشهورة) 

وهي الوصلء أما المُرْسِلٌ فخالف هذه الطريقة الواضحة ورواها بطريق 


.)417( المرجع السابق‎ )١( 
.)190/1( (؟) فتح المغيث للسخاوي‎ 


٠وه‏ التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


مرسلة غير مشهورة» والطريق المشهورة يحفظها كل أحد» وليس فيها مزيةٌ 
في الضبط والإتقان. أما الطريق الغامضة فتدل على زيادة دقةٍ وضبط من 
المُرْسل» وعدم اغتراره بالجادة المعروفة فيكونٌ ألحظً للحديث . 

؟ - أن المُرْسلَ يطعن ويجرح الطريق المرفوعة» والجرح مقدم على التعديل . 
ويستشهد لهذا القول بعمل الحفاظ إذ إنهم كثيراً ما يرجحون رواية 

الإرسال» ويجعلونها علة في رواية الوصل» وكذا ترجيحهم في مواضع كثيرة 

لرواية الوقف على الرواية المرفوعة. 

ما ينوجه على هذا الرأي : 
١‏ - إن صاحب الزيادة ثقةٌ ضابطٌ ومعه زيادة علم وحِفْظ» ومن حَفِظاً حجةٌ على 
من لم يحفظ» وعدم العلم أو عدم الحفظ لا يطعن في العالم أو الحافظ . 
؟ ‏ أن الجرح لا يقدم مطلقا على التعديل» بل هناك شروطً اشترطها العلماء 
حتى يُقَدّمَ الجرحٌ» كأن يكون الجرح مفسراًء وأن لا يطلع المُعَدلُ على 
سبب الجرح» وأن لا يكون المجروح ممن اشتهرت عدالته. . . وغير ذلك 
من الشروط؛ فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يقدم الجرح على التعديل20. 

أن الجرح إنما يُقبل لأنَّ فيه زيادةَ علم» وكذلك وَصْلُ الحديث فيه زيادة علم 
فيجب قبوله» فالزيادة مع الواصل» والإرسال يحتمل أن يكون نقصا في 
الحفظ لِمَا جبل عليه الإنسان من النسيان والخطا”©. 


5 - أما يستشهد به من عمل الحفاظ بترجيحهم لرواية المرسل على الواصل والوقف 


.)175( وشرح نخبة الفكر‎ »)١577( ينظر: أصول الجرح والتعديل‎ )١( 


,)01١76( 


الفصل السادس: زيادة الثقة امه 


على الرافع» فهذا ليس حكماآ مطرداًء بل نراهم كذلك يحكمون في مواضع 

كثيرة لترجيح الوصل والرفع على الإرسال والوقف» فالأمر ليس بالإطلاق 

إذاً. 
* الرأي الثالث ‏ المعتبر هو ما قاله الأكثر مِنْ وصل أو إرسالٍء ومن رفع أو 

وقف: | 

فإن كان من روى الحديث موصولاً أكثر ممن أرسله فالحكم للموصول» 
وإن كان من أرسله أكثر فالحكم للإرسال. 

حكى هذا المذهب ابن رجب عن الحاكم فقال20: «وذكر الحاكمٌ أن أئمة 
الحديث على أن القولٌ قولٌ الأكثر الذين أرسلوا الحديث». 

وعزاه العراقي إلى الأصوليين فقال20: «وصحح الأصوليون خلافه ‏ أي 
خلاف القول بترجيح الرفع - وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثرء فإن وقع وصله 
أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفعء» وإن كان الإرسال أو 
الوقف أكثر فالحكم لهء والله أعلم» . 

وعزاه السخاوي إلى ابن الجوزي فقال7": «وفيها ثالث أي في المسألة 
قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته9» حيث قال: إن البخاري 
ومسلما تركا أشياء تَرْكُهًا قريبٌ» وأشياءً لا وجه لتركهاء فممًا لا وجه لتركه: أن 
يرفع الحديث ثقةٌ فيققه آخرء فَتَرْكُ هذا لا وجه له, لأنَّ الرفع زيادة» والزيادة 


)١(‏ شرح علل الترمذي (1//ا41). 

(1) التقبيد والإيضاح (45). 

() فتح المغيث له .)144/1١(‏ 

(4) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي )١5/١(‏ والسخاوي نقل كلامه بالمعنى . 


>مه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


من الثقة مقبولة؛ إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحدء فالظاهر غلطهء وإِنْ كان 
من الجائز أن يكون حَفِظٌ دونهم» . 
حجة هذا الرأي: 

يُحْتَجُ لهذا المذهب بأن احتمال الخطأ أبعدٌ من الأكثرء وأقربٌ إلى 
الأقلء ورواية الأكثر للحديث تقوي الظن بصحة روايتهم . 

فغلبة الظن تميل إلى ترجيح رواية الأكئرء لأن احتمال الخطأ على الأكثر 
بعيد» أما الأقل ممن ينفرد بالحديث فالخطأ منه أقرب . 
ما يتوجه على هذا الرأي: 

أن الأقل قد يحفظون ما لم يحفظه الأكثر لعارضٍ ماء وقد ذكر الخطيب 
احتمالات كثيرة لأنْ يسمع الثقةٌ الزيادة ولا يسمعها الباقون» وللتوفيق بين الرفع 
والوقف» وبيان عدم وجود تعاض بينهماء فالخدهما :معبت والاخر ساكت» من 
رواه موقوفآ سكت عن الرفع» ومن رواه مرفوعآ فقد أثبت الرفع» ولا تَعارضٌ 
إحدى الروايتين الأخرى . 

إذن فليست رواية الأكثر بالضرورة هي الصحيحة ورواية الأقل هي 
المردودة» بل يحتاج هذا إلى بحث ونظر. 
* الرأي الرابع ‏ المعتمدُ ما قاله الأحفظ مِنْ وصل أو إرسال» ومن وقف أو رفع : 

وهذا ما مال إليه الحافظ ابن رجب في شرح العلل» وعزاه إلى عمل 
الحفاظء فقال20: 

«وكلام أحمدٌ وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك 
والأحفظ) . 


)١(‏ (كل//ا؟ة). 


الفصل السادس: زيادة الثقة اوننك 


وقال أيض”©: 

«وقال الدارقطني في حديثٍ زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً» وخالفهما 
الثوري فلم يذكره» قال: لولا أن الثوري خالف لكان القولٌ قولَ من زاد فيف 
لأن زيادة الثقة مقبولة». 

قال ابن رجب: «وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من 
هو أوثق منه» . ش 
ما يتوجه على هذا الرأي: 

يتوجه على هذا الرأي أن هذا ليس مطلقاً من عمل الحفاظ» فقد يُرَجَحُون 
أحياناً رواية بعض الثقات على من هم أوثقٌ منهم لظهور قرائن لديهم بأن الثقة 
ضَبَطَ الحديث والأوثق منه لم يضبط هذا الحديث خاصة» أو أنه لم يُحط بهذه 
الزيادة» وهذا مضمون الرأي الخامس كما سيأتي . 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث: «لا نكاح إلا بولي»0"©؛ فقد اختلف 
فيه على أبي إسحاق السبيعي» فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري ذه عن النبي تكلِةِ مرسلاً» ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين 
عن جده أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى فده متصلاً. 

فْحَكمّ البخاري لمن وصله وقال: «الزيادة من الثقة مقبولة» . 


.)5584/1( المرجع السابق‎ )١( 


زشهق أخرجه أبو داود في النكاح» بات :0١(‏ في الولي » رقم الكتفية والترمذي في النكاح؛ 
باب :0)1١5(‏ ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم 2)١1١1(‏ واين ماجه في التكاح» باب (16): 
لا نكاح إلا بولي» رقم (18441). 


هه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


مع أن من أرسله هما شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان» لكن 
لوجود قرينة وهي أنهما سمعا الحديث في مجلس واحد جعلت البخاري وغيره من 
الحفاظ يحكمون بصحة رواية الوصل مع كون راوي الإرسال أحفظ وأشهر”". 
* الرأي الخامس ‏ أن لا يُطْلَقَ حكح عام بل يرجح في كل حديث بحسب القرائن: 

أي ليس ثمة قاعدة مطلقةٌ في قبول زيادة الثقة» بل يُبْحَثُ في كل حديث على 
جدّة؛ ويُنظر إلى ما يحف به من قرائن» وما يحيط به من ملابسات ودلالات تَوْصِلٌ 
الناقدٌ والحافظ إلى حُكُمٍ على هذا الحديث بقبول هذه الزيادة أو ردها”” . 

قال الحافظ ابن حجر" معلقاً على تصحيح وَصْلٍ الحديث السابق: 
دلا نكاح إلا بولي» مع أن شعبة وسفيان روياه مرسلاً: 

«ومن تأمل ما ذكرته عَرَفَ أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك 
إلى كونه زيادة ثقةٍ فقطء بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل 
الذي وصله على غيره) . 

وقال أيضا”؛»: «قال ابن دقيق العيد في مقدمة شرح الإلمام: من حكى عن 
أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسندء أو رافع وواقبء أو 
ناقص أو زائدء أنَّ الحكم للزائد. فلم يُصِبٌ في هذا الإطلاق» فإن ذلك ليس 
قانوناً مطّرداًء ويمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. 


.)185/1( تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين (44): الاجتهاد في علم الحديث (5817). 
(1) في فتح الباري (3770/9). 

() النكت على ابن الصلاح .)5١4/7(‏ 


الفصل السائس: زيادة الثقة هوه 


وقال العلائي : «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي, 
ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأمثالهم يقتضي أنهم 
لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي» بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح 
بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كلّ حديث) . 

ونحوّه كلام الحافظ في شرح النخبة©. 

* خلاصة هذه الأقوال والترجيح: 

ينبغي بداية أن لا ننظر إلى هذه الأقوال والآراء على أنها متباينة 
أومتضاربة» وأن منهج المحدثين متخبط في هذه المسألة» فهذا غلط جسيمء إنما 
هذه الاراء متكاملة ومتممة لبعضها في قضية الزيادة في الحديث» غاية ما هنالك أن 
في بعضها تعميماً ينبغي تخصيصه؛ وإطلاقاً ينبغي تقييده» وذلك بالجمع بين هذه 
الأقوال» والربط بينها للوصل إلى منهج المحدثين الذي ساروا عليه في تعاملهم مع 
هذه المسألة . 

فالحفاظ لا يقبلون زيادة الثقة بوصل الحديث أو رفعه مطلقاء ولا يردونها 
مطلقاء إنما يقبلون هذه الزيادة بشرطين : 

الأول: أن يكون الراوي ثقة ضابطاء ممن تحتمل منه هذه الزيادة2©. 

الثاني : أن تسلم الزيادة من قرينة أو مرجح يرجح ردهاء وعدم قبولها. 

فالشرط الأول: أن يكون حال من ينفرد بالزيادة تحتمل مثل هذا التفرد» 
وذلك لسعة حفظء ودقة نقل ورواية» كحال الأئمة الأعلام مثل: الزهري» 
وقتادة» ومالك؛, والأوزاعي» قاد وشعبة. 


(؟) ينظر: تحرير علوم الحديث (584/1). 


5ه التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


أو لخصوصية في الرواية كلزومه لمن يروي عنه» وشهرته بضبط حديثه 
وحفظه» كما في رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق» فهو حفيده» وممن 
حفظ حديثه وأتقنه . 

فال الترمذي”: «وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه؛ . 

وقال ابن خزيمة2: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ. 
ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان» فروى حافظ عالم بالأخبار 
زيادة في خبر قبلت زيادته» . 

إذاً: فليس كل ثقة تقبل زيادته» بل لا بد أن يكون حاله وحفظه يسوغان 
قبول الزيادة» ذلك أن الزيادة في الحديث فيها أمر أكثر مما لو تفرد بالحديث من 
أصله» اتاقووهده الريادةينا ل نرواة اخويق ل برووعاء فكأنه ينسب إليهم عدم 
الحفظ أو الاطلاع . 

قال الحافظ ابن ححجر”؟: «ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من 
أصلهء وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو 
والغفلة إلى غيره من الثقات, إذ لا مخالفة في روايته . بخلاف تفرده بالزيادة إذا 
لم يروها من هو أتقن منه حفظأًء وأكثر عدداً؛ فالظن غالب بترجيح روايتهم على 
روايته» ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن» . 

والشرط الثاني: سلامة هذه الزيادة من مانع أو قرينة تدل على عدم صحة 
هذه الزيادة»؛ ووقوع صاحبها في الوهم والخطأ. وعدم ضبطه للحديث . 
)١(‏ شرح علل الترمذي (415/1). 


(؟) نقله عنه ابن حجر في التكت (؟/289): ولم أجده في المطبوع من صحيحه. 
(5) التكت (5517/5). 


الفصل السادس: زيادة الثقة امه 


فينبغي تفحص كل زيادة جاءت في حديث ماء ودراسة ما يحفها من 
قرائن» وما يتعلق بها من ملابسات» ومرجحات ترجح ردهاء أو قبولها. 

والقرائن والمرجحات في الصناعة الحديثية كثيرة» كمزيد الحفظ» وزيادة 
العددء وطول الملازمة للشيخ» ونحو ذلك. 

وهذه القرائن لها دور مهم في الحكم على الزيادة» وفي نظرة المحدثين لها 
وهذا فحوى الرأي الأخير الذي حكاه الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد» 
والعلائي» وتبناه هو في شرح النخبة . 

فإذا ما تحقق الشرطان في الزيادة» حكم بقبولهاء وبهذا التقييد ينبغي أن 
يقيد القول الأول الذي أطلق فيه قبول الزيادة» كما أن الأقوال الأخرى لا تخرج 
عن أن تكون قرائن ومرجحاتء وليست هي الحكم المطلق في الحكم على الزيادة. 

وبذلك نرى أن كلام الأئمة متكامل متفق» يحتاج إلى تقييد في موضع 
الإطلاق» والتخصيص في موضع التعميم والتوفيق بينها. 

قال الحافظ معقبآً على كلام العلائي حيث ذكر بأن مذهب الحفاظ عدم 
الحكم بحكم كلي وإنما الأمر دائر مع الترجيح7©: 

«وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح» وأما 
ما لا يظهر فيه الترجيح» فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة» وعلى هذا 
فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد» . 

فالأصل في المسألة أن الزيادة مقبولة من الثقة الضابط». إذا خلت من 
مرجح يرجح وهمها وردهاء لا بإطلاق . 


,)5١0هركك( النكت‎ )١( 


مهمه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


ثانياً- حكم زيادة الثقة في الإسناد: 

مما سبق ذكره: أن زيادة الثقة خلال الإسناد ‏ أي زيادة رجل فيه له 
صورتان: 

* زيادة الثقة لرجلٍ في الإسناد المتصل حقيقة . 

* زيادة الثقة لرجل في الإسناد المتصل ظاهراً والمنقطع حقيقة . 

ولكل من هاتين الصورتين حكمه كما سيآأتي . 
الصورة الأولى ‏ زيادة رجل في السند المتصل حقيقة : 

في هذه الحالة يكون السند الأول الخالي من الزيادة قد اتصل إسناده بما 
لا يحتمل انقطاعاًء ويأتي من وجه آخر فيه زيادة واسطة في أثناء السند. 

فالسند الأول رُويَ بصيغة تصرح بالاتصال؛ ك «حدثناء وأخبرناء 
وسمعت»» والرواية الثانية تفيد وجود واسطة . 

وهذه الزيادة لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون الروايتان كلتاهما صحيحتين؛ أي التي فيها 
الزيادة والخالية منهاء وذلك بأن يكون الراوي قد رواه على الوجهين» فرواه أولاً 
بواسطةٍ عن الشيخ» ثم لقي الشيخ فروى عنه مباشرة بلا واسطة. 

وذلك يُعرف إما بنص الراوي نفسه أنه سمعه على الوجهين» أو أن يصرح 
بالسماع في كلا الروايتين وليست هناك قرينة على أن إحداهما خطأء فيحمل 
على أنه سمعها على الوجهين. 


5 و 1 ار و هد 
قال النووي0©: (وَإِنْ صرح فيه بِسَمَاع أوْ إخبّار احْتَمَلَ أن يكون سَمِعَهُ مِنْ 


لق التقريب مع شرحه تدريب الراوي 40574 وهو تلخيص لكلام ابن الصلاح في علوم 
الحديث علوم الحديث (80--788) وقد سبق نقله ص(079). 


الفصل السادس: زيادة الثقة احلنان 


دَجُلٍ ل ل دل َلَى الهم ود نكن أَنْ يُقَالَ: 
الطَّامِدُ مِكَن لَه هَذَا أن يَذْكٌَ الصّماعَيْن؛ فإذَا لَمْ يَذْكُرْهما حمل عَلَى الرْيادها . 


ومثاله : 
ما رواه البخاري0© من حديث مَنْصُور بن المعتمر» ؛ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ بْنِ عباس 

رضي الله عنهما قَالَ: «مَرُ اَن ل بحائِط مِنْ حِيِطَانٍ المَدِيئة أو مَكَةَ قَسَِم 
ار 0 7 3 
صوّت إِنْسَانيْنِ يُعَذْبَانِ في قبُورهما. . .» 

ثم رواه البخاري(" في الباب التالي من حديث الأعمش عن مجاهد عن 
عنهما واسطة» وهو طاوس. 

قال الحافظ ابن حجر”": «وَمُْجَاهِد هُوَ إْن جَبْر صَاحِب إبْن عَبّاس؛ وَقَذْ 

سَمِع الكثير منهُ وَاشْهرَ الأ عَنْدُه لَكِنْ رَوَى هذا الْحَدِيث الْأَغْمَشُ عَنْ 
مُجاهد تَأدْحَلَّ ينه وين إيْن عَيّاس طَاوسا كُمَا أَخْرَجَّهُ المولّف بَعْد قليل» 
وَإِخْراجه لَهُ على الْوَجْهَيْنَ يَقْئَضي صِكّتهِمَا عنْده فَيُسْمّل عَلَى أَنَّ ُجاهداً سَمِعَهُ 
ين عاق قل إنن غنات ل سيك ون رون عاق انواس | و الْعَكسء وَيُوَيْدمُ 
أنّ في سيّاقه عَنْ طَاوّس زِيَادة عَلَى مَا فِي روَايته عَنْ إبْن عَبّاس» وَصَوّحَ إئْن حِبّان 
بصكّة الطريقيْن مَعاأ) . 

الحالة الثانية : أن تكون زيادةٌ الراوي وهم وخطأء والصواب الرواية 
الناقصة بدون الزيادة» فهي متصلة وصحيحة:؛ وذلك لكون من لم يزدها أرجح 


.)715( في الوضوءء باب(20): من الكبائر أن لا يستتر من بولهء رقم‎ )١( 
.)514( في الوضوىء باب (05): : ماجاء في غسل البول» رقم‎ )0( 
.)414/1( إف4 فتح الباري‎ 


ون . التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو ره 
حفظأً أو عدداً أو لغير ذلك من القرائن. 

وعندها يكون الحكجٌ للسند الأول وتْرَدٌ الزيادة» وهذا الإسناد الناقص فيه 
زيادة من جهة أخرى: 

وهي إنبات السماع بلا واسطةء وهي زيادة يجب قبولها إذا كان راويها ثقة 
حافظاً ولا مطعن فيها. 

وقد سبق نقل قول ابن حجر0©: «إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء 
الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. 
وشرطه: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة» وإلا فمتى كان معنعناً مثلاً 
ترجحت الزيادة» . 

فشرط المزيد ‏ كما يؤخد من كلام الحافظ ‏ أن يتصل الإسناد الخالي من 
الزيادة بذكر السماع صراحة؛ وبذا ترد الزيادة» لأنها تطعن في السماع» وتكون 
عندها من «المزيد في متصل الأسانيد» . 

أما إن انتفى الشرط» ولم يصرّح بالسماع» فالحكم للزيادة» وخرج عن 
كونه من نوع «المزيد في متصل الأسانيد؛ كما تقدم ترجيحه. 
الصورة الثانية - زيادة رجل في السند المتصل ظاهراً المنقطع حقيقة: 

وذلك بأن يكون الإسنادُ الأول الخالي عن الزيااة قد روي بصيغة لا تقتضي 
الاتصال بل تحتمله؛ ك «عن فلان» وقال فلان» ونحوهماء فظاهره الاتصال» 
وذلك للمعاصرة» ولسلامة هذا الراوي من التدليس» ولكن يأتي السند الثاني 
فيزيد الثقةٌ الضابطٌ واسطة فيه ليست في السند الأول. . 


.)45( نزهة النظر‎ )١( 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة اكه 


عندها يُرَجَّحُ السند الثاني ويُحكَمُ لهء وتقبّل الزيادة لأنها من ثقة. ويتبين 
أن السند الأول كان منقطعا حيث لم تذكر فيه هذه الواسطة . 

فالسند الثاني كشف علة السند الأول» بأن فيه إرسالاً خفياء أي انقطاعاء 
وقد عُرِفَ هذا الانقطاع بمجيء الزيادة في السند الآخر فأظهرته» وهذا من 
وسائل اكتشاف العلة . 

قال السخاوي”"©: «فإنه حيتئٍ تكون الرواية الناقصة مُعَلَةٌ بالإسناد الآتي 
بالزيادة مع التصريح بالتحديث أو نحوه» إذ الزيادة من الثقة مقبولة» وعبر شيخنا 
- أي ابن حجر بقوله : ترجحت الزيادة» . 

وهذه الزيادة التي صَحَحَتْ ورُجِحَت تعد زيادة ثقة مقبولة» ولا تسمى 
اصطلاحاً بالمزيد في متصل الأسانيد©. 
ثالثاً- حكم الزيادة في المتن: 

هناك أقوال كثيرة للعلماء في هذه المسألة» وصّل بها الزركشي”" إلى 
أربعة عشر قولآء لكن بعضها يدخل في بعضء» وبعضها متفرع من بعض» 
وبعضها احتمالات عقلية» لم تنسب لإمام معين؛ وليس لها رصيد في واقع 
الدراسة الحديثية» بل خلفيتها أصولية فقهية» لذا سأعرض الأقوال الرئيسة فقط» 
وما يتوجه على هذه الأقوال من مناقشات وردود. 


00 فتح المغيث (5 /لالا) . 

(؟) على أن بعض الحفاظ يطلق عليها ذلكء وكذا ذهب بعض الباحثين؛ منهم: عبد الله 
يوسف الجديع , في كتابه: تحرير علوم الحديث )١١/1(‏ فجعل المزيد من نوع 
المقبول» والأمر فيه متسع » والله أعلم. 

فرق في البحر المحيط (:”77) وما بعد. ‏ 


كه التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رده 


* الرأي الأول قبول الزيادة مطلقاً: 

وهو ما اخختاره الخطيب وعزاه إلى جمهور المحدثين والفقهاء . 

قال20: «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث : زيادةٌ الثقة مقبولةٌ 
إذا انفرد بهاء ولم يفرّقوا بين زيادة يتعلق بها حكمٌّ شرعي أو لا يتعلق بها حكم» 
وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة» وبين 
زيادة توجب تغيير الحكم الثابت» أو زيادة لا توجب ذلك» وسواءٌ كانت الزيادةٌ 
في خبر رواه راويه مرة ناقصآً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة» أو كانت الزيادة قد 
رواها غيره ولم يروها هوث . 

قال النووي”": «ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين : قَبولُها مطلقا». 

وقال السخاوي”": «هو الذي مشى عليه المعظمٌ من الفقهاء وأصحاب 
الحديث؛ كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى. 
وجرى عليه النووي في مصنفاته» وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحة . 
حجة هذا الرأي: 

اتفق العلماء على أن الثقة لو انفرد برواية حديثٍ لم ينقله غيرُه لوجب 
قبوله» ولم يكن ترك الرواة لنقله» أو عدم وجود من نقله غيرُه لم يكن ذلك 
معارضاً له ولا قادحاً في روايته» وكذلك يكون حكمٌ تَمَجّد الراوي بالزيادة 
كحكم تفرده بالحديث أصلاً. 


.)578( الكفاية‎ )١( 


إفيف فتح المغيث (511/1). 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة اقذسكن 


فقاسوا الزيادة على ما تفرد به الثقة تفرداً مطلقاً» فحيث لا يعد مجرد 
التفرد علة أو مطعنا ترد به الرواية» فكذلك الزيادة ينبغي ألا يطعن فيها لمجرد 
تفرد راويهاء وعدم رواية غيره لها( . 

كما يستشهد أصحاب هذا الرأي بأمثلة حكم فيها الحفاظ بقبول الزيادة» 
وذهبوا إلى أن هذا إطلاق منهم بقبول الزيادة من الثقة مطلقء وقد سبقت أقوال 
للأئمة في حكم الزيادة في الإسناد(” . 
ما يتوجه على هذا الرأي : 

١‏ اعتّرضَ على الخطيب وغيره نسبةٌ هذا القول إلى جمهور المحدثين» 
فجمهور الحفاظ والمحدثين لا يقبلون الزيادة مطلقاً كما حكِيّ عنهم» إنما 
يشترطون أن لا تخالف ما هو أقوى أو أوثق منها. 

ويمكن أن يقال: إن كلام الخطيب إنما هو على الزيادة الخالية من 
المخالفة والشذوذء أما تلك الزيادات الشاذة فلا يتكلم عنها الخطيب هنا 
ولا يقصدها. 

؟" ‏ إطلاق القول بأن الحفاظ قد اتفقوا على قبول تفرد الثقة بأصل 
الحديث فيه تَجَوُرٌ ونظر» فالحفاظ لا يقبلون كلَّ حديث تفرد به أي ثقةٍ كان» بل 
يشترطون أن لا يكون شاذاً» أي أن لا يكون الثقة قد خالف في هذا الحديث من 
هو أوثق منهء فإن خالف عد حديئه شاذٌء وكذلك ينظر إلى الزيادة إذا كانت 
مخالفة©. 


(1) ينظر: الكفاية (47)» التكت (540/1)» فتح المغيث (159/1). 
)١(‏ ص (087) وما بعد. 


(7) التكت على ابن الصلاح لابن حجر (540/7) وشرح النخبة (15). 


ون 1 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


“ - هناك فرق كبيرٌ بين تَمَردِ الراوي بأصل الحديث وبين تفرده بالزيادة» 
لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرقٌّ السهو والغفلة أو نسبتّهما إلى غيره من 
الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهمء بخلاف تفرده بالزيادة التي لم يروها من هو 
أتقن منه حفظا وأكثر منه عدداً فإنه بذلك قد يتطرق إليهم احتمال الغفلةٍ والسهو 
وعدم ضبط الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر2"): 


«ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة 
ظاهرء لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات 
إذ لا مخالفة في روايته» بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه 
حفظا وأكثر عدداً؛ فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته. ومبنى هذا الأمر 
على غلبة الظن) . 

وأما ما استشهدوا به من عمل الحفاظ فيرد عليهم بأنها حالات معيئة» 
وليس هذا هو المطلق من عملهم ومنهجهم كما سبق نقله عن الحافظ ابن 


رب 


* الرأي الثانى ‏ رد الزيادة مطلقاً: 


ِب هذا القول إلى بعض المحدثين» وإلى معظم الحنفية©. 


.)6 61/7 الككت‎ )١( 
.)689/( ص‎ )0( 
:)١174- 117( البحر المحيط للزركشي (777/5): قواعد في علوم الخديث للتهانوي‎ )5( 


حيث قال: «وذهب بعض أصحاب الحديث إلى رد الزيادة مطلقا. وثقل عن معظم 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة نان 


قال الخطيب البغدادي27 : 

الوقال قوم من أصحاب الحديث : زيادة الثقة إذا انفرد بها غيرُ مقبولة مالم 
يروها معه الحفاظ» وتركُ الحفاظ لنقلها وذهايهم عن معرفتها يُوهنها ويُضعِفُ 
أمرّها ويكون معارضاً لها . 
حجة هذا الرأي : 

إن عدم رواية الثقات لهذه الزيادة مع أنهم سمعوا الحديث ورووه» وانفراد 
واحدٍ بحفظ هذه الزيادة يُضعِفٌ أمرها ويجعلها موضعٌ شك وريبة. 

قال السخاوي”": «لأنَّ ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها 
ويضعف أمرها ويكون معارضاً لهاء وليست كالحديث المستقل» إذ غير ممتنع 
في العادة سماع واحدٍ فقط للحديث من الراوي واتفراذه به ويمتنع فيها سماع 
الجماعة - أي في العادة - لحديث واحد وذهابٌ زيادة فيه عليهم ونسيائها إلا 
لواحد». 
ما يتوجه على هذا الرأي : 

١‏ الفراد الثقة بالزيادة دون الجماعة ليس بعيداً» لاحتمال أن يكون 
الراوي حدث بالحديث في وقتين» وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت 
الآخر. ويحتمل أيضآ أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولاً بالزيادة 
وسمعه واحدٌ منه» ثم أعاده بغير زيادة اقتصاراً على أنه قد أتمّه؛ إلى غير ذلك 
من الاحتمالات7. 


.)4760( الكفاية‎ )١( 
.)770/1( (؟) فتح المغيث‎ 
.)475( الكفابة‎ )"( 


كده التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 
جلتتتتكتهح تت تبت تل ل ا 0 


- نْقَلَ عن الشافعي رحمه الله أنه قال0©: 

المن تَنَافْضٍ القولٍ الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في القرآن وردٌ 
الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة» وحقٌّ القرآن أن يُتقل تواتراً بخلاف الأخبار» 
وما كان أصله التواتر وقَبلَ فيه زيادة الواحدء فلأن يقبل فيما سواه أولى؛ . 

ومعنى هذا الاعتراض: أن الحنفية يحتجون بالقراءة الشاذة التي صح سندها 
من طريق الآحاد؛ ولم تتواتر» مع أن الأصل في القرآن أن ينقل تواتراً» ثم إن 
الحنفية لا يقبلون الزيادة في الحديث من الواحد؛ مع أن الحديث غالبه الآحاد. 
* الرأي الثالث ‏ قبول الزيادة من الحافظ المتقن لا من كل ثقة: 

نسب هذا القول إلى الترمذي» والخطيبء وابن عبد البرّء وابن خزيمة» 
وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء دثه وجتوهدا فرك ابن رجي 

قال الترمذي”»: «ورب حديث إنما استّغرب لزيادة تكون في الحديث» 
وها يصع إذا كانت الويادظ مدن يكي ط حفلل »3 

ثم أورد مثالاً لتفرد الإمام مالكء» ثم قال: 

«وإذا زاد حافظً ممن يُعتَمّد على حفظه فيل ذلك عنه» . 

قال ابن رجب شارحا كلام الترمذي»: «وقد ذَكَرَ الترمذيٌ أن الزيادة إن 
كانت من حافظ يُعتَمَدُ على حفظه فإنها تقبل» يعني : وإن كان الذي زاد ثقد لا يُعيّمَد 
على حفظه لا تقبل زيادته) . 


.0777/4( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (7774/5)» والدكت (540/7). والاجتهاد في علم الحديث (451). 
() العلل الصغير وشرحه لابن رجب (518/1 -4194). 

(5) المرجع السابق .)814/١(‏ 


جر يري <جَرَئ 
(تنس «دين (رومسى 


داهج . خحات رباك 0ن حصد . بميورييد 


الفصل السادس: زيادة الثقة لاكه 


وقال الخطيب”2“: «والذي نختاره من هذه الأقوال: أن الزيادة الواردة 

مقبولةٌ على كل الوجره؛ معمولٌ بها إذا كان راويها عدلاً حافظاًء ومتقنا ضابطأ» . 

وقال ابن عبد البر(©: «إنما تُقبَلُ الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه» وكان 
أحفظً وأتقنَ ممن قَصّرَ أو مثله في الحفظ. لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. وأما 
إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يُلتَفْثْ إليها؛ . 

وهذا القول تقييد للقول الأأول؛ وهو قبول زيادة الثقة مطلقاً؛ فهو يقيد 
القبول بكون الزيادة من حافظ متقن» فلا تقبل الزيادة من أي ثقة» فضلاً ممن هو 
أقل من ذلك . 

ففي هذا الرأي زيادة تقييد على القول الأول» ويتوجه عليه ما سبق في 
ذلك القول©. 
* الرأي الرابع ‏ تقسيم ابن الصلاح: 

قسم الحافظ ابن الصلاح زيادة الثقة في المتن إلى ثلاثة أقسام فقال20: 

«وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقع مخالفاً منافيآ لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما 
سبق في نوع الشاذ. 

الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره» كالحديث 
الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تَعَرّْضَ فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاًء فهذا 
مقبول» وفد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق مثاله في نوع الشاذ. 


.)5780( الكفاية‎ )١( 

(؟) التمهيد في صلاة الكسوف (0907/179. 
5) ص (57ه). 

(4) علوم الحديث (85). 


ان التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر من روى ذلك الحديث». 

هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح بنصه؛ ويمكن أن يقال فيه: إن تقسيم 
ابن الصلاح هذا إنما هو نتيجةٌ لكثرة أقوال العلماء في هذه المسألة وتشعبهاء 
فحاول تحرير محل النزاع وتضييقه في أصغر نقطة . 

فالقسم الأول: وهي الزيادة التي تتضمن مخالفة منافية ومناقضة لأصل 
الحديث لا شك أنها مردودة» طالما أن من لم يرو الزيادة ثقات عدول. 

لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن من المحدثين من نازع في القسم الأول من 
تقسيم ابن الصلاحء فقال27: 

«على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقآء قد نوزع فيه» 
وجزم اين حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال» سواء 
اتحد المجلس أو تعدد. سواء أكثر الساكتون أو تساووا. وهذا قول جماعة من أئمة 
الفقه والأصول؛ وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته)» . 

ثم رد ذلك فقال: 

«وفيه نظر كثيرء لأنه يَرِدْ عليهم الحديث الذي يتحد فيرويه جماعة من 
الحفاظ الأثبات على وجدء ل تقد دونهم في الضبط والإتقان على وجه 
يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسنادء فكيف تقبل 
زيادته وقد خالفه من لا يَعفَل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم, ولا سيما إن كان 
شيخهم ممن يجمع حديثه. ويُعتََى بمروياته؛ كالزهري وأضرابه بحيث يقال: 


)١(‏ الكت «9م5). 
(؟) التكت (م58). 


الفصل السادس؛ زيادة الثقة 484 


إنه لو رواها لسمعها منها حفاظ أصحابه» ولو سمعوها لرووهاء ولما تطابقوا 
على تركهاء والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة» . 

ويبقى هذا القسم كما ذكر ابن الصلاح مردودٌ لا خلاف فيه. 

وأما القسم الثاني : وهي الزيادة التي لا منافاة فيها لأصل الحديث؛ والتي 
أطلق فيها ابن الصلاح القبول فهي محل النزاع؛ وإطلاق القبول فيها هو مصير 
منه إلى الرأي الأول بقبول كل زيادة مطلقآء لكن يقيدها ابن الصلاح بألا تكون 
منافية لأصل الحديث . 

ويبقى القسم الثالث: وهو ما تتأرجح فيه الزيادة بين المنافاة لأصل 
الحديث وعدمها بحسب اختلاف نظرات المحدثين» فابن الصلاح لم يبين 
حكمه» وإنما اكتفى بمجرد إيراد مثال له وعلى هذا القسم ترِدُ أقوال العلماء في 
هذه المسألة» فمن يقبل الزيادة مطلقاً اعتبره من نوع المقبول كالنووي وغيره» 
ومن قَيّدَ القبول بأمر آخر كأن يكون الأكثر أو الأوثق اشترطه هناء ومن قال 
الحكم للقرائن حمل هذا القسم عليه أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر(©: «ولم يُحكم ابن الصلاح على هذا الثالث 
بشيء» والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم 
مستقل من القبول والرد؛ بل يرجحون بالقرائن» . 

فاين الصلاح لم يَخْرُّجَ عن الرأي الأول إلا بتقييده بعدم المخالفة المنافية . 
* الرأي الخامس - ما اختاره الزركشي : 


اختار الزركشى قبول الزيادة إذا تحققت فيها شروط معينة» فقال0©: 


,)181//5( النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
. )774/ 5( (؟) البحر المحيط‎ 


داه التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


«القول الرابع عشر وهو المختار عندي يقبل بشروط : 
١‏ ألا تكون منافيةٌ لأصل الخبر . 
؟ ‏ ألا تكون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب على الحاضرين علمُها ونقلهاء أما 
ما يَجلّ خطره فبخلافه . 
أن لا يُكَذَّبَه الناقلون في نقل الزيادة؛ فإنهم إذا قالوا: شهدنا أول المجلس 
وآخره مُصغِين إليه مُجَرّدِينَ له أذهاننًا فلم نسمع الزيادة» فذلك منهم دليل 
على ضعفه؛ فإنه لو كان للاحتمال مجال لم يكذبوه على عدالته. 
؟ ‏ أن لا يخالف الأحفظ والأكثرَ عدداً؛ . 
يمكن أن يقال: إن الزركشي جمع أقوال العلماء في المسألة» وصاغها في هذه 
الشروط الأربعة» فهي إذاً ليست شروطأ جديدة» وإنما هي عبارة عن مجموع الآراء 
التي قيلت في المسألة» ولم ينص أحد من الحفاظ على مجموع هذه الشروط؛ إنما 
هو توفيق بين كلامهم» وجمع للقيود التي قيد بها كل فريق قبول الزيادة . 
* الرأي السادس ‏ عدم إطلاق حكم عام بل اعتبار الترجيح في كل حديشٍ ا 
على جدة : 
ونُسب هذا القول إلى المحققين من أئمة المحدثين والحفاظ؛ ومضمونه:. 
أنه ليس هناك حكم عام ينطبق على كل زيادات الثقات» بل يختلف 
الحكم من حديث إلى آخر بحسب القرائن المحيطة» والدلالات الحافة بالرواية 
والراوي» وكيفية التلقي والأداء» وزمان الرواية ومكانهاء فبَعْدَ دراسة كل ذلك 
يترجح حكم ما على هذا الحديث بهذه الزيادة» فإن لم توجد قرائن بعد التقصي 
والبحث عندها يُصار إلى قاعدة عامة في ذلك . 


الفصل السادس: زيادة الثقة لفن 


قال الزيلعي©: «والصحيح التفصيل: وهو أنها تقبل في موضع دون 
موضع» قبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقةٌ حافظا ثبتآ والذي لم يذكرها مثله 
أو دونه في الثقة. . . 3 وتقبّل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومَنْ حكم في 
ذلك حُكما عاماً فقد غَلِطَ» بل كل زيادة لها حكمّ يخصهاء ففي موضع يُجزم 
بخطإ الزيادة . ... » وفي موضع يَعْلِبُ على الظن خطؤها. . . 2 وفي موضع ٠‏ 
يُتوقف فى الزيادة. ..2. 1 

وقال الزركشى22: «قال بعض مشايخنا: والمحققون من أئمة الحديث 
خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. . .كل 
هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند 
الأحاديث» وهذا هو الحق والصواب فى نظر أهل الحديث» . 

وسبق كلام أبن حجر حيث قال9: «والذي يجري على قواعد المحدثين 
أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل في القبول أو الرد» بل يرجحون بالقرائن»؟ . 
* الخلاصة والترجيح : 

كما سبق في حكم الزيادة في السند فإنه لا ينبغي أن نفهم التعارض 
والتضارب بين هذه الأقوال» أو نتوهم أن مسلك المحدثين غير واضح المعالم» 
ولا محدد الرؤى» وذلك لكثرة الآراء في هذه المسألة . 


, نصب الراية (785/1- /ا"ا")‎ )١( 


0( البحر المحيط (5 /0775) 2 وهذا كلام قريب من كلام العلائي الذي نقله عنه ابن حجر في 
النتكت» وقد سبق ص (0860). 


() النكت على ابن الصلاح (581//7): 


يفف التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أورذه 
2ك كك ك1 ار 151 الك د ب 1ك 

فهذه الآراء منها ما هو رأيٌّ أصولي» ليس من صميم الصنعة الحديئية» 
إنما هو من نظر الأصوليين في هذه المسألة» كغيرها من المسائل التي ناقشها 
الأصوليون وتعرضوا لها من مسائل علوم الحديث؛ وذلك لما لها من تعلق في 
الاستنباط والاجتهاد. 

وأما الآراء الأخرى المنقولة عن المحدثين فليست متباينة أو متضاربة» بل 
هي متكاملة» ترسم بمجموعها خط سير المحدثين والحفاظ؛ ومنهجهم في 
التعامل مع الزيادة . 

لكن الخلل - وكما سبق - هو في التعميم والإطلاق» فبعض هذه 
الأقوال إنما فَهِمَتْ من عبارات الحفاظ على بعض الحالات أو بعض 
الأحاديك بتكل خاص. فَأَخدّتْ هذه العباراثٌ أو الأحكامٌ على أنها أحكامٌ 


عامةٌ مطلقة . 
والذي يترجح والله أعلم : 

هو ما سبق في حكم زيادة الوصل والرفع على الإرسال والوقف» أن 
الزيادة تقبل بشرطين : 


- الأول: أن يكون راويها من العدالة والضبط والإتقان ما تحتمل منه هذه الزيادة . 
الثانى: أن تخلو هذه الزيادة بعد الدراسة والنظر من أي قريئة أو أمارة على 


فبهذا الأصل وهو القبول» مع هذين الشرطين تجتمع كل الأقوال السابقة» 
وتلتقي آراء المحدثين المختلفة . 


فالقول الأول: (القبول مطلقا) مقيدٌ بعدم الشذوذء كما لو كان حديثاً 
مستقلاً؛ والشذوذ إنما يعرف بدراسة الحديث من جميع جوانبه والإحاطة بكل 


الفصل السادس: زيادة النقة إففنن 


طرقه. أي بدراسة القرائن والدلالات المحيطة به» ومن ثم الحكم عليه بالقبول 
أو الرد» وبالتالي فلا بد من تقييده. 

والقول الثالث : (أي اشتراط كون الزيادة من إمام حافظ) هو الشرط الأول 
الذي يقيد به القول السابق» وهو مقيدٌ أيضاً بعدم وجود ما يطعن في الحديث» 
كأن يقع وهم للراوي أو خطأء وقد ردَتْ زياداث لبعض الأئمة الحفاظ ولم تقبل 
منهم كشعبة ومالك والزهري وغيرهم» مما يعود بنا إلى دراسة هذه الزيادة 
بشكل دقيق ومتأن» مع القرائن المحيطة بها. 

أما القول الرابع : (ما ذهب إليه الزركشي) فإن مجمل الشروط تفيد انتفاء 
ما يَحْدٌ هذه الزيادة من القرائن» لابجل القن لاعن عانة» وحتى تتحقق هذه 
الشروط يجب البحث الدقيق عن الحديث والقرائن المحيطة بهء والذي يجري 
على قواعد المحدثين من هذه الشروط مندرج في الشرطين السابقين. 

والقول الخامس : (تقسيم ابن الصلاح) لم يطلق حكماً على محل النزاع؛ 
وإنما أشار إلى موضع الخلاف. ولم يجزم فيه بشيء مخالف لرأي غيره من 
المحدثين . 

والقول السادس : (اعتماد القرائن وعدم الإطلاق) فهو أدق هذه الأقوال» 
وأكثئرها تحرياًء إلا أنه لا ينسف الأقوال السابقة» بل تبقى هذه الأقوال من جملة 
القرائن التي تعتمد في الحكم بالقبول أو الرد. 

يبقى القول الثاني : (وهو الرد مطلقا) الذي نسب إلى بعض المحدثين» 
ولم يُسّمَ واحدٌ منهم بعينه» ولم أجد من المحدثين من قال بذلك. 


:لاه التفرد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


وش بضاً إلى الحنفية» إلا أن هذا ليس متفقاً عليه بينهم» فمنهم من 
نص على ول الزيادة بشروط”2» والظاهر أن الخلاف ليس خلافاً حديثياً من 
ناحية صحة الحديث وضعفه؛ وإنما الخلاف فقهي وأصولي من حيث العمل 
بهذه الزيادة أو لاء وموضع بحثنا هنا هو عمل الحفاظ وعلماء الحديث 
لاغيرهم . 


0110لا 


() كما نقل التهانوي عن ابن الساعاتي وغيره من الحنفية حيث قال: «والمختار عند 
ابن الساعاتي وغيره من الحنفية أنه إذا انفرد العدل يزيادة لا تتخالف. . . فإن اختلف 
المجلس قبلت باتفاق» وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور 
غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل» وإن لم ينته إلى هذا الحد فالجمهور على القبول 
خلافاً لبعض المحدثين وأحمد في رواية. .. وبهذا عرفت أن الحنفية لا يقبلون زيادة 
الثقة إذا لم تخالف أيضاً إلا بشرائط لا مطلقا». قواعد في علوم الحديث -1١17(‏ 
2005 


قم 
جى (ترج. ١(‏ ري 
نكس ١ج‏ («زومسيى 


31ت ناك 0 ححا بجاييانايا 


بعد الجولة الموسّعة في مسألة التفرّد وأحواله وأنواعه وأحكامه. وعرض 
الأنواع الحديثية المرتبطة بالتفرٌد» أو المتفرعةٍ عنه» والمتولدة منه. يأتي هذا الفصل 
ليكون عصّارة ما سبق» ورُبدَةَ القول فيه وخلاصة ما يتعلّقُ بالتفّد قبولاً أو ردًاً. 


وقد تقدم أثناء البحث: أن التفرد ليس مطعناً بنفسهء وليس علة بذاته؛ وإنما 
هو حالة تَوَّخُدٍ في الراوية» تقترن في كثير من الأحيان بأخطاء الرواة وأوهامهم, 
لكن ذلك ليس لازماً» فكم من تفرد صح.ء واتفق الحفاظ على قبوله» وكم من 
تفرد سلم من العلل والأوهام» وهذه كتب الصحيح مُلآى بالتفردات الصحيحة 
التي لا غبار عليها . 

وبدايةٌ: فإن التفدّد حتى يكون مقبولاً لا بد أن تجتمع فيه شروطٌ القبول» 
وهي الشروط الخمسة التي ذكرها العلماء لصحة الحديث». فهي أول ما يَبحثُ 


فيه الناقدٌ عتد دراسة حالةٍ تفرد حديثية . 


وهذه الشروط الخمسة هي : 
- اتصال السند - ضبط الرواة 
عدالة الرواة - عدم الشذوذ 


- عدم العلة 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فأَيٌّ من هذه الشروط اختل في التفرد رُدَّ ابتداءء لا لأنه تفرد» بل لاختلال 
ذلك الشرط فيه» كانقطاعه» أو ضعف رواته» أو شذوذه» أو وجود علة قادحة 


فيه . 


وإذا سَلِمَّ التفدّدُ من ذلك. واستجمّعٌ شرائطً القبول» فإنه يُحكُمْ بقبوله» 
إلا إن قامت قرينةٌ على أن هذا الود خطأء أو غيرُ صحيح» ذلك لأن التفرد 
- كما سبق - مَظنّةٌ علق وموضمٌ تشكُكِ لدى الحفاظ» وقد يَرْدُ الحفاظٌ تفردات 
طارقا امعط موقي لوو او و وو تعر لعلة فوا" ولقرائن ناراك يفيل 
بالرواية أو الراوي لا يَلْحَظْها إلا من أتقن هذا العلم» وَخَبِرَ صنعة الراوية» 
وأحاط بحال الرواة والروايات. 

والقرائنٌ التي يستعينُ بها الحفّاظٌ للحكم على التفّد كثيرة؛ بل غير 
محصورة» ويمكن ا يت راو 4 أو قبوله. 

لكن هناك قرائنٌ أساسية ظهرث من عمل الحقّاظ النقاد» نص عليها العلماء» 
وتكلموا عليهاء وناقشوهاء وكانت محوراً لردٌ كثير من التفرّدات والروايات . 

وهذه القرائن ليست قطعية؛ فلا يكفي أن توجد قرينةٌ من قرائن الردّ في 
التفرد حتى يُحكم بردّه مطلقاء وإنما قد يكشفتُ بعضها خللاً في الرواية» أو 
وهماً من الراوي يستدعي تضعيف هذا التفردء وبعضها يرجح وجود علةٍ فيه 
لكنْ لا يُقطّع بذلك» وعندها فلا بد من قرائنَ وأماراتِ أخرى للحكم برد 
الرواية» وتضعيف هذا التفرد. 

وهذه القرائن هي ضوابطً في قبول الحديث أو ردَّهء وهي وإن لم تكن 
قطعية» أو مطلقة؛ لكنها مع دراسة حالٍ الحديث وحالٍ الراوي» تكشف ضبط 


الراوي أو وهمّه . 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده هك 


وهذه الضوابط قسمان: 

* ضوابط قَبولٍ التفدّد 

* ضوابط رد التفدّد 

أما ضوابط القبول فأساسّها ونكواه أن يَتحقق في التفرد شزرظ التبرنا 
السابقة» مع خلوها من قرينة رد رجح ضعف لبي وتعليله. هذا هو 
الأساس. لكن تبقى بعض القرائن ترجح قبول الرواية» وتنفي عنها احتمال 
الخطأ أو مظنته» فتجعل كفة القبول أرجح . 

وهذه الضوابط كما قلثُ كثيرة؛ غيرُ منحصرة» لكنْ أَدْكرُ أهج ما وقفثُ عليه 
وظَهَرَ لي من خلال دراسة حالةٍ التفيّد وما يتعلق بها من أنواع علوم الحديث . 

ولما كانت قرائن القبول قليلة موجزة فقد رأيت أن أجعلها مبحثاً واحددً» 
وأما قرائن الردٌّ فهي كثيرة» لذا فقد قسمتها قسمين» قسم يتعلق بالراوي» وقسم 
يتعلق بالرواية . 


تا كن 


المبحث الأول 
ضوابط قبول التفرد وقرائنه 

كما سبقث الإشارة فإن أهم ضوابط قبول التفرد هو أن 7 تتوافر فيه شروط القبول 
التي نصنّ عليها العلماء» فإذا وُجدتْ مجتمعة صار هذا التفرد في حيّر المقبول. 

ولكن قد تعرض أحوالٌ تجعل الناقد يتردد في الحكم بصحة هذا التفرد 
والتسليم به» وذلك لوجود أمور قد تشكك في ضبط الراوي» أو سلامة الرواية» 
تأتي بعض هذه القرائن لتزيل هذا الارتياب» وتميل قلب الناقد إلى سلامة هذا 
التفرد» وخملوه من كل ما قد ينص عليه . 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


من هذه الضوابط: 
أولاً أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة من الرواة» طبقة الصحابة والتابعين: 

التفرد كما تكرر في هذه البحث مظتَةُ علة» ومحل ريبة» تجعل المحدث 
يتساءل عن سبب هذا التفرد؟ ولِمَ لَمْ : توجد له متابعة تقويه أو تؤيده؟ 

فإذا كان التفرّدُ واقعاً في اللبقات المتقدمة» كتفوّد الصحابي» أو تفرّد 
تابعييٌ كبير» أو قريب منه» فإن هذا التساول لم يعد له كبيرُ تأثير» ولا يُكدرٌ 
سلامة الرواية غالبا» ذلك لأن التفرد في الطبقات المتقدمة من الصحابة والتابعين 
أمر عادي» وهو كثير شائع في الرواية» لا يشكل ولا يؤثر على صحة الرواية» 
نظراً لطبيعة ذلك العصرء وظروف الرواية والحديث في تلك الطبقة . 

قال الحافظ ابن القيم عن تفرد الصحابة0©: 

«فكم من حديث تفرد به واحدٌ من الصحابة لم يروه غيره وقبله الأمة 
كلهمء فلم يرده أحد منهم» . 

وقال الشيخ جمال الدين القاسمي”©: «لا يضرٌ صحة الحديث تفرد 
صحابيّ بها . 

وقد تقدم الكلام حول هذا في مبحث أثر الطبقة على التفرد©» وتقدم فيه 
قول الحافظ الذهبي2): 


(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/75؟”)‏ . 
زفق قواعد التحديث »)1١179(‏ الباب الرابع » المقصد الثاني عشر» الثمرة الثامنة . 


7) الفصل الأول» المبحث الخامس» ص ) وما بعد. 
(5) الموقظة (لا/). 


الفصل السايع: ضوابط قبول التفرد أو رده 4/اه 


«فهؤلاء الحُفَاظٌ اثثقات. إذا انفرد الرجلٌ منهم من التابعين» فحديثةُ صحيح». 

وقال عن الثقات ممن هم دون المرتبة الأولى : «فتابعِيُهم إذا انفوّد بالمئّن 
خُرَج حديثة ذلك في الصحاح. . .2. 

أي مع توافر شروط الصحة الأخرى في المرتبتين» لكن المقصد هنا أن 
هذا التفرد لا يثير أي إشكال أو تحفظ في الحكم بصحة الرواية» إلا إذا وجد مع 
التفرد أمثٌ زائد عليه» كالمخالفة» أو ضعِف حال الراوي المتفرد» فعندئل يصير 
هذا التفره موضع نظرء لما حمّه من أوصاف وملابسات» لا لمجرد كونه تفرداً. 
ثانياً - أن يكون المتفرد له خصوصية فيمن يتفرد عنه» من طول ملازمة» وامتداد 
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صحبة : 
إن الرواة ليسوا بمرتبة واحدة في الأخذ عن أشياخهمء ولا يُنرَلُونْ في 
الرواية عن الحفاظ منزلةً متساوية» بل قد يكون لكل راو حالٌ خاص عكّن يروي 
عنه» فبعض الرواة وُنّقَوا في شيخ معيّنِ ولم يوثقوا في غيره» وبعضهم من 
فحكاد بن سلمة ‏ مثلاً - من أوثق الناس رواية عن ثابتٍ البَُاني» وحْمَيْدِ 
بن أبي حُمَيْدٍ الطويل» وعمار بن أبي عمارء أما حديثُه عن غير هؤلاء فقد 
تكلموا فيهء رشقت إلآننا نويد علي 
قال الإمام أحمد0»: «حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد» وأصح 
حديثاً) . 


وقال الإمام مسله9©: «وقد يكون من ثقاث المحدثين من يُضكّففٌ روايته عن 


)١(‏ شرح علل الترمذي (؟1/؟57). 
(0) التمييز .)5١8 - 51١١0‏ 


كن التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


بعض رجاله الذي حمل عنهمء للتثبيت يكون له في وقت*2.. . والدليل على 
ما بيّنا من هذا اجتماع أهل الحديث» ومن”2 علمائهم» على أن أثبت الناس في 
ابت البناني» حماد بن سلمة. كذلك قال: يحيى القطان» ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة . 

وحمَّادٌ يُعدَّ عندهم» إذا حدث عن غير ثابت» كحديثه عن قتادة» وأيوب» 
ويونس » وداوة بن أبي هند» والجَريريٌء وبحيى بن سعيدء وعمرو بن دينار» 
وأشباههم» فإنه يخطىء في حديثهم كثيراً. .. وعلى هذا المقال الذي وصفنا 
عن حماد» في حُسْنِ حديثه وضبطه عن ثابت» حتى صار أثبتهم فيه؛ جعفْرٌ بن 
بُرْقان» عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم. . .». 

فالإمام مسلم يبين أن بعض الرواة قد بُمَكَلّمُ في روايته على الجملة» 
ويُضْعَّففٌ فيهاء لكنه يكون في بعض الشيوخ ثبتاً ضابطاء وذلك لخصوصية له 
فبهم من طول ملازمة وغيرها. 

فحماد بن سلمة إذا تفرد عن تَابتٍ أو حُمَيدٍ ولم يُخالف لا يُشْكِلُ تفرده» 
بل هو من أصح الناس حديثاً عنهم . 

وأما إذا تفرد عن غيرهم فهذا التفرد محل نظر؛ قد يضعف إن لم يوجد له 
متابعة أو شاهد. 

ومثْلُ حماد بن سلمة ‏ كما ذكر الإمام مسلم ‏ جعفرٌ بن يُرْقَان إذا روى عن 
ميمونٍ بن مهرآن» ويزيد الأصمٌ؛ فإنه فيهما قويٌ مَُئَّّء أما روايثُه عن غيرهما 
ففيها كلام . 


.0755( أي: يكون متنبتاً في وقت دون وقت. منزلة مدار الإسناد‎ )١( 
. زفق هكذا في المطبوع من التمييز» ولعل (من) زائدة‎ 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده امه 


قال الإمام الوطةاك ووس ب ا ناقانة ا عار لكر مون 
وحديث يزيد بن الأصم وهو في حديث الزهريٌ يضطرب» ويختلف فيه . 

إذاً: فتفرد بعض الرواة عن الشيوخ الذين وثقوا فيهم خاصة قريئة قوية 
على القبول» وإن ضَعفُوا في غيرهم» والله أعلم . 
الثاً - أن يروي الراوي الحديث بإسناد الجماعة ثم يرويه بإسناد آخر ينفرد به: 

إنَّ من أكثر ما يُعلّل به التفرد المخالفة» وذلك في التفرد النسبي» فإذا 
نظرنا إلى الروايات الأفراد التي ردها الحفاظء وحكموا بعدم قبولهاء نجد أن 
غالبها إنما رُدٌ لمخالفة راويها غيرّه من الرواة» سنداً أو متناً. 

ولذلك قَرَنَ الحافظٌ ابن الصلاح بين التفرد والمخالفة كأبرز أمارات وجود 
العلة في الحديث» وأهم القرائن عليهاء حيث قال0": 

«ويستعان على إدراكها ‏ أي العلة - بتَددِ الراوي» وبمخالفة غيره له» مع 
قرائن تنضم إلى ذلك ...2. 

فالمخالفة مع التفرد قرينةٌ قويةٌ على أن الراوي قد وَهِمّ في الحديث» ولم 
يضبطه» وأن الصواب رواية من خالفه» ولا سيما إذا كانوا الأحفظ أو الأكثر 
عدداً منه . 

لكن لا يعني ذلك أن كل اختلاف في الرواية يقتضي رَدَّ المخالف» 
وتعليلَ روايته؛ فقد يكون هذا المخالف قد ضصَبَط وحَفِظ ما تفرد به» ولم يكن 
فيه واهماً أو مخطتاً . 


.)*:01/71( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)90( (؟) علوم الحديث‎ 


كمه التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


ومن القرائن التي ترجح ضبط الراوي وحفظه لما يْظن أنه خالف فيه: 

أن يروي الراوي الحديث كما يرويه غيره بلا مخالفة ولا تغيير» ثم يرويه 
بسند آخر يتفرد فيهء ولا يرويه غيره به» فهذا يدل غالباً على أنه لم يسهو أو 
يغفل» وأنه يعرف ما روى غيره؛ ويزيد عليه إسناداً أو طريقا أخرى لا يعرفها 
غيره. 
مثاله : 

حديث ابن مسعود ذه قال : يبنا أن أَمْشِْي تم لني ل في حَرب الْمَِيتة 
هوك على 7" ممه مر بَرٍ ين الْبَهُودِ؛ قَقَالَ بَعْضْهُمْ لبْض: سَلُوهُ 
عَنْ الرُوح» وَقَالنَ يَعْضهُمْ : ل تَسْألوة؛ ل يجي فيه بشَيْءِ تَكْرَهُونَكٌ فَقَالَ 
بَعْضهُم : تناككها! قَامَ رَجَلٌ مِنْهُمْ قَقَالَ: يا أبا الْقَاسمٍء مَا الؤُوح؟ فَسَكَتَء 
َقْتُ: إِنَهُ يُوسَى يوه َقَمْتُ فَلَمَا انجَلَى عَنْهُ َالَ: «وَبسالوتكَ عَنِ الوح قَلٍ 
الوح مِنْ آَمْرِ ربّي وما أوتوا من العِلم إلا قليلاً»لإسراء: 0م] قَالَ الأَعْمَشٌ: 
هَكَذَا في قِرَاعينا"©. 


فهذا الحديث رواه الأعمش؛ عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن قيس» 


)١١4( العْسِيْب: جريدة من النخل - أي غصن - مستقيمة دقيقة. القاموس المحيط‎ )١( 
مادة: [عسب].‎ 

(؟) أخرجه البخاري في العلمء باب (47): قول الله تعالى: وما أُويشّر ين اليأر إل 
َيِلَا * [الإسراء: 0م]» رقم )١115(‏ من رواية عبد الواحد بن زياد» وأخرجه مسلم في 
صفات المنافقين» باب (5): سؤال اليهود النبيّ كْهٌ عن الروح» رقم (9944؟)؛ من 
رواية حفص بن غياث» ووكيع» وعيسى بن يونس عن الأعمش» ثم روأه من طريق أبن 
إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق . 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده امه 


عن عبد الله بن مسعود َيِه هكذا رواه جل أصحاب الأعمش عنه. 

ورواه عبد الله بن إدريس(22 عنه كرواية غيره» ورواه أيضاً عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مُرَة عن مسروقي» عن ابن مسعود 5م» فانفرد بذلك» وليس له 
متابعة عن الأعمش به. 

قال ابن رجب”©: «فصححت طائفةٌ الروايتين عن الأعمش» وحّْجَةُ مسلم 
من الوجهين» وقال الدارقطني”": لعلّهما محفوظان» وابن إدريس من الأثبات» 
ولم يُتابّع على هذا القول». 

ثم قال ابن رجب: 

«ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول 
أيضآء وهذا مما يستدلٌ به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا 
روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة» . 


فرواية ابن إدريس للوجه الموافق لرواية الجماعة ججعل قرينة على ضبطه» 
وحفظه لحديث الأعمش» وبالتالي رجح قبولٌ تفرده» والله أعلم . 


فد تفن 


)١(‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابدء توفي سنة 
(1ه).؛ روى له الستة . تقريب (774), 1 

(0) شرح علل الترمذي )1/7١/1(‏ وما بعد. 

() علل الدارقطني (27551/4): وأول كلامه: «يرويه عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله» وخالفه وكيع» وعيسى بن يونس» وعلي بن 
مسهرء فرووه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو المشهور. 
ولعلهما صحيحان ..2. 


جل هي <اجري 
حيس دجن «روعييسى 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


المبحث الثانى 
ضوابط رد التفرد وقراتنه المتعلقة بالراوي 


لا يخفى أن قبول أي رواية - تفرداً كانت أو غير تفرد - موقوفٌ أولاً على 
اتصال سندهاء ثم على حال صاحبهاء ودرجة ضبطه وإتقانه» ومدى ثبوتٍ 
عدالته وصدقه؛ فكلُ سندٍ أو رواية جاءت من طريق راو اختل ضبطه» أو طُعِنَ 
في عدالته» فإنه مردود غير مقبول» ولا مرضي عند الحفاظ . 

وحال الراوي يبحث فيها أمران: ‏ العدالة . 

- والضيط 

فالعدالة مطلوبة للتأكد من صدق الرجل وديانته» وأمانته التي تحمله على 
التنزه من التحريف والتغيير والقلب المتعمدء فضلاً عن الكذب والافتراء على 
رسول الله كلد أعاذنا الله من الخذلان . 

والضبط مطلوب للركون إلى أهلية هذا الراوي الذهنية» ولياقته العقلية في 
حفظ هذا الحديث وأدائه كما سمعه» أو حفظه لكتابه إن كان يروي عن كتاب» 
وصيانته له عن الضياع والتصحيف» أو الوقوع في يد من لا يؤتمن عليه . 

ليما خللٍ وقمّ للراوي في عدالته أو ضبطه أَثَّرَ في الحكم على روايته» 
وأَوْجَدَ في الرواية متْبَدَ ومَكْمَنَ ضَّعففٍ فيها؛ إلا إن وُجِدَ ما يَجبرُ هذا الضعف 
من متابعة» أو شاهدء أو قرائنٌ تدل على حفظ الراوي لهذه الرواية» وضبطه 
لهاء وأدائه لها على وجهها الذي تحمله دونما إبدال أو تغيير فيها. 


وقد أحصى الحافظ ابن حجر أسباب الطعن في الراوي فجاءت عشرة» 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده يكن 


حمدة يتواكمات بالط الثيرعمنة لق الفط ار 


ما يتعلق بالعدالة ما يتعلق بالضبط 
١-الكذب.‏ فحش الغلط . 
؟ ‏ الاتهام بالكذب . ” - الغفلة . 

 *‏ الفسق . ”-الوهم 

5 -البدعة. 7 | 5 - المخالفة . 

5 الجهالة . © سوء الحفظ . 


فرواية هؤلاء ضعيفةٌ مردودة في الجملة» وإذا انفرد أحدهم بشيء من 
الرواية» ع يتاع عليهاء فإن حاله الواضحة والمعروفة ل الحفاظ سيببٌ 
قوي» وضابطٌ جازم في رَدٌ هذا التفرد» وعدم قبوله منه. 

فما يتفرد به كذابٌء أو متهم بالكذب» أو فاسق» أو مبتدع يدعو 
إن يذعفف أو يتقزد يما يشهد ليدطته: أو مَجهول + أوافاحكن الخلظء او معتل 
أو كثيرُ الوهم والخطأء أو المخالفٌ لمن هو أوثق منه أو أكثر منهء أو 
عسنء الحفظء كل هذا مردودٌ مُضَعَّفٌء لا يُحتَمَلُ من راويه» ولا يقبله منه 
الحفاظ . 

قال الترمذي(": «فكل من رُوي عنه حديثٌ ممن يُنَّهم أو يُضعّف لغفلته 
أو لكثرة خطئهء ولا يُعرف ذلك الحديث إلا من حديثه؛ فلا يُحتجٌ به . 


.)86 - 45( نزهة النظر‎ )١( 
.075/١( زفق علل الترمذي مع شرحه لابن رجب‎ 


كمه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وقال الحافظ ابن رجب”2©: «فأمًا إن كان المنفردُ عن الحفاظ سيء الحفظ 
تإفة لذ يها بالقراف ويك عليه بالزهيما: 

فهذه من ضوابط رد التفرد المتعلقة بحال الراوي» وقد أجملتُها لوضوحهاء 
وشهرتهاء واتفاق الحفاظ عليها. 

بقي :بعد ذلك ضوابطٌ أعرئ غيك نا سبق مما يتعلق بالعذالة والضبظ» قد 
يَستدلٌ بها الحفاظ على ردٌ التفردء وعدم قبوله» وهي راجعة إلى الراوي» ومنها: 
أولاً تأخر طبقة الراوي المتفرد: 

قد مََ في ضوابط القبول أن التفرد إذا كان في الطبقات المتقدمة فإنه 
لايشكل غالب ل هو من قرائن العبرل» ويقالهتا بمقهرينه النخالت: 

إنَّ تأخرَ طبقةٍ الراوي المتفوّد» وتسلسلّ التفرد إلى القرون المتأخرة قريئةٌ 
من قرائن الردٌ فالرواية انتشرت وشاعت منذ عهد التابعين فمن بعدهم» والروايات 


صَبِطْث وحُفِظَت ودُوُدَتْء وحَصَّرَ الحفاظ مرويات غالب الشيوخ: وأحصوا 
أسائيدهم . 


فإذا تفرد بعد ذلك راو متأخرٌ العصر والطبقة» كأن يكون من طبقة الأئمة 
الستة أو من بعدهم» فإن ذلك يرسم علامة استفهام كبيرة» ويُلَمّحٌ إلى علةٍ في 
الرواية» لأنه من المستبعد أن تَمُدٌ هذه الرواية المُعفدُ يها بطبقة التابعين ثم أتباع 
التابعين وفيهم كبار الأئمة وحفاظهم ولا تعرف هذه الرواية بينهم؛ بل يستمر 
التفرد إلى ما بعدهم بطبقة أو أكثرء فأين شعبة والثوري ومالك وابن المبارك 


ووكيع وابن عيبنة وابن مهدي وابن المديني والإمام أحمد؟؟ . 


)١(‏ شرح العلل (؟0771/5. 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده /امره 


قال الذهبي!©: «ومن كان بعدّهم ‏ أي بعد التابعين وأتباعهم - فأين 
ما يَنفْرِدُ به؟ ما علمتة» وقديؤجّد...!!). 

فهو ينفي ‏ على سعة علمه وإحاطته ‏ معرفته بوجود رواية صحيحة تفرد 
بها ثقة حافظ من الطبقة التي طبقة تلي أتباع التابعين. 

ويقول عمًا يتفرد به الثقة دون الأئمة الحفاظ : «فإن كان المنفرد من طبقة 
مشيخة الأئمة» أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي 
سَلّمة التيُوْذّكَيء وقالوا: هذا منكر». 

فهذا التفرد المتأخر مما ينكر ويستغرب, وِيِبِعْدٌ الحكمٌ بصحته . 

ويقول الحافظ البيهقئٌ (/45ه) متكلماً عمن يتفرد برواية في عصره©: 

افمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منهء ومن جاء 
بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه 
برواية غيره» . 

فيذكر أن من يتفرد من أبناء القرن الخامس برواية ليس له متابعة فيها 
لا يقبل منه هذا التفرد» بغض النظر عن مرتبته وثوقاً وضبطأء كما أن من أتى 
برواية في هذا العصر وهي معروفة عند الحفاظ ققبولها ليس اعتماداً على روايته 
هو لهاء إنما على الرواية المعروفة عند الحفاظ . والمحفوظة لديهم . 
ثانياً- تفرد المقل أو من خف ضبطه عن إمام مشهور يجمع حديثه : 

من صور التفرد التي يستغربها المحدثون ويرتابون فيها: أن يتفرد راو ليس 
بمكثر من الحديث» ولا بمشهور العدالة أو الضبط؛ عن إمام من المحدثين ممن 


(1) الموقظة (077. 
زفق نقله ابن الصلاح .)١71(‏ 


ممه التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


تدور عليهم الأسانيدء وترجع إليهم الطرق» ويكثر تلامذتهم والرواة عنهم. 

ذلك لأن شأن مثل هذا الإمام أن يشتهر حديثه وبنتشر بين تلامذته؛ 
لاسيما الخواص منهم ممن لازمه وطالت صحبتهم لهء فأما أن يتفرد عنه راو 
ليس بتلك المرتبة أو الشهرة في هذا الشيخ» وليس له من طول الملازمة 
والمصاحبة ما لأصحابه الذين ضبطوا حديثه وحفظوهء فإن هذه أمارة على وجود 
وهم من هذا الراوي» وقرينةٌ قد يُرد بها التفردء أو على الأقل يُستغرب لأجلها. 

وقد تقدم الكلام على هذه القضية والتمثيل لها فيما سبق» ومرّ أيضاً قول 
الإمام مسلم الذي نص على ذلك حيث قال20©: 

١هَأما‏ مَنْ تراه يمْمِدُ لمدْلٍ الزهْرِيَ - في جَلالَي وَكَثْرَة أَصْحَابهِ الْحُمَّاظِ 
الْمْقِينَ لِحَديكه وَحَدِيثِ غَبْرِ - أَوْ لِمثْلٍ هِشّام بْنِ عُرْوَة وَحَدِيئُهُمَا عِنْدَ أهْلٍ 
الِلم مَبْسُوطٌ مُشْئَركٌ قد نَقَلَ أَصْحَابْهُمَا عَنْهُمَا حَدِيتَهُمَا عَلَى الإثقَاقٍ مِنْهُمْ في 
كت توي عَنَْهُمَا أو عَنْ أَحَدهِمَا الْعَدَهَ ِنْ الْحَدِيثٍ يما لا َف أحَد مِنْ 
كرود ولي ون قد خاركو نالجع بدا طلداقه ننه جا رن 
حَدِيثٍ هَذَا الضّرْب مِنْ النَّاسِء والله أعْلَمُ . 
* ومن الأمثلة التي مرّت في ذلك7©: 


2 


تفؤةابه قؤانا بن تمام عن آيمن بن نابل : حيث قال فيه أبو حاتم©: 


«لم يرو هذا الحديث عن أيمن إلا قَرَانَء ولا أراه محفوظاء أين كان 
أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟» . 


(؟) الفصل الأول ص .)١57(‏ 
(5) علل أبي حاتم )1١1/7(‏ رقم (245). 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده 44 


فلم يرتض أبو حاتم تفرد قَُانَ مع أنه صدوق» لأن هذا التفرد وقع عن أيمن 
ابن نابل» وأيمن إمام مشهور له أصحاب كبار حفاظ» لم يرووا هذا الحديث. 
ومن الأمثلة أيضاً: ش 


ما تفرّد به حسان بن حسان البصري؟» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» 
عن زرٌ بن حُبَيش» عن علي ضيه أنه قال: «عَهدَ إِلَىّ الت يكل : أَنَهُ لا بْحِيّكَ إلا 
مُؤْمِنٌ وَلاَ يبِْضَكَ إلا مُنَافقّه0©. 

قال أبو حاتم”©: 


هذا الحديث رواه الأعمش» عن عديٌ؛ عن زر بن حبيش» عن 
علي ضله» وقد روى عن الأعمش الخلق» والحديث معروف بالأعمش. ومن 
حديث شعبة غلط» ولو كان هذا الحديث عند شعبة : كان أول ما يُسأل عن هذا 
الحديث)» . 

فأبو حاتم يُعلل الحديث لكونه: 

أولاً: إنما يُعرف من حديث الأعمش» رواه عنه العدد من الرواة». 

وثانيً: أن الحديث لو كان عند شعبة لسّئل عنهء أي سأله عنه أصحابه» 
ورووه عنهء وشعبة إمام كثير الأصحاب والتلاميذء فلما لم يروه عنه كبار أصحابهء 


)١(‏ حسان بن حسان البصريء أبو علي بن أبي عبّاد؛ نزيل مكة» صدوق يخططىء» من الطبقة 
العاشرة» توفي سنة (1١١ه)»‏ روى له البخاري . تقريب (98). 

(7) رواه من طريق حسان عن شعبة بهذا السند أبو نعيم في الحلية »)١85/5(‏ والخطيب في 
موضح أوهام الجمع والتفريق (0145/57). 

(9) علل الحديث (78/4) رقم (07105. 

(4:) وقد أخرجه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش» في الإيمان» باب(77): 
الدليل على أن حب الأنصار وعليٌ من الإيمان» رقم (078. 


ولحن التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


وإنما تفرد به حسان وهو صدوق يخطىء» ليس بتلك المرتبة في الرواية» كان ذلك 
أمارة على وهمه وغلطه. 
ثالث التفرد بسلوك الجادة المشهورة: 

الجادة في اللغة: الطريق المستقيمة» أو وسط الطريق ومعظمه0©. 

والمقصود بالجادّة عند المحدثين: أن للرواة طَرْقآ مشهورة في الرواية» 
ونْسَحَآ معروفة» رُويثُ بها الكثير من الآثارء وعرفها عنهم القاصي والداني» فهشام 
ابن غروة مثلاً مشهور بالرواية عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء روى بذلك 
أحاديث كثيرة» ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً طريق مشهورة 
ومعروفة . 

وسلوك الجادة: أن يروي هذا الراوي - المشهور بسندٍ معين - من طريق 
أخرى غير المشهور يهاء ويروي عنه الناس ذلك» فِيَهِمْ أحد الرواة فيرويه عنه 
بالطريق المشهورة حملاً منه على غالب عادته ورواياته» فيقولون: إنه سلك 
الجادة؛ أي روى من الطريق المعروفة» ولم يحفظ الطريق الأخرى التي روي يها 
الحديث» والتي تحتاج إلى مزيد ضبط وعناية . 

قال الإمام أحمد: «أهل المدينة إذا كان حديثٌ غلط يقولون: ابن 
المنكدر عن جابر»ء وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس» يحيلون عليهما" . 

قال ابن رجب شارحا ذلك9©: «ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر» 
ورواية ثابت عن أنس؛ صار كل ضعيف وسيىء الحفظ إذا روى حديثاً عن 
)١(‏ قال الرَّجّاجُّ: «كل طريقة جُدّةٌ وجادّة وقال الأزهري: «وجادة الطريق سميت جادّة 

لأنها شْطّة مستقيمة مَلْحُوبَة» وجمعها الجَوادٌ؛ . لسان العرب (48/17) مادة: 1 جدد ]. 


() شرح علل الترمذي (607/7). 
() المرجع السابق (007/9). 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده لطن 


ابن المنكدر يجعله عن جابر ظَيِيه عن النبي يكو وإن رواه عن ثابت جعله عن 
أنس ذَليه عن النبي ككلوّ هذا معنى كلام الإمام أحمدا. 

ومن الجادّات المشهورة رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة 5نه» قال 
عنها ابن حجر" : 

«جادة مألوفة» فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطاً متثبتاً» . 

فإذا روي حديث عن راو بإسناد معين ليس جادة» ثم تفرد راو عنه فروى 
الحديث نفسه لكن من طريق أخرى هي الجادة المعروفة والمشهورة عن شيخه» 
كان ذلك أمارة خخطئه ووهمه» وقلة ضبطه. 

قال الشيخ اليماني؟: 

«وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة» فهشام بن عروة 
غالبُ روايته عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وقد يروي عن وهب بن كيسان عن 
بيد بن عمير» فقد يسمع رجلٌ من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضى على السامع 
زمان» فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبرَ من هشام بالسند الأول على ما هو 
الغالب المألوف» ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأنْ رويا عن 
هشام خبراً واحداً جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد» وجعله الآخر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء فالغالب أن يقدموا الأول ويخطؤوا الثاني» 
هذا مثال» ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى». 

وسلوكُ الجادّة لا يقع فقط من الضعفاء» بل قد يتفرّد بذلك إمام من 
الحفاظ » ومن ذلك : 


(1) فتح الباري (1994/1): كتاب العلمء باب(5): ما جاء في العلم» ص(194). 
0) التنكيل (5/7/). 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


عع 2 


ما رواه مَالِكُ عَنْ صَفوَانَ بن سُلَيِ: أنه بَلْعَهُ أن الى يل فَالَ : «أنَاوكَافِلُ 


اليد لَه أ و لِعَبْرِِ ني الْجَنَِ حهَاتيْنٍ إِذَا اتقى» وَأ رَ بِإصِبْعَيهِ صُبْمَيُِ الْوْسْطَى وَالَّيِي تَلِي 
لم0 . 

وخالفه سفيان بن عبيئة فرواه عن صفوان بن سُلَيِم"©» عن أَنِيسَة©؛ عن 
أم سعيد بنتٍ مُرّة الفهرية9»؛ عن أبيهاء عن النبي 6و . 
0 


قال ابن رجب”©: «ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قولٌ ابن عبينة 


في هذا الإسناد على قول مالك . قال الحُميدي: 
قبل لسفيان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا 
الحديث من مالك» قال سفيان: وما يدريه؟ أدركَ صفوانَ؟ قالوا: لاء لكنه قال: 


)١(‏ الموطأء كتاب الشعرء باب(١1):‏ السنة في الشعرء رقم (60. وأخرجه البخاري في 
الطلاق» باب (55): اللعان» رقم (61705)» وفي الأدب» باب(5؟): فضل من يعول 
يتيمآء رقم )1١00(‏ من حديث سهل بن سعد 5هه» وأخرجه مسلم في الزهد» باب (؟): 
الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم: رقم )١4/7(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(؟) صفوان بن سُلَيمِ المدني» أبو عبد الله الزهري مولاهمء تابعي» قال ابن حجر: «ثقة 
مفتٍ عابد» رمي بالقدر»» توفي سنة (177ه)؛ روى له الستة. تقريب (518؟). 

() أنيسة امرأة مجهولة» قال في التقريب (177): «أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن 
أبيهاء وعنها صفوان» لا تعرف. من السادسة» ورمز إلى رواية البخاري لها في الأدب المفرد. 

42 لم يزد ابن حجر في التقريب (774) عن قوله في ترجمتها: «أم سعيد بنت مرة الفهرية» 
مقبولة» من الثالثة»» ورمز لرواية البخاري عنها في الأدب المفرد. 

(0) أخرجه من هذا الطريق الحميدي في مسنده (7170/5؟) رقم (418)» والبخاري في 
الأدب المفردء باب(070: فضل من يعول يتيمآء رقم (171)» والطبراني في الكبير 
(2©507)» والبيهقي في السنن الكبرى» في » باب(070: من أحب الدخول فيها 
والقيام بكفالة اليتامى» رقم (545؟1١).‏ 

(5) شرح العلل (؟//1/71). 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده ؟وه 


إن مالكاً قال: عن صفوان عن عطاء بن يسار» وقال سفيان: عن أنيسة عن أم 
سعيد بنتٍ مُدَةَ عن أبيهاء فمن أين جاء بهذا الإسناد؟! 
"* انناف نا لسن ما قال او فان ناة عفر ذاعم مطاء به نار كان 
أهون علينا من أن نجىء بهذا الإسناد الشديد» . 
فالتفرد بسلوك الجادة أمارة قويةٌ على الخطأ مع وجود ما يخالفهاء وأما 
مخالفة الجادّة فدليلٌ على مزيد حفظ وضبطء ودقَة في الرواية . 
فنا ا ف 
المبحث الثالث 
ضوابط الرد وقرائنه المتعلقة بالمروي 
ما سبق من قرائن الردٌ راجعٌ إلى الراوي» مما يتعلق بحاله» والأمارات 
الدالة على عدم ضبطه» والقرائن التي ترجح وجود خلل في حفظه وأدائه 
للحديث» فتلك الضوابط تنطلق من حال الراوي للحكم على الرواية ونقدها. 
أما الضوابط المتعلقة بالمروي فهي تنطلق من الرواية ذاتهاء لتدلل على 
خطأ أو علة وقعت فيهاء وتبين أن راويها غير مصيب ولا حافظ لما روى. 
وهذه القرائن ليست محصورة في المتن» بل منها ما يكون في السند 
أيضاء لكنها لا ترجع إلى حال الراوي فقطء إنما تتعلق بجملة السند» وتركيبة 
رواته» مما يشعر الحافظ بوجود خلل في الرواية» أو خطأ فيها. 
فهذه الضوابط تنطلق أساساً من المروي ذاته لكنها تعود في النهاية إلى 
الراوي» لتبين خطأه ووهمه الواقع فيهاء وأي علة في المتن أو السند راجعة إلى 
خطأ أحد الرواة» وإن كان ثقة» والذي دل على هذا الخطأ أمارات وقرائن 
ظهرت في المتن أو السند. 


1ه التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رذه 


ومن هذه القرائن: 
أولاً - أن يكون نسق السند فريداً» لا يروى به إلا حديث واحدء ولا يُعهد عند 
الحفاظ : 

الطرق والأسانيد عند الحفاظ مضبوطة محفوظة في معظمهاء وروايات 
كل بلد معروفة عند أهله» فطرق المكيين» وطرق المدنيين» وطرق البصريين» 
وطرق الكوفيين» وطرق الشاميين محفوظة معروفة» ولهذه الأسانيد أنساق 
معينة» وتركيبة يعرفها الحفاظ . 

فإذا جاءت رواية بسند رواته ثقات» لكن تركيبة هذا السند ونسقه غير 
معهودء ولم 3 به إلا هذه الرواية» وحَقٌ مثل هذا السند أن يعرف» وأن تروى 
به روايات أخرى لشهرة رجاله» فمثل هذا قد يُشعِر الحافظّ بأن في السند وهماآً 
أو علةً خفيةٌ» وقد يحكم بردٌّه وإن لم يقف على هذه العلة . 

قال الدكتور نور الدين عتر متحدثاً عن الوجه الثاني من وجوه اكتشاف 
العلل0©: 

«موازنة نسق الرواة في الإسئاد بمواقعهم في عامة الأسانيد» فيتبين منه أن 
هذا الإسناد تفرد عن المعروف من وقوع رواته في الأسانيد؛ مما ينبه إلى علة 
خفيه فيه؛ وإن كانت العلة يصعب تعيينهاء وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام» 
والتيقظ الدقيق» وسرعة الاستحضار المخاطف لجمل الأسانيدا . 

وما يذخل في:هذا: ثنية البتماع لراوعن شيخ لم يعرف بالستماع عنه» وإن 
كان قد عاصره واحتمل سماعه؛ لكن لم تعرف له رواية عنهء ولا يحفظ له 
سماع منهء فهذا أيضاً من قرائن الردء لكن ليس ذلك مطلقاً» إنما عندما تكون 


.)158/17( تعليق على شرح علل الترمذي‎ )١( 


الفصل السابع؛ ضوابط قبول التفرد أو رده هوه 


في نسبة السماع هذه ما يثير في نفس الحافظ شيعاً. 

قال الحافظ السيوطي متكلماً عن أجناس العلل20: 

«أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يعرف بالسماع ممن 
روى عنه» كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح . . . فروي أن مسلماً 
جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح» إلا أنه معلول» حدثنا به 
موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد الله؛ وهذا أولى لأنه 
لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل» . 

فقد ذكر السيوطي أن من أمثلة هذا الجنس حديث كفارة المجلس» وقصة 
مسلم مع شيخه البخاري فيه مشهورة2©» حيث سأل مسلمٌ البخاريٌ عن حديث 
كفارة المجلس» وقد روي عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن سهيل ين 
أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة 5كهء فعلله البخاري» ورجح كونه من 
رواية موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله من قوله . 

ثم قال البخاري: «هذا أولى» فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل»2 . 

فالإمام البخاري جَعَلَ عدم وجود سماع لموسى بن عقبة من سهيل في غير 
هذ انيف ملف هذه الرواية» إن قزن على وجرو اط ةذلف انهم زم ون 
عقبة إمام حافظ» ونسخة سهيل عن أبيه نسخة مشهورة معروقة» فلو كان لموسى 
رواية عن سهيل لحفظت عنه واشتهرت» ولروى أحاديث غيرها. 


)١(‏ تدريب الراوي (1//ا751). 
)١(‏ وقد سبق نقلها في الفصل التمهيدي (18). 
(*) معرفة علوم الحديث .)١١١(‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


ثانياً - أن تكون مروياث الراوي التي سمعها من شيخه معروفةً مضبوطةء فيتفرد 
عنه راو فيروي عنه غيرها : 

ا ل د 
لم يسمع مئه غيرهاء فعندما يتفود أحدٌ من الرواة فيروى عن هذا الراوي عن 
شيخه غير هذه الأحاديث المعروفة والمحفوظة فهذا أمارة على ردهاء وقرينة 
على وجود علو فيها. 

وقد ضبط نقاد المحدثين مرويات كثير من هؤلاء الرواة» وميزوا السماع 
المباشر مما روي بواسطة» ونصوا على 0 المسموعة وسمّوهاء حتى 
يُعرّفَ المتصل من المنقطع» والصحيحٌ من 

قال الحافظ السيوطي متكلما عن نوع من 00 العلل20©: 

«الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه؛ ولكنه لم يسمع 
منه أحاديثٌ معينةً» فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه نه لم يسمعها منه) . 
ومن أمثلة ذلك : 

رواية الدالاني عن قتادة عن أبي العالية» وقتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
ثلاثة أحاديث . 

قال شعبة": 


«لَمْ يَسْمَعْ قاد مِنْ أبِي الْعَاليَة إلا دنه أَشياء:"؟ حَدِيتٌ عْمَرَ «أَنَّ الب كلل 


(5) رواه الترمذي عنه في الصلاة؛ باب(١7):‏ ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد 
الفجر» عقب حديث برقم (187). 


() نقل أبو داود في سئنه في الموضع الآتي» وابن رجب في شرح العلل (74/5) - 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده لاوه 


0 0000 5-1011 02 5 3 م 010 مل 
نْهَى عَنْ الصّلاةٍ بَعْدَ المَصرٍ حَنَّى تغرّب الشمْسٌ» ا 
الشمسٌ»0 وَحَدِيتُ ابن حَبّاسٍ عَنْ الي 4 قَالَ: 5 ا : آنا 
خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْن مَتّى1. وَحَدِيثُ عَلِىٌ : : «الْقَضَاةٌ ندند 


وقد روى أبو داود في سننه2 حديثا تفرد به أبو خالد الدالاني عن قتادة 
عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله يل كان يَسْجْدُ 
وَيْنَامُ ويَنفُحُ م نوم َل لاوطأ كَالَ: كَقَلْتُ له: صَلَيِتَ وَلَمْ تَتَوَضّأ 
وَقَدْ نِْت؟ قَمَالَ إِنَمَا الْوْضِوءُ عَلَى مَنْ نَم مُضطّجعا. ..' 

َالَ أَبُو داوُد : «قَْلْهُ «الْوْضُوءُ عَلَى مَنْ نَم مُضْطْجعاً؛ هُرَ حَدِيتٌ مُنْكَرٌ 
لَمْ يرد إلا يزيد أثر خَالِدٍ الدَالأنِينُ عَنْ قَتَادَة وَرَوَى أَوَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْن عباس 
وَلَمْ يَذْكُوُوا شَيْئَآ مِنْ هَذَاه . 

ثم ذكر قول شعبة”" في رواية قتادة عن أبي العالية» وليس فيها هذا 
الحديث» ثم قال أبو داود: 

«(وَدكوتُ حَدِيتٌ يَزِيدَ الدَّالانِيٌ لأَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ فَانتَهر نى اسْتِعْظَامًا لَه 
وَقَالَ: ا لِيَرِيدٌ الدَالانيّ يُدْخلٌ عَلَى أَصْحَاب قَتَادَة؟ ل 

فالثابت المتصل من رواية قتادة عن أبي العالية ثلائةٌ أحاديث؛ ذكرها 
شعبة ونص عليهاء ثم لما جاءت روايةٌ تفرد بها أبو خالد الدالاني عن قتادة عن 


- عن شعبة أن قتادة لم يسمع إلا أربعة أحاديث؛ لكن رجح الدكتور نور الدين عتر حفظه الله 
رواية الترمذي» وأن الأحاديث الأربعة المذكورة فيها حديثان هما حديثٌ واحد. 


220 في الطهارة» باب (41): في الوضوء من النوم؛ رقم ٠‏ وقد سبق الحديث 
ص (580). 


(فق لكنه ذكر أنه سمع أربعة أحاديث كما في التعليق رقم (؟) في الصفحة السابقة. 


8ه التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


أبي العالية عَلَّنَ أبو داود هذه الرواية بأنها ليست مما سمعه قتادة من أبي العالية. 

ومن ذلك أيضاً: رواية سفيان بن عبينة» عن بُرَيدِ بن عبد الله بن أبي بُرْدة» 
عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى ذه عن النبي كله 

فقد روى العقيلي عن إبراهيم بن بشار عن سفيان بهذا الإسناد حديث: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:00"©» ثم قال20: 

«هذا أيضاً ليس له أصل» ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة» وعند ابن 
عبينة عن بريد أربعة أحاديث: «مثل الجليس الصالح. . .»» و«المؤمن للمؤمن 
كالبنيان. . .»» و«اشفعوا إلى لتؤجروا. . .»2 و«الخازن الأمين...»: ليس 
عنده غيرهاء أي غير هذه الأربعة» . 

فهذه الرواية التي تفرد بها إبراهيم عن سفيان بن عيينة» لم يتابع عليهاء 
وذكر العقيلي أن سفيان إنما سمع من بريد أربعة أحاديث ليس هذا منهاء فهو 
تعليل لهذه الرواية» وتوهين لهذا التفرد» وردٌ له. 
ثالثاً - التفرد بما فيه ركاكة لفظ أو فساد معنى : 

كلام النبوة أرفع الكلام» ومقام الرسالة يعلو فوق كل مقام» وقد آتى الله 
خاتمة رسله يكِكِ جوامم الكلم» وجعله مبيّنآ لكتابه مبلّغا عنه. ومن حاز هذه 
الكمالات فلا شك أنه يتنزه عن كل ما لا يليق من لفظ أو معنى» وأنه لا يقول إلا 
حقاً ولا ينطق إلا درأ فهو الغاية في الفصاحة والبيان. 


»)8917( الجمعة في القرى والمدن» رقم‎ :)١١( أخرج المتنَّ البخاريٌ في الجمعة» باب‎ )١( 
ومسلم في الإمارة» باب (0): فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم (1874): كلاهما‎ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) الضعفاء الكبير .)49/1١(‏ 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده 48 


لذلك فقد عد العلماء ركاكة اللفظ وفساد المعنى من أمارات الحديث 
الموضوع» ومن علامات زيف الكلام المنسوب 5 

قال ابن الصلاح رحمه اللّه2©30: : امْحعثْ أحاديث طويلة يشهد بوضعها 
ركاكة ألفاظها ومعانيها» . 

وركاكة اللفظ: أن يكون في الكلام إسفاف وسماجة لا تليق بفصيح 
أديب » فكيف بنبي مرسل» لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى!!! 

من ذلك مثلاً: «ل كان الأردٌ رجلاً لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه»!". 

قال الحافظ ابن القيم عن هذا الحديث”: «فهذا من السمج البارد الذي 
يُصان عنه كلام العقلاء» فضلاً عن كلام سيد الأنبياء» . 

ومن ذلك أيضاً: «إن للقلب فرحة عند أكل اللحم»؟؟. 


- اربيع أمتى العنب والبطيخ 20" . 
وأمثلة هذه الترهات التي تنسب للني كلل - زوراً وبهتاناً - كثيرة» لا يتوقف 
الحفاظ في القطع بوضعها وكذبها. 


ومن ركاكة اللفظ وفساد المعنى المجازفات المبالغ فيهاء التي ترتب 
الثواب العظيم على أمر صغير لا يعهد في الشرع أن يكون ثوابه كذلك. 


.)989( علوم الحديث‎ )١( 

(9) ينظر: المقاصد الحسنة (5504)» وكشف الخفاء .)7١8/1(‏ 

(9) المئار المئيف .)5١(‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (17/0) رقم (2577) وما بعد» وذكره ابن حبان في 
المجروحين )١15/١(‏ ونص على وضعه. 


(0) الفردوس بمأئور الخطاب (717/7) رقم 4077737 وينظر: فيض القدير (17/4) 
وكشف الخفاء .)01١/1١(‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


قال الحافظ ابن القيم2: «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة» 
ومجازفات بادرة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله هله مثل 
حديث: من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياة» وكأن هذا 
الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط 
ثواب نبي واحد) . ش 

قال الحافظ ابن حجر”": «ومن جملة القرائن الدالة على الوضع : الإفراط 
بالوعيد الشديد على الأمر اليسير» أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير» وهذا 
كثير موجود في حديث القصاص والطرقية» . 

هذا من أمارات الوضع عمومآ» وهي أيضاً من القرائن القوية التي ترجح 
رد التفرد الذي يتضمن مثل هذه الركاكة» فإذا كان التفرد مظنئة علة» ثم أضيف 
إلى ذلك ركاكة فيه؛ فإنه مما يرجح العلة والوهم في هذا التفرد. 

وهذا الركاكة في الغالب لا توجد في أحاديث الثقات» إنما جلها من أفراد 
الضعفاء والمجاهيل والوضاعين» فما يتفرد به هؤلاء مع ركاكته مشعر بعدم 
صحة هذا التفرد وعدم قبوله. 
رابع - التفرد بما فيه مخالفةٌ ما هو ثابت من الشرع دون إمكان الجمع : 

من أميز ما يتحلى به شرعنا الحنيف هو تناسق أحكامه؛ وانسجام تشريعاته 
ومسائله» فلا ترى أصلاً يناقض أصلاً آخرء ولا فرعا يعاكس فرعاً غيره» بل كل 
أحكام الشرع منسجمة متكاملة» وإن ظهر شيء من التعارض بين بعض أدلة الشرع 
فإنما هو تعارض ظاهري» ناتج عن قصور فهمناء وضيق تصورناء وهذا 
ما يبحث في «علم مختلف الحديث» . 
)١(‏ المنار المنيف (00). 
(؟) النكت (857/9). 
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هذا إن كان الدليلان ثابتين صحيحين؛ فأما إن كان في ثبوت أحدهما 
نظرء كحديث وقع فيه تفرد ولم يتابع» وعارضَ ما هو أرجح منه من آية قرآنية» 
أو حديث متواتر» أو إجماع منعقدٍ» أو أمر معروفب من الدين مشهور فيهء ولا 
يمكن الجمع بين هذين الدليلين» فإن فلا إنارة علن عار دلا الشردة ويلا 
في هذه الرواية . 

ذلك أن المشرع واحد. وقد اتصف بأكمل صفات الحكمة والعلم» 
فمحال أن يصدر عنه دليلان متعارضان من كل وجه لا يمكن الجمع بينهماء 
وإنما يكون أحد هذين الدليلين لا تصح نسبته إلى المشرع» ولا يُسلم ثبوته» 
ويرد التفرد بذلك . 

قال الشافعي رحمه الله21: «ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذيه إلا 
بصدق المخبر وكذبهء إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يُستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدّث المحدّث بما لا يجوز أن يكون مثله؛ أو 
ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه) . 

مو ا نحم ردي اتوي اقبي لكوت 0 اله يروي للك اتحضيف 
إلا من جهته» ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه» 
وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي» وهذا دون الأول». 

فمن تفرد بما يخالف القواعد والأصول الشرعية من الرواة» ولم يكن 
مشهور العدالة والضبط» فحديثه هذا متروك غير مقبول . 


يقول الخطيب البغدادي2 : ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» 


.)1١99( الرسالة (99”) فقرة رقم‎ )١( 
نزهة النظر (88) و(91).‎ )0( 
,)155( الكفاية‎ )*( 


ا التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


وحكم القرآن الثابت المحكم» والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» 
وكل دليل مقطوع بها . 
ومما يندرج نحت هذا النوع من المخالفة: 
- مخالفة القرآن الكريم 
- مخالفة السنة الصحيحة الثابتة 
- مخالفة القواعد والأصول الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة 
* فمن أمثلة رد التفرد لمخالفته كتاب الله : 
ما ورد عن عمر بن الخطاب 5 أنه رد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها في نفقة المطلقة طلاقاً بائنآ» لا تكذيباً لهاء وإنما رآه مخالفا لنص القرآن. 
فقد روى مسلم0") عن أَبي ! سْحَقَ السّبيعي قَالَ : كنت مَمَ ! الأسْوّد يْنِ يَزِيدَ 


م 


جَالِسآ في المشجدٍ الأَعْظّم وَمَعَنَاالشعرييٌ » فَحَدَّثُ السَعريٌ يدي فايلمة يذ 


كم 


َس رضي الله عنها: «أَنََُولَ الله ل لم بعل لها سخ ولا . كم أحَدَ 
الود كنا مِنْ حَصئ فَحَصَبَه به فَقَالَ: وَْلَكَ تُحَدتُ بل هَدَا!! قَالَ عمد طلاد : 


2 


020 م مم 


لا يك يتاب الله وسلة انر نينا ينا ل لِقَوْلٍ امرأة لا ندري لَعَلّهًا حَفِطّت أَوْ تَسِيَثْ 10 


. 


ا الشخق ولك ل اعد دجل: «لالي ف با ترمو] زلاعطيغ 


ِلَّدأد يأتِينَ كمد مي ةَ # [الطلاق: ]د 


.)١5480( في الطلاقء باب(5): المطلقة البائن لا نفقة لها رقم‎ )١( 

0( وقع في بعض كتب الفقه كالهداية؛ للمرغيناني (45/1)» والأصول كأصول السرخسي 
:)517١(‏ الا ندري أصدقت أم كذبت»» وهي عبارة لم تثبت. وقد نبه على ذلك 
الشيخ مجير الدين الخطيب في رسالته منزلة مدار الإسناد. 


َضَ 
0 00 


لوحت نات احدييات دام بمارواييه 


الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده *" 


فعمرُ ظلكه لم يُكذّبْ فاطمة رضي الله عنهاء إنما رأى أن روايتها تخالف 
صريح القرآن» فلم يعمل بهاء لا لتهمة في فاطمة؛ وإنما لاحتمال وقوع الخطأ 
والنسيان منها لكونها تفردت بهذاء ولم يتابعها عليه غيرهاء والتفرد مظنة خطأ. 

مع أنه في حقيقة الأمر لا تعارض بين رواية فاطمة رضي الله عنها وما جاء 

في القرآن الكريم» فالقرآن يتكلم عن المطلقة الرجعية» وحديث فاطمة رضي الله 

عنها يتكلم عن المطلقة البائنة. 
* ومن أمثلة رد التفرد لمخالفته السئة الصحيحة الثابتة عن النبي 457: 

ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن البَلُماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي كَلِ: «من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر كله»”". 

فهذا الحديث من أفراد محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» منكر 
الحديث» وفوق ضعفه وتفرده خالف ما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي كِْةِ في النهي عن صيام يوم الفطر”"؛ بل انعقد إجماع العلماء على 
تحريم صيام يومي العيذين . 

قال النووي”*: «وَكَدَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَّى تَخْريم صَوْم هَذَينِ الْيوميْنِ بَكُلٌ 
حَالء سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ تدر أَوْ تَطَوُع أو كفَارة أو غَيْرِ كه . 


(1) ذكره ابن حبان في المجروحين (115/7) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلّماني؛ 
وقال: «حدث عن أببه بنسخة شييهاً بمائتي حديث كلها موضوعة» لا بجوز الاحتجاج بهء ولا 
ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب»؛ وعن أبن حبان رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(47/9 0) وقال: «هذا حديث لا يصحك» وذكره أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال (111/7). 

22 من ذلك خزينا أن ييغيذ دتري نلو تاك دنه النِّيّ لذ عَنْ صَوْمٍ يوم الفطر 
وَالنْرِ وَعَنْ ] الصَّبَاءِء وَأَنْ ب يَحْتبِيَ الوَجُلُ فِي توب وَاحدء وَعَنْ صَلاَةِ بَمْدَ الك 
وَالْمَصْرِه أخرجه البخاري في الصوة» باب (35): صوم يوم الفطرء رقم 05 
ومسلم في الصيام» باب (057): النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم (471). 

(5) شرح مسلم .)1١597/8(‏ 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


لذا فقد حكم الحفاظ على حديثه هذا بأنه موضوع باطل . 

قال ابن القيهم(2: «حديث باطل موضوع على رسول الله يلكا . 
وأما المخالفة لأصول الشرع وقواعده: 

فمن الثابت أن جزاء الإنسان مرتب على عملهء ومصيره يوم القيامة 
موقوف على ما قدمه في الدنياء وأن دخول الجنة أو النار لا يكون بالاسم أو 
النسب بل لكل امرىءٍ ما سعى . 

فما يأتي من الروايات الأفراد التي تخالف هذا الأصل الثابت فإن الحفاظ 
يحكمون بردهء وعدم قبوله» لضعف راويه أولاً» ولمخالفته ما هو ثابت ومعلوم 
من الشرع ثانياً. 

قال ابن القيم"2: «فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح 
باطل» أو ذم حقٌّء أو نحو ذلك: فرسول الله يلهِ منه بريء. ومن هذا الباب2 
ادق مدح من اسمه محمد أو أحمد» وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل 
النار» وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه يكلةِ أن النار لا يجار منها بالأسماء 
والألقاب» وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة» . ش 
خامساً - التفرد بما فيه مخالفة العقل أو الحس أو الواقع أو التاريخ : 

من أمارات الحديث الموضوع عموما مخالفته للواقع» أو الحس» أو 
العقل» أو لما هو ثابت مشهور ومعروف من الحقائق التاريخية . 


)١(‏ المنار المنيف (51)» ووقع فيه: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء والصواب عن أبيه عن ابن عمر كما في المجروحين » والعلل 
المتناهية » وميزان الاعتدال . 

0) المنار المنيف (/ا0). 
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قال الحافظ ابن حجر(2: (جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف 
العقل ولا يقبل تأويلاً» لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي م مقتضى العقل» وقد 
حكى الخطيب هذا في أول كتابه الكفاية تبعآ للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره». 

وهذه الأمارات هي أيضاً قرائن وضوابط للحكم برد التفرد إذا تضمن 
شيئاً من هذا. 
#فمن أمثلة ما يكذبه الحس: 

ما ذكره أبن القيم حيث قال20: 

«ومنها ‏ أي أمارات الوضع - تكذيب الحس له؛ كحديث: الباذنجان لما 
أكل لهء والباذنجان شفاء من كل داء. قبح الله واضعهما. .. ولو أكله فقير 
ليستغني لم يفده الغنى» أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم؟ . 
* ومن أمثلة ما يخالف الثابت من التاريخ : 

ما روي من طريق أبي معاوية» محمد بن خازم الضرير؛ عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهاء عن أم سلمة رضي الله عنها: 


- 0 
ف" ال و لت 2 اسه 


«أَنَّ رَسُولَ الطر يله أَمَرَهَا أَنْ ا 

قال الإمام مسلم عن هذا الحديث 0420 : «وهذا الخبر وَهَمّ من أب بى معاوية 
لا من غيره» ودلاق إن الي كلا شان لشي اق مشت بوم انيضر الملل 
وتلك سنةٌ رسولٍ الله بل فكيف يأمر أمّ سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم 
النحر بمكة وهو حيتئذ يصلى بالمزدلفة؟ . 


)١(‏ النكت (؟/660). 

(59) المنار المئيف .)0١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (18/14؟) رقم (15709/7). 
(6) التمييز (185). 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


فالئابت في السيرة والتاريخ أن النبي كله كان في صباح يوم النحر بمزدلفة» 
وما تفرد به أبو معاوية يخالف هذا الثابت» فاستدل الإمام مسلم بهذه المخالفة 
لما هو ثابت في التاربخ على وجود وهم من الراوي . 

وذكر بعد ذلك مسلم أن الصحيح أن النبي يَلْكِ إنما أمَرَها أن توافيَ صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة» وليس فيه أنه كان معها في مكةء ثم قال20: 

«وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال: توافي معه». 

فرد مسلم هذا التفرد بقرينة مخالفته لما هو ثابت» والله أعلم . 
سادساً - التفرد بأمر يحتاج إليه الناس» لا يحتمل أن يخفى مثله : 

النبي يَلْْ مبلغ عن الله تعالى؛ مبين للناس ما يهمهم في أمر دينهم وشرعهمء 
وهو يَلِةٍ قد أدئ الأمانة حق أدائهاء ويلغ أمته أحسن البلاغ . 

وإن من أكثر ما يهتم له الناس من أمر دينهم ويسألون عنه: أحكام العبادات» 
كالصلاة والصيام» والزكاة» والحج» وهذه العبادات كان النبي يَيْةِ يفعلها بمحضر 
من الناس» ويعلمها لهم . 

فمن غير المقنع أبداً أن يتفرد راو برواية صيغة من صيغ العيادة» أو شكلاً 
من أشكالهاء ثم لا يوجد له متابع ولا شاهدء فهذا من ألح ما يحتاجه الناس 
ويطلبونه» ولا يستساغ التفرد بمثل هذا. 

مثال هذا ما سبق من كلام الحافظ ابن حجر عن حديث صلاة التسبيح» 
حيث تفرد بروايتها موسى بن عبد العزيز» وهو صدوق» ومع ذلك قال الحافظ20: 

«والحق أن طُرْقَهُ كلّها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
يَفَرُبٌ من شرط الحسن؛ إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد 


. التمييز (185), وفي آخر العبارة تصويب من المحقق‎ )١( 
. )17//57( (؟) التلخيص الحبير‎ 
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من وجه معتبرء ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات»: وموسى بن عبد العزيز 
وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد» . 

فهذا الراوي وإن كان صدوقاً لكن كونه تفرد بعبادة لا يرويها غيره» وروى 
هيئة للصلاة تخالف الهيئة المعروفة» ولم يوجد له متابع من وجه مقبول» أو 
صالح للاعتبار به» لذا حكم عليه الحافظ بالشذوذء وضعف حديثه. 

ومن ذلك أيضاً: ما سبق من تضعيف حديث جمع التقديه2"0, وهو مما 
تعم الحاجة إلى معرفته لكثرة وقوعه بين الناس . 

هذا كله من حيث الصنعة الحديثية» المتعلقة بقبول الروايات وردهاء أما 
من حيث الصنعة الفقهية والأصولية» المتعلقة بالعمل وتركه» وباستنباط الأحكام 
الفقهيةء فلهذه المسألة مدخل فيهاء بل جعلها بعضص الفقهاء والأصوليين أصلاٌء 
وينوا عليه وصارت تعرف بمسألة «عموم البلوى». 

وملخصه”": أنه إذا تفرد راو ينقل حديث يتعلق بمسألة شأنها الذيوع 
والانتشار لحاجة الئاس إليها في أعمالهم اليومية» فورد عنه خاصة؛ وليس له 
متابعة على ذلك» ولا شاهد بهء ومثل هذا الأمر حقيقٌ بأن يعرف ويشتهر؛ فإن 
الحنفية ذهبوا إلى عدم العمل يه90©. 

بينما ذهب الجمهور إلى العمل به طالما استجمع شرائط القبول» وحاز 
مرقة من القوة تمكن من العمل يغ والاسنضياة إليه 83 


() ينظر فصل : الحديث الشاذ» ص(7”05) وما بعد. 

(؟) ينظر: منزلة مدار الإسناد (7/8) . 

(5) أصول الجصاص (5/7)»؛ وأصول السرخسي (0758/1. 
(5) المنهل الروي (77). 


584 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


قال السمعاني2: «وذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن خبر الواحد إذا ورد 
فيما تعم به البلوى لم يجب العمل به وتوقفوا في خبر المتبايعين لهذا المعنى) . 

وفي إطلاق السمعاني هذا الرأي على عامة أصحاب الحديث نظرء فقد رد 
عليه ابن دقيق العيد فقال(2©: 

(إن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية» وقد وُجد 
ذلك» وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاء لجواز عدم سماعه للحكمء فإن 
الرسول وَكهِ كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة» ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع 
المكلفين. وعلى تقدير السماع: فجائز أن يعرض مانع من النقل - أعني نقل 
غير هذا الراوي- فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن 
أهل التواتر» وليك لكام الزن دو هذا انها 

وهذا داخل في الصنعة الفقهية» وعمل الفقيه المجتهد والمستنبط» أما 
المحدث فهو يراغي هذا الأمرء لكن ينظر آخر خديفي » مبتاه: 'صلائحية الرواية 
للقبول» وترجح صدقها وصحتها أو العكس. 
ومما يدخل في هذا؛ أي مما يحتاج إليه الناس وليس هو من أحكام الفقه: 

ما ينسب إلى النبي يك من أنه أوصى بالخلافة صراحة إلى سيدنا علي ذله على 
ملأ من الصحابة» ومع ذلك لم ينقل عنهم إلا من طرق أفراد متكلم في رواتها. . !! 

فمن شأن هذا الأمر الاشتهار وتعدد الطرق» لأن الخلافة من أكثر 
ما ينشغل به الناس» وتتشوف إليه الآذان والأسماعء وعليه قوام الدولة 
المسلمة» فالتفرد بمثل هذا محل إشكال كبير» وموضع تهمة عند الحفاظ . 


.05068/1١( قواطع الأدلة‎ )١( 
.)1١7/5( إحكام الأحكام‎ )١( 


الحمد لله أولاً وآخرا» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين : 


فبعد أن مخرنا عباب التفرد»_وجلنا أرجاءه» وطفنا أنحاءه» وبحثنا ما يرتبط 
به أو يتفرع عنه من أنواع علوم الحديث» وبعد الوقوف على شيء من منهج 
المحدئين في تعاملهم معهاء والحكم عليهاء يمكن أن تستخلص النتائج التالية : 
* نتائج البحث : 
أولاً: دقة المنهج الحديئي عند نقاد الحديث» وعمق نظرتهم في آلية 
محاكمة الروايات والحكم عليهاء وتأنيهم في النتائج التي يتوصلوت إليها من 
تعليل الروايات والقدح بهاء أو تقويتها وقبولهاء لذا فليس من السهل مخالفتهم 
أو الرد عليهم في تقوية ما ضعفوه» أو رد ما قبلوه» إلا إن كان ثمة حجة قوية» 
بعد الوقوف على مأخذهم» والاطلاع على مستندهم» والإجابة عنه. 
ثانياً: إن تقوية الروايات وتضعيفها لا يتوقف على ظاهر السئد» ولا على 
حال الرواة جرحأ وتعديلاً فقط» إنما منهج المحدثين الحفاظ منهج شامل واسع» 
يدرس كل ما يحف بالرواية» وما يشوبها من قرائن وملابسات» وما يعتريها من 
أحوال؛ وما لرواتها من خصوصيات في شيوخهم؛ أو بلدانهم» أو الزمن الذي 
يحدثون فيه وغير ذلك؛ وقد مرت نماذج كثيرة لأحاديث ظاهرها الصحة» لعدالة 
رواتها وضبطهم» واتصال سندهمء إلا أن جهابذة هذا الفن وقفوا على دقيقة في 
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هذا السند أظهرت خخطأه» وبينت علته» فاقتضى ذلك ضعف الحديث وردة. 

ثالثاً: كثيراً ما تَهّمّشُ مسألة التفرد في النظر الحديثي عند المتأخرين؛ 
وخاصة المعاصرين» فلا اعتبار لها عندهم في الغالب طالما أن الراوي المتفرد ثقة 
أو صدوقٌء وبالتالي يُصحّح الحديث أو يُضَّعَّففُ حسب حال راويه» بينما ظهر لنا 
أهمية هذه القضية عند الحفاظ النقاد» وما تشغله من مساحة في النقد الحديثئي» 
فكم من حديث تفرد به ثقة أو صدوق رد لعدم احتمال التفرد منه» أو لأمور أخرى 
.متعلقة بتفرده . 

رابعاً: ظهر من خلال البحث شيء من عدم التطابق بين بعض المصطلحات 
الراجحة المعتمدة عند المتأخرين» وبين استعمال المتقدمين لهاء وهذا ينبغي أن 
لا يُغفله الباحث عند دراسة كلام الحفاظء فيُتَرّلُ كلام المتقدمين على 
استعمالاتهم» وينزل كلام المتأخرين على ما ترجح عندهم» ومن الخطأ تفسير كلام 
المتقدم بما حرره وضبطه المتأآخر مطلقآء ومن أوضح الأمثلة على ذلك الحديث 
المدكر. 

خامساً: ظهر من خلال البحث تسامحٌ المتقدمين في استعمال المصطلحات 
والأوصاف الحديثية» وعدم اهتمامهم بضبط كل اصطلاح لحالة معينة» وذلك 
لوضوح المفاهيم فيما بينهم» وظهورها لديهم» فلم يكونوا بحاجة إلى تحرير هذا 
المصطلحات أو تنميقها وتحديدهاء بينما اهتم المتأخرون بضبط اصطلاحات 
الفن» ووضعوا لها من التعريفات ما يجمع ويمنع . 

سادساً: من خلال عرض جملة من المصطلحات الخديثية» وتتبعها عند 
المحدثين» يمكن أن نتلمح ثلاث مراحل أساسية في تطور هذا العلم» وفي 


ضبط حدوده وتعريفاته : 
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المرحلة الأولى : ما قبل الحافظ ابن الصلاح 

المرحلة الثانية: الحافظ ابن الصلاح ومن بعده حتى الحافظ ابن حجر 

المرحلة الثالثة : الحافظ ابن حجر ومن جاء بعده حتى يومنا هذا . 

فهذه في الحقيقة ثلاث مراحل أو ثلاث مدارس كان لها دور بارز في 
تحرير أصول هذا الفن» وعرض مسائله وقضاياهء ونجد أهل كل مرحلة 
متقاربين في استعمالاتهم وترجيحاتهم . 
* التوصيات : 


أولاً- لعل مما يخدم علم الحديث أن تُجممٌ الروايات الأفراد في موسوعة 
خاصة» وأن تقّسم بحسب حالهاء» من صحيح وحسن وضعيف وموضوعء ولئن 
كانت هذه خطوة شاقة تحتاج جهوداً كبيرة» فعلى الأقل أن يجمع ما صح من 
التفردات: أو ما حسنه العلماء وقبلوه منهاء لما يبنى على هذه الأحاديث من 
أحكام فقهية» ومسائل شرعية . 

ثانياً- يمكن أن تفرد دراسة خاصة تتناول علل التفردات في الروايةء بأن 
تستوعب العلل المتعلقة بالتفرد خاصةء وتستقصي جوانبه» وتبحث مسائله» 
وتجمع أمثلتهء فقد سبق في البحث أن شقا كبيراً من العلل تتصل بالتفرد» 
وتتفرع عنه» وأن التفرد من أكبر الدلائل على العلل . 

ثالثاً- قد مر في البحث أن وجود بعض المتابعات لا تمنع من وصف أصل 
الحديث بالتفردء وذلك في أحوال معينة» ولأسباب سبق ذكر بعضهاء ولعل من 
المفيد أن يفرد هذا الموضوع بالبحث؛» وأن تدرس كل الحالات التي وجدت فيها 
متابعات ومع ذلك وصفت بالتفرد؛ ويستخلص منهج المحدثين في ذلك . 
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رابعاً- من المفيد تيم الرواة الذين وُتُقَوا لكنّ الحفاظ نصوا على عدم 
احتمال التفرد منهم. فيقبل منهم ما توبعوا عليه» ولا يقبل ما تفردوا به» فجمع 
هؤلاء الرواة» ودراسة أحوالهم» يفيد الباحثين بأن لا يغتروا بقوة حال مثل 
هؤلاء الرواة فى تقوية ما تفردوا به» فهم ثقاة إلا فيما تفردوا به. 


سرس ره 


ص 


جى رس جلي 
وشكس «ددن ازومسى 


ماص . أج ات ماخ ج 1 با رمديورد 
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كما أشرت في مقدمة هذا البحث إلى أنني سأجمع تراجم الأعلام في ملحق خاص 
آخر الرسالة» وذلك هربا من إثقال الحواشي» ويُعداً عن تشتيت القارىء أثتاء مطالعته 
لمواضيع البحثء وأستئني من ذلك من تكون في ترجمته من 1 فائدةٌ تدعم المسألة 
المطروحة أو تخدمهاء وأشرت بجانب كل علم ترجمث له أثناء الرسالة إلى رقم الصفحة التي 
وردت فيها ترجمته» وأرمز له: (ت ص) ؛ ثم أذكر رقم الصفحة. 

وقد حاولت أن أحصي كل الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث رغم مشقة ذلك» 
واستهلاكه للكثير من الوقت؛ وترجمت لأغلبهم» وما فاتني منهم إلا القليل من الرواة ممن 
ليسوا أئمة ولا مشهوري الرواية» ولا ضرورة لترجمتهم 

كما أني لم أترجم للصحابة رضي الله عنهمء ولا للآئمة الأربعة المجتهدين» 
ولا لأصحاب الكتب الستة» وذلك لشهرتهم» واستغنائهم عن الترجمة» لا سيما أن هذا بحث 
متخصص في علم الحديث» وليس مؤلفآ عاماً. 

وقد اكتفيت في الغالب بمرجع واحد للترجمة» لوجود عدد كبير من الأعلام» وفي 
العودة إلى مراجع عدة لكل منهم حرج وصعوبة لا تخفى» كما أني أكتفي غالباً في الرواة 
الثقات بترجمتهم من كتاب اتقريب التهذيب0» لإيجازه» وسهولته؛ وتوفره عند أغلب 
الباحثين» أما من كان في حاله إشكال أو اختلاف فأرجع - حسب ما يتيسر لي - إلى مراجع 
الجرح والتعديل وأنقل من عبارات العلماء ما أراه مناسباً. 

وقد جعلت لمصادر التراجم اختصارات حتى لا يتكرر ذكر اسم الكتاب كاملاً في كل 
ترجمة» وهذه الاختصارات هي : ش 

سير - سير أعلام النبلاء» ميزان - ميزان الاعتدال؛ تهذيب - تهذيب التهذيب» 
تقريب - تقريب التهذيب» درر - الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة لابن حجرء طبقات - 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» شذرات - شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» رسالة - 
الرسالة المستطرفة . 
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بان بن عبد الله الرَقَاشي» والد يزيد الرٌقاشِيء يروي عن أبي موسى الأشعري #5 » 
ضمّفه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني» يروي عنه ابنه؛ قال ابن عدي : »حدث عنه ابنه 
بأحاديث مخارجها ظلمة١‏ ميزان (1/ .0٠١‏ 

بان بن يزيد العطّار البصري» أبو يزيدء طلاء ثقة» قال فيه أحمد: )ثبت في كل 
المشايخ» وفي التقريب (17): اثقةٌ له أفرادء توفي حوالي سنة (10١ه):‏ روى له 
الستة ما عدا ابن ماجه تهذيب .)07/١(‏ 

إبراهيم بن أبي حبيبة > إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» الأنصاري أبو إسماعيل 
المدنيء ضعيف» قال الدارقطني وغيره: »متروك0» وقال ابن عدي: »هو صالح في 
باب الرواية» كما حُكيّ عن يحبى بن معين» ويكتب حديثه مع ضعفه30» ولد سنة 
(47ه)» طلاء وتوفي سنة (56١ه)»‏ روى له الترمذي وابن ماجه» وأبو داود في كتاب 
التفرد تهذيب /١(‏ 08). 

إبراهيم بن زكريا العجلي - ت ص (415). 

إبراهيم بن زياد البغدادي - ت ص (7097). 

إبراهيم بن طَّهمان الخراساني -ا ت ص (707). 

إبراهيم بن عطية الثقفي» قال البخاري: »عنده مناكير» وقال النسائي: »متروك0» وقال ' 
أحمد: )لا يكتب حديثه0» وقال ابن معين: “لا يكتب حديثه0» توفي سنة (141ه) 
لسان (1/ 7318). 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرٌباط» برهان الدين البقاعي» الشافعي المحدث المفسر 
المؤرخ» ولد سئة (409ه)» أخل عن أساطين عصره كابن ناصر الدين وابن حجر» 
وبرع وتميز وناظر وانتقد» وصنف تصائيف عديدة» توفي سنة (880ه)» شذرات 
(/ا/ ")2 طبعة أرناؤوط . 

إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو إسحاق الفزاري الإمام» ثقة حافظ متقن» له 
تصانيف» طل» توفي سنة (86١ه)‏ وقيل بعدها روى له الستة تقريب (77). 


٠‏ -إبراهيم بن محمد بن خليل» برهان الدين أبو إسحاق» الشيخ الإمام الحافظ الحلبي» 
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المعروف ب (سبط ابن العجمي)» ولد سنة (1/07ه)» كان إماماً حافظاً بارعا مفيداًء 
توفي بحلب سنة (١84ه)‏ شذرات (// /7117)» طبعة الأرناؤوط. 

-١‏ أبن بن عباس بن سهلٍ الساعدي» روى عن أبيه وأبي بكر بن حزمء ضَعَّفَه ابن معين» 
وقال أحمد: »منكر الحديث. وقال النسائي والدٌُولابي: »لبس بالقوي*» قال الذهبي: 
“أبينّ وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث8) وفي التقريب (75): افيه ضَعْفه 
روى له البخاري حديثاً واحداً» والترمذي وابن ماجه ميزان 01/8/1١‏ . 

* ابن الأثير - المبارك بن محمد بن محمد. 

7-أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكرء (الإسماعيلي) الجُرجّاني» شيخ الإسلام 
الحافظ الثبت كبير الشافعية» ولد سنة (7917ه): من تصائيفه: #المستخرج 
واالمعجم!, و)مسند عمر2» توفي سنة (1لالاه) تذكرة (17/ /9441). 

١‏ -أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء (الإمام الييهقي)؛ الخُسْرؤْجردي الشافعي صاحب 
التصائيف» قال عنه إمام الحرمين: اما من شافعييٌ إلا وللشافعيٌ عليه منّةَ إلا البيهقيّ 
إن له على الشافعيٌ مِنّدّه توفي سنة (408) رسالة (77) شذرات (7/ 1.0784 

5 -أحمد بن صالح المصريء أبو جعفر الحافظ الناقدء المعروف ب (ابن الطبري)»ء قال أبو 
نعيم : “ما قيم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز منه2؛ وقال أبن نُمَير: “وإذا 
جاوزت الفرات فليس تجد مثله0» توفي سنة (144ه)ء روى له البخاري وأبو داودء 
.الترمذي في الشمائل تهذيب .)71//١1(‏ 

6 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي 
الدين (ابن تيمية)» الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام» جمع أشتات العلوم وبرع فيهاء 
اعتّقل في قلعة دمشق ومات فيها سنة (الاه) شذرات (7/ .)8٠‏ 

-أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْبء المصري لقبه: (بَخشّل)» يكنى: أبا عبيد اللهء صدوق 
تغير بأخرة» 2١١‏ توفي سنة (775ه)» روى له مسلم تقريب (757). 

-١/‏ أحمد بن عبد الله بن حميد» أبو الحسن» «ابن زُرَيق)» الدلال الحافظ البغدادي نزيل 
مصرء ث: (91اه) شذرات (7/ .)١178‏ 
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4 -أحمد بن علي بن المثنى» التميمي» (أبو يعلى الموصلي)» الإمام الحافظ صاحب 
المسندء انتهى إليه علو الإسناد» وازدحم عليه أصحاب الحديث» ولاعت (دكاه) 
وتوفي سنة (لا*اه) سير (15/ 017/5 . 

89-أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكرء الإمام (الخطيب البغدادي) الشافعي» أحد الأئمة 
صاحب التآليف الكثيرة» ولد سنة (97"اه) وتوفي ببغداد سنة (4517ه) رسالة (017) 
شذرات (#/ 11" ). 1 

٠‏ أحمد بن علي بن محمدء الشهير ب (ابن حجر)» شهابٌ الدين أبو الفضل الكناني 
العسقلاني الأصل» المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» الشافعي» ولد سنة 
(الالاه)ء انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل 
الأحاديث وغير ذلك وصار هو المعول عليه في هذا الشأن» توفي سنة (457) شذرات 
الذهب ار 71/١‏ ). 

١‏ 'أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البصريء المعروف ب «البرّار)ء الشيخ الإمام 
الحافظء صاحب المسنئد الكبيرء ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثه» قال عنه 
الدارقطني : اثقة يخطىء. ويِتّكلٌ على حفظهة» وقال أبو أحمد الحاكم: »يخطىء في 
الإسناد والمتن7ء توفي بِالوَمْلة سنة (؟195ه) سير /١17(‏ 005)ء شذرات .)5١9/5(‏ 

7-أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني الرازي المالكي» نزيل همذان» 

الإمام اللغوي الأديب المحدثء من كتبه: “المجمل”: وامقاييس اللغة9» سير 
ل 0 1 1 

71 أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني المّروزي» نزيل بغدادء أبو عبد اللهء الإمام الحافظ 
الفقيه الحجةء وهو رأس الطبقة العاشرةء توفي سنة (741ه) وله سبع وسبعون سنة» 
روى له السجة تقريب (77) . 

84-أحمد بن محمد بن هانىء» أبو بكر الآثرم» البغدادي الإسكافي الفقيه الحافظ الثقةء 
تلميذ الإمام أحمدء وله تصانيف» توفي سنة (#الالاه)» روى له النسائي تقريب (071. 


6 أحمد بن هارون بن روح»ء أبو بكر (البرديجي) البرذعي» نزيل بغداد» الإمام الحافظ . 
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جمع وصنف وبرع في علم الأثر» من شيوخه الذهلي» وممن أخذ عنه ابن عدي» 
والطبراني» قال الدارقطني : »ثقة مأمون جبل0» وقال الخطيب: كان ثقةَ فاضلاً فهمآ 
حافظاًة» توفي سنة (1٠"ه)ء‏ سير (714/ 1717). 

* أبو الأخوّصٍ - عوف بن مالك بن نضْلة. 

5 إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء الحنظليء أبو محمد وأبو يعقوب» المعروف ب 
(ابن راهويه) المروزي» نزيل نيسابورء إمام حافظ فقيه مجتهدء ولد سنة (155ه)» 
ط: 2٠١‏ توفي سنة (178ه)ء تقريب (99). 

7 -إسحاق بن إبراهيم بن هانىء» التيسابوري الفقيه» من أصحاب الإمام أحمدء له عنه 
سؤالات في مجلدة» وكان من العلماء العاملين» توفي سنة (0/الاه) سير (17/ 19). 

4 إسحاق بن بشر بن مقاتل دا ت ص (7"55). 

8 إسحاق بن الربيع البصري -ات ص .)407١(‏ 

* أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبد الله بن عبيد. 

-إسحاق بن عيسى بن تجيح» البغدادي؛ أبو يعقوب ابن الطباعء أخو محمد بن عيسى» 
طؤء صدوقء. توفي سنة (4١1ه).2‏ وقيل: (0١1ه)»‏ روى له مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه تقريب (47). 

3 أبو إسحاق الفزاري - إبراهيم بن محمد بن الحارث. 

* إسحاق بن هانىء > إسحاق بن إبراهيم بن هانىء . 

٠ ,0759( -أسد بن موسى بن إبراهيم ات ص‎ "١ 

7 -إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. السّبيعي الهّمداني» أبو يوسف الكوفيء ثقة ذُكُلّم فيه 
بلا حجة. طلا توفي سنة (55١ه),‏ وقيل بعدهاء روى له الستة تقريب (55). 
إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسّم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصريء المعروف ب (ابن 
عُلَيّة) الإمام الثقة الحافظء ط3» ولد سنة (١1١ه)»‏ وتوفي سنة (157١ه)ء‏ روى له 

الستة تقريب (15). 


514 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


4" -إسماعيل بن أبي أويس -ات ص .)١59(‏ 

©" -_إسماعيل بن حمّاد التركي» أبو نصر (الجوهري)» صاحب: »الصحاح0 اللغوي أحد 
أئمة اللسان» أكثر الترحال ثم سكن بنيسابور» توفي متردياً من سطح إثر محاولته 
الطيران سنة (91اه) شذرات (لا/ 147). 

١-إسماعيل‏ بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي» أبو محمد القرشي الكوفي الأعورء من 
التابعين» صدوق يهم) ورمي بالتشيع » توفي سنة (/119١١ه)ى2‏ روى له مسلم والأربعة 
تقريب (44). 1 

* إسماعيل بن غلية - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 

3337- إسماعيل بن عمر بن كثير» الحافظ عماد الدين دابن كثير) » البصري ثم الدمشقي» 
الغقيه الشافعي » له مؤلفات كثيرة مشهورة منها: البداية والنهاية2» و)التفسيرة» 
و »جامع المسانيد1؛ توفي في دمشق سنة (4/الاه) شذرات (171/5). 

8" إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيِم ب ت ص .)1٠١(‏ 

* الإسماعيلي > أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل. 

9" أبو الأسود الدّيلي د ات ص 2057). 

١‏ -الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو» أو أبو عبد الرحمن» تابعي مخضرم» ثقة 
فقيه مكثر» توفي سنة (5/اه) أو (دلاه)» روى له الستة تقريب (950). 

4١‏ -أشهب بن عبد العزيز بن داود» القيسي » أبو عمرو المصري» ثقة فقيه» توفي سنة 
١ه‏ ط ٠١‏ » روى له أبو داود والنسائي تقريب (07). 

* الأعرج > عيد الرحمن بن هرمز. 

* الْأَعْمَشِ - سليمان بن مهران. 

؟؟ -أغلب بن تميم بن النعمان - ت ص (099. 

4 أفلح بن حَمّيد بن نافع - ت ص (0017). 


و 
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* أنيسة (امرأة مجهولة) - ت ص (59ه). 

* الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو. 

5 -إياس بن معاوية بن قرة» المزني» أبو واثلة؛ البصري؛ التابعي القاضي» المشهور 
بالذكاء» قال ابن حجر: “ثقة0» توفي سنة (71١ه)»‏ روى له البخاري تعليقا» ومسلم 
في المقدمة» والأربعة تقريب (05). 

© -أيمن الحبشي القرشي - ت ص (7597). 

5 -أيمن بن نابل -ات ص (157). 

47 -أيفع ات ص (477 - 877). 

8 -أيوب بن أبي تميمة» واسم أبي تميمة: كيسان» السّحْتياني» أبو بكر البصري» حافظ ثقة 
ثبت من كبار العباد والفقهاء» ط0» ولد سنة (77ه)» وتوفي سنة (11١ه)ء؛‏ روى له 
الستة تقريب (/ا9). 

4 .-أيوب بن خوط البصري - ات ص (585). 

6٠‏ -أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» أبو البقاء: صاحب كتاب: #الكليات3» وله كتب 
أخرى بالتركية؛ كان من قضاة الأحناف» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء 
وبالقدس» وببغداد؛ وتوفي في استانبول سنة (44١٠م)؛‏ الأعلام (018/5). 

١‏ -أيوب بن وأقد الكوفي» أبو الحسنء ويقال أبو سهل نزيل البصرة»ء ضعفه أحمد» وقال 
أبن معين: اليس بثقة2» وقال البخاري: )حديثه ليس بالمعروف» منكر الحديث3» 
وقال الدارقطني: »متروك الحديث3. روى له الترمذي حديثاً واحداًء قال عنه: »هذا 
حديث منكرء لا نعرف أحداً من الثقات رواه عن هشام بن عروة» وقال ابن حبان: 
“يروي المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمدهاء لا يجوز 
الاحتجاج بخبره تهذيب .)7١9/1(‏ 

* الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمد. 

«* البرديجي - أحمد بن هارون بن روح . 


7 - بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» أبو بردة الكوفي » طكء ثقة 


5 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


يخطىء قليلاً» روى له الستة تقريب .)5١(‏ 

“اه البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. 

-يسْر بن سعيد المدني العابد» مولى ابن الحضرمي» تابعي ثقة جليل»: توفي سنة 
(٠٠ه)ء‏ روى له الستة تقريب (51). 

_بشر بن عاصم بن سفيان» الثقفي الطائفي» الحجازي» ط5» ثقةء روى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه تقريب (57). 

5 - بشْر بن عُمارة الكَّنْمَمِيء المُكْتِب الكوفي» طلاء ضعيف» روى له ابن ماجه في التفسير 
تقريب (57). 

* ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك. 

67 - بَشِيّر بن المهاجر - ات ص (50). 

* أبو البقاء الكَمُوي - أيوب بن موسى الحسيني. 

* البقاعي > إبراهيم بن عمر بن حسن . 

* أبو بكر بن أبي داود السجستاني - عبد الله بن سليمان. 

* أبو بكر بن أبي شيبة > عبد الله بن محمد بن عثمان. 

8 يكير بن عَطَاء الليثي الكوفي» تابعييٌ ثقةء ط4» روى له الأربعة تقريب (51). 

* البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 

* التبوذكي - موسى بن إسماعيل . 

4 -تمّام بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو القاسم الرازي ثم الدمشقي» الإمام الحافظ 
محدث الشام» له كتاب “الفوائد» المشهور ب (فوائد تمام الرازي)» ولد بدمشق سنة 
(0اه)ء وتوفي سنة (5١5ه)‏ سير 711 784). 

* أبو التياح > يزيد بن ميد الضبعي . 

* ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 


.)40( -ثابت بن حماد أبو زيد البصري دات ص‎ ١ 


ملحق تراجم الأعلام "١‏ 


1" _ثابت بن موسى بن عبد الرحمن ات ص (408). 

"١‏ -جابر الجعفي - جابر بن يزيد ين الحارث» الجمْفي: أبو عبد الله الكوفي» ضعيف 
رافضي» ط5» توفي سنة (717١ه)»‏ روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه تقريب 
(كلا). 

7؟ -الجارود بن يزيد - ات ص (155). 

5" -جبارة بن المغلّسٍ الحمّاني - ات ص (459). 

* ابن جرَيج - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

* جرير بن عبد الحميد بن قرطء الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب» قبل كان في آخر عمره يهم من حفظهء توفي سنة (4١ه)»‏ روى له الستة 
تقريب (0178). 

* الجُرّيري - سعيد بن إياس . 

* ابن الجزري - محمد بن محمد بن محمد بن علي . 

6" -جعفر بن بُرقان - ات ص (07507 . 

7 جعفر بن عبد الواحد الهاشمي - ت ص (1759). 

7" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» الهاشميء أبو عبد الله الملقب ب (الصادق»» 
صدوق إمام فقيه» ط5» توفي سنة (44١ه)»‏ روى له البخاري في الأدب والباقون 
تقريب (85). 

* ابن جماعة (بدر الدين) - محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 

* ابن جماعة (عز الدين) - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم . 

-جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» (القاسمي)» إمام الشام في عصره» علماً 
بالدين» وتضلعاً من فنون الأدب» ولد في دمشق (17417ه)» ورحل إلى مصر وزار 
المدينة» له تصانيف كثيرة»؛ وكتب الكثير من البحوث في المجلات» توفي سنة 
(179ه) الأعلام (5/ "17 ). 
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ججميع بن عُمير بن عاق ات ص (755). 

* ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد. 

* الجوهري - إسماعيل بن حماد. 

* ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . 

* أو حاتم - محمد بن إدريس بن المنذر. 

٠٠-الحارث‏ بن مُضّيل الأنصاري الحَطْمِي» أبو عبد الله المدني» طة» ثقة» روى له مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ناليد تقريب (81). 

.)580( الحارث بن وجيه الراسبي -< ت ص‎ ١ 

* الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله. 

* ابن حِبّان - محمد بن حبان. 

حبيب بن حسان بن أبي الأشرس الكوفي» قال أحمد والنسائي: »متروك0» وقال ابن 
حبان: »منكر الحديث جدأًة) لم يرو له أحد من الستة ميزان .)55٠ /١(‏ 

”7 حَجاجٍ بن أرْطاة بن تور - ت ص (118). 

4 حَجاجٍ بن محمد المِصٌّيْصِي» أبو محمد الأعور» نزل بغداد ثم المصّيصة» حافظ ثقة 
ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغدادء طةء توفي مئة (5١5ه)»ء‏ روى له 
الستة تقريب (947). 

* ابن حَجر > أحمد بن علي بن محمد. 

6 ديج بن معاوية بن خُدَيجٍ ات ص (4560). 

1 أبو حرب بن أبي الأسود الدّيلي - ت ص (057). 

/ا/ا-حرب بن شداد اليشكري - ات ص (7917). 

حَرْمَلةٌ بن يحيى بن عيد الله ات ص (177). 

الأدحاة روشا لحري كان ره 


6١‏ الحسن بن أحمد بن إبراهيم» أبو عليء ابن شاذان» البزاز البغدادي» الأصولي 
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المحدث؛ روى عنه الخطيب والبيهقي وغيرهماء توفي سنة (470ه) سير 
35/1١90‏ ). 

١‏ الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبي الحسن: يسار الأنصاري مولاهم» أبو 
سعيد» من أثمة التابعين الثقاة الحفاظ وفقهائهم وصالحيهم. وكان يرسل كثيراً 
ويدلس» توفي سنة (١11ه)»‏ روى له الستة تقريب (949). 

7 الحسن بن ذكوان البصري - ت ص (554). 

41 الحسن بن رريق الطّهُوي -ات ص (744). 

5 الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد أبو محمد الفارسي؛ «الرامهرمزي) القاضي» الإمام 
الحافظ البارع» صاحب كتاب: »المحدث الفاصل بين الراوي والواعي«؛ كان من أئمة 
هذا الشأن» توفي نحو سنة (550٠ه)‏ تذكرة (9/ 400). 

5 -الحسن بن علي بن عيسى ات ص (0754. 

65 الحسن بن مكرم - ت ص (015). 

7 - أبو الحسناء الكوفي» قيل: اسمه الحسن» وقيل: الحسين» طلا مجهول» روى له أبو 
داود والترمذي والنسائي في مسند علي حديثاً واحداء رواه عنه شريك تقريب (084). 

4- الحسين بن محمد بن مودود» أبو عروبة السلمي الجزري الحراني» الإمام الحافظ 
المعمر صاحب التصانيف» ممن أخذ عنه: ابن حبان وابن عدي» له كتاب »الطبقات3. 
وكتاب "تاريخ الجزيرة«» قال ابن عدي: أكان عارفاً بالرجال وبالحديث» وكان مع 
ذلك مفتي أهل حران» شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين 29 توفي سنة (1"اه)» 
سير ,)6١١ /١5(‏ 

4- الحسين بن واقد المروزي - ت ص (585). 

-4١‏ حُصّين بن عبد الرحمن السُلّمي» أبو الهذيل الكوفي؛ تابعي صغير ثقة» تغير حفظه في 
الآخرء توفي سنة (115ه)» روى له الستة تقريب )1١9(‏ 


* أبو حفص بن شاهين - عمر بن أحمد بن عثمان. 
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حَفْصُ بن غِيّاث بن طلق ات ص (140). 

5 -الحكم بن ظهير الفزاري ات ص (114). 

91 الحكم بن عبد الله البصري ات ص (94؟). 

4 الحكم بن عَتَيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» تابعي ثقة ثبت فقيه» إلا أنه ربما دلس» 
توفي سنة 17١١ه)»‏ أو بعدهاء روى له الستة تقريب )١15(‏ 

8 -حكيم ين جبير الأسدي ات ص (555). 

5 حماد بن أسامة - ت ص .)5١88(‏ 

/47 -حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ط3؛ من الوسطى من أتباع التابعين» ت: 
17ه» روى له البخاري تعليقاً وبقيةٌ الستة» قال في الكاشف(١71/‏ 784): »الإمامء 
أحد الأعلام» هو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك0: وقال في التقريب (117): 
أثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة3. 

8 -حماد بن أبي سليمان ع ات ص (87: ). 

64-حمزة بن سفينة البصري > ت ص (559). 

- حميد الأعرج الكوفي - ت ص .)541١(‏ 

-١‏ حميد بن أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة البصريء اختلف في اسم أبيه: تابعي صغير 
ثقة لكنه مدلس» توفي سنة (51١ها)ء‏ وقيل (151١ه)ء‏ روى له الستة تقريب .)١70(‏ 

»* الخحُّميدي - عبد الله بن الزبير. 

حمزة بن عمرو -ات ص (1848). 

٠‏ - حنيل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيبانيء أبو علي الحافظ الثقة ابن عم 
الإمام أحمدء وتلميذه له كتاب "التاريخ١‏ و:الفئن؛ وعمحنة الإمام أحمد بن حنبل3» 
ت : ("الااه) شذرات (7/ .)١57‏ 

* ابن الحنبلي > محمد بن إبراهيم بن يوسف . 

5 حش بن المعتمرء ويقال: ابن ربيعة» الكناني» أبو المعتمر الكوفي» تابعي صدوق له 
أوهام» ويرسل» روى له أبو داود والترمذي والنسائي تقريب (157). 


ملحق تراجم الأعلام نين 


6 - حنظلة السدوسي -ات ص (/599), 

5 - خالد الحذاء - خالد ين مهران الحدّاء» أبو المَنَازل البصري» تابعي ثقة حافظء لكنه 
يرسلء روى له الستة تقريب (171). 

* أبو خالد الدالاني - يزيد بن عبد الرحمن. 

7 - خخالد بن القاسم المدائني - ت ص (0759. 

4ك خالد ين نارين المغيزة تصن [(448): 

* ابن خُرّيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

8 - خزيمة بن ثابت بن الفاكه؛ الأنصاري الحخَطمي» أبو عُمارة المدني 5ه صحابي 
كبير» شهد بدرآء وكان يلقب ب (ذي الشهادتين»؛ قتل مع علي في صفين سنة 
(70ه)؛ روى له مسلم والأربعة تقريب (177). 

* الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت. 

خلف بن عبد الملك بن مسعودء أبو القاسم الأنصاري الأندلسي القرطبي» المشهور 
ب (ابن بشكوال)» الإمام الحافظ الناقد» محدث الأندلس» له نحو خمسين مؤلفاء 
أشهرها كتاب: »الصلة«» في تاريخ رجال الأندلس» ولد سنة (4454ه)» وتوفي سنة 
(الاده) سير (91/ 11"9). 

-١‏ خلف بن محمد بن عليء أبو علي الواسطي» الإمام الحافظ التاقدء له: »أطراف 
الصحيحين”» روى عنه الحاكم وهو من شيوخهء توفي حوالي (١١4ه)‏ سير 
400" 

5 الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري. أحد أعلام العربية» ومنشىء 
علم العروض» أخذ عن سيبويه» كان رأسآ في لسان العربء ديُناً وَرِعاً قانعاً متواضعآ 
كبير الشأن» له كتاب »العين في اللغة لم يكمله» وهو صدوق في الحديث» توفي 
بعد سئة (60١ه)»‏ روى له ابن ماجه في التفسير سير (1/ 479). 


-١١*‏ الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني» الحافظ الخليلي» أبو يعلى» أحد أئمة 


6" التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الحديث. له كتاب “الإرشاده, ت: (4457ه) شذرات (“/ 1/4؟). 

4 خليل بن كيكلدي بن عبد اللهء صلاح الدين» أبو سعيد (العلائي)» الإمام العالم 
الحافظ المتفئن المتقن» ولد بدمشق سنة (145ه)؛ وصنف التصانيف في الفقه 
والأصول والحديث. وهي كتب نافعة متقنة محررة» وتوفي ببيت المقدس سنة 
(50لاه) درر (7/ 117). 

* الخليلي - الخليل بن عبد الله بن أحمد. 

6 - خيثمة بن أبي خيثمة ات ص (101). 

* الدارقطني > علي بن عمر بن أحمد. 

* الدارمي > عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل . 

* أبو داود الطبالسي > سليمان ين داود بن الجارود. 

* ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب. 

* ابن أبي دنب - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. 

7- ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني. إمام ثقة ثبت من أوساط التابعين» توفي سئة 
(١١1ه)ء‏ روى له الستة تقريب (”15). 

»* الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان. 

* الذهلى - محمد بن يحيى بن عبد الله. 

* الرافعي - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم . 

* الرامهرمزي > الحسن بن عبد الرحمن بن خبلاد. 

* ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. 

-١١7‏ ربعي بن حراشء أبو مريم العبسيء الكوفي» تابعي مخضرم ثقة عابد» توفي سنة 
(٠٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك» روى له الستة تقريب .)١50(‏ 

- الربيع بن حبيب بن الملح العَبْسِي مولاهم» أبو هشام الكوفي الأحولء وثّفَه ابن 
معين ويعقوب بن شيبة» وقال أحمد: »؛حدث عن عبيد الله بن موسى مناكيره» وقال 


ملحق تراجم الأعلام و7" 


البخاري وأبو حاتم والنسائي: »منكر الحديث3» روى له ابن ماجه حديثا واحداً 
تهذيب .)09١0 /1١(‏ 

8 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المّرادي» أبو محمد المصري» المؤذن» صاحب 
الشافعي» وراوية كتبهء ثقة» ط١١ء‏ توفي سنة (710ه)2 روى له الأربعة تقريب 
0.055 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسم أبي عبد الرحمن: فرُّوخء القرشي التيمي مولاهم» 
أبو عثمان المدني» المعروف ب (ربيعة الرأي)» التابعي الثتة» الفقيه مشهورء توفي 
سنة (1757ه) وقيل: (177١ه)‏ وقيل: (57١ه)ء‏ روى له الستة تهذيب (1/ 0984). 

* ابن رجب « عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين. 

أبو رَزِينٍ - مسعود بن مالك. 

* ابن رُشيد ه محمد بن عمر بن محمد . 

05 رقع بن مهرانء أبو العالية الرياحي» تابعي كبير» ثقة كثير الإرسال» ترفي سنة 
(90ه)»؛ وقيل غير ذلك روى له الستة تقريب .)١89٠0(‏ 

25 روح بن عبّادة بن العلاء» القيسي» أبو محمد البصري» ثقة فاضل حافظ» له 
تصانيف» من صغار أتباع التابعين» توفي سنة (0١1ه)‏ أو (707ه)ء روى له الستة 
تهذيب (1/ 514). 

١*‏ - رُبَيد بن الحارث بن عبد الكريمء اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثبت عابد» 
قال شعبة: »ما رأيت خيراً منه2» ط5» توفي سئة (177ه) أو بعدها روى له الستة 
تقريب (167). 

* الرُيَيْدِييٌ - محمد بن الوليد بن عامر. 

* الرَّيِيْدِيٌ - محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق. 

* أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدُرس . 


84 الزّتير بن شُرَيق الجَرّري» تابعي صغير ليّن الحديث» روى له أبو داود حديثآ واحداً 


58 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


.)١155( تقريب‎ 

5- زر بن حُبَيش بن خباشة» الأسدي الكوفي؛ أبو مريم» تابعي مخضرم ثقة جليل» توفي 
سنة (81ه) أو بعدء وله )١717(‏ سنةء روى له السئة تقريب .)١00(‏ 

* أبو زرعة - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد. 

* الزركشي - محمد بن بهادر بن عبد الله. 

* ابن زُرَيقَ > أحمد بن عيد الله بن حميد. 

* أبو رُكير - يحبى بن محمد بن قيس. 

* أبو الرّناد - عبد الله بن ذكوان. 

* الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. 

57 - زهير بن معاوية بن خُدَيج <ات ص (151). 

١1‏ - زياد بن أيوب بن زياد - ات ص (لا17). 

4 زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي - ت ص (787). 

8- زيد بن أبي أَنَيْسّة الجَرّري -ات ص (015). 

- زيد بن عوف» أبو ربيعة» ولقبه: فَهْدء روى عن حماد بن سلمة» قال الدراقطني: 
اضعيف7» وقال أبو حاتم: »يعرف وينكرة» وقال الفلاأس: »متروك00 واتهمه أبو 
زرعة بسرقة حديثين» وقال الذهبي: اتركرهه ميزان (؟/ .)٠١5‏ 

* الزبلعي - عبد الله بن يوسف بن محمد. 

١‏ السائب بن خلاّد بن سويد ذهء الخزرجي» أبو سهلة المدني» صحابي» كان عامل 
عمر على اليمن» توفي سنة (١لاه)ء‏ روى له الأربعة تقريب (15). 

١‏ - سالم بن أبي الجَعْد واسم أبي الجعد: رافعء الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي» 
تابعي ثقة» كان يرسل كثيراء توفي سنة (91ه) أو (9ه) وقيل (١٠٠ه)ء‏ روى له 
الستة تقريب .)١55(‏ 


و« سبط ابن العجمي - إبراهيم بن محمد بن خليل. 


قم 
جر يجري 
سكس «دين «(ترومسى 


ماص جات بحات جح رز _ يايييمد 


ملحق تراجم الأعلام حن 


٠‏ ابن السبكي - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 

* السخاوي > محمد بن عبد الرحمن بن محمد. 

* السدي > إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. 

1 د سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني عات ص (01). 

١1١4‏ سعد بن طارق؛ أبو مالك الأشجعي » الكوفي» تابعي ثقة؛ توفي في حدود سنة 
(5١ه)ء‏ روى له البخاري تعليقاً والباقون تقريب .)١9/1(‏ 

6 - سعيد بن إياس الجُرَيْري؛ أبو مسعود البصري. طدء ثقة من صغار التابعين» قال 
أحمد: كان محدث البصرة1ء اختلط قبل موته بثلاث سنين» توفي سنة (145١ه)»‏ 
روى له الستة تهذيب (7/ /). 

- سعيد بن عبد العزيز التتوخي ات ص (484). 

١7‏ سعيد بن أبي عرُوبة» وأسم أبي عروبة: مهرانء العدوي.. أبو النضر اليتشكري 
مولاهمء البصري: ثقة حاف له تصائيف»؛ كثير التدليس» وقد اختلط؛ وكان من أثبت 
الناس في قتادة» توفي سنة (195١ه)‏ وقيل: (21617» روى له الستة تقريب (9/ا1). 

سعيد بن عمرو بن أشوع» الهمداني الكوفي القاضي» ثقة رْمِيَ بالتشب طاء توفي 
حوالي سنة (١1١ه)»‏ روى له البخاري ومسلم والترمذي تقريب (119). 

4 - أم سعيد بنت مرة الفهرية ات ص (097). 

سعيل بن المسيّب بن حَرّنْء القرشي المخزومي» أبو محمد المدني» سيد التابعين» 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن 
المديني: “لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه0» توفي بعد سنة (90ه). روى له 
الستة تقريب (181). 

-0١‏ سفيان بن سعيد بن مسروق «الثوري)» أبو عبد الله الكوفي» الإمام الثقة الحافظ 
الفقيه» أمير المؤمنين في الحديث» ولد سنة (917ه), طلاء وتوفي سنة (11١ه)ء‏ 
روى له الستة تقريب .)١188(‏ 


ل" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


1- سفيان بن عييئة بن أبي عمران» أبو محمد الكوفيء, المكي» إمام ثقة حافظ ذقيه» 
أثبت الناس في عمرو بن دينار» ولد سنة (1١1ه)»‏ ط: 4.)ات: (148ه) تقريب 
(082). 

.)4717( سام بن رزين ات ص‎ - ١15 

4- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء القرشي الزُهري المدني» قيل: اسمه عبد الله» 
وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه وكنيته واحد» إمام تابعي ثقة مكثر من الحديث» توفي 
سنة (95ه) أو (5 ١٠ه)ء‏ روى له الستة تقريب (054). 

6- سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم اللخمي الشامي (الطبراني)»: الحافظ الإمام 
الحجة؛ مسند الدنياء حدث عن ألف شيخ أو أكثر» ولد سنة (17ه)2 وتوفي سنة 
(50ه)ء فعاش مئة سنة تذكرة (9/ 9311), 

5- سليمان بن جنادة - ت ص (575). 

١417‏ سليمان بن داود بن الجارود؛ أبو داود الطيالسي» البصري» ثقة حافظء غلط في 
أحاديث» ط4» توفي سنة(4 ١‏ 7ه)» روى له البخاري تعليقا والباقون تقريب (140). 

4- سليمان بن مِهْرَان الأسدي الكاهلي مولاهمء أبو محمد الكوفي (الأعمش»).» التابعي 
الحافظ العلم» إمام في الحديث عارف بالقراءات» لكنه يدلس» ولد سنة(51ه)» 
وتوفي سنة 141 ١ه)‏ أو (44١ه)»‏ روى له الستة تقريب .)1١98(‏ 

4- سليمان بن موسى الأموي -ات ص (1845). 

- سليمان بن يسار الهلالي» المدني» مولى ميمونة» وقيل: مولى أم سلمة أم سلمة» 
تابعي ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة» توفي بعد المئة» وقيل قبلها روى له الستة تقريب 
(194). 

-0١‏ سماك بن حرب بن أوسء الذهلي البكري» الكوفي أبو المغيرة» تابعي صدوق» 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن» توفي سنة 
(17ه)» روى له البخاري تعليقاً والباقون تقريب .)١95(‏ 


ملحق تراجم الأعلام ضن 


* السمعاني أبو المظفر - منصور بن محمد بن عبد الجبار. 

7 - سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السّجستاني النتحوي المقرىء البصري؛ صدوق 
فيه دعابة» ط١11»‏ توفي سنة (7500ه)» روى له أبو داود والنسائي تقريب .)1١98(‏ 

.)185( سهل بن معاذ بن أنس عات ص‎  ١6* 

4 - سهيل بن أبي صالح» واسم أبي صالح: ذكوان السَّمّانَءِ أبو يزيد المدني» صدوق 
تغير حفظه بأخرة» ط5» توفي في خلافة المنصور» روى له البخاري تعليقآ ومقرونآً 
وبقية الستة تقريب (199). 

6 - سيّار أبو الحكم العَتّري » وهو سيّار بن أبي سيّارء واسم أبيه: وَرْدانَء وقيل غير 
ذلك. ثئقة»ء توفي سنة (77١ه)»‏ روى له الستة تقريب .)5١5(‏ 

* ابن سيّد الناس - محمد بن محمد بن محمد. 

* ابن سيرين - محمد بن سيرين . 

* السيوطي - عيد الرحمن بن أبي بكر. 

ابن شاذان > الحسن بن أحمد بن إبراهيم . 

5 شَبَابة بْن سَوَّارِ ات ص .)1١4(‏ 

7 - شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي» أبو عبد الله الكوفي القاضي» ط8» قال ابن 
حجر: »صدوقٌ يخطىء كثيرآء تغيّر حفظه منذ وُلََ القضاء بالكوفةء وكان عادلاً 
فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع« توفي سنة (//1١ه)‏ أو (/11ه)ء روى له البخاري 
تعليقاء والباقون تقريب .)7١9‏ 

4- شعبة بن الحجاج بن الوردء العتكي مولاهم الأزدي» أبو بسطام الواسطي ثم 
البصري. الإمام العلم الحافظ المتقن» أمير المؤمنين في الحديث ط/اء توفي سنة 
(160١ه).‏ روى له الستة تهذيب .)١155/5(‏ 

* الشعبي > عامر بن شراحيل . 

4 - شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» ثقة تابعي مخضرم» مات في خلافة عمر 
بن عبد العزيزء وله مئة سنة روى له الستة تقريب (9١؟).‏ 


فيثه التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


* ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. 

5 - شيبان بن عبد الرحمن النَّحُوي ات ص (055). 

* أبو صالح - ذكوان. 

١‏ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو الفضل الشيباني البغدادي قاضي أصبهان» 
الإمام المحدث الحافظ الفقيه» سمع أباه وتفقه عليه ولد سنة (1١7ه)»‏ وهو أكبر 
إخوته؛ وتوفي سنة (176ه) سير (019/15). 

5- صيخر بن جويرية» أبو نافع» مولى بني تميمء أو بني هلال؛ قال أحمد: اثقة ثقةالء 
وقال القطان: »ذهب كتابه ثم وجده فَتُكُلّم فيه لذلك2» طلاء روى له الستة إلا ابن 
ماجه تقريب (115). ش 

١717‏ - صدقة بن عبد الله السمين» أبو معاوية» ويقال: أبو محمدء الدمشقي» ضعيف. طلاء 
توفي سنة (155ه)» روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه تقريب (5١؟).‏ 

* صديق حسن خان - محمد صديق خان بن حسين . 

4- صفوان بن سُلَيمِ المدني ات ص (045). 

* ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن. 

8 الصّلت بن مسعود بن طريف» الجخدري, أبو بكر» ويقال: أبو محمد» البصري 
القاضي» ثقة ريبما وهم» ط١٠»‏ توفي سنة (150ه) أو (175ه)» روى له مسلم 
تقريب .)5١19(‏ 

* الصنعاني - محمد بن إسماعيل بن صلاح. 

5- الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي الحزامي» أبو عثمان المدني» صدوق يهم» 
طلاء روى له مسلم والأربعة تقريب (1؟5؟). 

7- الضحاك بن مخلد بن الضحاكء الشيباني» أبو عاصم النبيل» البصري» الإمام الثقة 
الغبت» توفي سنة (7١1ه)‏ أو بعدهاء زوى له الستة تقريب (١؟1).‏ 


6 ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَ وقيل: أبو حية» الأنصاري المازني المدني» تابعى ثقة» 
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روى له مسلم والأربعة تقريب (7؟1). 

4ه طالب بن حجير العبدي دا ت ص (280). 

- طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم» الفارسي» تابعي ثقة 
فقيه فاضل» توفي سنة (5١١ه)»‏ روى له الجماعة تقريب (717؟). 

* الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب. 

.)4084( طلحة بن نافع أبو سفيان د ت ص‎ - ١ 

7 - عاصم الأحول - عاعلم بن انر ين المكفرة أبو عمر البصري». ط١٠وقيل:‏ هو 
عاصم بن محمد بن النضر» صدوقء روى له مسلم وأبو داود والنسائي تقريب 
(79), 

17 عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود» الأسدي مولاهمء الكوفي» أبو بكر المقرىء. 
حجة في القراءة» لكنه في الحديث صدوق له أوهام؛ ط"» توفي سنة (748١ه)»‏ روى 
له الستة تقريب (20998 000 

4 - عاصم بن مخلد ات ص (91). 

* أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد بن الضحاك. 

* أبو العالية الرياحي > رَُقَيع بن مهران . 

. أبو عَايِرٍ - عبد الملك بن عمرو القيسي‎ ٠ 

© . عامر الأحول - عامر بن عبد الواحد الأحول البصري» صدوق يخطىء. ط5» روى 
له البخاري في جزء القراءة» والباقون تقريب (71؟). 

5 .2 عامر بن شراحيل» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل» الإمام (الشعبي)؛ أبو عمرو الكوفي» 
التابعي الثقة الحافظ الفقيهء توفي بعد المئة» روى له الستة تهذيب (5/ 14؟). 

 ١١/‏ عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي المدني» تابعي ثقة جليل القدرء 
كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حيج» روى له الستة تقريب (577) . 


العباس بن الفضل العدني ع ت ص (719). 


5" التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


84 - عبد الباقي بن قانع» أبو الحسين الحافظ» قال الدارقطني: )كان يحفظ ولكنه يخطىء 
ويصيب0» وقال البرقاني: »هر عندي ضعيف» ورأيت البغداديين يوثقونه«» قال 
الخطيب: 4لا أدري لماذا ضعفه البرقاني» فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية» 
ورأيت عامة شيوخنا يوئقونه» وقد تغير في آخر عمره*» قال ابن حجر: »ما أعلم أحداً 
تركه» وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه3» توفي سنة (81"اه)» لسان (0/ 050). 

* ابن عبد البر - يوسف ين عبد الله بن محمد. 

8 - عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين - ت ص .)١155(‏ 

0١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين» زين الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي 
الحنبلي؛ الحافظ (ابن رجب)» ورجب لقب لجَدّهء له مؤلفات كثيرة منها: اشرح 
جامع الترمذي2, إلا أنه لم يبق منه إلا القطعة التي فيها شرح العلل» و»جامع العلوم 
والحكم(» توفي سنة (5/الاه) بدمشق شذرات (5/ 774)) رسالة 21590 .)١54‏ 

7 - عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى» الصدفي المصري, أبو سعيد» حافظ 
مؤرخ عالم بالجرح والتعديل» له: “تاريخ علماء مصره» ولد سئة (١4'ه)»‏ وتوفي 
سنة 490 "اه) سير (18/ 01/8). 1 

١8‏ - عبد الرحمن ابن أبي بكرء جلال الدين أبو الفضل» الإمام (السيوطي)» الخضيري 
الشافعي المسند المحقق» صاحب المؤلفات الكثيرة (زادت على 5٠١‏ مؤلف)؛ ولد 
سنة (845ه)» توفي سئة (911ه) شذرات الذهب (8/ 01). 

5 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - ت ص .)55١(‏ 

6 عبد الرحمن بن علي بن محمد» جمال الدين» أبو الفرج» الحافظ »ابن الجوزي3. 
القرشي البغدادي الحنبلي الواعظ» له مؤلفات كثيرة بلغت أكثر من (690؟) كتابا» ولد 
سنة (١01ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (091ه) شذرات (74/ 1179) رسالة (80). ا 

85 - عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء الإمام (الأوزاعي)» الفقيه المشهور» ثقة جليل من 
السابعة» مات سنة (917١ه)‏ أخرج له الجماعة تقريب (188). 


1817 - عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني الكوفيء تابعي كبير ثقة» توفي سنة 
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(87ه)ء روى له الستة تقريب (591). 

4 عبد الرحمن ين محمد بن إدريس» أيو محمد التميمي الحنظلي الرازي» المشهور 
ب (ابن أبي حاتم)» الإمام الحافظ الناقد» ولد سنئة (0٠4١ه)»‏ ورحل به أبوه صغيرا» 
فحفظ وأجاد» له: »الجرح والتعديل”» و)التفسيره» و؛علل الحديث7 وغيرهاء توفي 
سنة (/91”"ه) تذكرة (7/ 94 857). 

4- عبد الرحمن بن مهدي بن حسان. العنيري وقيل الأزدي مولاهم» أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» إمام حافظ» قال ابن المديني: “ما رأيت أعلم مندف ط:ةء ت: (198ه) 
تقريب (0797. 000 

4 عبد الرحمن بن التعمان بن معبد - ت ص (559). 

١‏ عبد الرحمن بن هَرْمُرٍ الأعرج» أبو داود المدني» تابعي ثقة ثبت عالم» توفي سنة 
(110ه) بالإسكندرية» روى له الستة تقريب (7897) . 

47 عبد الرّحْمَنِ بن يَعْمّر الدّيلي المكيء نزل الكوفةء صحابي» روى له الأربعة تقريب 
(595). 

١47‏ - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» زين الدين (العراقي)» المهراني المولد 
العراقي الأصل» الكردي الشافعي؛ حافظ العصر» له مصنفات كثيرة» وهو من شيو 
الحفظ ابن حجر» ولد سنة (70/اه)» وتوفي سئة (805ه) وله )8١1(‏ سنة شذرات 
الذهب (5/ 56),. 

45 - عبد الرحيم بن ميمون د ت ص (585). 

06 عبد الرزاق بن هَمَام بن نافع» الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
معت تيو عَميَ في آخر عمره فتغير» وكان فيه تشيع؛ ط4» توفي سنة (١١1ه)»‏ 
روى له الستة تقريب (95؟). 

2-5 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» (عز الدين ابن جماعة)» قاضي القضاة» أبو عمر» 
الفقيه الحافظ» ابن بدر الدين ابن جماعة» ولد بدمشق سنة (194ه)» وتوفي في مكة 
سنة (/الاه)» طبقات .)9/4/1١(‏ 


ا" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


.)"51( عبد الغفار بن داود بن مهران د ت ص‎ - ١417 

8 - عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» تقي الدين أبو محمد (المقدسي)» الجمّاعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» الإمام الحافظ. ولد سنة (1١55ه)‏ في جُماعِيل قرب 
نابلس» ورحل وسمع وحفظ وصنفء وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» كثير 
العبادة» توفي سنة (١١5ه)‏ سير /7١(‏ 4477). 

4 . عبد القدوس بن حبيب -ات ص (44). 

عبد الكبير بن دينار الصائغ» أبو عبد الرحيم» المروزي» روى عن أبي إسحاق 
السبيعي» مات بعد سنة (197١ه)‏ الثقات (9/ 1514). 

١‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء أبو القاسم (الرافعي) القزويني» الإمام الفقيه 
شبخ الشافعي في زمانه» قال ابن الصلاح: “أظن لم أرَّ في بلاد العجم مثله0» من كتبه 
المشهورة: الشرح الكبير» واسمه: »فتح العزيزه شرح فيه الوجيز للغزالي في الفقه 
الشافعي» توفي سنة (757ه) سير (75/ 07؟). 

- عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني: أبو عبد الرحمن البغدادي» الحافظ 
الثقة النبت» روى له النسائي حديثين» توفي سنة (0٠15ه)‏ تهذيب (؟5/ 708), 

.)08( عبد الله بن إدريس بن يزيد ات ص‎ ٠ 

4- عبد الله بن بُرّيدة بن الحُصّيبٍ الأسلميء أبو سهل المروزي» قاضي مروء تابعي ثقة» 
توفي سنة (0١1ه)‏ وقيل: (5١1ه)‏ روى له الستة تقريب (0978. - 

36- عبد الله بن بسر - ا ت ص (5845). 

7- عبد الله بن دينار العدوي مولاهمء أبو عبد الرحمن المدني» مولى ابن عمر رضي الله 
عنهماء ثقة» توفي سنة (111)» روى له الستة تقريب (715). 

- عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد» إمام ثقة 
فقيهء» ط0» توفي سنة (170١ه)‏ تقريب (545؟). 

عبد الله بن الزبير بن عيسى» القرشي الأسدي الحُميديء المكي؛ أبو بكر ثقة حافظ 
فقيهء أجل أصحاب ابن عيينة» ط١٠»‏ قال الحاكم: »كان البخاري إذا وجد الحديث 
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عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره3» توفي سنة (114ه) روى له البخاري ومسلم في 
المقدمة» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير تقريب (155). 

4. عبد الله بن سالم الأشعري عات ص (519). 

٠‏ عبد الله بن سَخْبَرةَ الأزدي» أبو معمر الكوفي» تابعي ثقة» روى له الستة تقريب 
(80؟). 

١‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني» الإمام الحافظ؛ شيخ بغداد» 
ولد سئة (770ه)» كان من بحور العلم» حدث عنه أبن حبان وأبو أحمد الحاكم وابن 
شاهين والدارقطني وغيرهم» توفي سنة (17157ه) سير(711/ .)11١‏ 

1 عبد الله بن شُيّمة بن الطّفيل» الضبي» أبو شبرمة» الكوفي القاضي, ثقة فقيهء طه؛ 
توفي سنة (55١ه)؛‏ روى له البخاري تعليقآء والباقون إلا الترمذي تقريب (159). 

171 عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن يهرام؛ السمرقندي» أبومحمد الدارمي» الإمام 
الحافظ الثقة المتقن» صاحب المسندء وتسمى السئن؛ ط١١»‏ توفي سنة (190ه)» 
روى له مسلم وأبو داود والترمذي تقريب (197). 

5 عبد الله بن عَدي بن عبد الله أبو أحمد»ء الجرجاني» الإمام الحافظ الناقد» صاحب 
"الكامل في ضعفاء الرجال١»‏ ولد سنة (لالااه) وتوفي سنة (155ه) شذرات 
/ ١ه).‏ 

6 عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء أبو عبد الرحمن» العمري المدني» ضعيف 
عابد» طلاء توفي سنة (1/1١ه)»‏ روى له مسلم مقرونآ والأربعة تقريب (197). 

5 عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز: أبو خَلَّفِ البصري» طة» ضعيف الحديثء. قال 
أبو زرعة: »منكر الحديث5» وقال النسائي: “ليس بثقة7؛ روى له البخاري في جزء 
رفع اليدين والترمذي تهذيب :)50١/1(‏ تقريب (101). 

7 عبد الله بن لّهيعة بن عقية» الحضرمي» أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو النضرء المصري 
الفقيه القاضي » ضعفه غير واحدء وقال ابن حجر: »صدوق خلّط بعد احتراق كتبهه» 


طلا توفي سنة (174ه): روى له مسلم مقرونآ وأبو داود والترمذي وابن ماجه 


6 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدئين فى قبوله أو رده 


تقريب (551). 

- عبد الله بن المبارك بن واضحء الحنظلي التميمي مولاهمء أبو عبد الرحمن المروزي» 
طاء أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» قال في التقريب(1577): “ثقة ثبت فقيه 
عالم جواد مجاهدء ججمعث فيه خصال الخيره» ولد سنة (14١١1ه)»2‏ وتوفي سنة 
(١181ه»»‏ روى له الستة تهذيب (7/ 5180). 

8 عبد الله بن المثنى بن عبد الله ب ت ص (07014. 

- عبد الله بن محمد بن عثمان. أبو بكر بن أبي شيبة» الواسطي الأصل الكوفي» الإمام 
الثقة الحافظ» صاحب تصانيف» طفق توفي سنة (1710ه)» روى له الستة إلا 
الترمذي تقريب (7551). 1 

0١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالبء القرشي الهاشمي» أبو محمد المدني» 
تابعي لين الحديث» توفي بعد سنة (40١ه)»‏ روى له البخاري في الأدب وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه تقريب (5584). 

77- عبد الله بن مرة الهّمْداني الخارفي» الكوفي, تابعي ثقة20. توفي سنة (١٠١٠ه)»‏ وقيل 
قبلهاء روى له الستة تقريب (750). 

عبد الله بن مسلمة بن قَحْنَبِء القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» ثقة عابد» 

ْ كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحد في رواية الموطأء ط4» توفي سنة 
(0هم»)» روى له الستة إلا ابن ماجه تقريب (7555). 

5- عبد الله بن ميسرة الكوفي -ات ص (118). 

© عبد الله بن التُعمان الشحَيمي اليماميء وُنّنّه قال ابن حجر: »مقبول«. ط5» روى له 
أبو داود والترمذي حديثاً واحداً تقريب (759). 


5 عبد الله بن هاشم بن حيان الطورسي» أبو عبد الرحمن العبدي» سكن نيسابور» ثقة 


)١(‏ سقط من التقربب طبعة الرسالة كلمة (ثقة)» وقد أثبتها من طبعة الشيخ محمد عوامة ص (781). طبع دار 
أبن حزم / بيروت» ط١:‏ ١٠5١اه‏ ل م 
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صاحب حديث» ط١٠2‏ توفي سنة مئتين وبضع وخمسين» روى له مسلم تقريب 
(59), 

7 عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم» أبو محمد المصري الفقيه» إمام ثقة 
حافظ» ولد سنة (70١ه)2»‏ ط3ء وتوفي سنة (1917ه)» روى له السئة تقريب 
03 . 

- عبد الله بن يوسف التنيسي» أبو محمد الكلاعي» أصله من دمشق» ثقة متقن من أثبت 
الناس في الموطأء 0ك توفي سنة (518)» روى له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي تقريب (17؟). 

 ..8‏ عبد الله بن يوسف بن محمدء الحافظ (الزيلعي): جمال الدين أبو محمد الحنفي» 
توفي بالقاهرة سنة (؟5لاه) رسالة (186). 

.)١1١97( عبد المؤمن بن خالد الحنفي - ت ص‎ ٠ 

.)459( عبد الملك بن أبي سليمان -ات ص‎ -١ 

7 عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْجء القرشي الأموي مولاهم. أبو الوليد وأبو خالد 
المكي» إمام كبير محدث فقيه فاضلء روى له الستة» توفي سنة (60١ه)‏ أو بعدها 
تقريب (004, 

.)185( عبد الملك بن عادّق - ت ص‎  37* 

4 -_ عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي البصري» ثقة حافظ. ط4» توفي سنة 
(4١5؟ه)‏ أو (6١٠1ه)»‏ روى له الستة تقريب (2506). 

* ابن عبد الهادي > محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 

. عبد الواحد بن أيمن القرشي -ات ص (59؟). 

5 . عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» القرشي الأسدي» أبو حمزة المدني» 
طةء لا بأس به روى له مسلم والترمذي والنسائي حديثاً واحداً تقريب (/0*). 


77 عبد الواحد بن زياد العبدي ات ص (041). 
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- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - ت ص (289). 

9- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين أبو نصرء (السبكي) الشافعي» الفقيه 
الأصولي المحدث» قاضي القضاة» ولد في القاهرة» وسافر إلى دمشق فأخذ عن 
المزيء ولازم الذهبي» ت: (الالاه) شذرات (571/5؟). 

5٠‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد» القرشي المخزومي» (أبو زرعة الرازي)»: أحد الأئمة 
المشهورين المتقنين» كان أحمد يؤثر مذاكرته على صلاة النوافل» ولد سنة(٠1ه)»‏ 
وتوفي بالري سنة (114ه)» روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه تهذيب 
(/18). 

-١‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى» 
التابعي الثقة أحد الفقهاء السبعة بالمديئة» كان من بحور العلمء توفي سنة (44ه) 
وقيل (44ه) روى له الستة تقريب (017. 

1- عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء العمري المدني» أبو عثمان» تابعي ثقة ثبت» 
قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها على الزهري عن عروة» توفي سنة مئة وبضع وأربعين» روى له الستة 
تقريب (915). 

75 - عبيس بن ميمون البصري -ات ص (457). 

14- عنام بن علي بن مُجير - ات ص (485). 

6 عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» أبو سعيد التميمي السجستاني» الإمام العلامة 
الحافظ الناقد» صنف: »المسند الكبيرة» وصنف كتاباً في الردٌ على بشر المريسي» 
وكتابا في الردٌ على الجهمية» وأخذ علم الحديث لله عن قن رفي وأحيدة 
وفاق أهل زمائه» ولد سنة (١١1ه)‏ وتوفي سنة (٠18ه)‏ سير (1/ 719). 

755- عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تقي الدين أبو عمرو (اين الصلاح)»؛ الموصلي 
الشافعي» الحافظ شيخ الإسلامء ولد سنة (/07) برع في المذهب الشافعي وأصوله» 
وفي الحديث وعلومهء وصنف التصائيف مع الثقة والديانة والجلالة» توفي 


َم 
عى يج عي 
«شكصس «هخ «دزومسيى 


دمت تجهرت كص حر . بومواريد 
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سنة(5147) شذرات الذهب (8/ 1؟5). 

* ابن عدي - عبد الله بن عدي بن عبد الله . 

* ابن عَرّاقَ الكناني - علي بن محمد بن عرّاق . 

* العراقي - عبد الرحيم بن الحسين. 

* أبو عروية - الحسين بن محمد بن مودود. 

11 عِسّل بن سفيان التميمي اليربوعي» أبو قرة البصري» ضعيف الحديثء قال البخاري: 
»عنده مناكيره» وقال النسائي: “ليس بالقوى”» وقال أبو حاتم: »منكر الحديث« 
روى له أبو داود حديثا» والترمذي حديثا آخر تهذيب (7/ 94). 

* أبو العُشراء الدارمي -ات ص(:1). 

4- عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح : أسلمء القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» من 
أئمة وأعلام التابعين» حافظ فقيهء توفي سنة (114ه)ء روى له الستةء تقريب 
81 ). 

* العظيم آبادي - محمد أشرف بن أمير. 

4- عمَّانَ بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصريء» الحافظ الثقة النبت» 
وربما وهمء ط١٠»‏ توفي بعد سنة (19؟ه)» روى له الستة تقريب (7177) . 

- عقيل بن خالد بن عقَيل» الأبلي أبو خالد الأموي مولاهمء طلء ثقة ثبت حافظ. من 
أوثق الناس في الزهري» توفي سنة (55١ه)‏ روى له الستة تقريب (0775. 

* العقيلي - محمد بن عمرو بن موسي . 

-0١‏ عكرمة أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أصله بربري» تابعي ثقة 
ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه» ولا تثبت عنه بدعة» توفي سنة (5 ١١1ه)‏ وقيل 
بعد ذلك روى له مسلم مقروناً والباقون تقريب (7875). 

* العلاثئي - خليل بن كيكلدي بن عبد الله. 


*غ3- علقمة بن مَرْنّد الحضرمى» أبو الحارث الكوفى» ط5» ثقة» روى له الستة تقر 


55 ش التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


(ففرية" 

١51‏ علي بن أبي بكر بن سليمان (الهيئمي)» أبو الحسنء» نور الدين» المصري القاهري» 
الإمام الحافظ» شيخ الحافظ ابن حجرء اشتهر بتصنيف الزوائد» ولد سنة (ه"ا/ا)» 
وتوفي سنة (/801ه) شذرات (1/ .017١‏ 

4 علي بن الجنيد - علي بن الحسين بن الجُنيدء أبو الحسن الرازي» الحافظ الثبت 
الناقدء كان يعرف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك» كان بصيراً بالرجال 
والعلل» توفي سنة (١1491ه)‏ تذكرة (519/1/15). 

© علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5ه القرشي الهاشمي» المدني» الملقب 
ب (زين العابدين»: إمام ثقة عابد فاضل مشهور من أوساط التابعين» قال عنه الزهري : 
اما رأيت قرشي أفضل منه3» توفي سنة (97ه)» روى له الستة تقريب (779). 

57- علي بن زيد بن عبد الله بن ججدعان - ت ص (404). 

161 - علي بن سلطان محمد (القاري) الهروي ثم المكيء» نور الدين أبو الحسن, الحنفي» 
الفقيه الحافظ » كثير التصنيف» توفي بمكة سنة (5١١1ه)‏ البدر الطالع /١(‏ 454). 

- علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن ابن المديني» بصري. إمام حافظ» قال 
البخاري: »ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني2» ط 2٠١‏ توفي سنة (175ه) 
تقريب (747). 0 

8 علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الإمام (الدارقطني)» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة 
بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة وغيرها من العلوم»' له: “السنن« 
و»العلل0 و'المؤتلف والمختلف5» ولد سنة (5١7ه)‏ وتوفي سنة (1805ه) تذكرة 
7/اقة). 

3- علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسيء أبو الحسن «ابن القطان)» 
الإمام الحافظ الناقدء كان رأس طلبة العلم بمراكش» وله رسوخ في علم الرجال 
والعلل» من كتبه: »بيان الوهم والإيهام» توفي سنة (174ه) سير (0707/55. 


1 علي بن محمد بن عرّاق الكناني الدمشقي الشافعي»؛ سعد الدين أبو الحسن» نزيل 
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المدينة وإمامها وخطيبهاء فقيه محدث قارىء» توفي بالمدينة سنة (4517ه)» شذرات 
جا لم 

5 علي بن يزيد بن سليم الصّدَائي الكوفي, الأكفاني» ط4» قال أحمد: اما كان به 
بأس(» وقال أبو حاتم: »ليس بقوي» منكر الحديث عن الثقات2» وقال ابن عدي: 
حأحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات» وعامة ما يرويه لا يتابع عليهة» وفي التقريب 
(750): افيه لين0» روى له النسائي حديثئاً واحداً في مسند علي 5 تهذيب 
١9/0‏ ). : 

3 غُمَارة بن أَكية اللبقي» أب و الوليذ الملاتي»:تابعي ثقة' ولد مله 48789" وتوفي سنة 
(١١٠ه)»‏ روى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» والأربعة تقريب (781). 

4- عمر بن أحمد ين عتماةء أبو نقص» لابن خامين): البشدادي الإمام الحافظ» ولد 
سنة (181ه)» له ما يربو على ثلاث مئة مصنف» توفي سنة (80"اه) سير 
ا ا1). 

68 عمر بن عبد العزيز بن مروانء الأموي التابعي أمير المؤمنين» ولي الخلافة بعد 
سليمان بن عبد الملك. وعد من الخلفاء الراشين» توفي سنة (١١١ه)»‏ وعمره 
أربعون سنةء وبقي في الخلافة سنتين ونصف» روى له الستة تقريب (7891). 

5- عمر بن عبد المجيد بن الحسنء أبو حفص «المبّانشي)» ويقال فيه أيضاً: الميتّانجي» 
المغربي» ثم المكي» توفي سنة (081) تذكرة (5/ 1500) شذرات (5/ 717/17). 

75617 - عمر بن علي بن أحمدء الأنصاري» سراج الدين أبو حفص «ابن الملقن)» الأندلسي 
المصري» الفقيه الحافظ. ولد سنة (الاه)؛ أخذ عن ابن رجب والمزي» ت: 
(804ه) شذرات (9/ 55). 1 ْ 

9- عمرو بن خالد الواسطي -ات ص (154). 

48 عمرو بن دينار المكي: أبو محمد الأثرم» الجمحي» ط؛.ء الإمام الثقة الثبت» من 
التابعين» قال أبن ا »#حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة» ثقة؛ ثقة» وحديث أسمعه 


من عمرو أحب إليّ من عشرين من غيره0» توفي سنة (177ه)» روى له الستة تهذيب 


545 


د 


الا35- 


0ت" 


*لا- 


1/1 
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.) "1/١ 
عمرو بن عبد الله بن عبيد» الهمداني» (أبو إسحاق السّبيعي) الكوفي» تابعي ثقة‎ 
عابد» مكثر من الحديث» اختلط بأخرة» ط”» توفي سنة (79١ه)» روى له الستة‎ 

تقريب (550). 

عمرو بن عبيد بن باب -ات ص .)١17(‏ 1 

عمرو بن عثمان بن عفان» القرشي الأموي» أبو عثمان المدني» ثقة من أوساط 
التابعين» روى له الستة تهذيب (7/ 7937). 

عمرو بن علي بن بحرء الباهلي» أبو حفص البصري» «(الفلاس)» الإمام الحافظ» 
قال أبو زرعة: »كان من فرسان الحديث3؛ وقال الدارقطني: »كان من الحفاظء 
وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن المديني ويتعصبرن له؛ وقد صنف المسند 
والعلل والتاريخ» وهو إمام متقن0» توفي سنة (149ه). روى له الستة تهذيب 
(منضضفة 


عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة - ات ص (185). 


* أبو عوانة > الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 


5 


لهف ” 


اوت 


عوف بن مالك بن نضّلة» الأشجعي الجُشّمِي, أب الأحوص الكوفي» تابعي ثقة» قتل 
في ولاية الحجاج» روى له البخاري في الأدب والباقون تقريب (71/0). 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ أبو عبد الله الكوفي الزاهد» أخخو عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة الفقيه» ثقة من التابعين» توفي قبل سنة (١17١ه)»‏ روى له الستة 
ماعدا البخاري تقريب .)71١(‏ 


عيسى بن يزيد الليئي - ت ص (5ا4). 


* ابن غبينة - سفيان بن عيينة . 


«* الغزالى - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. 
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* فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن الحسن. 

* ابن أبي قُدَيك - محمد بن إسماعيل بن مسلم . 

الفضل بن ذُكينء (واسم ذُكَينَ : عمرو بن حماد)» القرشي التيمي» الأحول» أبو نعيم 
المُلائي الكوفي؛ الحافظ الثقة» من كبار شيوخ البخاري» ط3ء ولد سنة(١1١ه)»‏ 
وتوفي سنة (714ه)ء روى له الستة تقريب (781). 

* أبو الفضل بن طاهر - محمد بن طاهر بن علي . 

* القاري - علي بن سلطان محمد. 

64- قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» حافظ كبير من أثمة التابعين» روى 
له الستة» توفي سنة مئة وبضع عشرة تقريب (785). 

قتيبة بن سعيد بن جميل ات ص (190). 

١‏ قدامة العامري وه - ت ص(1512). 

7 قُرَان بن تمام ات ص (157). 

78 - قرةٌ بن عبد الرحمن عات ص .)1١9‏ 

* ابن القطان ع علي بن محمد بن عبد الملك . 

15- قيس بن طلق بن علي» الحنفي اليمامي» صدوق من أوساط التابعين» روى له 
أصحاب السئن تقريب 079170 . 

* ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

* ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 

© كثير بن فَرْقَد المدني» نزيل مصرء ثقة» طلاء روى له البخاري وأبو داود والنسائي 
تقريب (795). 

85 - كثير بن أبي كثير البصري -ات ص (440). 

* أبو كريب - محمد بن العلاء. 


* الكلبي - محمد بن السائب. 
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417- الليث بن سعد بن عبد الرحمنء الفهمي. أبو الحارث المصري» إمام حافظ فقيه. 
طلاءءت (5/ا١ه)‏ تقريب ,)5٠00(‏ 

8 الليث بن أبي سُلَيم بن زُتَيم» صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك» طا» توفي 
سنة (44١ه)»‏ روى له البخاري تعليقآء ومسلم مقروناء والأربعة تقريب (505). 

* ابن أبي ليلى - عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

* أبو مالك الأشجعي - سعد بن طارق. 

84- مالك بن سَُعَيْرٍ بن البخْمْسٍ -ات ص (7177). 

المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات <(ابن الأثير)» الجزري الموصلي 
الشافعي» المحدث الفقيه الأديب» صاحب »#جامع الأصول0» و"النهاية في غريب 
الحديث23 ولد سنة (6545ه)» وتوفي سنة (585ه) شذرات (0/ ؟5). 

01 مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي» تابعي ثقة ثبت» إمام في 
التفسير» توفي سنة حوألي (١١٠ه)؛‏ روى له الستة تقريب (8867). 

0- محمد بن إبراهيم بن الحارث. القرشي التيمي» أبو عبد الله المدني» وثَقَهُ برد معين 
وأبو حاتم والنسائي وابن خراش ويعقوب بن شيبة» وقال ابن سعد: »كان ثقة كثير 
الحديث١‏ توفي سنة (10١ه)»‏ روى له الستة تهذيب 488/10). ش 

241 - محمد بن إبراهيم بن سعد الله؛ المشهور ب ( ابن جماعة)» الكناني الحموي الشافعي» 
بدر الدين» أيو عبد الله والد (عز الدين ابن جماعة) من العلماء المحدئين» ولد في 
حماة» وولي الحكم والخطابة بالقدس.. ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام» ثم قضاء 
مصر إلى أن شاخ وعمي» توفي بمصر (”ا#الاه) شذرات (5/ )١1١6‏ طبعة الأرناؤوط . 

46 محمد بن إبراهيم بن علي» الحسني القاسمي اليماني» عز الدين أبو عبد الله الصنعاني 
(ابن الوزير)» كان شديد الميل إلى السئة» وألف في ذلك: »العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم«» واختصره في: 6الروض الباسمء اعتزل في آخر عمره 
وانقطع عن الناس» توفي سنة (٠85ه)‏ الضوء اللامع (1/ 11/7). 
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6 محمد بن إبراهيم بن يوسف» رضي الدين أبو عبد الله (ابن الحنبلي)» الحنفي 
الحلبي» العلامة المؤرخ المسند» له نيف وخمسون مصتفآء توفي سنة (911ه) 
شذرات (8/ 756 . 

245 محمد بن أحمد بن عبد الهادي: المقدسي الجمّاعيلي» الصالحي الفقيه الحتبلي» 
المحدث الحافظ المقرىء» ولد سنة (4٠/اه)ء‏ لازم ابن تيمية مدة» ولزم المزي 
والذهبي» توفي سنة (45لاه) ودفن بجبل قاسيون. شذرات (75/ .)١51‏ 

741 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» التركماني الأصل» الفارقي ثم الدمشقي» 
الحافظ أبو عبد الله شمس الدين (الذهبي)» الإمام الحافظ المؤرخ الناقد شيخ الإسلام 
صاحب التصانيف العظيمة» ولد سنة (777ه) في كفر بطنا بدمشق» وتوفي سنة 
(/غلاه) درر (05/0) . 

- محمد بن إدريس بن المنذرء الحنظلي» (أبو حاتم الرازي) الحافظ المشهورء إمام. 
كبير من أئمة المحدثين» كان من أحفظ أهل زمانه» ولد سنة (56١ه)»‏ وتوفي بالري 
سنة (71/1ه)» روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير تهذيب (/ )6٠‏ 

4- محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة» أبو عبد الله وأبو بكرء السلمي التيسابوري 
الشافعي» شيخ ابن حبان» صاحب التصانيف» ولد سنة (؟11ه) توفي سنة (1١1لاه)‏ 
م رات (5/ 535) الرسالة (50). 1 

محمد بن إسحاق بن محمد» أبو عبد الله (ابن منده)» الحافظ العَلَم» صاحب 
التصانيف» طوّف الدنيا وجمع وكتب ما لا ينحصرء بقي في الرحلة بضعاً وثلاثين 
سنة؛ توفي سنة (40لاه)ء شذرات .)١47/7(‏ 

١‏ محمد بن أسلم بن سالم» الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام» أبو الحسن الخراساني 
الطوسي» قال الحاكم : .»كان من الأبدال المتتبعين للآثارة» توفي سنة (157ه)ء سير 
(0ظ/ ه9١).‏ 1 

7 محمد بن إسماعيل البصري -ات ص .)141١(‏ 


7 محمد بن إسماعيل بن صلاحء الكحلاني ثم الصنعاني؛ المعروف ب (الأمير 


51 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الصنعاني)» إمام فقيه محدث» صاحب تصانيف؛ ولد سنة (94١1ه)غ2‏ وتوفي سنة 
(1185ه) البدر الطالع (9؟/ ""1). 

4 محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فدّيك» الدّيلي مولاهم. أبو إسماعيل المدني» 
صدوق» ط3» توفي سنة (١١7ه)»‏ روى له الستة تقريب (4054). 

306 محمد أشرف بن أمير بن علي أبو الطيب» شرف الحق» الصديقي» (العظيم أبادي) 
الهندي؛ علامة بالحديث. من تصانيفه: “التعليق المغني على سنن الدارقطني! 
و)عون المعبود على سنن أبي داود9» توفي بعد سنة (١١11١ه)‏ الأعلام (7/ 074 . 

25- محمد بن بشار بن عثمان (بندار) - ات ص .)6١7(‏ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب؛ شمس الدين أبو عبد الله (ابن قيم الجوزية)» الزرَعي 
الدمشقي الحنبلي» الإمام الفقيه الأصولي المحدث؛ صاحب التصانيف الكثيرة» ولد 
سنة (591ه)» وتوفي سنة (1هلاه)ء شذرات (5/ 138). 

4 محمد بن بَهادّر بن عبد الله» بدر الدين أبو عبد الله (الزركشي)؛ المصري الشافعي 
الإمام العلامة المصنف المحررء كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاً» ولد سنة (40/اه)ء 
وتوفي سنة (48لاه) شذرات (5/ ه#"0, 7 

84 محمد بن جابر ين سار ات ص (450). 

محمد بن ججكادة الكوفي - ت ص (87*) . 

١‏ محمد بن جعفر الهذلي» البصريء المعروف ب (ِغْنْدَر)؛ ثقة صحبح الكتاب. إلا أن 
فيه غفلة» ط4» توفي سنة (191١ه)»‏ أو (95١ه)ء‏ روى له الستة تقريب .)4١8(‏ 

7 محمد بن حبان بن أحمدء» التميمي» أبو حاتم البّستي» إمام محدث» تولى قضاء 
»سمرقنده مدَّة» وهو من المكثرين من التصنيف توفي سنة (4 1*0ه) من كتبه: الأنواع 
والتقاسيم» والمجروحين سير /١51(‏ 87). 

“717 محمد بن الحسين بن موسى ات ص (37519) , 


5 محمد بن أبى ميد عات ص .)1١1١(‏ 
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26 محمد بن حيويه بن المؤمل د ات ص (0584). 

5 محمد ين خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير الكوفي» ط9» ثقة أحفظ الئاس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيرهء ولد سنة (١7ه)»‏ وتوفي سنة 
(946؟ه)». روى له الستة تقريب .)4١١(‏ 

7" مححمد بن نخالد بن عبد الله الواسطي - ات ص (7177). 

0 محمد بن خخلدّد بن هلال -ات ص (175). | 

8 محمد بن ذكوان البصري الأزدي» الجهضمي ويقال: الطّاحيء قال البخاري: »منكر 
الحديث0» وقال أبو حاتم: »منكر الحديث» ضعيف الحديثء كثير الخطأ«» روى 
له ابن ماجه حديثين تهذيب (7/ 008). 

3 محمد بن السائب بن بشرء الكلبي» أبو النضر الكوفي» نسابة مفسر» متهم بالكذب». 
وقد رمي بالرفضء ط5ء توفي سنة (547١ه)»‏ روى له الترمذي وابن ماجه في التفسير 
تقريب (416). ش 

.)404( محمد بن سابق التميمي عات ص‎ "50١ 

7 محمد بن سُوقة اتا ص (7177). 

7 محمد بن سيرين الآنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» مولى أنس بن 
مالك َه » تابعي إمام ثقة» ط :27 توفي سنة (١١١ه)‏ تقريب (414) 

5 محمد بن الصبّاح بن سفيان الجرجرائي - ت ص(447). 

76 محمد صديق خان بن حسن بن عليء الحسيني البخاري القنوجيء» أبو الطيب» 
المشهور ب (صديق حسن خان)»؛ عالم من رجال النهضة الإسلامية المجددين» ولد 
ونشأ في قنوج بالهند وتعلم في دهلي» له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية 
والهندسية» ولد سنة (88.؟11ه)) وتوفي سنة (/01١ه)‏ الأعلام (5/ 1517). 

محمد بن طاهر بن عليء أبو الفضل الشيباني المقدسي القيسراني» الإمام الحافظ 
صاحب التصانيف» ومن أحفظ الناس وأسرعهم كتابة» توفي سنة (0019ه) شذرات 


96 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


.)18/( 


7" محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر (الباقلاني)» البصري ثم البغدادي» الإمام 
العلامة» أوحد المتكلمين» وشيخ الأصوليين» صاحب التصائيف» كان يضرب المثل 
بفهمه وذكائه» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» توفي سنة (107ه) سير 1170/ .)١90‏ 

4 محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين الإمام (السخاوي) الأصل القاهري 
المولد؛ الشافعي المذهب» برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث» لازم شيخ 
الإسلام ابن حجر أشد الملازمة؛ وحمل عنه ما لم يشاركه فيه أحدء ولد سنة (811ه) 
وتوفي بالمدينة سنة (107ه) شذرات (8/ .)١6‏ 

4- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» أبو الحارث القرشي العامري» (ابن أبي ذئب) 
المدني» ثقة فقيه فاضل» طلاء توفي سنة (54١ه)»‏ روى له الستة تقريب (4717) . 

٠‏ محمد بن عبد اللهء أبو عبد الله (الحاكم النيسابوري)» المعروف بابن البيّع؛ صاحب 
التصانيف منها المستدرك على الصحيحين ومعرفة علوم الحديث وغيرهماء ولد 
سنة(١1"ه)‏ وتوفي سنة (504 ه) تذكرة (7/ 01١74‏ . 

.07614( محمد بن عبد الله بن المنتى ات ص‎ 7١ 

7 محمد بن عبد الله بن نمَيرء الهمداني الكوفي» أبو عبد الرحمن» ثقة حافظ إمام 
فاضل» توفي سنة (74ه)» روى له الستة تقريب (478). 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي الكوفي» الإمام الحافظ المسندء 
جمع وصنف وكان من أوعية العلم» لكن تكلم فيه البعضء منهم عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وابن خراش ومُّطين والدارقطني» ووئقه غير واحدء توفي سنة (191ه) سير 
0). 

4- محمد بن عقبة بن هَرِم السدوسيء أبو عبد الله البصريء قال أبو حاتم: ؛ضعيف 
الحديث» كتبت عنه ثم تركت حديثه1» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال في التقريب 
(471): #صدوق يخطىء كثيرأة» روى له البخاري في الأدب تهذيب (7/ 549). 
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ه” ‏ محمد بن العلاء أبو كريب > ت ص (50848). 

5 محمد بن علي بن عبد الواحد» المصري» شمس الدين أبو أمامة» المعروف ب (ابن 
النّّاش) الشافعي» ولد سنة (70/اه)» خبرج أحاديث الرافعي وسماه: »كاشف الغمة 
عن شافعية الأمة» وسماه أيضاً: /أمنية الألمعي في أحاديث الرافعي0» توفي سنة 
(”لاه) شذرات (5/ 198). 

/80” - محمد بن علي بن وهب» تقي الدين أبو الفتح (ابن دقيق العيد)» القشيري المنفلوطي 
الشافعي المالكي المصري» مجدد المئة السابعة» ولد سنة (570ه) وفاق أهل 
عصره» له كتب كثيرة مشهورة» توفي بالقاهرة سنة (1٠/اه)‏ شذرات (5/ 0). 

8 محمد بن عمر بن الحسنء التيمي البكري» الإمام (فخر الدين الرازي)» المفسر 
الأصولي» إمام المتكلمين» له: ؛مفاتيح الغيب2 في التفسير» و»المحصول١‏ في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (107ه) طبقات الشافعية الكبرى (8/ 81). 

١64‏ محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله» محب الدين (ابن رُشيد) الفهري السبتي» 
محدث المغرب» ولد يسبتة سنة (101ه)» وولي الخطابة بجامع غرناطة» ومات 
بفاس سنة (11لاه) الدرر (0/ 0759 . 1 

.)1١١( محمد بن عمر بن واقدء (الواقدي) - ت ص‎ "٠ 

1 محمد بن عمر الرومي -ات ص (588). 

7" محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» أبو عبد الله» وقيل: أبو الحسن» 
المدني» صدوق له أوهام» ط25 توفي سنة (56١ه)»‏ روى له البخاري مقروتاء 
ومسلم في المتابعات» وأصحاب السئن تقريب (415). 

4 محمد بن عمرو بن موسىء أبو جعفر (العُقَيلِي)) الإمام الحافظ الناقدء صاحب 
“الضعفاء الكبير«» كان إماماً مقدماً مبرزاً في الحديث والجرح والتعديل» توفي سنة 
(؟؟"ه) تذكرة (/ 8197) . 

14" محمد بن عيسى بن تجيح البغداديء أبو جعفر ابن الطباع» ثقة فقيه» كان من أعلم 
الناس بحديث هشيمء ولد سنة (١٠6١ه)ء»‏ ط١٠2‏ وتوفي سنة (1175اه)» روى له 


61" التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


البخاري تعليقاًء وأبو داود والترمذي في الشمائل» والنسائي وابن ماجه تقريب 
(1490). 

568" محمد بن الفضل بن عطية» العبسي مولاهمء الكوفي» نزيل بخاري» قال أحمد: 
اليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب«» وقال النسائي وابن خراش: »كذاب28 توفي 
سنة (0١ه)»‏ روى له الترمذي وابن ماجه تهذيب (7/ 51/4) , 

5" محمد بن فضيل بن غزوان - ات ص (77/7). 1 

41" محمد بن قيس الأسدي الوالبي» الكوفي» ثقة من الطبقة السابعة» روى له البخاري 
في الأدبء ومسلم وأبو داود والنسائي تقريب (/870). 

4" محمد بن المثنى بن عبيد» العَتّي» أبو موسى البصري الحافظ الثقة الثبت» المعروف 
بالرّمنء ولد سنة 171١ه)ء‏ ط ٠١‏ وتوفي سئة (781ه)ء روى له الستة تقريب (89). 

4 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» الطوسي» أبو حامد (الغزالي)») حجة 
الإسلام. جمع أشتات العلوم وبرّز فيهاء تفقه على إمام الحرمين» من 
تصانيفه: “البسيط«؛ و“الوسيطه» و“الوجيزه» و“المستصفى2: و“#إحياء علوم 
الدين2» واتهافت الفلاسفة2.» توفي سنة (005ه) طبقات الشافعية الكبرى 
(5/ ١9ل).‏ 

"5٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الشهير ب (المرتضى الزَّبيدي)» الحسيني» 
الهندي المولد» المصري» أبو الفيض» الحافظ الأصولي اللغوي» زادت مؤلفاته على 
المئة» أهمها شرح القاموسء وشرح إحياء علوم الدين» ولد سنة (40١١ه)»‏ وتوفي 
سنة (1700ه) عجائب الأثار (5/ .)1١‏ 

"1١‏ محمد بن محمد بن محمد بن علي» أبو الخيرء شمس الدين (ابن الجزري)»: العمري 
الدمشقي الشيرازي الشافعي» شيخ الإقراء في زمانه» ومن حفاظ الحديث» له في 
الحديث الهداية في علم الرواية3 و»المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدهء 


توفى سنة (4157ه) شذرات (لا// 5 .)5١‏ 


67" محمد بن محمد بن محمد» (ابن سيد الناس)» التعمري الربعي الإشبيلي المصري » 
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أبو الفتح الشافعي. فتح الدين: مؤرخ» حافظ. تخرج على ابن دقيق العيد» ولد سنة 
(71/1ه)» وتوفي سنة (؟ لالاه)» شذرات (5/ .)١٠١8‏ 

0" محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي» تابعي صدوق إلا أنه 
يدلس» توفي سنة (77١ه)»‏ روى له البخاري مقرونآ والباقون تقريب (440). 

5" محمد بن مسلم بن حُبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكر المدني» 
الإمام التابعي الفقيه الحافظ» توفي سنة (170ه) وقيل قبلها تقريب (440). 

6" محمد بن مكرم بن علي» الأنصاري الإفريقي ثم المصري» جمال الدين أبو الفضل 
(ابن منظور)» ولد سئة (170ه)» كان مغرىٌ باختصار كتب الأدب المطولة» ذكر 
ولده أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة» ولي قضاء طرايلس» توفي سنة (١1/اه)‏ الدرر 
(ك/ ,)١6‏ 

87 محمد بن المنكدر بن عبد اللهء التيمي» المدني» تابعي ثقة فاضل»: توفي سنة 
(1ه) أو بعدهاء روى له الستة تقريب (557). 

87" محمد بن الوليد بن أبان» القلانسي البغدادي» مولى بني هاشمء يروي عن يزيد بن 
هارون» قال ابن عدي: »كان يضع الحديث3) وقال أبو عروبة: اكذاب3) وقال أبو 
حاتم : اليس بصدوق! ميزان (9 14). 

8" محمد بن الوليد بن عامر الربَئِْيء أبو الهذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت من كبار 
أصحاب الزهري» توفي سنة (55١ه)‏ أو (1597ه) أو (54١ه)ء‏ روى له الستة إلا 
الترمذي تقريب (519). 

8 محمد بن يحيى بن عبد اللهء الحافظ (الذَّهْلي): أبو عبد الله النيسابوري» أمير 
المؤمنين في الحديث» انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان» ولد سنة (17١ه)»‏ وتوفي 
سنة (/10ه)؛ روى له الستة ما عدا مسلم تذكرة (؟/ .)87١‏ 

5 محمد بن يوسف بن واقدء الفريابي» نزيل قيسارية في ساحل الشامء ثقة فاضل» 
مقدم في سفيان الثوري» ط4» توفي سنة (717ه)) روى له الستة تقريب (/44). 


* ابن المدينى - على بن عبد الله بن جعفر. 


:56" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


0١‏ مروان بن محمد بن حسان.ء الأسدي الطَاطَريء ثقة» طة» توفي سئة (١٠١ه)؛‏ روى 
له مسلم والأربعة تقريب (409). 

* المِرّي - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف . 

75”- مسعود بن مالك» أبو رزين الأسدي الكوفي» ثقة فاضل من كبار التابعين» توفي سنة 
(46ه)ء روى له البخاري في الأدب والباقون تقريب .)57١1(‏ 

5" مصعب بن ثابت بن عبد الله د ت ص (851 ). 

4 معاوية بن سلم بن أبي سلّم» أبو سل الدمشقي» وكان يسكن حمصء ثقة» طلاء 
توفي حوالي سنة (1770ه)» روى له الستة تقريب (80/0). 

* أبو معاوية - محمد بن خازم. 

8 المعتمر بن سليمان التيميء أبو محمد البصريء يُلَقّبُ: الطَمَّيلء كان ثقةٌ رأساً في 
العلم والعبادة» ط4»؛ ولد سئة (5١٠ه)»‏ وتوفي سنة 141ه)» روى له الستة تقريب 
(للاة). 

5 مَعْدَان بن أبي طلحةء ويقال: ابن طلحةء اليَعْمَرِي الكناني الشامي » تابعي كبير ثقة» 
روى له مسلم والأربعة تقريب (41/7). 

7 معلى بن عبد الرحمن الواسطي -ات ص .)١155(‏ 

”- معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريء نزيل اليمنء ثقة ثبت فاضل إلا 
في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة» وكذا ما حدث به في البصرة» طلاء 
ولد سنة (97ه)» وتوفي سنة (165ه)» روى له الستة تقريب (477) . 

* أبن مَعين - يحيى بن معين . 

8 مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي الحكري» الحافظ علاء الدين» له 
نحو مثة مصنفء كثير المطالعة والكتابة والدأب» ولي مشيخة الظاهرية للمحدثين» 
توفي سنة (71لاه) درر (5/ .)١١5‏ 


.) :59( ل المغيرة بن زياد البجلى - ت ص‎ "١ 
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.) 7١1( المغيرة بن أبي قرة - ات ص‎ - "١ 

7" المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» أبو هشام الكوفي» الأعمى » ثقة متقن إلا أنه كان 
يدلس» توفي سنة (5١م)‏ تقريب (878), 

7 - مرج بن شجاع الموصلي -ات ص (786). 

14 مقدام بن داود الرعيني - ت ص (351 ). 

6" ملازم بن عمرو بن عبد الله» الحنفي السحيمي» أبو عمرو اليمامي» صدوق» طى» 
روى له أصحاب السئن تقريب (5817) . 

* ابن الملقن > عمر بن علي بن أحمد. 

7" ممطور الأسود أبو سلاّم - ات ص (790). 

* ابن مَندّه - محمد بن إسحاق بن محمد. 

7" منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني» المروزي؛ الشافعي» الإمام 
الأصولي المحدث مفتي خراسان» من كتبه: »قواطع الأدلة3» ولد سنة (475ه)» 
وتوفي سنة (449ه)ء سير (19/ .)١15‏ 

منصور بن المعتمر بن عبد الله» السُلَِي» أبو عنّاب الكوفي» إمام حافظ من صغار 
التابعين» من طبقة الأعمش» وكان لا يدلس» توفي سنة (1177ه)» روى له الستة 
تقريب (40/4). ْ 

* ابن منظور - محمد بن مكرم بن علي . 

* ابن المنكدر - محمد بن المتكدر بن عيد الله. 

* ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي. 

8- موسى بن إسماعيل المثقري» أبو سلمة التَبُودكي البصري» حافظ ثقة ثبت» طهةء 
توفي سنة (7719ه)؛ روى له الستة تقريب (4/01). 

موسى بن عبد العزيز العدني -ات ص 1١٠5(‏ ). 


.)1١١( موسى بن عقبة بن أبي عياش - ات ص‎ 0١ 


5ه" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


* الميائشي - عمر بن عبد المجيد بن الحسن. 

87" ميمون بن مهران الجَزّري -ات ص (7851 ). 

87" - ميناء بن أبي ميئاء ات ص (). 

44- نافع أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي» إمام ثقة ثبت 
فقيهء من أثمة التابعين وأعلامهم» ومن أوثق الناس في ابن عمرء توفي سنة (1117ه) 
أو بعد ذلك» روى له الستة تقريب (445). 

6- نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي» المكي. ط27 ثقة ثبت حافظ» توفي سئة 
(119ه)» روى له الستة تقريب (590). 

7 التضر بن إسماعيل بن حازم - ت ص (517). 

417 النضر بن شمَيل ات ص (:7؟ ). 

أبو النْضْر - سالم بن أبي أمية القرشي ت ص( ). 

84 النعمان بن راشد الجزري - ت ص ( ”567). 

4 النعمان بن معبد بن هَوْدَّةَ ع ت ص (05:0: ). 

* أبو نيم - الفضل بن ذكين. 

.)588( توح بن درّاج ات ص‎ 6١ 

* النووي - بحيى بن شرف بن مري. 

57 هشام بن حسان الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقة حافظ» من أثبت الناس في ابن 
سيرين؛ وكان يرسل عن عطاء والحسن» ط5» توفي سنة 49١ه)‏ أو (44١ه)؛‏ روى 
له الستة تقريب .)0١1(‏ 

9 هشام بن أبي عبد الله: سَنْبَره (الدّستّوائي)» أبو بكر البصري» طاء إمام ثقة ثبت» 
من كبار أتباع التابعين» توفي سنة (05١ه)»‏ روى له الستة تقريب (8075). 

4" هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» أبو الوليد الطيالسي البصري» الإمام الفقيه 
الحافظ الثقة؛ ط4ء توفي سنة (771ه)» روى له الستة تقريب (004). 
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8 هشام بسن عروة ين الزبير بن العوام؛ القرشي الأسدي المدنيء أبو المنذرء وقيل: 
أبو عبد الله طم إمام ثقة فقيه من صغار التابعين» توفي سنة (50١ه)‏ أو (55١ه)»‏ 
روى له الستة تقريب .)6١05(‏ 

557 هُشيم بن بشير بن القاسم عات ص (140). 

/91- همِّام بن يحيى بن ديئار د ات ص (115 ), 

* الهيثمي > علي بن أبي بكر بن سليمان. 

* أبو وائل - شقيق بن سلمة الأسدي. 

* الواقدي - محمد بن عمر ين واقد. 

4 وراد الثقفي» أبو سعيد» ويقال: أبو الورد» الكوفي» مولى المغيرة بن شعبة طله 
وكاتبه؛ ط"3. ثقة من التابعين» روى له الستة تقريب .)01١(‏ 

* ابن الوزير اليماني - محمد بن إبراهيم بن علي . 

8 الوضّاح بن عبد الله (أبو عوانة) ات ص (583 ). 

٠‏ - وكيع بن الجراح بن مَلبح الرُؤاسي» أبو سفيان الكوفي» إمام ثقة حافظ عابد» ط4ة, 
توفي آخر سئة (95١ه)»‏ أو أول سنة /919١ه)ء‏ روى له الستة تقريب (011). 

* أبو الوليد الطيالسي - هشام بن عبد الملك. 

5١‏ - وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» الإمام الثقة النبت» قال 
ابن مهدي: )كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال«» ط3» توفي سنة (116ه) 
وقيل بعدهاء روى له الستة تهذيب (4/ #م#م) , 

؟ 5١‏ - يحبى بن بُريد بن أبي بردة ات ص (/401). 

٠"‏ 5 - يحبى بن أبي زكريا الغساني» أبو مروان الواسطي » ضعيف» قال ابن حبان: »لا تجوز 
الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات في روايته عن الأثباتة. توفي سنة (140ه)ء 
روى له البخاري في موضع واحد متابعة تهذيب (14/ و 


4 - يحبى بن سعيد بن فرُوخ القطّان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول الحافظ؛ إمام ثقة 


م4" التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


متقن» كان رأساً في العلم والعمل» قال أحمد: “ما رأيت مثله0, ولد سئة (١١١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (194ه)ء روى له الستة تهذيب (4/ 1ه 7). 

8 - يحبى بن سعيد بن قيس» الأنصاري النُجاري» أبو سعيد المدني القاضي» الإمام 
الثبت» الحجة الفقيه؛ من صغار التابعين» قال عنه سفيان الثوري: »كان أجل عند 
أهل المدينة من الزهري”» توفي سنة (55١ه)‏ أو بعدهاء روى له الستة تهذيب (5/ 
الوه 

”50 - يحيى بن شرف بن مري (النووي)» محي الدين أبو زكرياء الفقيه الشافعي الدمشقي» 
الحافظ الزاهد العابدء ولد سنة (1121) وقدم دمشق فسكن بالمدرسة الرواحية» كان 
يقرأ كل يوم اثني عشر درس على المشايخ» ولي مشيخة دار الحديث» وتوفي سنة 
5190) شذرات الذهب ("/ ؛ ه") , 

7 - يحيى بن أبي كثير» الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» تابعي صغير» ثقة ثبت لكنه 
يدلس ويرسل» توفي سنة (1175ه)ء روى له الستة تقريب (678) . 

- يحيى بن المتوكل -ات ص ( 971/9). 

- يحيى بن محمد بن قيس (أبو زكير) سات ص (71/5). 

٠‏ - يحبى بن معين بن عونء المُّرّي العَطّفاني» أبو زكريا البغدادي الحافظ المشهورء 
إمام الجرح والتعديل» ومن كبار نقاد الحديث». ولد سنة (104ه)» ط 2٠١‏ توفى 


بالمدينة سنة (177ه) تقريب (/671) . 

١‏ - يحبى بن يحبى بن بكرء التميمي أبو زكريا النيسابوري» ثقة ثبت إمام» ط١٠»‏ توفي 
سنة (175اه) روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي تقريب (0178). 

47 - يزيد بن أبان الرّقاشي» أبو عمرو البصريء القاصّ» من زهاد أهل البصرة» ومن 
صغار التابعين» ضعيف في الحديث» توفي قبل سئة (170ه)» روى له البخاري في 
الأدب. والترمذي وابن ماجه تقريب (079). 


.)310 ( يزيد بن أبي حبيب ات ص‎ - 4١7 
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الات يزيديين: مين الصاس» ابو القالم» غاب مركن ثقة فك ترقي سطار3 ال روئ 
له الستة تقريب (:07). 

6 - يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني عد ت ص(١48‏ ). 

7 - يزيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثْ المدني» صدوق من التابعين» روى له الستة تقريب (085). 

.)786( يزيد بن هارون بن زاذان - ات ص‎ - ١7 

يعقوب بن شيبة بن الصلت» أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي» الحافظ 
الكبير العلامة الثقة» صاحب المسند الكبيز المعلل العديم النظير» لكنه لم يتمهء ولد 
سنة (185ه)» وتوفي سنة (151ه) سير (6/11/ا8). 

» أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى . 

4 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» جمال الدين أبو الحجاج الحافظ (المزي)» 
الدمشقي الدار والمنشأء الشافعي» ولد في حلب سنة (504ه)» وتوفي بدار الحديث 
الأشرفية سنة (7؟4لاه) شذرات )١75(‏ رسالة (154). 

- يوسف بن عبد الله بن محمدء (ابن عبد البَرِ)» أبو عمر النمري القرطبي المالكي» 
حافظ المغرب صاحب التصائيف» توفي سنة (457ه) وعمره (44) سنة شذرات 
م/م 

.)157( يوسف بن عطية الباهلي - ات ص‎ - 0١ 

7 - يونس بن عَبَيْدِ بن دينار ات ص (010 ). 

* ابن يونس - عبد الرحمن بن أحمد بن يونس . 

“47 يونس بن يزيد بن أبي النّجادء الأيلي أبو يزيد القرشي مولاهمء ط/اء حافظ ثقة» إلا 
أن في روايته عن الزهري وهمآ قليلاً» وفي غير الزهري خطأء توفي سنة (159ه) 
وقيل: (1ه)» روى له الستة تقريب (047). 


لل لا 


- 
عع 


رقم 
جر لض (اجَرَيَ 
(سلى (دْن اوريس .. 


221.00 /لا5 11١0‏ . /إلالانا/الا 


1 
جل لضي (جرَيَّ 
(سكن (دجن (لزومى 


ات .2ت 1ت /510 1١0‏ . الالنالةا 


فهرس الكتب والمراجع . 
فهرس الأعلام . 

فهرس المصطلحات . 
الفهرس العام . 


و 
عل 


# 
جر لض لبْرَيَ 
(يكي (ج (دروئيى 


3121.200 نالا 11105 . /الالانالارا 


ع 


تع 
جر انيري اجر 
(ناس ١ن‏ (زوميس 


51/1/3131 1110 . /الايايا لاما 


فهرس الاب اسم اواحاد 


و« 61 
لع راسمو عَلْهِ درك لكاي 4 الفاتحة:/ا ١2١‏ 
كحم حر أمَةٍ أُحْرِجَتٌ للا نايس تَأمروت بالمعرون . 0 آل عمران: 1١٠‏ 1 
طقلم يدوا ماه متَيَسَموأْصَعِيد؟ طَيبًا ٠‏ . . # النساء: 7ع الالاه 


وَالسَارِفُ وَالسَاركَةُ مأمُطهوا أرِيَهُمَا ... * الماقدة: م8 رم 
لكل جَمَلََا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَلجًا . 4 الماثئذدة: م 4و" 


عساوو 


وَلَفَدُ حِتَشْمونا هرد كنا حلفم اول مرق 00 الأنام: 4و كلم 
ارما رمي لاتهِلُ | 0 هعود: ١لا‏ اع 
نَّ فسني يُدْسِبْنَ لمات # هود: 1١١5‏ ٠غ‏ 


ٍدَأرَتئةايِصر شق لثاين مذ ليم قلق بتكرت 4 النصل: 4: ٠١‏ 


ل لم مامد معام 


مر رق وما ويسم مَنَ الأو الإسراء: 5م امه 


0-3 
اج 
١‏ > 
ع 
به 


رام 
رف 


«لَتَدْجِقتَ ميا مه » الكهيف: :لا اع 


« رتنه مَاُِولُ ويلا ره 4 مديم: 46 الم 
لقلا مرَدَ لد #0 الرعد:١١1‏ 7 


#ورسكرة باذ نادف ري يه رب لَاسَدَرَفٍ فَسَرداوَأنت تت حير ير الورئيت و4 الأنياء: هم ١م‏ 


والْمرءان الْمَحيدٍ # ١:3‏ اق 
ا ل القمر: 1١‏ ونام 
لعيَيروا اولي الاتصدر » الحشر: ١‏ ١ه‏ 


(لا يت من يُويِهنَ ولا يخي إِلَآأن أن سَحِكَةٍ الطللاق:١‏ 4.1 


2 


- 
01 


رم 
سلاج بغري 
ذم (ج (بزومسس 


اح 1ت 31 لراك 0 كا . لنارلانا/ا 


جر كع وري 
ويك ده روي 
فهرس الأحاديث 556 
رسسرالاحا م 
مسر اعاريت 
»أبردوا بالظهر١‏ لكلا 
"أترعون عن ذكر الفاجر؟؟ اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس» ويحذره الناس3 16 
»أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالجراد والحوت» وأما الدمان؛ة ‏ ”459 
فالطحال والكبده 
»)إذا كل أحذكم لكل بيمينها 66 
)إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاء١ 9١‏ 
ذا َب لين يسُبُونَ أَصْحَابي فَقُونُوا: لَمْنهُ لله عَلَى شَوكمْه ع 
سب لدم عل تن يكن ٠‏ وَتليينُ ل لَه أَشْعَارْكَمْ وَأََسَاركُدة ارفرق 
"إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ | إِلَى غَيْرٍ سُثْر ْرَة فَإِنَهُ يَفْطَمْ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخنزية ١م51‏ 
“ذا صَلّى د ين لحك 
»إذَا كدب أَحَدٌ حَذْكُمْ كَِابا ليب قن أَنْجَحُ للْحَاجةَه لا 
ع وى قال عثمان هي : يتوضأ كما يتوضأ للصلاةه ‏ 8/8“ 
اشريو في الرؤوف, وَلاَتَسْكدُواه 1.43 
نشو لي وجررة لحن 
»غرف عِمَاصَهَا وَوِكاءَمَاء ثُمَ عرفا سَندَ فَِنْ جاءَ صَاحِيهَا وَل فشَأنكَ بها فق 
»اعْقلَهًا وَتَوَكُل« ١‏ 
“أ القرآنِ عوض مِنْ غَيْرِهاء وما مِنْهَا عوَضٌ0 يفنا 
"من بْنٌ لير هه وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتّى إنَّ للْمَسْجٍ لَلْجّةَ: يل 
»مي البَسي نَوْب الْجداد ثَلانًا نّم اصْتَعِي مَا شيْتِه خرن 
؟إِنَ أَحَبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُ لله وَعَبْدُ الوحْمَنِة كن 


أب التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 
لبن بت -_- ب ل 


»إن الإسْلام بدأ عَرِيبا وَسَيعُودُ عَرِيبا كما يدأ َطُوبَى لباه فلك 

كرض 
أن أبا بكر وي لما بعث الجنود إلى نحو الشام! 1 
»أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فآمره النبي كل أن ينادي: إن العبد نامه م 
إن بلالا دن بليل» فكلوا واشربوا حتى ؤي ان أ مكتوم, 4 
"إن نَحتَ كل شَعْرَة نَابَة» فَاغْسِلُوا السَّعْرَ وَأنْقُوا الْبَشَره ا 


>ه 


"أن جَابِرَيْنَ عبد اللو رضي الله عَنْهُما كَانَ ذا اْتَحَ الصّلاة ركم يدَيْفِ وَإذَ رَكَمَه 2 ١هم‏ 
جابر بن رضي كج 6 0 


إن الذينَ بسر وَلَنْ ُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَُ فَسَدُدُوا وََارِبُوا وَأَنْشرُواه ا 
اأنَّ الذينَ جَمعُوا الحَجّ والعُمْرة طَافُوا حينّ قَدِمُوا عرد ١‏ برق 
“أن مجلا سَأَلَ الي يكلو: أي الأعْمَالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: الصَّلاهٌ في أول وَقْتَِاه 01 
"أن رجلا سَأَلَ ال يخ: أي الأعْمَالٍ أَقْضَّلُ؟ قَالَ : الصَّلده لوَديمًاه 0:1 
أ وجلا كالسا ِنْدَ الي يك وَعَلَْ حَانَمٌ من ذَهّبٍه 4 
“أن رجلاً كان نائماً مع | مرأته» فقامت فأخذت سكيناً وجلست على صدرهة ك3 


كَّ َّ رسال لآ عَنَ اْرأََهُ في رَمَانٍ رَسُولٍ الله يله وَانَقَّى مِنْ وَلَدِمَاء فَمَوَقَ رَسُولُ * ١1‏ 
لله يله هماه 


“أن رسول لله يك احتجم في | لمسجدة 15 
"أن رَسُولَ الل كل أمَرَهَا أن اي معهُ صَلاة البح يوم انر بمَكّه م6 
لول اله رج ذم وأ بر وشا 7 
اأنَّ وُسولٌ الله كَل كان إذا رَقَمَ رأسَهُ من السسجدتين استوى قائماًة 1 
امو رود ا و بققر اقا "ل الو لسر لأ : 
"أن رَسُول الله يك كان إذا ضحّى اشترى كبشين سَدِيئين أَْرنِين أَمْلحَيْن 1 
- و ور 08 مر مع 

ان وسُولَ الله يك كان يَسْجُدُ وَيَنامُ ويَشخ» ٠‏ نم يَقُومُ فَبِصَلُو وَلا بَتَوَضأ١‏ /اؤه 


"أن رَسُولَ الله يل لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَل تََقَةه 36 


“أن رسول الله يِه نهى أن تنكم الأمة على الحرةه للك 
“أن رَسُولَ الله كل نهَى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍ وَالسْتَوْرِء إلا كلب صَيْدِه 8 
ل رَسُول الله طَلل وَفَتَ لأَهْلٍ الْعراق ذَاتَ عرق ١‏ 24 
'أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعدٌ بن أبي وقاص وير قالت: ادخلوا به 555 
المسجدّ حتى أصليّ عليه! 

“أن عَبْدَ اله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان لأَيَقْنَتُ في شَيْء مِنْ الصّلاةه 4 
"أن عمر وله كان لا يقنت في الجمعة« ل 
)أن عُمَرَبْنَ الْكَطَّابٍ وهر دَحَلَ عَلَى أبِي بَكْر الصّدّيقٍ وي وَهُوَ يجيد لِسَاهُه بت 
؛إن للقلب فرحة عند أكل اللحم! 2144 
“إن لله في السماء جتداء وفي الأرض جنداً؛ فجند السماء الملائكة.» وجند ‏ وم 
الأرض أهل خراسان3 

“إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك7 راكنا 
“إن لله عَرَّ وَجَلّ يبْعْض الْبَلِيعَ من التجَالٍ الَذِي يََكَلّلُ بِلِسَانِه تَكَّلَ الباقرة 14١‏ 
بِلِسَانِهًاد 

"إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتهاء ويبعث الجمعة زهراء مئيرة« مم 
؛إِنَّ لله بحِبُ سَمْع البَيْعٍ سَمْحٌ الشّرَاءِ سَمْح الْقَضاءه لان 
“أن النبي كل أمره أن يصلي في السفينة قائماً ما لم يخش الغرق لمن 
»أن الى يك رب في الْخَمْرِ بالْجَرِيدِ وَالتَعَالِ» وَجَلَدَ أَبُو بَكْر أَرْبعِينَه وله 
»أن النبي كل كان فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ إذَا ارتل قبل يغ الشَّمْسِ عد انعد إلى أن دكا 


5-4 5 5 0 05 1 5 .6# 7 
'أنَّ الى يك انَكَذْ حُرة في الْمَسْجِدٍ مِنْ حَصير» فَصَلَّى رَسُولُ الله يلك فيهًا ١4‏ 
الي" 


'أنّ الي ل انّخَدَ حَانّما مِنئْ ورِقٍ كه ألْمَاهُ: ع 


558 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


“أن النبي ككل أشعر ١‏ 04 
,أن ال يك بَاتَ بها وبحي بدي الغلمء - حَنَّى أَصْبَحَ» ته ركب« مم 
أن لي له جَمَمْ في عَرْوَةِ تيوك ين افر وَالْمَصْرِ وَبَيْنَ مغرب وَالِْمَاءِه لمكن 
»أن النبئ يله خَرَجّ من الخلاءء فأتي بطعام» فأتيتّه بماء فردني ؛ وقال: لا أريدٌ ‏ 885 
الصلاةة 

"أن النبي يل دخل على عائشة رضي الله ها وي تلعب بالبنات ومعها جواره  591٠‏ 
فقال لهاد 

"أن النبي يله ضحى بكبش عنه وبكبش عن أمته2 دقف 
“أن النبي وله قرأ: مير السَنْسُوب عَبَهِْ وكا الاإِنَ 4 فقال: آمين وخفض بها ١"١‏ 
صوته( 

“أن النبي وَلِ كان يسلم عن يمينه وعن يساره 13 
أن النبي يك كان يقَصّرُ في الصلاة في السفر وييِهٌه 1 
»أن الت يل م د 7 ِعَْرِ مَيَْةِ ققَالَ : ما عَلَى أَمْلِها لو انتمَعُوا ِهَابِهًا؟* فض 
أن لي يق كَى عن الا مركت 1 


"أن الى له ْهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرٍ حَنّى نْب الشّمْسُه 7ه 
»إن اَي يك وَقّتَ لأهْلٍ الْمَدِيئةِ ذا الْحلَيمَِ» وَلإَهْلِ الشّأم الْجُحْفَةه 6 
إن هذا الدينَ مين فأوغلٌ فيه برف ولا بض إلى نفسكٌ عبادة للها فإنَّ المنبَتّه فق 
“أنا الشجرةّء وفاطمةٌ فَرْعهَاء وعلينٌ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاه م 
"أنَا دَارُ الْحِكْمَةَ» وَعَلِنٌ بَابُهَاه 125 
"أن وَكَافِلُ اليم َهُ أو لغيْرِه في الجن هتين إِذَا اتَقَى0 0 
“إنما الأعمال بالنيات١‏ و 


م7 


فهرس الأحاديث 54 


الكل 
“إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خخرقة« ليرفا 
أنه ل حَرَجّ من الغَائِط فَأَِيَ طَعَامٍ» َقَالَ وَجلٌ: يَا رَسُولَ الله ألا آتِيكَ ‏ 7م” 
بوَضرءٍ؟ه 
“أنه أنّى النبي يكل وهو رَثُ الهيئده 60 
»أنه أَمَ مر بالؤْنْمِدٍ الْمُرَوَح عِنْدَ النَوْم وَقَالَ: : لِيتَقَه الصّائِم” 114 
أنه سْيلَ عَنْ الْمُحرِم مَلْ يَدْشْلْ الْبُسَْانَ؟ قَالَ: نعم وَيَشُُّ الرَْحَانَه 0 
“أنه سَمِع مِرْمَاراً فَرَضْعَّ إِضْبَعَيْهِ عَلَى أيه م1 
“أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين٠‏ يكنا 
'أنَهُ كان لايوَقّثُ في المشح على السُفَينِ وَقتَأه م 
“أنه كان ينهى عن قيل وقال؛ وكثره السؤال» وإضاعة المال« 1 


أنهم كانوا في حياة النبي كللهْ يفاضلون. فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان  ٠85‏ 
ؤء ثم يسكتون0 


“أيتهُنّ شاءه ا 
“الباذنجان شفاء من كل داءه 6 
#الباذنجان لما أكل له 1 
»)بارك لأمتي في بكورها« ملاع 
“البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاًه بذكن 
يبنا نا أنشي مَعَ ال يل في رب الْمَدِيئة وه يكوك عَلَّى عَسِيبٍ مَعَدُه 011 
اتجِيدون أجناداًة م 
اتَسَكَوُوا فَإِنَّ نِي السَحُور بَركده قن 


6تسلبي ثلاثء ثم اصنعي ما بدا لك كرس 


02 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


اتسليمٌ الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهورده 5 


50 2 2 8 0 100 ًّ ع ل 3 ل م 
العَشُوًا وَلَوْ كف مِنْ حَشَب؛ فَإنََّرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمةة م1 


اثلث لأ يْفْطِرْنَ الصَّائِم: الْحِجَامَةُ وَالْمَيْمٌ وَالإِْتَلام: 43 

ثلاثة يَهِكونَ عند الحسّاب : جوادٌ وشجاعٌ وعالِم" م 

نم يُوضَعٌ له القبولُ في الأرض: ”7 
جَاءَ رَجُل إِلَى الي بل فقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَدًا فَأوِمهُ عَليَه - 

جا فَايلهة ينث مي إلى رسو الل وَل وَنى يدها فْتَحٌ فَجَعَلَ رَسُولُ ال لله .وس 

يَضْرِبٌ 0 

»الْجَارُ أَحَنُ 


م امام 


0 2[ 7 5 0 7 
بشْفَْةٍ جَارِه يَمَْظِرُ بها وَإنْ كَانَ خَائًا ذا كَانَ طَرِيُهُمَا وَاجدا يل 
رك ا 01 
االخازن الأمين 


1 3-3 


احرج النبنْ كله في سَاعَةٍ لا يخ حرج فيهّاء وَلاَ يَلقَاهُ فيهًا أَحَدٌ د فَأنَاهُ أو بَكْره 06 
خَرَجْنَا مَم رَسُولٍ الله يله حَامَ حَجَةٍ اوداع فَأَمْلَلْتُ بِالْعُمْرَة قَقَدِمْتُ مَكّة وَأَنا 1 


١ضئاخ‎ 

دلوك ذم لقو رق لضي قياف ال عي 

“خيرٌ الناس قرنِي» ثم الذينَ يَلونهم» ثم الَذِينَ يَلونهم: 64 
»رأى النبييٌ يكلهِ رجلاً أحمر فقال: أنت أبو الوَرْده 8 


“رأيت أبا بكر من أخذ بلسانهة 
راتت تراه تت اودر ليك إِلَتِكه 0 
كاحي 5 يوارف ليك يجا لحك مقي : 1 
رك ل و وم 
'ربيع أمتي العنب والبطبخ” 041 
وجل مد به قلا يذ يفْرِيني وَلاَ يُضَيمنِي» مد بي» أَدَأَجِْيم؟ قَالَ: : لآ اقروه 0 
"سَأَلْتُ جابراعَنْ نَمَنِ الْكَْبٍ وَالسْتَوْرِ قَالَ: رَجَرَالِي يل عَنْ ذَلِكَه ١‏ 


فهرس الأحاديث 


08 
؟سئل النبي يله عن الصلاة في السفيئة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قالم ام 
“السّلامٌ قبْلَ الْكَلام! اع 
»“سمعت النبي يَلْكِ قرأ لوكا الكآإِنَ # قال : آمين» يمد بها صوته0 فرق 
اشكَا الئاس إِلَى رَسُولٍ الله كل قُحُوط الْمَطَرِء فَأمرَ بور فح لَهُ ني الْمُصَلَىه 2 844 
؟صلوا في مراح الغنم» وامسحوا رغامها؛ فإنها من دواب الجنةه 38 
؛صلَّيثُ خلفف النبيّ يك وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح 1 
الصلاة١‏ ش 
اصَلَيْثُ وَراءً أبى هْرئْرَة وي فَقَراً: بدي لتقل يي 14 1 
؟"صنفان ليس لهما في الإسلام نصيبٌ: المرجئة والقدرية« 2 
“الطّاعونٌ كفارة لكل مسلم؛ قرم 
عد إِلَيَ ال لذ: أنه لايك إل مُؤْمِنٌ ولا منْفِضْكَ إلا افيه 2 
»فأبردوها بماء زمزم« 0١‏ 
'فإذا قلت هَذَا فََدُْ قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شكت أن تقعد ١‏ 
فاقعد1 
"مضنا َلَى الام بتَلآث : جُعِلت صَفُوقُنًا كَصُفُوف الْمَلَبَكَده 06 
له ليد أقرا لسر باييِتٍ وَبيْنَ الصَما والْمَرْوَةه نه حَلُواه 1 
'فقيلٌ لِلوَجْلٍ - يَعْدَ بَعْدَ مَا ذَمَبَ رَسُولٌ الله يله: خُذْ شَاتِمَكَ انتفعْ بدا 144 
“إذا توضاً لحثىم ولبسَ خفيه فليصلٌ فيهماء وليمسخ عليهماه لفن 
“قال الله تعالى: إن من أصححته ووسعت عليه ولم يزرني في كل خخمسة أعوام نيف 
عاماً لمحروم! 
»قال رجلٌ لني وك أرسلٌ ناقتي وأتوكلٌ؟ قال: اعقلها وتوكلة 1 
؟القضاة ثلاثة” أغرف 
االْكَاذْ يَأكُلُ في سَبْعةٍ أمعَاء وَالْمُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِعىّ وَاحِه 1 
اكانَ أَحَبَ الثيّابٍ إِلَى التي كله الْقَمِيصٌ١‏ 0 


ف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو ردّه 


»كان آدم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق” 6 
اكَانَ الي يل إذَا دحل الْسَلَءَ وَضعْ حَاتمَه 393 
اكان النبي يل إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال آمين! لين 
كان اله له يُصَلّى ركْعَنَيْ الْمَجْر إِذَا سَمِعَ الأَانَ وَيَفْفْيُمَاد 10 
"كان رَسُولُ الله كه ذا اَم الّْجَتَارََ لم يَفعْدُ حَتّى تُوضّع في اللّخْده 000 
6كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من ببته! 5 
»كان على ى ون يُضَحٌي بِكُبْشّينِ ؟ بِكَبْشٍ عَنِ الب َك وبكبش عَنْ نفّسِود 1 
كان قَبِسُ بْنُ سَعْدٍ من الي ل بمنْلَةِ صَاحِبٍ الشرط مِنَّ الأميرة نان 
اكان لا يرى بأسا بالرضوء من النبيذه 1 
أكَانتْ كِمَامٌ أْضْحَابِ رَسُولٍ الله يك طحا 26 
*كلٌ أمر ذي بالل لا بيدأ فيه بحمدٍ اللو أقطمه 1 
“كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته! 44 
"كُنُوا الح بلتمْرِء قن الشِّطَانَ إذا رأى ذلك غاظهة 3 
كرا َاشْربواء ولا يكم الال الْمُضْيةُا "4١‏ 
"كن أَرْوَاج النَيَ له يَحْتَضِبْنَ ِالْجَاءِ وَهُنَ مُحرِمَاتٌ وَيَلْبَْنَ الْمعَصْفَرَوَمُنَ 2 04م 
مُحْرِمَاتٌ” 

كنا ني رَمَنِ الب ب لََمَدِلُ بأبي بكر أَحَدَاء ؟ تم عُمَرَ كه عنمن كُمَ تدك 0 
"كنا نقُولُ وَرَسُولُ اله ل حي يّ: أفْصَلْ أمةِ لبي بَعْده ُو بكر ثُمعُمن ثم :مم 
عُشْمَانة 

اكْنْتُ أَلْمَبُ بالبَْاتِ عَنْدَ الي يل وَكَانَ بي صَوَاحِبُ يَلْعبْنَ معي ١‏ ا 
كُنْثُ مَم الي له في حَائط مِنْ حِيِطان الْمَدِيئَ» فَجَاءَ مَجُلُفَاسْتفْتَمَ: 5 


"كدت مم نبي يل في سَفَرء دَهوَنِتُ لأنِع نيه فال : مَعْهُمَاء فإي أَدْحَلْتُهُمَا 4" 
طَاهِرئيْنٍ١‏ 
الَيِنْ بقيثُ لِنَضّا رى بَنِي تَغْلِب لأَمْتلنَ الْمُقَاتلَةَ وَلَأَسْيَنَ الذّميْة: ,1 


فهرس الأحاديث وك 


"لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي” نف 
الآ أَعْرِفُ شَيْئَا مما أدْركْتُ إل هَلِه الصَّلآةٌ» وَهَلِءٍ | الصَّلاَءٌ قَدْ ضَيّحَثْ لض 
لا تبايعوا بإلقاء الحصاةة خرن 
لا تَحدٌّ امرأةٌ على أحدٍ فوقٌّ ثلاث إلا على زوج 010 
الا تَحِدّي بَعْدَ يَوْكِ هَذَاا ومس 
الا تحلٌّ الصدقةٌ لمنْ كان عندةُ خمسونٌ درهمآة 15 
الا تَذْعُوا أَحَدًا إلى العام حَنَى يُسَلة /اا4 
لا ُو عَلََ سنَة يا بة؛ عِدَه م الود ذا مني ادها أَرِعةُ هر 414 
وَعَشْرأه 

لآ صّلاة لِمَنْ لَمْ يمْأ فَاتحَةِ الْكتّاب» قرق 
“لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد!ه ”> 
"لا نكاح إلا بولي” هيك 
“لا وُضوءَ لمن لم يَذْكْرٍ اسْم الل عليه ش 33 
الا بيع حفر بادا لل 
الأ يَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَافِرَولا لكان ْله نارق 
الأَيَبْبضي لأحَدِ أَنْ َقولَ: : أنا خَيرٌ مِنْ يُونْسَ بْن متّى" 047 
الَعنَ الله السّارِقَء يَسْرِقٌ الْبيِضَة فتُمَطَمْ يَدُهُ وَيَسْرِقَ الْحَبلَ فَتُفْطَمْ يَدْهه ا 
»لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقنت في الفجر والجمعة” لد 
لما فيِمَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَنَرَا عُمَرَ فَقَانُوَا: يا أَميرَ الْمؤْمِِينَ؛ إِنَّ رَسُولَ الله يله 01١ه‏ 
عد لأخلى تند تنا 

الَرْ طْعَنْتَ فِي فحِذِمًا لأَجرَاً عَنكه 0 
“لو كان الْأَررٌ رجلاً لكان حليماء ما أكله جائع إلا أشبعهة 01 


اليس المؤمنٌ بالطَّعّانه 0 


04 التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


»ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان( هع 
اليس من المروءة النظر في مرآة الحجام” 1 
اليلة القدر ليلة تسع عشرة» وهى ليلة القرآن1 فق 
“ما بال أقوام ينفرون عن هذا الأمر؟ من أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة ع 
"ما كَانَ يقرأ بو رَسُولُ اليك ني الأضحى وَالْفِطْرِ؟ كَفَالَ: كَانَ يَقرأه م 
اما من مسلم يصبح ووالده عنه راضيان إلا كان له بابان من الجنة” عع 
“ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره: يا عظيم يا عظيم” وم 
“المؤمن للمؤمن كالبنيان0 44 


»مثل الجليس الصالح؛ 04 
مر اليب بحائِط مِنْ حِيِطَان الْمَِيئةٍ أ مَكَةَ فَسَمعَ صَوْتَ إِنْسَاتِيْن يُعَذَبَانِ في 2 4ده 
0 ش 

مطل انع ظُلْم وذ أجلت عَلَى مَلِيء فَائبعة 04 


»المكذب بقدر اللهه 


3 
“من أحب أن ينظر إلى إبراهيم في خلته فلينظر إلى أبي بكر في سماحتهة 1 
؟مَنْ اسْتَمَم إِلَى آَبَة مِنْ كتّابٍ الله تَحَالَى كيب لَهُ حَسَئةٌ مُضَاعَلَده 131 
'مَنْ أَعْطَى للهء وَمَتَمَ لله وَأَحَبَ لله وَأَبْعَضَ لله وَأَنْكَمَ لله فَقَدْ اسْتَكْمَلٌ /5 
0010 

إِيمَانهُ: 

“من تبِعّ جنارّةٌ فصلى عليها 0 
مَنْ نَم جار له قبراطٌ من الأجْره 4 
“من تَعَمَدَ عَلَيَ لبا لبوأ مَفَعَدَهُ مِنْ الثّاره 77 
مه در له : 00 08 

امَنْ جَلْسَ في مَجْلِسٍ فَكَدُر فيه لط فقَالَ بل أن يوم مِنْ مَجْلِسِه ذَلِكَ ب 
سُبْحَانَكم 

»مَنْ حَدثَ عن بحدِيثٍ يُرى أَنَهُ كِب َهرَ أَحَدُ الكَاذيينَ: نف 


وعر م كم 


مَنْ سَألَ وَلَهُمَامُِْيه جَاءتْ يَوْمَ الْقِيَامَة شُمُوشٌ أو حُدُوش أ كدُوح فِي وَجْهِده 5 


فهرس الأحاديث 


من 

"من سمع أو استمع آية من كتاب الله عز وجل كانت له نوراً يوم القيامة١‏ 633 
“من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر كله 3 
اسم ره الوادو وي 033 
مَنْ صَلَّى بالليل > حَسُنَ وجههُ بالّهاره 104 
»من صلى سبحة الضحى ركعتين إيماناً واحتسابآ كتب له مئة حسنةه 38 
امن قرأ القرآن فسأل بهة ْ 5١‏ 
"من قرا الْفرآنَ ْيَأ الله به و فَإنَهُ سَيجِي أَقْوَامُيَفْرمُونَ الْقوآنَ يسأَلونَ بو ليق 
التَّامن0 
»من فض يَيِتَ شغْرٍ بَْدَ لْعِشَّاء الأخر رة ل تقب لَه صَادَةيلّكَ اللَيْلَهه لل 
امن كثرت صلاتها 216 
عن نَل َلى قم ا يصُوعن موا إلا يإذيوم» ا 
#الموت كفارة لكل مسلمة 8 
انهَى البنْ لله عَنْ صَوْم يَوْمِ الْفِطرٍ وَالنَحْرِه وَعَنْ الصّمّاءه ا 
انّهَى رسُولٌ الله يلق ل عَنْ مَطْعَمَيْنٍ : عَنْ الْجُلُوس عَلَى مَائدةِ يشْرَبٌ عَلَيْها الْكَمِوْد 2 ”54 
“نهى عَنْ بَيْع الْوّلاءِ وَعَنْ هبتهه 000 

ا 
'هَذِه عَمْرةٌ اسْتَمْتَعْنَا بهَاء قَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدِيٌّ َلبْحِلٌ الل كله 11 
»والختم خير من سوء الظن7 2*4 
“وامسحوا عنها الرغام! نلك 
'وَدِدتُ أن ِْدِي خُبْرَة يَنِضَاءً مِنْ بو سَمْرَاءه َك 
»الولاء لمن أعتق( هه" 

رك 


74 5 00 5 وي 1 
'ولَدُ الدجُلٍ مِنْ كَسيوه مِنْ أَطَيَبٍ كسيد فَكُلوا مِنْ أَمْوالِهمه 


كلا التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


هيا أبا بر ما طَذَّ اين الله هما ل 
ايا أيها الناس إنَّما أنا رحمةٌ مهداةه ريك 
“يا عبد الله : أناني مَلَكٌّ فقال: يا محمد؛ وسَّلْ مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قَلِكَ من رُسْلنَاه 2 ؟/ا؟ 
ايا عمار ما نخامتّك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء في ركوتك3 ١‏ 
اي مَعْشَرَ النسَاءِ؛ أمَا لَكُنَّ ِي الْفِضّةٍ ما تَحَلَيْنَ بو! !ه وم 
)يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقده م 


0 لمي الاش “م ويد 1 ا يي وز 5 
ايكون في آخر الرَّمَانِ دَجَالونَ كَذَابُونَ» يَأتُودَكم مِنْ الأحَادِيثه زفق 


للا لا 


جك جم صوويب 
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راكب ,املع 


١‏ أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء» د ماهر ياسين الفحل» ملف 
إلكتروني. ش ش 

؟- أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» د ماهر ياسين الفحلء دار عمار/ الأردن» ط١:‏ 
له دام 


الاجتهاد في علم الحديث؛ د علي نايف بقاعي» دار البشائر الإسلامية/ بيروت» ط١:‏ 
8ه 94ةام. 1 

4 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيدء ت: أحمد محمد شاكرء عالم 
الكتب/ بيروت» ط؟: ا40١ه‏ - /1941م. 

الاختيار لتعليل المختار» الموصلي الحنفي» ت: محمد عدنان درويش» دار الأرقم / 
بيروت» ط١:‏ ١47١ه‏ - 1949م. 

:١ط أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم السمعاني؛ دار الكتب العلمية/ بيروت»‎ ١ 
1 1ه اققام.‎ 

الأدب المفرد» الإمام البخاري. ت: خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة/ بيروت» 
ط١:1411ه‏ - 5ؤ9ؤام. 1 

4- إرشاد طلاب الحقائق» الإمام النووي» ت: د نور الدين عتر» ط": 7١41اه ‏ 
17م ش 

4- الإرشاد» الخليلي: ت: عامر أحمد حيدر, دار الفكر/ بيروت» 415١ه ‏ 1997م. 

- الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق بن عوض الله بن محمد» 
مكتبة ابن تيمية/ القاهرة» ط١:‏ /1١14١ه ‏ 1998م. 

١١‏ الاستذكارء ابن عبد البر»ء ءت: بالغ امتعونا عط ومتخمد فلن تعر ع1 دار الكتب 
العلمية/ بيروت» ط١:‏ ١٠10م.‏ 


ليلا التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


الإصابة في تمييز الصحاية» ابن حجر العسقلاني» ومعه الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البرء دار الكتاب العربي/ بيروت. 

.م7١١1‎  ه١517؟ أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» د نور الدين عترء ط:‎ - ١ 

4- أصول الجصاص (الفصول في الأصول)» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت: د 
عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط؟: 5١51١اه‏ 
- 1445م. 

6 أصول السرخسي» ت: أبو الوفا الأفغاني» نشر لجنة المعارف النعمائية بحيدر آباد 
الدكن بالهند» توزيع: مكتبة المعارف/ الرياض ٠‏ 

5- أطراف الغرائب والأفراد» أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» تحقيق: محمود 
محمد محمود حسن نصار والسيد يوسف دار الكتب العلمية بيروت» ط١اء‏ سنة 
89ه/ 1444م. ش 

ها١519 إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام؛ د نور الدين عترء طة:‎ - ١ 
ام.‎ 444 - 

18 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين/ بيروت» ط ه. 

4 إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ت: بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان - دمشقء ط؟: 15177ه/ 1١10م.‏ 

- م١503 الاقتراح في بيان الاصطلاح» ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية/ ييروت»:‎ ٠ 
5م‎ 

64 الفية التيوطي :ات + ألحيند محمد ناك المكحة الملبية: 

7- الأمء الإمام الشافعي» دار المعرفة/ بيروت» ط؟: 1797ه. 

7 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» د نور الدين عتر» مؤسسة 
الرسالة/ بيروت» ط5؟: 504١ه ‏ 1944م. 
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اللحام؛ دار الكلم الطيب/ بيرودت» ط": ١7؟57١اه/‏ ١+كآم.‏ 
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8 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تأليف أحمد شاكر» تحقيق د 
بديع السيد اللحامء طبع دار الفيحاء/ دمشق» ودار السلام/ الرياض:؛ ط١‏ - 
الم 00 00 1 ش 

5- بث الخبر بشرح تذكرة ابن الملقن في علم الأثر» مجدي بن محمد بن عرفات 
المصري» مكتبة عبد المصور بن حمل بن عبد الله/ القاهرة» ط١:‏ 5؟:١اهر‏ 
مم 

7 البحث العلمي ومناهجه النظرية (رؤية إسلامية)» أد سعد الدين السيد صالح» مكتبة 
الصحاية/ جدة» ط؟؛ 1415ه/ 14517م. 1 

4ه البحر الزخار» للبزاره ت: د محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم. المديئة. 
المنررة» 4174اه/ ١٠1م.‏ 

- البحر المحيط فى أصول النقى» الزركشي؛ ت: عبد القادر عبد الله العاني» وزارة 
الأوقاف بالكويت» ط؟: 417اه ب 1937م. 
- البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف/ ييروت . 

. البدر الطالع» الشوكاني» دار المعرفة/ يبروت‎ 6١ 

9" - بلغة الأريب في مصطلح آثار الحييب» الرَّبيدي؛ مطبوع مع قفو الأثر. ت: عبد الفتاح 
أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية تلن 1:9 104اه. 

التاج والإكليل في شرح مختصر خليل؛ العبدري. دار الفكر/ بيروت» ط": 
اهم 

4 تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزّبيدي» 0 وزارة الإرشاد في 
الكريت . 


584 التفرد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


© تاريخ ابن معين» رواية الدوري» ت: أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي/ 
مكة المكرمة» ط١‏ : 99١ه ‏ 1514م. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي» ت: د عمر عبد السلام 
تدمري, دار الكتاب العربي/ بيروت» ط١‏ : ١41١ه‏ -15841م. 

#7 التاريخ الكبير» البخاري؛ ت: هاشم الندوي» دار الفك ر/ بيروت. 

- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية/ بيروت . 

4 تاريخ مديئة دمشقء ابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمري» دار الفك ر/ بيروت» 
6م. ش 

:١ط تحرير علوم الحديث؛ عبد الله بن يوسف المٌديع» مؤسسة الريان/ بيروت»‎ -4٠ 
ْ م1٠ 1ه‎ 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
ط١:‏ ١143ه‏ ب 1960م 1 

؟4 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» الحافظ المزيء ت: عبد الصمد شرف الدين» 
وإشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي/ بيروت» الدار القيمة/ الهند» ط؟: 
اهب 154م. 

“5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي؛ ت: د أحمد عمر هاشمء دار 

الكتاب العربي/ بيروت» 414 اه/ 1498م وهي التي أعزو إليها عنذ الإطلاق . 

4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» الإمام السيوطي» ت: د بديع السيد اللحام» 
دار الكلم الطيت/ دمشق ‏ بيروت» ط١:‏ 1476ه/ 5١٠٠م,‏ وقد أشرت في 
المواضع التي اعتمدت عليها. ‏ ' 

* تذكرة ابن الملقن - بث الخبر بشرح تذكرة ابن الملقن. 

6 تذكرة الحفاظ للذهيي» طبع دار الكتب العلمية عن الطبعة الهندية . 


45 - تذكرة الموضوعات, الفتني؛ الناشر : أمين دمج / بيروت . 
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4 - ترتيب كتاب العين» ث: د مهدي المخزوميء» ود إبراهيم السامرائي» تصحيح: أسعد 
الطيب» انتشارات اسوه/ إيران» ط١‏ : 5١5١ه.‏ 

8 - تعجيل المنفعة» ابن حجر العسقلاني» ت: د إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب 
العربي / بيروت» ط١.‏ 

4 تقريب التهذبب لابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل مرشدء طبع دار الرسالة/ 

بيروت» ط١ 57١‏ اه/ 1449م. 

- التقييد الات لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؛ العراقي» مؤسسة الكتب 
الثقافية/ بيروت» طه: 418١ه ‏ 19917م. 

١‏ اليس العين فى تغريج الحاديت الراففن العرين: لابن حجرء تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني» طبع دار المعرفة/ بيروت. 

8ك عفريل أن د الوت + مصطت بن اعد الطرق سحت كيد ادن الكرمة 
وزارة الأوقاف في المغرب» /1141١ه.‏ 3 

67 - التمييزء للإمام مسلم بن الحجاج» مطبوع مع كتاب: منهج النقد عند المحدثين نشأته 
وتاريخه؛ د محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوث ر/ السعودية» ط: ١141اه‏ ب 
1م. 

4 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ابن عرّاق الكنائي» ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية/ ييروت» ط7: 
1ه المخام. 

8 التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
اليماني» ت: محمد ناصر الدين الألباني» تصوير عن طبعة المكتب الإسلامي : 

5 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 

الرسالة/ بيروت؛ ط١:‏ ١47١ه/‏ ١١٠1م.‏ 


58 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


- تهذيب الكمال؛ الحافظ المزي» ت؛ د بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة/ بيروت» 
ط١ا:‏ ١:5١اه‏ ٠4ام.‏ 

- توجيه النظر إلى أصول الأثرء الشيخ طاهر الجزائري» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١:‏ 1415١ه ‏ 18846م. ش 

4 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ‏ ت: 
صلاح بن محمد بن عريضة:» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ لإا١51١ه ‏ 
/161م. 

٠‏ الثقات» الحافظ ابن حبان» نت :اد محمد عبد المعيد خانء دار الفك ر/ بيروت عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» ط١‏ : 197١ه ‏ #/141م. 

١‏ ثلاث رسائل في علوم الحديث» الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط١:‏ 519١ه ‏ 1981م. 1 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري» ت: عبد السلام محمد عمر 
علوش» المكتبة التجارية ‏ دار الفكر/ بيروت» ط١‏ : /١51١ه ‏ 1991م. 

و3 جامع التحصيل » العلاثى » ت: حمدي عبد المجيد السلفى» عالم الكتب/ بيروت» 
ط"ا: /4(1(ه ‏ 1944ام. 

4" جامع الترمذي؛ الإمام الترمذي؛ دار الفيحاء/ دمشق ‏ دار السلام/ الرياض» ط١‏ : 
ه/ 115م. 1 

6 جامع العلوم والحكم» أبن رجب الحنبلي» دار المعرفة/ بيروت. ط5: /إ١5١اه/‏ 
اام 

5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» ت: د محمد عجاج 
الخطيب» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط؛ : /5119١ه ‏ 1443م. 1 


فهرس الكتب وا مراجع وك 


لاد الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
دار الكتب العلمية/ بيروت عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


الدكن/ الهند. 
- جزء فيه مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ت: محمد مجير الخطيب الحَسّني» 
اه ش 


الحطة في ذكر الصحاح الستة. صديق حسن خان» ت: علي حسن الحلبي» دار 

الجيل/ بيروت؛ دار عمار/ عمان» ط١:‏ 508١ه ‏ 1941م. 

.ها5٠8 حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي/ بيروت» ط4:‎ ٠ 

الا خمس رسائل في علوم الحديث» ت: عبد الفتاح أبو غدة» أخرجه: سلمان عبد الفتاح 
أبوغدة» طا: 1م 1017م 

ع دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» محمد عوامة» مطبوع 
مع نصب الراية. 

07 الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لا بن حجر العسقلاني» دائرة المعارف بحيدر آباد 
الهند» ط؟: 97 "1اه/ 1917ام. 

4 .الرحلة في طلب الحديث» الخطيب البغدادي» ت: د نور الدين عترء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» ط؟: 5758١ه ‏ 4١١1م.‏ 

* رسالة أبي داود إلى أهل مكة > ثلاث رسائل في علوم الحديث. 

© الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» طبع 
دار البشائر الإسلامية/ بيروت» ط5- ١1471ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الرسالة» الإمام الشافعي»ءت: الشيخ أحمد شاكر» 109١ه.‏ 

الا سؤالات الآجري لأبي داودء ت: د عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة دار 
الاستقامة/ مكة المكرمة» ومؤمسة الريان/ بيروت» ط١:‏ 418١ه‏ - 14917م. 


585 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


8- سبل السلامء محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الحديث/ القاهرة» ت: عصام الدين 
الصبابطي وعماد السيد. ط١: 47١‏ اه/ ١٠50م.‏ 

4 السلسلة الصحيحة؛ الشيخ ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف/ الرياضء» 6١5١ه‏ 
1998م. ش 

اك الملسلة الفنيلةة اتفيخ :باص النين. الألباتي؛ بسي التتارف/ الرياضيه “1: 
7ه 11957م. 

-١‏ السنة وبيان مدلولها الشرعي» الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلبء ط١:‏ 1417ه/ 1997م. 1 

7- سنن أبي داودء الإمام أبو داود السجستاني؛ ت: محمد عوامة» دار القبلة/ جدة - 
مؤسسة الريان/ بيروت - المكتبة المكية/ مكة المكرمة؛ ط١‏ : 19١54١ه/‏ 11948م. 

8 - سئن أبن ماجدء ابن مالحا ت: د بشار عواد معروف؛ دار الجيل/ بيروت» ط١:‏ 
4ه/ 1498م. ش 

* سئن الترمذي - جامع الترمذي. 

4- سئن الدارقطني» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد تعوضن؟ دار المعرفة/ 
وروت طاأ:: 1417ه - ١١دام.‏ 

سئن الدارميء ت: د مصطفى ديب البغاء دار القلم/ دمشق» ط؟: 9١4اه ‏ 
مم 1 

5- الستن الكبرى» البيهقي. ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» 
ط١:‏ 1514ه ‏ 1994م. 1 

817 - السئن الكبرىء النسائي» ت: د سليمان عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ ١51١م‏ 1981م. ْ 


ستن التسائي الصغرى (المجتبى)» دار الفيحاء/ دمشق ‏ دار السلام/ الرياض» ط١:‏ 
ه/ 1444م 


شهرس الكتب والمراجع 6م 


4- سير أعلام النبلاء للذهبي» بإشراف شعيب الأرناؤوطء طيع مؤسسة الرسالة/ 
بيروت» ط 5075-17١ه/‏ 1987م. 

4١‏ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين؛ د عبد القادر مصطفى 
المحمديء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ 5455١ه ‏ 6١١1م.‏ ْ 

١‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» برهان الدين الأبناسي» ت: صلاح فتحي هلال» 
مكتبة الرشد/ الرياض» ط١:‏ 5418١ه ‏ 1998م. 

47 - شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي» طن كاد الاق الجديدة/ بيروت. 

41 - شرح التبصرة والتذكرة؛ الإمام زين الدين العراقي» ت: د عبد اللطيف الهميم والشيخ 
ماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ 1517١ه/‏ 5007م. 

* شرح النخبة > نزهة النظر. ش 

4- شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء الملا علي القاريء ت: محمد نزار 
تميم وهيثم نزار تميمء شركة الأرقم بن أبي الأرقم/ بيروت. 

* شرح صحيح مسلم للنووي - المنهاج شرح الجامع الصحيح . 

6 شرف أصحاب الحديث,» الخطيب البغدادي» ت: د محمد سعيد خطيب أوغلي» 
مطبعة جامعة أنقرة» ١/91١م.‏ ش 

5- شعب الإيمانء البيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية/ 
بيروت» ط١:‏ ١٠5اه.‏ 

47 - شفاء العليل بألفاظ وفواعد الجرح والتعديل» مصطفى بن إسماعيل» مكتبة ابن تيمية/ 
القاهرة» مكتبة العلم بجدة, ط١:‏ ١41١ه‏ . 1981م. 1 

4- الصحاح. الجوهري. ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين/ بيروت» 
ط": 1504ه - 19484م. 00 

89 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة/ ييروت» 
ط؟: 1414ه/ 199م. 1 


85" التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


6 صحيح ابن خزيمة)ات: د محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» طثاءء 
11ه/ ؟55ام. 


٠د‏ صحيح البخاري» الؤمام اليخاري» دار السلام / الرياض - دار الفيحاء / دمشق» ط3: 
18ه/55ام. 


16 ضيح تللم دار الفيضاء2 ححقق > 'حان السلام 7 الزيامن» 1 +عاتو2 
لم 

-٠١*‏ صيد الخاطر» ابن الجوزي» ت: يوسف علي بديوي» اليمامة/ دمشق» ط؟: 
47 1ه 1005م 1 0 ش 

64- ضرورة الاستفادة من جهود المتقدمين والمتأخرين» بحث مقدم لندوة علوم الحديث 
واقع وآفاق . 1 

الضعفاء الصغير» الإمام البخاري» ت: إبراهيم محمود زايدء دار الوعي/ حلب» 


ط١:‏ ؟وؤ"لاه. 


67- الضعفاء الكبيرء العقيلى.» ت: عبد المعطى أمين قلعجىء دار المكتبة العلمية/ 
بيروت» ط١:‏ 404اه. ش 


7 - ضوابط الجرح والتعديل» د عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف» الجامعة 
الإسلامية/ المدينة المنررة» ط١:‏ 517١ه.‏ 1 

4- فر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» اللكنوي» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبرعات الإسلامية بحلب» طا: 5١41١ه.,‏ 

ا العالي الرينة قن شرج لقنم النخيةه تقل الذين الحمد بين مخبمد الشف ,شد عق 
عبد اللطيف الخطيب» مؤسسة الرسالة ناشرون/ بيروت» ط١:‏ 1476١اه/‏ 4١٠1م.‏ 

-. عجائب الآثارء الجبرتي» دار الجيل/ بيروت. 

-١‏ علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي. ت: حمزة ديب مصطفى» مكتبة 
الأقصى/ عَمّانء ط١:‏ 5:5اه/ 945ام. ش ش 


2-51 علل الحديث. لابن أبي حاتمء ت: نشأت بن كمال المصريء الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر/ القاهرة. ط١‏ : 151 اه/ ١56م.‏ 

»* علل الدارقطنى - العلل الواردة في الأحاديث التبوية. 

1# العلل المتناهيةء ابن الجوزي» ت: خليل المّيس» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
ط١:”150اه.‏ 

” العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطتى:» ت: د محفوظ الرحمن زين ألله 
السلفي؛ دار طيبة» الرياض» ط١‏ : ١147١ه/‏ 1444م. ْ 

2.6 العلل ومعرفة الرجال» الإمام أحمد بن حتبل» ت: وصي الله بن محمد عباس» 
المكتب الإسلامي / بيروت» ط١:اة4١4١ه-‏ 48ؤام. 

5 العلل ومعرفة الرجالء رواية المروذي» ت: صبحي البدري السامرائي » مكتبة 
المعارف/ الرياض» ط١:‏ 09١5١ه.‏ 

/ا1١1-‏ علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد» د حمزة المليباري» دار ابن حزم / 
بيروت» ط١:‏ اهل "10م 

4 - علوم الحديث واقع وآفاق» ندوة علمية أقيمت في دبي . 

48 علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة» د صبحي الصالح» مطبعة جامعة دمشق» 
ط؟: ماله لاككحام. 

1 علوم الحديث» ابن الصلاحء ت: د نور الدين عترء دار الفكرء ط": 577 ١هر‏ 
؟خدكم. 

 ثيدحلا عون المعيود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار‎ -0١ 
القاهرة » ت: عصام الدين الصبابطي» 1 اه/ ادام‎ 


؟15- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي » ت: د مهدي المخزومي» ود إبراهيم 
السامرائى » دار الهجرة/ إيراث» ط١:‏ ه١٠ة١ه.‏ 


84 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رذه 


الات فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار السلام / الرياض - دار 
الفيحاء/ دمشق» ط١‏ : 414١ه‏ - 19917م. 

5 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» السخاوي» ت: الشيخ علي حسين علي» مكتبة 
السنة/ القاهرة» ط١ا:‏ 475 اه/ ١10م.‏ 

8ه الفزقوين يمائزر النعطات» الديلمي »لك اليد بن كيوقي زغلول» كار الكستب 
العلمية/ بيروت» 5057١اه ‏ 1985م. 

اه فوائد تكام الرازيء كد كيدي عبد النجيد السلفن» دان الرضد/ الرياش ل 
اقلم 

-١7‏ في سبيل تأصيل مناهج المحدثين» د صالح أحمد رضاء مجلة الأحمدية» العدد 
()» ص(1645-190). 1 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المُناوي» دار المعرفة/ بيروت؛ ط7: 91١ه/‏ 
107ام. 

69- القاموس المحيط» الفيروز آبادي» ت: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة/ 
ييروت» ط5: 1419ه - 19948م. ش 1 

- قفر الأثر في صفو علوم الأثر» ابن الحنبلي» مطبوع مع بلغة الأريب» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط7: 508١ه.‏ 

3١‏ - قواطع الأدلة» السمعاني» ت: محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية/ 
بيروت» 514١ه‏ - ا359ام. 

7 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» ت: 
مصطفى شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة ناشرون/ بيروت» ط١:‏ 478١ه‏ - 
م 

١#‏ - قواعد في علوم الحديث؛ التهانويء ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلبء طة: 804اه- 884هام. 00000 


فهرس الكتب والمراجع 68" 


5 - القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» ابن حجر العسقلاني» ت: عبد الله 
محمد درويشء اليمامة/ دمشق بيروت» ط١:‏ 80٠14اه ‏ 1946م. 

2-68 الكاشفء الحافظ الذهبي» ت: محمد عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيب. دار 
القبلة/ جدة» مؤسسة علوم القرآن/ جدة» ط١:‏ 417١ه ‏ 15917م. 

5 8- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» ط١:‏ 414اه ‏ 1997م 

١7‏ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للهيثمي» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط؟: 4١5١ه ‏ 1984م 

8 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لسبط ابن العجمي (برهان الدين 
الحلبي)» ت: صبحي السامرائي» عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية» طاء 
7ه ش 

9 كشف الخفاءء العجلوني» ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط5: 
5ه -1945م. 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي. 

- م١409 الكفاية في علم الراوية» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية/ بيروت»‎ - ١ 
144ام.‎ 

الكليات» أبو البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة, ط1ء ١51١ه ‏ 1997م. 

١‏ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:» السيوطي» ت: صلاح بن محمد بن 
عويضة:؛ دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١‏ : /ا١41١ه ‏ 1995م. 

5 - اللباب في تهذيب الأنساب, ابن الأثير الجزري» دار الفكر/ بيروت» ط1ء 417 اه 
آددلم. 


© . لسان العرب» ابن منظورء دار الحديث/ القاهرة» لش ا ين 0 
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45 - لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميتء ط١:‏ 437اه د 5١10م‏ 
27 لمحات من تاريخ السئة وعلوم الحديثء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية يحلب» طا: 4ه -5قكام. 
4- لمحات موجزة في أصول علل الحديث» د نور الدين عترء ط؟: 575١اه ‏ 
ا دم 
* ما لا يسع المحدث جهله. الميانشي - خمس رسائل في علوم الحديث . 


148 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ت: ممحمود إبراهيم زايد» دار 
الوعى / حلب . 


.2 مجلة الأحمدية» العدد الثامن» جمادى الأولى 1477١اه.‏ 

.ه١4*1/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيئمي» دار الريان/ القاهرة  بيروت»‎ -١ 

1١‏ 56 المؤسس للمعجم المفهرسء ابن حجر العسقلاني» ت: د يوسف عبد 

ش الرحمن المرعشلي . 

67 - المجموع في شرح المهذب» النووي» ت: محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث .. 
العربي/ بيروت» 6١41١ه ‏ 1544م. 

4 - المحدث الفاصل» الرامهرمزي» ت: د محمد عجاج الخطيب» دار الفك ر/ بيروت» 
ط": ع٠5اه.‏ 

16 الستصرك: في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي» ت: د طه جابر فياض 
العلواني؛ مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط": 418١ه ‏ 1441م. 1 

5 - المحلىء ابن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة/ بيروت . 


لاه مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تك د مصطفى ديب البغاء دار العلوم 
الإنسانية/ دمشق؛ ط: 94٠5١ه ‏ 1984م. 


فهرس الكتب والمراجع : : 1" 


2-4 المزيد في متصل الأسانيد» سميرة محمد سلامة عمروء مكتية الرشد/ الرياض» 
ط١6:1١5ةاه-‏ -6٠١آم.‏ 

4 2 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ ١41١ه ‏ 19940م. 1 

- مسئد أبن الجعد» علي بن الجعد بن عبيدء ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة ناا ر/ 
بيروت» ط١:‏ ١٠5١اه ‏ 1998م. 

00١‏ مسند أبي يعلى الموصلن+ ت: د سليم أسد» دار المأمون للتراث/ دمشق» 
ط١:‏ 14*4ه-19844م. 1 

2-1 مسئد أحمد بن حنبل» ت: أحمد شاكر وحمزة أحمد الزين» دار الحديث/ القاهرة» 
1415:1ه ‏ 19460م. 1 

* مستد اليزار - البحر الزخار. 

7 - المسند الجامع» د بشار عواد معروف وآخرون» دار الجيل/ وت - الشركة 
المتحدة/ الكويت» ط١‏ : 511١ه‏ - 1997م. 

4 مسند الحميديء ت: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية/ بيروت. 

8 المسئد المستخرج على صحيح مسلم» أبو نعيم الأصبهائي» ت: محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١‏ : /!1١5اه.‏ 

5- المصباح المنير؛ الفيومي» المؤسسة العربية الحديثة/ القاهرة. 

:١ط مصتف ابن شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد/ الرياض»‎ - ١7 
1 4اه.‎ 

4 مصنف عبد الرزاقء ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي/ بيروت» 
طل؟: 407اه. 1 


8 المعجم الأوسط» للطبرانى» ت: د محمود الطحان» مكتبة المعارف. الرياض» 
طلء 506١ه/‏ 46وام. 1 


1" التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
6 7777525 27 2212 2222222251 


. المعجم الكبيرء الطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكيبة العلوم‎ ١ 
والحكم/ الرياض» ط5: 504١ه/ 1981م.‎ 

١‏ معجم المصطلحات الحديثية» د نور الدين عترء مطبعة جامعة دمشق» 1895ه/ 
م 


1 معجم مصطلحات الحديث» سليمان مل احرش ارعدين إتماعل الجيل» 
العبيكان ط؟: ١1517ه ‏ 7001م. 1 

1١1‏ معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» ت: عبد السلام هارون؛ طبعة اتحاد الكتاب 
العرب» *1477ه/ 10017م. 

5 - معرفة السنن والآثاره للبيهقي: ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات 
الإسلامية/ كراتشي ‏ باكستان؛ ط١:‏ 417١ه/‏ 19141م. 

8 معرفة مدار الإسناد وببان مكانته في علم علل الحديث الشريف» محمد مجير 
الخطيب» ملف إلكتروني. 

1د المغنئء ابق قدامة المقدسيء دار الفكر/ بيروت» ط١:‏ 1400ه. 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان داووديء» دار القلم» 
ط9: 459 1ه 1007م 

- المقاصد الحسنة السخاوي.ات: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي/ 
بيروت» ط": 4119١ه ‏ 1997م. 

» مقدمة ابن الصلاح - علوم الحديث لابن الصلاح . 

5 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية» ت: عبد الفتاح أبو غدة؛ 
واعتنى به: سلمان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١١:‏ 
1م لم 


318 متاهج البحث العلمي في الإسلام » د غازي حسين عناية. دار الجيل/ بيروت» ط١ا:‏ 
٠ه‏ 15م. 


فهرس الكتب والمراجع 5 


0١‏ مناهج المحدثين العامة والخاصة «(الصناعة الحديثية)» د علي نايف بقاعي» دار 
البشائر الإسلامية» ط١ا:‏ 4؟47اه ‏ 1١١1م.‏ 

3-5 المنهاج شرح الجامع الصحيح. الإمام النووي» ت: د مصفى ديب البغاء دار العلوم 
الإنساتية/ دمشق» ط١:‏ 418اه ‏ 1991م. 

١18‏ - منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز للإمام مسلم. د محمد 
مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوث ر/ السعودية» ط"ا: ١51١ه ‏ 1990م. 

4- منهج النقد في علوم الحديث» د نور الدين عترء دار الفكر. ط: 1418ه/ 
117 م. 

4 العمل الروى. فن تتعنضو قلوم الحلزيف البري:: ابن تجماغة ».دمحي الدين عيذ 
الرحمن رمضان, دار الفكر/ دمشق» ط7: 405١ه‏ - 1985م. ش 

5 - منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» مطبوع مع نصب الراية . 

7 - الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء د حمزة 
المليباري» دار ابن حزم/ بيروت» ط؟: 477١ه ‏ 91١1م.‏ 

- موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغذادي» ت: د عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار المعرفة/ بيروت» ط١:‏ 1١5اه.‏ ش 

2-8 الموضوعات؛ ابن اجوز ت: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية/ 
المديئة المنورةء» ط١:‏ 785١ه.‏ 

الموطأء مالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» عن طبعة 
عيسى البابي الحلبي . 1 

0١‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» الذهبي. ت: عبد الفتاح أبو غدة» واعتنى به: 
سلمان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط؛ : ١17١1ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبع دار 
المعرفة / بيروت. 


545 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


-١*‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر» أبن حجر العسقلاني» ت: د نور الدين عتر؛ دار 
الخير» طلا: 4154١ه ‏ 1987م. 

45- نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي» ت: محمد عوامة» دار القبلة/ جدة. 
مؤسسة الريان/ بيروت» المكتبة المكية؛ ط١:‏ 414١ه ‏ 19917م. 

6 - نظرات جديدة في علوم الحديث» د حمزة المليباري» دار ابن حزم/ بيروت» ط؟: 
477 1ه 1108م 1 

5 - نظرية نقد الرجال؛ د عماد الدين الرشيد» دار الشهاب» ١47١ه ‏ 1449م. 

17 التكت» الزركشي» ت: د زين العابدين بن محمد بلافريج» أضواء السلف/ 
الرياض» ط١:‏ 1519ه - 19958م. 

4 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني؛ ت: د ربيع بن هادي عمير: 
دار الراية/ الرياض» ط : /1511ه. ْ 

4 النهاية في غريب الي ابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية/ بيروت» 999١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 

* هدي الساري - فتح الباري . 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي . 


مق 


جه جد درودويب 
فهارس الأعلام 6" 
٠‏ 4 
سر الاعلام 
أبَانَ بن عبد الله الوٌقاشي 1 
أبَان بن يزيد العطّار البصري الع 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية رفن 
إبرأهيم بن بشار 1 ليك 
إبراهيم بن أبي حبيبة - إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يفن 
إبراهيم بن حمزة كلا 
إبراهيم بن زكريا العجلي 0 ا 
إبراهيم بن زياد البغدادي دن الا ' 
إبراهيم بن طهمان المخراساني وى روم 
إبراهيم بن أبي عبلة ليس 
إبراهيم بن عطية الثقفي 1 
إبراهيم بن عمر بن حسن (البقاعي) من 
إبراهيم اللاحم 1 
إبراهيم بن محمد بن الحارث (أبو إسحاق الفزاري) 34> 
إبراهيم بن محمد بن خليل (سبط ابن العجمي) 0 
إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز ندل 
إبراهيم بن مهاجر بح 
إبراهيم بن يزيد النخعي لامك لوك قذمك 24014 


06 5م04 


595 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 
لابب بببب ‏ م 


َي بنُ عباس بن سهلي لحن 

* ابن الأثير > الميارك بن محمد بن محمد 

الأجلح ام 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (الإسماعيلي) ام 78 

أحمد بن أصرم بن خزيمة 2 

أحمد بن أبي بكر مو؟ 

أحمد بن الحسين بن علي (البيهقي) لالاء قم زرف دل الى 


للد اح ا ا 
ات ا ل ل ران ل 
ا وض دغر 
ان لش اشر ارفطرة 
الال ولاك ولا موق 
لقن لاك الاق الام 
احمق لاخفء .59١‏ لاقف 


لامه. 7#ؤه ووه 


أحمد بن سار اليا 
أحمد شاكر 0 
أحمد بن صالح المصري > 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية) لام 
أحمد بن عبد الرحمن بن وَهُب 4 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (أبو نعيم) لا الى لل همه 


أحمد بن عبد الله بن حميد (ابن رُرَي) /ا ١‏ 


فهارس الأعلام 


أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) 


أحمد بن علي بن المثنى (أبو يعلى الموصلي) 


أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر) 


51 


اا امك الخ ان 


با كت اق 
6١‏ 5ه هه ”57م 
49 05 هكم د50 
00 
مل ”207 
وكل كنل لالاى +5, 56 
مغ خف اك لكت كعك 
ل ات 4 34 
لالاء مف لفق عق لاق 
لح ا ا 7 
محل لخدلل #الالوللككء 
ماك اك عاك اتقل 
ات و ا ال ا 
ا ل 4 
علال, ملاكء ”امك مقاء 
ل ا الي 
ام رسف رش ارش 
تفرشت رضت ترش رفت 
ري 2 6 
ف الرن الي الوك 
لل ل لكر ل لقي فرت 
شف الضة ارت تخت 


74 94خ ١ددث,‏ امكل 


58 
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ممم سس بييبيببييييييييسسميييييي سبد 
صصص م 


أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق (البرّار) 


أحمد بن فارس بن زكريا 


لحت رحا يا ارت 
املك بشت حفر روكرة 
مخكلل للثل ااوذثل وول 
ل ا 01 
الل ار 0 
5545 458 القع "1 
ا ا 0 
لا55ء كرهةة. اك او 
ال ا 50 
كلاق كلاق عرق لمق 
8 5» 54894.ع لاق 494 
/ا 6١‏ لمعم كدض ؤخأأومص 
١ق‏ الام لاكم لاوم 
ككلم لاقم لالامى ونام 
كلاق ملام وم إعمى 
15 665 لأاهة. حمق 
فكق لكف لاكف وحم 
مكف فكق الاق عمم, 
ل را ا ل الام 
ا الا 
ال ا ار 
04 0ه 
الى و5“ 5ا 


ا اك ات ارك 


فهارس الأعلام 


144 


أحمد بن محمد بن هانىء «أبو بكر الأثرم) 


أحمد بن هارون بن روح (البرديجي) 


أحمد بن يحيى بن زهير 


أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار 


* أبو الأخوّص - عوف بن مالك بن نضّلة 


آدم بن أبي إياس 

إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل 
إسحاق بن إبراهيم الدَبَري 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهويه) 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 

إسحاق الأرزق 

إسحاق بن بشر بن مقاتل 

إسحاق بن الربيع البصري 

إسحاق بن زياد العطار الكوفي 


535 ود اكلا 
كلال الال وكالا كال 
6ق ككل لاتق 
مكقء عمق لاذمق 44ق 
4 ”5:99.مده, قممف 

هلمم لاوقه 

للضي ردنا 
ال ل 1 
ال ل 0 
ا ال اش رفيا 

و ين 

530 


انليانا 


كلاق مناه 
ضع ١٠ه‏ 
شري لضن 
لك الات الحدكنا 
لال ١(له‏ 


1 


* أبو إسحاق السبيعي > عمرو بن عبد الله بن عبيد 


إسحاق بن سويد 
إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة 


* أبو إسحاق الفزاري > إبراهيم بن محمد بن الحارث 


* أبو إسحاق الكوني - عبد الله بن ميسرة 


إسحاق أبو يعقوب المديني 

أسد بن موسى بن إبراهيم 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 

أبو أسماء الرحبي 

أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
إسماعيل بن إبراهيم بن مِفّْسّم (ابن عُليْة) 
إسماعيل بن عبد الله (ابن أبي أويس ) 
إسماعيل بن يهرام 

إسماعيل بن حمّاد التركي (الجوهري) 
إسماعيل بن أبي خخالد 


إسماعيل بن زكريا 


* إسماعيل بن علية ت إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 


إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 
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11 
12 


اسن 


1 
ركذن 
/1؟ ؟, "ادع "اوه ودمه 


م 


175 
هغل ١1440‏ 
14 
ذه 
ا رن 


1١٠ 


ا ال ل 1 
الي ا تر 5 


كلم اله ولام 


فهارس الأعلام “7 
تبي ا ا 5ت ااا ااا اك ا 101111 


إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيم 1 

إسماعيل بن الفضل البَلْخي ام 

إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي م2 

* الإسماعيلي - أحمد بن إبراهيم بن إسماغيل 

أبو الأسود الدّيلي يفك 

الأسود بن يزيد بن قيس الندخعي ' ل 

أبو الأشعث الصنعاني لاق 50ل 50/41١9‏ , 
أشهب بن عبد العزيز بن داود كلل لال 075944 مهو 
أصرم بن غياث النيسابوري »> 

ابن الأعرابي 27 


« الأَعْمَشٍ - سليمان بن مهران 


أغلب بن تميم بن النعمان 1 114 
أفلح بن حُمّيد بن نافع وه 


ه أبو أمامة بن النقاش.* محمد بن فاق بن عبد الواعند 
أنيّسة (امرأة مجهولة) . 641 


* الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 


إياس بن معاوية بن قرة 5 

أيمن الحبشي القرشي ا 

أيمن بن نايل : شد د لك 
أيفع الاق #الاق, موع 
أبو أيرب الأنصاري ذل ارم 


أيوب بن أبي تميمة السحْتياني 0 لل وول وى 


07١‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


1ه 

أيوب بن خوط البصري الى 

أيوب بن موسى الحسيني (الكفوي) 4 

أيوب بن واقد الكوفي لاك ظلاى ملق موع 
* الباقلاني ع محمد بن الطيب بن محمد 

أبو بردة طه لاد مدل لادوم موه 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري /اة 5 4ه 

«* البرديجي - أحمد بن هارون بن روح 

بُرّيد بن عبد الله بن أبي بردة 6١‏ لاه 8ه 
بريرة رضي الله عنها 56 

* البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 

بَسْر بن سعيد المدني العابد ل كين 

بشر” ة 

يشر بن عاصم بن سفيان >3١‏ 

بشر بن عمارة الكَنْحَمي ل 

* ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك 

بَشْيْر بن المهاجر 5 


* أبو البقاء الكُوي - أيوب بن موسى الحسيني 

* البقاعي - إبراهيم بن عمر بن حسن 

* أبو بكر الأثرم - أحمد بن محمد بن هانىء 

أبو بكر بن خلاد 4 
أبو بكر الخلال 134 


فهارس الأعلام ان 


بكر بن خلف من 
* أبو بكر بن أبي داود السجستاني - عبد الله بن سليمان 


* أبو بكر بن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن عثمان 


أبو بكر الصديق ذه 12505 
أبو بكر بن عبيد الله 10 
أبو بكر بن عياش 1 
بكر بن مضر 31 
بُكير بن عَطَاء الليثي 1 
بيان بن يشر الخ 
* البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي 

* التبوذكي - موسى بن إسماعيل 

تمّام بن محمد بن عبد الله (الرازي) ا 


* أبو التياح - يزيد بن حُميد الضبعي 


* ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ثابت بن أسلم البتاني لل ولاه 

ثابت بن حماد أبو زيد البصري ناح الك 

ثابت بن موسى بن عبد الرحمن 14 

وبان هه كنا 

جابر الجعفي - جابر بن يزيد ين الحارث اهم 

جابر بن عبد الله ليه 0 رف يفت 


مدل لاحي الاك اسان 
أدثنل دولل زدثل امكل 


مدق أكق 'اكق ملاقى 


التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدئين فى قبوله أو رذه 


605.59١ 59+ لامع‎ 


7ه +وه, اوه 


جابر بن توح ع 

الجارود بن يزيد 0405 19 
ع 

جبارة بن المغلّس الحمّاني 10 

الْجرَاحُ ْنُ مهال أَبُو الْعَطُوفِ 4 


4 
* ابن جرَيج - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
* الجُريري - سعيد بن إياس 


* ابن الجزري - محمد بن محمد بن محمد بن علي 


جعفر بن إياس كس 
جعفر بن برقان مدن" عرف اه 
جعفر بن سليمان ١/1‏ 
جعفر بن أبي طالب ذه م 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي كيل 

جعفر بن عمرو بن أمية ل 
جعفر بن محمد بن علي (الصادق) 1 


0 


الله 
* ابن جماعة (عز الدين) - عبد العزيز بن محمد بن 

إبراهيم 

جمال الدين بن محمد سعيد (القاسمي) الى لام”, لاه 


2 
جميع بن عمير بن عفاق م لض 


فهارس الأعلام 


* ابن الجوزي - عبد الرحمن بن على بن محما 


* الجوهري - إسماعيل بن حماد 


* ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


* أيو حاتم - محمد بن إدريس بن المنذر 
الخارك بن غيد اف الهمدائق 

الحارث بن فَضّيل الأنصاري الخَطمي 
الحارث بن وجيه الراسبي 

* الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله 
* ابن حِبّانَ - محمد بن حبان 

حبيب بن أبي ثابت 

حبيب بن حسان بن أبي الأشرس 

أم حبيبة رضي الله عنها 

حَجَاج بن أرْطاة بن تور 

حَجَّاجٍ بن محمد الْمصّيصي 

* ابن حَجر - أحمد بن علي بن محمد 
ديج بن معاوية بن حُدَيجٍ 

أبو حرب بن أبي الأسود الدّيلي 

حرب بن شداد اليشكري 

حَرْمَلةٌ بن يحيى بن عبد الله 

حسان بن إبراهيم الكرماني 

حسان بن حسان البصري 


الحسن بن أحمد بن إبراهيم (اين شاذان) 


ء: 
من 


اع 


ا لك فاك 
وذ 
1 
1 


اك +434 مو 


6 5 
/ااه 
/ 1 

4 /زها 


لضن 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


الحسن بن أبي الحسن البصري 
الحسن بن ذكوان البصري 
الحسن بن ررق الطُهّري 
الحسن بن صالح 


الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (الرامهرمزي) 


الحسن بن علي بن عيسى 
الحسن بن عمير 

الحسن بن محمد بن عثمان 
الحسن بن مكرم 

أبو الحسناء الكوفي 
الحسين بن حَلْبّس 

الحسين بن صالح 

الحسين بن الفرج البغدادي 

الحسين بن محمد بن مودود (أبو عروبة) 
الحسين بن واقد المروزي 

حَصّين بن عبد الرحمن المُّلّمي 


نض بن خم رو القبالك 


حفص بن غيّاث بن طلق 


1047 

56 

الكن 
رت ناكنا 
كرون 


كن 


53045 
ب ل لك 
رفف 
نيان 
24 
املكف 
يكن 
لجرو 
0 
خض يف 


يفف 


و1 
نيس 


للء اكاك دول هلال 


فهارس الأعلام 


حفص بن غيلان 

حفص بن نصر 

الحكم بن أبان 

الحكم بن ظُهير الفزاري 

الحكم بن عبد الله البميري 
الحكم بن عَتَيبّة الكندي 


حماد بن أسامة 


حماد بن زيد 
حماد بن سلمة بن دينار 


حماد بن أبي سليمان 
حمزة بن سفينة البصري 
حمزة بن عمرو 

حمزة المليباري 

حميد الأعرج الكوفي 
حميد بن أبي حميد الطويل 


حَمّيد بن مالك 


ويك 
ضرت ان 
ف 
نكا 
1 
3 
14 
ب ا ا ل 
اع كو 
6 24/445 
/اه؟”ا مها م" 
41 *“ىث”“ل 46565 244١٠‏ 
547 


ل ار ير ال 
ول ١ق‏ الام ممه 


لا إل 
"> 
م1 
فر 0 عير لضن 
1ع 
حكن 
554 


م١‎ 


م7 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


حميد بن هلال 


* الخميدي - عبد الله بن الزبير 


شن 


ا 0 


حنش بن الحارث يفف 

حنش بن ربيعة ارففا 
حوط 47# 6و 
حيوة بن شرح 14 
حنظلة السدوسي للستكاض 
حنظلة بن أبي سفيان 4 

أبو خالد الأحمر 1:4 

خالد الحذاء - خالد بن مهران الحدّاء ا اال وم 
» أبو خالد الدالاني د يزيد بن عبد الرحمن 

خالد بن عبد الله الال الا قوع 
خالد بن القاسم المدائني ان 

خالد بن نزار بن المغيرة نلك 

خالد بن يزيد 3 

ابن خُرّيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة 2 
خزيمة بن ثابت بن الفاكه ضفه 5 

* الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 

خلاد بن يحيى نشد [فف 
خلف بن عبد الملك بن مسعود (اين بشكوال) قيض 


خلف بن محمد بن علي الواسطي 7 


فهارس الأعلام حك 


الخليل بن أحمد الفراهيدي و37 

الخليل بن عبد الله بن أحمد (الخليلي) حت 46 كولكل 
تفن شضة رضت رةه 
فض د فيض 
د ال اه 
اي ا ا 0 
7ق لال دق 

ل كارف 

خليل بن عبد الله , كلا 

خليل بن كيكلدي بن عيد الله (العلائي) لاف حك لك ملاء للاق 
الاقف ووم لاده., الاه 

* الخليلي - الخليل بن عبد الله بين أحمد 

خيثمة بن أبي خيثمة رلك 

الدارقطني > علي بن عمر ين أحمد 

* الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

داود ابن أبي صالح 2 

* أبو داود الطيالسي >- سليمان بن داود بن الجارود 

« ابن ذقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 

* ابن أبي ذئب - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 

ذكوان أبو صالح السمان الزيات ع0 

* الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان 

* الذهلي - محمد بن يحيى بن عبد الله 


7٠‏ التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


0-1 
* الرامهرمزي - الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 


* ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 


ربعي بن حراش 1 اكه 
الربيع بن حبيب بن الملاح 1 
الربيع بن سليمان المُرادي كسد يلض 
الربيع بن نافع الحلبي 0 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) ان يرق 


* ابن رَجب - عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين 
* أبو رَزِينِ - مسعود بن مالك 


* ابن رشيد - محمد بن عمر بن محمد 


رقي بن مهران (أبو العالية) 4 95م لاوم موه 
روح بن عبّادة بن العلاء خرن 

زائدة مولى عثمان الصو لاع 

زُبّيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي 140 

زبيد بن الصلت نشي نض 


« الرُبَيْدِيُ - محمد بن الوليد بن عامر 
« الرَبيّْدِقُ - محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 


8 


* أبو الزيير - محمد بن مسلم بن تدرس 


الُير بن خُرَيْق الجَرّري ا دك 
زر بن حبّيش بن حباشة 04 


* أبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 


* الزركشى > محمد بن بهادر بن عبد الله 


فهارس الأعلام 


* ابن ررق - أحمد بن عبد الله بن حميد 

* أبو كير - يحبى بن محمد بن قيس 

* أبو الوّناه - عبد الله بن ذكوان 

» الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 


زهير بن معاوية بن ديج 


زياد بن أيوب بن زياد 

زياد بن سوقة 

زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي 
زيد بن أرنم ظلله 

زيد بن أسلم 


زيد بن أبي أَنَبْسّة الجَرّري 

زيد بن ثابت هه 

زيد بن خالد الجهني 

زيد بن عوف (أبو ربيعة) 

* الزيلعي > عبد الله بن يوسف بن محمد 

زينب بن أبي سلمة 

السائب بن خلاد بن سويد 5ه 

سالم بن أبي الجَعْد 

* سبط ابن العجمي - إبراهيم بن محمد بن خليل 
* أبن السبكي > عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 


971 


ا لش اوإغرث 
لا" انث “لى”. ه»: 


يفنا 
نان 
بذكت رنتنا 
اا ا 
ك2 2455 55ت لاكق 
53 
إن لقن 
:1 
لزنا 


يفنل 


6" 
كلل 14 


هء 


يدك التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده ١‏ 


* السخاوي 2ت محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


* السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 


سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني ردك 

سعد بن طارق (أبو مالك الأشجعي) فك 

سعيد بن إياس (الجُرئري) ليل 

سعيد بن تليد اكم 

سعيد ين الحُويرث مم 

أبو سعيد الخدري ذه ع 45١‏ كاكاقى ةلاق 
ذل 

سعيد بن زيد 5ه 5 

سعيد بن أبي سعيد المقبري مدلل ودلا لوه 

سعيد بن عبد العزيز التُوخي لوغ 

سعيد بن أبي عَرُوبة لاق ماق الاك لاكه 

سعيد بن عمرو بن أشوع يفف 

سعيد بن محمد الاق الا 

أم سعيد بنت مرة الفهرية 047 

سعيد بن مسعود 58" 


سعيد بن المسيّب بن حَرْن 


/م؟, 7 دق 56 


أبو سعيد مولى المهري 4" 
سعيد بن ميئاء تيلض 
أبو سعيد مولى بني هاشم 15 
سعيد بن أبي هلال بذكا 


فهارس الأعلام 


وى 


سفيان بن سعيد بن مسروق «(الثرري) 


سفيان بن عبينة بن أبي عمران 


سلأم بن دنين 
سل بن أبي مطيع 
أم سلمة رضي الله عنها 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


سلمة بن علقمة 

سليمان بن أحمد بن أيوب (الطبراني) 

سليمانٌ بن أحمد الْمَلَطي 

سليمان بن بلال 

سليمان ين جتادة 

سليمان بن حرب 

سليمان بن داود بن الجارود (أبو داود الطيالسي) 
سليمان ابن بنت شرحبيل 


سليمان بن مِهْران الأسدي (الأعمش)» 


الا 


اش شر الي 
تقل #ادثلل "ةق ارم 
زديك 
كم 5ل تشكل لضعم 
4 8ه 
انيار 
/لاكة. ركع 
لالالى هم.»ع 
ات ا ا قت 


ل اللي رضت 
48 ٠:244لإ259‏ هلاه 


لخر 
وين 
لليف رد 
ا 
الاق 5لا لالا. 46خ 


1 


تفل 
ال ل لل رش رت 
الا اا و 13 


5 كل الالال رات 4157594 


715 التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


سليمان بن موسى الأموي 

سليمان بن يسار الهلالي 

سماك بن حرب بن أوس 

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة) - منصور بن محمد بن 
عبد الجبار 

السمعاني (صاحب أدب الإملاء) > عبد الكريم بن محمد 
بن منصور 

سميرة محمد سلامة عمر 

سهل بن سعد لله 

سهل بن محمد بن عثمان 

سهل بن معاذ بن أنس 


سهيل بن أبي صالح 


سيار أبو الحكم العَتْرِي 

#* ابن سيّد الناس - محمد بن محمد بن محمد 
. * ابن سيرين - محمد بن سيرين 

سيف بن عمر 

* السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر 

* ابن شاذان > الحسن بن أحمد بن إبراهيم 


١ه:.‏ ”65 565 2566 
4ق لاكقء ملق قلق 
6 لاوئ. 265١‏ 2057 
49 كاه 5مه. 844ه6 
45 مض 
ميان 


557 لاو 


رشنن 
بحن 
0 
كلق لامق) كذةع 
حك 34963 الال اقلت 
ه64 


خرن 


6484 5ؤوة 


فهارس الأعلام إن لك 


« الشافعي الإمام 2 محمد بن إدريس 


شبَابّة بن سّوَار ل ل 5 
؛ مر ارك 

شجاع بن الوليد بن قيس السكوني 01د يف 

شداد بن أوس ذلك 4 

شريك بن عبد الله النخعي ٠‏ بك 

شعية بن الحجاج بن الورد ا م 4 لك 


لت ا نت ال اث 
الال "الال وثال تقل 
ال "كل كردلل مكقىل 
ككل «لالاى الال اول 
4اكلك كدثل لاكلل مال 
يش رست فر 6 
لا 4758 5ق لامق 
محقم 455 لاك مكلام 
كلاف لاقف 5ّمه, ودمفق 


“الام كف حزف كقم 


/01 
* الشعبي - عامر بن شراحيل 

شُفييٌ الأصبحي 4 
شقيق بن سلمة الأسدي <أبو وائل) «لالاء 404. لالاع 


* ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 


شيبان بن عبد الرحمن التّحوي 2 


5لا 


التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


» أبو صالح - ذكوان 
صالح أحمد رضا 
ضالح:بن ,الصباج 

صَالحٌ بْنّْ عَبْدِ الله 

صالح بن كيسان 

صالح بن محمد (جزرة) 
صبحي الصالح 

صخر بن جويرية 

صدقة بن عبد الله السمين 
صدقة بن الفضل المروزي 


صدقة بن يزيد 


* صديق حسن خان د محمد صديق خان بن حسين 


صفوان بن سُلَيِم المدني 


* ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن 
الصّلتَ بن مسعود بن طريف 

* الصنعاني .د محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله 


الضحاك بن مخلد بن الضحاك (أبو عاصم النبيل) 


طارق بن عبد الرحمن 
طارق بن عوض الله 


طالب بن حبجير العبدي 


4 
كلا 
عه 
اكاك كلل كمع 
17" 57# مدة 
ماع 
حبرا ودانم 


3 
46 5/ا2.‎ 
47 
0١ 


0 4ه 

هك 

14 
14 
4 


لمك 


اال 


طاوس بن كيسان اليماني 

* الطبراني > سليمان بن أحمد بن أبوب 

* أبو الطفيل - عامر بن وائلة 5ه 

طلحة بن عبيد الله 

طلحة بن نافع أبو سفيان 

عاصم الأحول - عاصم بن النضر بن المنتشر 
عاصم بن بهدلة (ابن أبي النجود) 

عاصم بن عمر 

عاصم بن مخلد 

* أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد بن الضحاك 
* أبو العالية الرياحي - رقي بن مهران 

* أبو عَابِرٍ العقدي - عبد الملك بن عمرو القيسي 
عامر الأحول - عامر بن عبد الواحد 

عامر بن خارجة 

عامر بن شّراحيل (الشعبي) 


عامر بن واثلة ضللكه 

عباد بن عباد 

عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عباد بن ليث 


عباد بن مبسرة 


كلل ممه ومه 


وض 
مه 


“19 وم" 


لا 44 


ل اح 41؟ 
املا 
خناة ا لي ا 
و ا ري ةا 
“مما 
لا ره" 
دقف 
احلدى 
05 


15 


4لا التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


عباد بن يعقوب يلخا 
عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ضف الال لاللء لاع 
ابن عباس الحميري 2 
العباس بن الفضل العدني 0/١‏ 


* ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد 


عبد الباقي بن قانع نشد نكن 

عبد الحكيم بن منصور الخزاعي 14 

عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كل 

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين (ابن رجب) حي 15 ات 


اك هثال/ كقكن لاقل 
مغل لدعلل مكل مق7ن 
لادكل تدك مدلل كدق 
ل ري ا لير ارت 
نكري ارش الرسرة كرضي 
لل لاقل لال 255١‏ 
“الاق :لاق هئ 26755 
الالال 654 لاق الاق 
الال اعم عله كلم 
/الده. لماه 6١94‏ ١٠م‏ 
654 لاؤمه (دم 7#مه 
لاقم 5كمف ككف "امم 
قف كرف 590 ؟7ؤوم 


للحن 


فهارس الأعلام 


املك 


عبد الرحمن بن أحمد (ابن يونس) 
عبد الرحمن بن إسحاق 
عبد الرحمن بدوي 


عبد الرحمن بن أبي بكر (السيوطي) 


عبد الرحمن بن راقع 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


عبد الرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزي) 


عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) 


عبد الرحمن بن عوف ذه 
عبد الرحمن بن القاسم 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري 


الاك "الوك ال ا 
6 
0 
ملل لال وملا كلل لالال 
ل ال 0 
مالا دك وردثل لاككل, 
لالكثال بتكلل مدق 75لق 
!64 6ه 5ذه 
2 
أكن كاك6ء لاكة 
حمق 095 لاكثل ملك 
رف نر ا ا 
لدم 0#" 
حك الت الف 55 
نش فضت مضا ا 
*ا". 5مع. مده 
انا 
مايق 
هع 
«ق) كلعل هال 8ك 
اال لالال ا مع 
ا ترش اكت 


54 ١لاكي.‏ الاك. ه/اة» 


07 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


عبد الرحمن المرعشلي 


عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 


عبد الرحمن بن التعمان بن معبد 
عبد الرحمن ين هانىء النخعي 
عبد الوّحْمَنِ بن يَعْمَر الديلي 


عبد الرحيم بن الحسين (العراقي) 


عبد الرحيم بن ميمون © | 
عبد الرزاق بن هما الصنعاني 
عبد السلام بن صالح 

عبد العزيز بن أبي حازم 

عبد العزيز بن أبي رواد 

عبد العزيز صغير دنحان 


عبد العزيز بن عبد الصمد 


كلاق لالاقى ملاق. 5/4 
"مم 
15484 
5 194 "5# الالال 
مذلل الى ممم الام 
45 
ال ل 
م 
لل مءم 
4855 لمن كلل ملال 
547" "قال 5دلال موك 
خف اي الرضسة انكرت 


الال مل" ردقي كلق 


هق 458 55# و5ق 


16 الام "الام لالاه 
6م5ه., امه 
كمع 
ار د 
ليف 
الا 
ع 
يذ زف 


لض 


فهارس الأعلام 


فى 


عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم (عز الدين ابن جماعة) 


عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عبد الغفار بن داود بن مهران 
عبد الغني بن عبد الواحد (المقدسي) 


عبد الفتاح أبو غدة 


عبد القادر المحمدي 

عبد القدوس بن حبيب 

عبد الكبير بن دينار الصائغ 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (الرافعي) 
عبد الكريم بن محمد بن منصور (السمعاني) 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن حئبل 


عبد الله بن إدريس بن يزيد 
عبد الله بن بُرَيدة بن الحُصٌّيب 
عبد الله بن بسر 

عبد الله بن ثابت 


عبد الله بن حوالة ضيه 


؟1١‎ 
7 

مكلا لكلل اول ا 
000 


لالم ٠‏ هلل كنل "امم 


١هه‏ 
كل ١ه‏ 
حمق 44 ملاع 
فضا رفسا الس انا 
لل وفيض اقرف درون 
5008 
7 20556 5ل 5ل 
ل 05 وؤوهلء لاكل 
كلاك الالال ولالت كقلل 
ار ال را 0 
دوكق عق اق لوق 
"59 دف قمف مرف 
/ا4ه6 
مه 
الث كرفا 
كلمق) كل 
ع2 


8# 


قف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 
يبي ب م ا 2 110 20 


عبد الله بن داود 
عبد الله بن داود التمار 


عبد الله بن ديئار العدوي 


عبد الله بن ذكوان القرشي (أبو الزناد) 
عبد الله بْن ذكوان (غير أبي الزناد) 
عبد الله بن رجاء 

عبد الله الزيير رضي الله عنهما 

عبد الله بن الزّبير بن عيسى (الحُميدي) 
عبد الله بن زيد بن أسلم 

عبد الله بن زيد بن عاصم طله 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه ذه 

عبد الله بن سالم الأشعري 

عبد الله بن سَخبّرة 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ابن أبي داود) 
عبد الله بن سليمان بن ججنادة 

عبد الله بن شبرُمة بن اللفيل 


للحت تكن 
2/1 
ا 1 ار 
كوكلل 56كئ 5ع 
ا 
ولا 
لا 
نضا 
ا رك 
ع 
امن 
اه 
لفن 
لفق 
كم 11 
ع5 
584 
ان ب سف ار 
ا اشر رار 
255 8غ ككق مهلاق 
/لاة 258٠١‏ كلق فلقف 
0557 لحم حمل 


0١‏ الاقف ووم لاقم 


فهارس الأعلام إوفة 


5 

عبد الله بن عبد الرحمن (الدارمي) م 10١‏ 

عبد الله بن عدي بن عبد الله 54 

عبد الله بن عمر بن حفص 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كم اكلل مكل 1017 
لحف 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الت كفم افق 

عبد الله بن عيسى بن نخالد الخزاز 5 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة 1 

عبد الله بن المبارك بن واضح 6 1689 وهم 

عبد الله بن المثنى بن عبد الله 1 موس 

عَبْدٌ الله بْنُ مُحَوَرِ 6.1 

عبد الله بن محمد بن عثمان (أبو بكر بن أبي شيبة) 5ل هوم 

عبد الله بن محمد بن عقيل قف 

عبد الله بن محمد بن غزوان يفف 

عبد الله بن مرة الهّمُداني احرف مره 

عبد الله بن مسعود ذلك لل لامكل مال وى 


رف ل نين 


عبد الله بن مسلمة بن فَعْنّبِ القعنبى 1 
عبد الله بن ميسرة الكوفى ولدلا 
عبد الله بن ميمون القدّاح 4 


عبد الله بن التُعمان السحيمى و 141 


ف التفرد في رواية الحديث ومنهح المحدثين في قبوله أو رده 


عبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي 
عبد الله بن وهب ين مسلم 

عبد الله اليماني 

عبد الله بن يوسف التنيسي 

عبد الله بن يوسف الجديع 


عبد الله بن يوسف بن محمد (الزيلعي) 


عبد المؤمن بن خالد الحنفي 
عبد الملك بن أبي سليمان 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جرئِج 


عبد الملك بن علق 

عبد الملك بن عمرو القيسي (أبو عامر العقدي) 

* ابن عبد الهادي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
عبد الواحد بن أيمن القرشي 

عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزيير 

. عبد الواحد بن زياد العبدي 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (السبكي) 


عبيد الله بن أبي بكر 


خرن 
ني الا 
51 
6 7”56 
لد امك 


0ت ل لشي لمت زشفرت 
:”ل لكلل ودمثاء إلاه 
فتدل 
16 كنل كع 
حك كحك أعل ؤهك"ال 
الملل "213 2.458 240575 
ككق الاقف عق 2455 


كقئ ,6١084‏ 46ؤه 
45 
11 


"مه 


ضسستت قسن 
550 
2 015 امه 
أحينا 
145 


ال 


فهارس الأعلام 


خرف 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة الرازي) 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


عبيد الله بن عمرو 

عبيد الله بن موسى 

عبيس بن ميمون البصري 

عتي بن ضمرة 

عنَّام بن علي بن مُجَير 

عثمان بن جعفر النَّيّان 

عثمان بن أبي روّاد 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
عثمان ابن أبي شيبة 


عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) 


شا ل ل 
فق ريل كن انض 
ل ل 003 
لامك 154 4537 مق 
ل لي يك 
فى لم 
ا ل كلل وول 
حلث, مي 
نايف 
4١‏ لاوخ 
41 444 
6 3 
211 
اما 
١‏ 
لفن 
د ل ل 


7ع 8غ 54. كقءمة» 
1 اا ال ا 
ل ال ا 
5 دهل 5و 
مد "ىك 7وك 5ل 


ال ار ل 


7 التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


سج ب سحبببيببيييسسي يبب سح 
2-5-5 سس 


ال ا ل 
الي ل لش اي 
لمك ملك ادل كدلل 
كدكل لأدثلل العلل الكل 
لس بض حار اث 
الال موث لاو اروال, 
8ك دجتل لحك لادرق, 
4١75 05١ 65 4‏ 
"اقل 4755 "255 
اا ال 0 
ل ال ا ا 
7 557#. 26065 6قدهق 
اتن كلت حلت لش 
حي رك ارك م 
5 560ه, لاوم بروم 
لاكم لاكف اركف فكفق 


دلام لالاه. امم لإؤرمء 


5١١ 84 

عثمان بن عفان طلا ١‏ إرسام 

عثمان بن العلاء ةلا موغع 
عثمان بن عمر : 17م 
جتماة بق فرق هد 


» ابن عدي - عبد الله بن عَدي بن عبد الله 


عدي بن ثابت 8م20 


فهارس الأعلام 


يفف 


* ابن عَرّاقَ الكناني - علي بن محمد بن عرّاق 


» العراقي - عبد الرحيم بن الحسين 

* أبو عروبة - الحسين بن محمد بن مودود 
عِسْل بن سفيان التميمي 

أبو العُشَراء الدارمي 

عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن يسار 


* العظيم آبادي - محمد أشرف بن أمير 
عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي 

عقبة بن مسلم 

عُقيل بن خالد بن عقيل الأيلي 

» العقيلي د محمد بن عمرو بن موسى 
عكرمة أبو عبد الله 

العلاء بن عبد الرحمن 

* العلائي - خليل بن كيكلدي بن عبد الله 
علقمة بن قيس 

علقمة بن مد الحضرمي 

علقمةٌ بن وقّاصٍ 


علي بن أبي بكر بن سليمان (الهيئمي) 


علي بن ثابت 


عع 
ملل الرثلى الك لتق 
لحن 


ك5 
5606 


56 6١ 


504 ملاع 


97 7/5اغ. 596 


4 ”اره 
15 
الأخنا 
الا ال ل 


06 ؤوق الاة 


/ا55» 5937 


فى التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


علي بن جابر 

علي بن الجعد 

علي بن الجنيد - علي بن الحسين بن الجُنيد 
علي بن حجر 

علي بن الحسين بن علي (زين العابدين) 
علي بن زيد بن عبد الله بن ججدعان 


علي بن سلطان محمد (القاري) 


علي بن أبي طالب ضه 


علي بن عبد الله بن جعفر(ابن المديني) 


علي بن عمر بن أحمد (الدارقطني) 


يفف رقف 
اق ١9لا.‏ 59# ١٠ه‏ 
517 
5 
1 
6 145 
ا ل رفي 
044:٠‏ 5و6 عه 
من لمم مومه 
مكلك علركلن لأقك ملق 
لس ني شت د 
ب لك اليك اا 
“اي مه شخت هال تل 
كخم كدكل كك الول 
ولاك ا الت 
لت ال ال ل 
*565غ» 2405 4008 505 
لاتق 4لاة. 4ؤع؛ كمه 
مد عك لكل 'لى لاى 
خف عق لاق ؟لنكن ماكله 
شن ب رضت مض ردت 
ا ات ات 
لاكك ذأكل فول 2419495 


ا ل ا 


فهارس الأعلام 


علي بن محمد بن :عبد الملك (ابن القطان) 


علي بن محمد بن عرّاق الكناني 
علي بن محمد بن عقبة 

علي بن مسهر 

علي نايف بقاعي 

علي بن نزار 

علي بن يزيد الألهاني 

علي بن يزيد بن سليم الصّدائي 
عمارٍ بن أبي عمار 

عمار بن ياسر ذه 

عٌمَارة بن أُكيِمّة اللبثي 


عمر بن أحمد بن عثمان (ابن شاهين) 


اخرفى 


ملا حل مكل الاك 
يي ل ري ليث 
اشر لضت ارق 
مكل لكلل لاكلى وك 
لمشت رفضة نكرت ا 
145 5ه6 4 لإادئ 2559 
اك ك5وكقى مكقة المق 
لمق كلقع ةق 4غ 
«9ع., كلام لإقه, #مم, 
امه 
مم ملالس "اك لكك 
ملا الع 
6 217 
انض 
كمه 
انا 
رين 
ع2 
١74‏ 
هاه 
احلطل 
:1,7 


لت الل 


خرف 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


عمر بن الخطاب #5 


عمر بن عبد العزيز بن مروان 

عمر بن عبد المجيد بن الحسن (المتّانشي) 
عمر بن علي بن أحمد (ابن الملقن) 
عمر بن علي بن المقدمي 

عمر بن مساور 

عمر بن نافع 

عمرو بن أمية الضمري 

عمرو بن حكام 

عمرو بن خالد الواسطي 

عمرو بن دينار المكي 


عمرو بن العاص 4# 

عمرو بن عاصم 

عمرو بن عبد الله بن عبيد (أبو إسحاق السّيبعي) 
عمرو بن عبس 

عمرو بن عبيد بن بَاب 

عمرو بن عثمان بن عفان 

عمرو بن علي الحافظ (الفلاس) 


عمرو بن عون 


لل مخاكض 4 0395 
أكثل اكتل كوك انرق 
لت ا احالة 
احلف 
9 55" /الاء 
حال بالاك مار 
لس رض لترشة رفك 
لخن 
ه/ا, 446 

١, 

55 
ردك 
2 


كن الرظل امن ال 


يلك 
251١‏ ”25#, 545 
الح كرف قرف 
ف ا 
كن 
الات لحرا 
نايف 
كدق ١الاع‏ 


رفن 


فهارس الأعلام عرف 


عمرو بن مرزوق 6١‏ 
عمرو بن ميمون 1 
عمرو الناقد هل 
عمران بن تمام 3# 
عمران بن حصين 5ه نايك 
عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة | 1 تمق لمق دوع 
* أبو عوانة - الوضّاح بن عبد الله اليشكري 

عوف أبن أبي جميلة (الأعرابي) 1 ألا وى الع 
عوف بن مالك بن نصلة (أبو الأحوص) 16 

أبو عون ابن أبي ركبة كد 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 4 5ه 
عيسى بن يزيد الليئي 4 موع 
عيسى بن يونس ون 


* ابن عبينة ‏ سفيان بن عيينة 


الغاز بن جبلة 5 5غ» 540 
غازي حسين عناية لض 


»* الغزالي - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 

* ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 

فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لشت را 
فاطمة بنت هييرة كن 
* الفتني - محمد طاهر الصديقي 


* فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن الحسن 


يضف التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


« ابن أبي قُدّيك - محمد بن إسماعيل بن مسلم 

الفضل بن دُكَين (أبو نُعَيم) ينف 
* أبو الفضل بن طاهر - محمد بن طاهر بن علي 

* القاري - علي بن سلطان محمد 


القاسم بن عبد الرحمن الشامي لام 
قتادة بن دعامة السدوسي كف لالاك 0ك الل 


اكلا ككل تذدل كلوقلن 
لاوللل لاذلك ذال ؤولل 
ل ا ال 
داقع الاقع مقع مفق 
5ة؛ لاكم) مكاعم 
وكام كلام قمهم ممه 


كةم لاقف موه 


* ابن القطان > على بن محمد بن عبد الملك 


سفف 

قتيبة بن سعيد بن جميل ا ل ا 
4ل موب 

قدامة العامري ا دحل 

قُرٌان بن تمام ا 15 ماه 

قرة بن خالد 5 لاق 54 

قرةٌ بن عبد الرحمن ١١‏ 

قزعة بن سويد 4 


فهارس الأعلام 


تغرف 


قيس ابن أبي حازم 
قيس بن سعد ذل 
قيس بن طلق بن علي اليمامي 


* ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب 


»* الكثاني - محمد بن جعفر 


* ابن كثير س إسماعيل بن عمر بن كثير 


كثير بن فَرْقد المدني 
كثير بن أبي كثير البصري 


»* أبو كريب > محمد بن العلاء 


* الكلبي - محمد بن السائب 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن 


* ابن أبي ليلى 5 عبد الرحمن بن أبي ليلى 
* أبو مالك الأشجعي - سعد بن طارق 


مالك بن أنس الإمام 


مضه 
لال وول جو 


رن 


55 


14 


كم هعلل لازلل ىرقل 
23> 


45 56 


ان ا ا 
لات ات ات ا 
لا لان ا ات ايك ل 
ا ا لني ال الي 
ال نل اللي 
لحمككلل لكك لالاى حول 
58 59# 55 ودوك 


لل ل ا 


8 التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


مالك بن ديئار 
مالك بن سَعيّر بن الخمئس 
مالك بن مغول 


المبارك بن محمد بن محمد (اين الأثير) 
مجاهد بن جبر 


محمد بن إيراهيم بن الحارث 


محمد بن إبراهيم ( بدر الدين ابن جماعة) 


محمد بن إبراهيم بن علي (ابن الوزير) 
محمد بن إبراهيم بن يوسف «<ابن الحنبلي) 
محمد بن أحمد بن عيد الهادي 


محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي) 


ا 2 ال 
ا ا ال 
ال ا ام 
٠ه‏ اوم 6606 جم 
الاق كحم ٠وق‏ لاوم 
للحن 
امع 
رفضرة انا 
اه 5١اه‏ 
ل لنت ا 1 
مالل لاحك لاقع 
616 الاك "الاقى لمق 
06 5ع ونه 
530 
للك الا ع عي للق 
مام ثم 
ين اح ل را 
لكلل لاما ممع 
88م 
ل ا ا 3 
الكل الا عق لاق فق 
ل ا ل ارة 
لاا مل ملاكن ممكل 


فهارس الأعلام نيف 


كك لامك للك فلك 
مول لل لاقل أركث 
لول 1# وار لل 
بلحل ولول عرى للكى 
ا ل 
ل ا 1 
ل لإلدلل رون حون 
بابس ورم الوسر ترق 
لال قل "48 مق 
ل لات الاق 
ملاق. ادم لاعف ولم 

ملاهم لالمم. ١17“‏ 

محمد بن أحمد المحبوبي لياق 

محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) ف #ل "لك ملل 
مال امل لأمك ؤرمل 
الال "اك 135 لق 
ل ل 
سي لض ” 
ل ال ا 
جع 11" كلل وولى 
الالو الالو ل وس 
مون كول لإولى وى 
اقل لحقن 25# هدق 


لاح لمءة 5:8 5١‏ 


طرف 


التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


مسعععس سس ا اا لل سل للب لب بد د 


محمد بن إسحاق بن محمد (اين منده) 


محمد بن أسلم الطوسي 

محمد بن إسماعيل البصري 

محمد بن إسماعيل بن صلاح (الأمير الصنعاني) 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيك 
محمد أشرف بن أمير بن علي (العظيم آبادي) 
محمد بن بشار-بن عثمان (بندار) 

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية) 


محمد بن بَهادْر بن عبد الله (الزركشي) 


محمد بن جابر بن سيّار 


ا ا 0 
لك الك ا 
ل ل اادة 
ا ا 0 
ا ل 010 
1 
كم 4ه كك لكت 
#الال, مكثل لاملل كمف 
ككهم 
دللل كلل لل 
صكقل, ككلى لاكلل الال 
تك ف الح ا 
ل اا 
١‏ 
مم2 455 هله 
لال هك ؤ١٠كء‏ لام 
57 
05 


وت وك 


ل/اهة, أكم. ؤ3كم مامه 
الام *الاه 


لل ون 


فهارس الأعلام 


محمد بن جامع العطار 
محمد بن جحادة الكوفي 


محمد بن جعفر الهذلي ل(غُْدّر) 


محمد بن حيويه بن المؤمل 


محمد بن خازم التميمي (أبو معاوية الضرير) 


خرف 


4ع 
لت اننا نا 
الل ا ل ا 
”١1١‏ 

لكف 
"53 45256, لا عم 
دهم *”*”ت كف لاق لال 
سي مض ات ات 
لكل ككلى/ لكل الال 
م 0 
8" أكثقل وأككى الا 
زول 55" مف ذال 
ا رق 5ه 
تنس تسرد ورد رففرة 
حضتت فس رفير ار 
66١ 49‏ مهدع ردق 
65548 لاكق ملاق 
كرف 06١5 595 2599١‏ 
4 لاكم أخص "5 

نكسن 

ددلو ١ط‏ 
لسري ارت اك 


م 


ييف التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي "١‏ 

محمد بن خلاد بن هلال كر فترل 

محمد بن ذكوان البصري ا 

محمد بن زاذان /المقء 5345 

محمد بن زياد نضح نض 

محمد بن السائب بن بشر (الكلبي) ١4‏ 

محمد بن سابق التميمي 16 

محمد بن سكين لكف 

محمد بن سلمة 3045" 

محمد بن سليمان الصنعاني 1ع 

محمد بن سنان الباهلي 54> 

محمد بن سُوقَة الالو لاب 

محمد بن سيرين الأنصاري دخ نلك ل كرد اقرف 

محمد بن الصبّاح بن سفيان الجرجرائي 4144 «مك "وق 
امه 

محمد صديق خان بن حسن 105 

محمد طاهر الصديقي (الفتني» ينض برضن 

محمد بن طاهر بن علي المقدسي ١01‏ 5لالا ملالا لالزلا 


ا ار 1ن 
محمد بن طلحة ع 


محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني لاحك 505 


فهارس الأعلام 


خف 


محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد (السخاوي) 


محمد بن عيد الرحمن بن المغيرة (ابن أبي ذئب) 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 


محمد بن عبد الله بن المثنى 


محمد بن عبيد الله بن أبي راقع 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة 

محمد بن عجلان 

محمد بن عقبة بن هَرِم السدوسي 

محمد بن العلاء أبو كريب 

محمد بن علي بن عبد الواحد (ابن النَفّاش) 


محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد) 


/ا55. 66 5884 
+6 لاق "ا ككل 
لفحلل دلاكء ملاكى كلاق 
ا 1 ل 
اك”ل الالال معق. ١اكق‏ 
65 "5 2457# 
اده عدن ع "اه ماه 
6 ق658., 6054 امه 
اكم لكأم موه 
لاكق. 5ق 4594 4954 
555 57 

0 ا لت لقث 
ار ا لان 

ووم 
لل لاوق هع 5094 

ا ب 

وفنا 

١ 

لح 

17 
1 كر انون 

1 


كلاكى لالال وى لاق 


التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


“مم داص 5مم لزاهده, 


4 
محمد بن أبي عمر 1 
محمد بن عمر بن الحسن (فخر الدين الرازي) ١06‏ 
محمد بن عمر بن محمد (ابن رُشِيد) /ه 
محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) ا 
محمد بن عمر الرومي 144 
محمد بن عمرو بن حلحلة نف 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 7“ 
محمد ين عمرو بن موسى (لعٌمَيْلي) فق لاق لق كف كلك 


فا اا ا 00 
كا لض 1 
١ه‏ 4457# ه2556 ه24 
لكق "الاك ملاق. كلاق 


485 امم كثاهى بروؤه 


محمد بن عيسى بن تجيح ل ان 

محمد بن الفضل بن عطية لفق 

محمد بن فضيل بن غزوان ‏ - روس قوسن مول حمق 
/ا1 

محمد بن القاسم 33> 

محمد بن قيس الأسدي الوالبي 21> 

شد راقع للدي للخل لاوس 


محمد بن المثنى بن عبيد 7 


فهارس الأعلام :7 


محمد مجير الخطيب 4 4١‏ 

محمد بن محمد بن عبد الله البغداديٌ لمانا 

محمد بن محمد بن محمد (الغزالي) 5ه 

محمد بن محمد بن محمد (المرتضى الرّبيدي) ل ا وان 
يك 

محمد بن محمد بن محمد بن علي (ابن الجزري) انا 

محمد بن محمد بن محمد (ابن سيد الناس) ش اي ا اننا 

محمد بن محمد بن يوسف ون 

محمد بن مسلم بن تَدْرُس (أبو الزيير) اا اا ان لاك 


4 15" مهل زول 
يت ا ا ل 

245555١2545١ حامق‎ 

احييك 

محمد بن مسلم (الزهري) ٠م‏ ام الاء 95 ١175‏ 
ات ات اك 

ل ف ا ا ل 

١‏ كلاذك مخله» 

ال لان للق 

مكل ككل ولاك ىت 

ا ل ا 

للست لضت رضي افرفرق 

سضة لشن ين احيكة 

كول الاق 556 24595 

4 7م25 555 2456 


؟7”2, 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


محمد مصطفى الأعظمي 

محمد بن المظفر 

محمد بن معاوية 

محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور) 
محمد بن المتكدر بن عبد الله 


معحمل بن موسى 
محمد بن واسع 
محمد بن الوليد بن أبان 


محمد بن الوليد بن عامر الرُييِي 


محمد بن يحيى بن عبد الله (الذَّمْلى) 
محمد بن يوسف الكِنْدِئُ 
محمد بن يوسف بن وإقد الفريابي 


محمود بن الرببع ضيه 


كلاق ؟الاق. عمق امىق) 
*37ة)» 557غ؛ 455 كوق/ 
كدق 6ق شن لمكم "الاق 


١م‏ ممنف 7وه 
186 
ليون 
فض رفوا 
0٠‏ 
كلا 
١م‏ 
الال الال ملاى ملاق) 
6١‏ 65956 لاقق 2609١‏ 
لدأحكن 
5 
دض 
خرن 
اضف "لالس امكل وا" 
لف 
6 ١5ل‏ الاق ؟لا5» 
نان 
نسل 
45 


إضنات رفن 


رخف 


محمود الطحان 
* ابن المديني - علي بن عبد الله بن جعفر 
مروان الفزاري 


مروان بن محمد بن حسان 


* المرّي - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 


مزيدة بن جابر 

مسلمٌ الخيّاط 

مصعب بن ثابت بن عبد الله 
المعافى بن سليمان الجزري 
معاوية بن أبي سفيان طه 
معاوية بن سلّم 

معاوية بن فرة 

* أبو معاوية - محمد بن خازم 
المعتمر بن سليمان التيمي 
مَعْدَان بن أبي طلحة 

معقل بن عبيد الله الجزري 
معقل بن مالك 

معلى بن عبد الرحمن الواسطي 
المعلمي اليماني - عبد الرحمن بن يحيى 


معمر بن راشد الأزدي 


* أبن مَعين - يحبى بن معين 


5305١ 


1ظظ2 


م0 


ال 159 
5 
04١‏ 
ليف 
ككل ملاع 
املن 


اف كلل كل وت 


لق 


,5 


التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


مغلطاي بن قليج بن عبد الله 

المغيرة بن زياد البجلي 

المغيرة بن شعبة طه 

المغيرة بن أبي قرة 

المغيرة بن مقسم الضبي 

مُفرُج بن شجاع الموصلي 

مقدام بن داود الرعيني 

ملازم بن عمرو بن عبذ الله 

* ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد 

ممطور الأسود أبو سلام 

* ابن مَنْدّهِ - محمد ين إسحاق بن محمد 
منصور بن محمد بن عبد الجبار(السمعاني) 
منصور بن المعتمر بن عبد الله 

* ابن منظور > محمد بن مكرم بن علي 

* ابن المنكدر > محمد بن المنكدر بن عبد الله 
* ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي 

موسى بن إسماعيل المذقري (أبو سلمة التَبُودي) 


أبو موسى الأشعري له 


موسى بن أنس 
موسى بن داود 


موسى بن عبد العزيز العدني 


ني ال لكر 
60+48 
ل الا 
15١‏ 
6 ردس 
ين 
لشت لشت رضنا 


ل ال 


اا 


7 ١ؤ”‏ 4هه 


كك كاذل كاملل /أمه 
الات لش ات 1 
رلا برك 
44 
ه24 


5 نكت لا" 


فهارس الأعلام :1 يو 


موسى بن عقبة بن أبي عياش مك اك حول رحل ولالن 
ع لال اول موه 
موسى بن هارون 5 


* الميانشي - عمر بن عبد المجيد بن الحسن 


ميمون بن مهران الجَزّري 4 
ميناء بن أبى ميثاء لنسن لشن امس 
نافع أبو عبد الله المدني (مولى ابن عمر) ا ب 0 ل 


لكك "ال لاما مم 
كدكل 594ل كتكت لكل 
فككل كلاكل لامك حدمت 
لماك حكدثل أاكثل ود”, 
كاثل الث 5ق نكن 


245 لدم مام ١8م‏ 


من هوه 
نافع بن عمر بن عبد الله (الجمحي) 4 
نصر بن على الجهضمى ل مم 
النضر بن إسماعيل بن حازم كع 
النضر بن حماد لاق كوة 
النضر بن شمّيل ا م 
أبو النَضْر - سالم بن أبي أمية القرشي ل فق 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما " 
النعمان بن راشد الجزري ردق 


النعمان بن معبد بن هَوْدَة ْ 86 


كقل/ 


التفرد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


النعمان بن مقرن طايه 
نعمة بن دفين 


* أبو نُعيم > الفضل بن دُكَين 


* أبو نعيم - أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 


تعيم المجمر 
نوح بن درّاج 


نور الدين عتر 


* النووي - يحيى بن شرف بن مري 


هارون بن إسحاق 
هارون بن زبيد 
هارون بن سعيد 


أبو هريرة طلنه 


انففا 


كلا 6ؤوغع 


رفن 
4 1558 
لا حكن مثا 6ن لاقل 
لكل لكك قعث 15ل 
ال را ان ال 


:*اه, 2045 امه 


ينانا 


14 
ا ل ل ١ل‏ 
شن لطن ميث 
ل الل الث 
لكل للا لاحك لل 
مورلل لاملا رول 
ان ف ايان ب 
ال ل ا 
“ا الاك الاك 41 
ا 44 496 2441 


فهارس الأعلام لا /ا 


شك ار ال ل 
١ئق‏ شق ”ذف ووم 
هشام الدستوائي - هشام بن أبي عبد الله للا لكك نوكل 


لاع 558 لالام هونن 


هشام بن حسان الأزدي 1 

هشام بن سعد 44م 

هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ول الام 

هشام بن عروة بن الزبير الط ننئقة 


د اف لق 5 
لالالطى 477 مرق مقع 
5ع لمخم ١ه‏ ه١0ه”‏ 

هُشيم بن بشير بن القاسم 0 

همّام بن يحبى بن دينار ل لمق 
لق الاق كلاق 

ل ا 

الهيثئم بن حميد القت كان 

* الهيثمي > علي بن أبي بكر بن سليمان 

* أبو وائل - شقيق بن سلمة الأسدي 

وائل بن حجر ظلله الل مل عم 

* الواقدي - محمد بن عمر بن واقد 

وراد الثئفي لحف 

ابن الوَرْد 16 


* ابن الوزير اليماني > محمد بن إبراهيم بن علي 


464ى2, 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


وكيع بن الجراح بن ملِيح 


الوليد بن الزنتان 

* أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك 
الوليد بن العيزار 

الوليد بن أبي الوليد 

وهيب بن خالد بن عجلان 

يحبى بن آدم 

يحيى بن بُريد بن أبي بردة 

يحبى الحماني 

يحبى بن أبي زكريا الغساني 


يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 


يحيى بن شرف بن مري (النووي) 


ارين 


ال 5١‏ الال ولا 
ارقت 655., كازرم امه 


كمف 4ه 


577 


01 
08> 
حك 6ه 
55565 /37ض45. 266١‏ 
ولعت 


234 


لعل 
5 كلاك لكت الكل 
٠/ا”,‏ لاهعى ممه. الاه 
كم على الال لاما 
لاحت افر ا 
فقث ال رشضرة اخرورة 
الال وكثالى بعل ولق 
ال لكك رق للق 


لا٠م6 6٠4‏ هاده 9ه 


فهارس الأعلام 


الى 


يحيى بن المتوكل 
يحيى بن محمد بن قيس (أبو زكير) 


يحيى بن معين بن عون 


يحيى بن يحبى الأسلمي 
يحيى بن يحيى بن بكر التميمي 
يحيى بن يعمر 

يزيد بن أبان الرّقاشي 

يزيد بن إبراهيم 

يزيد الأصم 

يزيد بن أبي حبيب 


ةن جيه لعن (أبر اياج 


يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني 


يزيد مَوْلَى الْمُْبَعث المدني 
يزيد ين هارون بن زاذان 


يعقوب بن شيبة بن الصلت 


64 ةؤهع ردم 5ه 1 
كم 055 لمخم "007 
8 
23> 
ان ال لشت زفت 
رض 2 خرف لكر 
لص رفور 
قيض فضي ارد 


ال الل افش 
55" ه255 454, لإادءّء 
كمعق. ١مه‏ 


/؟ 
1346 
0451 
ا 
فر 
ا يك 
ةاعر 1 دان 
املك 
٠خ‏ 555 "وه /اؤه 
رضت مغرف 
دن 


58 هع ”مده 


0" 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


»* أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثثى 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (المزي) 


يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البَرٌُ) 


يوسف بن عطية الباهلي 

أبو يوسف القاضى 

* ابن يونس - عيد الرحمن بن أحمد بن يونس 
.2 5-0 نما 

يونس بن عبِيدٍ بن دينار 

يونس بن ميسرة 


2 
يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي 


يونس بن يوسف 


3ل لا 


1١54 
دث, لاه‎ 


كدت رقف 0 برضي روث 
كي نك الك ا 
75١‏ 7575 وم 


651/ 
1/ 


3” 


لادكلى مدلل دوه 
و5" 


كال تك و مكتق 
54م 455 :1ه 


ادق 


0 
عايج (اجرَيَ 
(دكس ان (زوممرس 


0ت هاه اكات كا . بماديامي 


فهرس المصطالحات اهل 


أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات (أو الناس) ليق 
الإدراج ١‏ 
الاستقراء يف 

الاعتبار 066 

تدليس الإسقاط لال 
تدليس الاسئاد 1 
تدليس التسوية لحل 
تدليس الشيوخ 15١‏ 
تدليس العطف 0 
تدليس القطع ل 
التعديل 16 
تعرف وتنكر لهن 
التفرد لم 

ثقة له أفراد يفل 
ثقة يغرب يفن 
الجادة 

الجرح 64 
الحافظ ارخا 

حديثه ليس بمعررف ١/4‏ 


0/5 التفرد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


الزيادة 

1 الشاهد ليل 
الشيخ 
صدوق له أفراد يفن 
صدوق يغرب يفن 
الضبط 165 
ضيق المخرج نفس 
الطبقة 1 
العدالة مه١‏ 
على يدي عَذْل 
في حديثه زيادة على حديث الناس 74 
القبول 75> 
لا يجوز الاحتجاج به إذا اتفرد يفن 
ليس بمحفوظ الحديث أو شاذ الحديث ا 
المتابعة ل 
المحدث دذنا 
المَخْرج فض 

المدار 1 قف 
مراتب التعديل ١‏ 
مراتب الجرح .. الحدل 
المرسل الخفي 


المُسند رذن 
المقبول رفن 
مناهج المحدثين ذا 
منكر الحديث : ١‏ 
المنهج ل 
يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات_ يفن 
يكتب حديثه ولا يحتج به 


10ل لا 


بر 


جر لض (امَرَيَ 
(يكى (١‏ (نزوئسى 


لا00. 51/3121 ١0‏ . /الالانانانا 


وم دن جروييب 
الفهرس العام ووب 
الوبراما 
* الإهداء 0 
* شكر وعرقان ١‏ 37 
* مقدمة 4 
أهمية البحث ف 
الجديد اللي يقدمه البحث ١‏ 
سبب اختيار البحث 1 
الجهود السابقة ش 1 
منهج البحث 15 
منهيج الكتابة 0 
منهج العزو والتخريج 1 
الحاسب ودوره في هذا البحث ف 
خطة البحث فى 
* الفصل التمهيدي: مقاهيم تأسيسية 1 
المبحث الأول: المنهج 14 
المنهج في اللغة 14 
المنهج في الاصطلاح 6 
المبحث الثاني : المحدث والحافظ والمسند نف 
أراء العلماء في معنى المحدث والحافظ 54 
الرأي الأول: التفريق بينهما مطلقا كن 


الرأي الثاني : التفريق بينهما حسب العصر والعرف وم 


التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده 


الرأي الثالث : التسوية بينهما إن 
المبحث الثالث: منهج المحدثين أضن 
تعريف مناهج المحدثين 84 
وحدة المنهج عند المتقدمين لك 
الأسس المنهجية التي اعتمد عليها المحدثون .1 
أولاً- منهج الاستقراء 3 
ناتيح التقاولة المعارضة) م 
ثالث منهيع الجدل العلمي 14 
رابعا- منهج التحليل والتفسير 1:4 
جوهر منهج المحدثين :1 
تعريف الاعتبار يدن 
المبحث الرابع : المتقدمون والمتأخرون 4:1 
نصوص العلماء والمحدثين في التمبيز بين المتقدمين والمتأخرين هه 
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين 044 
المرحلة الأولى (مرحلة المتقدمين) 36> 
المرحلة الثانية : مرحلة التأخرين 7/1 
المبحث الخامس : القبول والرد و7> 
أولاً: القبول 7 
القبول لغة ”> 
القبول اصطلاحا ”> 
ثانياً الود 1 
الوَدُ لغة 7 


الفهرس العام 


الود اصطلاحا 

»* الفصل الأول: التفرد 

المبحث الأول: تعريف التفرد وبيان مفهومه 
تعريف التفرد لغدّ 

تعريف التفرد اصطلاح|ا 

استقراء مصطلح التفرد 

التعريف المسختار للتفرد 

شرح التعريف 

مسائل متفرعة عن التعريف 


المسألة الأولى : إطلاق التفرد على بعض الروايات مع وجود المتابعة لها 


المسألة الثانية: هل يدخل ما ينفرد به الصحابي في قضية (التفرد)؟ 
المسألة الثالثة : هل الشاهد ينفي التفرد أم لا؟ 

تعريف المتابعة 

تعريف الشاهد 

المبحث الثاني : أقسام التفرد وأسبابه ومنشؤه 

أولاً - أقسام التفرد 

الاعتبار الأول: من حيث التفرد بأصل الحديث والراوية أو بجزء منها 
الاعتبار الثاني : من حيث قبول التفرد أو رده 

الاعتبار الثالث: التفرد من حيث حال الراوي المتفرّد 

الاعتبار الرابع : من حيث وجود المخالفة في التفرد أو عدم وجودها 
ثانيً - أسباب التفرد ومنشؤه 

السبب الأول: خصوصية الصحابة 


باه /ا 


يل 


1١7/ 


مه التفرّد في رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رده 


السبب الثاني : عدم شهرة المروي عنه اخل 
السبب الثالث: الوهم والخطأ لضن 
السبب الرابع : الرواية بالمعنى نايل 
السبب الخامس: الكذب والوضع وسرقة الحديث ين 
السبب السادس: التدليس ل 
السبب السابع: الإدراج ال 
المبحث الثالث: صلة التفرد بعلل الحديث والعلاقة بينهما بقل 
المبحث الرابع: أثر التفرد في الجرح والتعديل» وألفاظ الجرح الدالة على 1١‏ 
التفرد 
أولاً: أثر التفرد في الجرح والتعديل 6١‏ 
تعريف الجرح والتعديل 106 
ثانيآ: ألفاظ الجرح والتعديل الدالة على التفرد 1 
مراتب التعديل /1 
مراتب اللجرح 584 
ألفاظ الجرح ذات الصلة بالتفرد فل 
المبحث الخامس : عصر التفرد أو طبقة الراوي المتفرد وأثره عند المحدثين 1 
تعريف الطبقة 14 
طبقة الصحابة ون يذل 
لبف كانمي 50 
طبقة أتباع التابعين حل 
طبقة ما بعد أتباع التابعين 14 
المبحث السادس: مصادر التفرد» والتعريف بأهم المؤلفات في هذا الباب 14 


وأنواعها 


الفهرس العام 7/6 
أولاً. - مصنفات خاصة بالأفراد 14 
ثانياً كتب السئن والمسانيد والمعاجم التي هي مظنة للتفردات 000 
ثالثاً كتب الرجال 0 
رابعاً- كتب التخريج 4 
خامساً ‏ كتب العلل دف 
* الفصل الثاني : الحديث الفره نا 
تمهيد لمق 
المبحث الأول : تعريف الحديث الفرد وصلته بغيره من أنواع علوم الحديث 1 
أولاً- تعريف الحديث الفرد 3 
ثانيآ- صلة الحديث الفرد بالأنواع الأخرى من علوم الحديث ”> 
المبحث الثاني: أقسام الحديث الفرد رق 
أنواع الأفراد عند الحاكم النيسابوري 7 
- النوع الآول: حديث لم يروه إلا أهلُ بلدٍ معيّن عن ذلك الصحابي قف 
- النوع الثاني : الحديث الفرد المطلق دقلف 
- النوع الثالث: ما ينفرد به أهل بلد عن أهل يلد آخر هف 
المبحث الثالث: الفرد المطلق طق 
أولاً - تعريف الفرد المطلق لق 
ثانيآ ‏ أنواع الفرد المطلق رق 
الث - حكم الحديث الفرد المطلق فرق 
الا ابع : الفرد النسبي فرق 
أولاً - تعريفه رق 
ثانبا - أنواعه مع التمثيل ”7 


كلا التفرّد فى رواية الحديث ومنهح المحدثين فى قبوله أو رذه 


النوع الأول : تفرّدُ شخص عن شخص 1 نارفا 
النوع الثاني : تفرد أهل بلد عن شخص لضف 
النوع الثالث : تفرد شخص عن أهل بلد يضف 
النوع الرابع : تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى خرف 
النوع الخامس : تفرد الثقات خرف 
الث - إطلاق التفرد على أهل بلد والمراد واحد منهم 
رابع - حكم الفرد النسبي 1 
* الفَصْلّ الثَّالتُ : الحديث الغريب م 
تمهيد 02 
المبحث الأول: ذم المحدثين لغرائب الأحاديث» ومعنى الغريب لغة الى 
ذم المحدثين للأحاديث الغرائب 5 
الغريب ني اللغة 1 
المبحث الثاني : بيان المحدثين لمعنى الحديث الغريب 14 
(الغريب) عند أبي داود السجستاني 1 
(الغريب) عند الإمام الترمذي 1 
(الغريب) عند اللحافظ ابن منده راض 
(الغريب) عند الحاكم التيسابوري 1 
(الغريب) عند الحافظ ابن طاهر المقدسي 37> 
(الغريب) عند الحافظ الميّانشي اا 
(الغريب) عند الحافظ أبن الصلاح 38 
(الغريب) عند الحافظ الذهبي 4م 
(الغريب) عند الحافظ ابن حجر 4 


الفهرس العام . ليف 


مفهوم الغريب المستقر عند المعاصرين ْ ينين 
خلاصة العرض التاريخي ل 
المبحث الثالث : استقراء مصطلح الغريب 21 
استقراء مصطلح (غريب) 14 
نتائج الاستقراء ش كك 
الراجح في مفهوم الغريب نين 
المبحث الرابع : أقسام الحديث الغريب وى 
القسم الأول: الغريب سنداً ومتنا 1 
القسم الثاني : غريب السند لا المتن نكن 
القسم الثالث : غريب المتن لا السند | كن 
المبحث الخامس : الفرق بين الحديث الفرد والحديث الغريب لفن 
المبحث السادس : حكم الحديث الغريب انضن 
أثر الغرابة على الراري دمن 
المبحث السابع : التعيير عن الغريب بأوصاف أخرى يقن 
- التعبير عن الغريب بالحسن لسن 
- التعبير عن الأحاديث الغرائب بالفوائد رضنا 
- التعبير عن الغريب بضِيّْقٍ المخرج حفس 
المبحث الثامن: اصطلاح خاص في استعمال الغريب رنضن 
» الفصل الرايع : الحديث الشاذ يفسا 
تمهيد ففس 
المبحث الأول: الشاذ في اللغة رض 


ثلث التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رذه 


عبارات اللتحفاظ في الشاذ قبل الإمام الشافعي لوف 
(الشاذ) عند الإمام الشافعي شق 
(الشاذ) عند ابن المديني رفن 
(الشاذ) عند الإمام أحمد كرون 
(الشاذ) عند الحافظ الذهلي لضن 
(الشاذ) عند أبي بكر الأثرم حصن 
(الشاذ) عند الحافظ صالح بن محمد (جَرّرة) مسن 
(الشاذ) عند الحاكم النيسابوري رخضن 
المثال الأول للشاذ عند الحاكم كن 
المثال الثاني للشاذ عند الحاكم 6" 
المثال الثالث للشاذ عند الحاكم وم 
الأحاديث الشاذة في مستدرك الحاكم كان 
خلاصة الشاذ عند الحاكم علض 
(الشاذ) عند أبي يعلى الخليلي نين 
الأحاديث الشواذ في كتاب “الإرشاده للخليلي لكان 
(الشاذ) عند الخطيب البغدادي نان 
(الشاذ) عند ابن عبد الب كان 
(الشاذ) عند الحافظ ابن عساكر كن 
(الشاذ) عند الميّانشي لان 
(الشاذ) عند ابن الأثير الجزري كن 
(الشاذ) عند ابن الصلاح ووم 


(«الشاذ) عند أبن حجر 


الفهرس العام 7*0 


المبحث الثالث: خلاصة | لعرض التاريخي» والراجح في مفهوم الشاذ 0 
المبحث الرابع : حكم الحديث الشاذ 1 
* الفَصْلٌ الخَامِس : الحديث المنكر 1 
تمهيد 56 
المبحث الأول: المنكر في اللغة 35 
المبحث الثاني: كلام المحدثين في الحديث المنكر للك 
(المنكر) عند الإمام مسلم لذ 
(المنكر) عند الحافظ صالح بن محمد (جزرة) اع 
(المنكر) عند الحافظ أبي بكر البرديجي يفف 
(المنكر) عند الخطيب البغدادي نفة 
(المنكر) عند الحافظ ابن الصلاح زفرق 
(المنكر) عند من بَعْدَ ابن الصلاح حتى الحافظ ابن حجر خرف 
(المنكر) عند الحافظ ابن حجر العسقلاني 18 
المبحث الثالث: استقراء مصطلح المنكر من عمل الحفاظ اك 
(المنكر) عند ابن معين ع 
(المنكر) عند ابن المديني لدف 
(المنكر) عند الحافظ محمد بن عبد الله بن نمير لامع 
(المنكر) عند الإمام أحمد بن حنبل 3 
(المتكر) عند الحافظ عمرو بن علي الفلاس ع4 
(المنكر) عند الحافظ محمد بن يحيى الذهلي 3 
(المنكر) عند الإمام البخاري 5 
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(المنكر) عند أبي داود لحف 
(المنكر) عند الترمذي ين 
. (المنكر) عند الإمام النسائي 1ط 
نتائج الاستقراء في جدول 47 
المبحث الرابع : خلاصة مفهوم المنكر عند المحدثين والترجيح لل 
المبحث الخامس: موقع الحديث المنكر من الحديث الضعيف» وعلاقته يك 
بالحديث الموضوع 
المبحث السادس: حكم الحديث المنكر» وهل يكون صحيحا؟ ل 
معنى المنكر عند الإمام أحمد والنسائي 000 
» القَصْلُّ التّادس : زيادة الثقة ١ه‏ 
تمهيد 1ه 
المبخث الأول: تعريف زيادة الثقة ١مه‏ 
أولاً ‏ زيادة الثقة عند الحاكم النيسابوري 011 
ثانيا ‏ زيادة الثقة عند الخطيب البغدادي 01 
ثالثاً- زيادة الثقة عند الحافظ ابن كثير واه 
رابعاً ‏ زيادة الثقة عند الحافظ اين رجب الحتبلي 615 
خامسا ‏ زيادة الثقة عند المعاصرين /ااه 
التعريف المختار /ااه 
المبحث الثاني: أقسام زيادة الثقة مع الأمثلة 034 
أولاً: الزيادة في السند فك 
الصورة الأولى زيادة الوصل على الإرسال مه 
الصورة الثانية : زيادة الرفع على الوقف : 35ع0 


الصورة الثالثة : الزيادة خلال الإسناد رن 


الفهرس العام ه” 


- الحالة الأولى : زيادة رجل في السند المتصل 4 
تعريف المزيد في متصل الأسانيد 2 
- الحالة الثانية: زيادة جل في السند المتصل ظاهرا المنقطع حقيقة 0 
تعريف المرسل الخفي /اماة 
ثانياً: الزيادة في المتن لحك 
زيادة مخالفة لما رواه الثقات 0:١‏ 
زيادة لا تخالف ما رواه الثقات فك 
ما يقع بين هاتين المرتبتين 6:5 
المبحث الثالث : حكم زيادة الثقة في الحديث 0 
أولاً - حكم زيادة الوصل على الإرسال والرفع على الوتف 0 
- الرأي الأول: الحكم لمن وصل الحديث أو رفعه 6 
حجة هذا الرأي مه 
ما يتوجه على هذا الرأي باه 
- الرأي الثاني : أن الحكم لمن أرسل أو وقف مطلقاً ال 
حجة هذا الرأي :2 
ما يتوجه على هذا الرأي دك 
- الرأي الثالث: المعتبر هو ما قاله الأكثر مِنْ وصل أو إرسالٍ» ومن رفع أو 66١‏ 
وقف 

حجة هذا الرأي 00 
ما يتوجه على هذا الرأي اليك 
- الرأي الرابع : المععَمَدُ ما قاله الأحفظ مِنْ وصلٍ أو إرسال» ومن وقف أو رفع كمه 
ما يتوجه على هذا الرأي ردك 


- الرأي الخامس: أن لا يُطْلَقَ حكحٌ عام» بل يرجم في كل حديث حسب 06 


ك7 التفرّد فى رواية الحديث ومنهج المحدثين فى قبوله أو رده 


القرائن 
خلاصة هذه الأقوال والترجيح هذه 
ثانياً - حكم زيادة الثقة في الإسناد الوك 
الصورة الأولى: زيادة رجل في السند المتصل حقيقة 4ه 
الصورة الثانية : زيادة رجل في السند المتصل ظاهراً المنقطع حقيقة 0 
ثالثاً- حكم الزيادة في المتن ١‏ 1ه 
- الرأي الأول: قبول الزيادة مطلقآ بذك 
حجة هذا الرأي نف 
ما يتوجه على هذا الرأي 0 
- الرأي الثاني : رد الزيادة مطلقا 634 
حجة هذا الرأي 02 
ما يتوجه على هذا الرأي 3ه 
- الرأي الثالث: قبول الزيادة من الحافظ المتقن لا من كل ثقة 2231 
- الرأي الرابع : تقسيم ابن الصلاح اه 
- الرأي الخامس: ما اختاره الزركشي 14> 
- الرأي السادس: عدم إطلاق حكم عامٌ» بل اعتبار الترجيح في كل حديثٍ 12 
على جدة 
الخلاصة والترجيح الآه 
* الفصل السابع: ضوابط قبول التفرد أو رده ولاه 
تمهيد واه 
المبحث الأول: ضوابط قبول التفرد وقرائئه /الاه 


أولاً - أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة من الرواة» طبقة الصحابة والتابعين #لاه 
ثانياً- أن يكون المتفرد له خصوصية فيمن يتفرد عنه 0/4 


الفهرس العام لاك 


ثالثا- أن يروي الراوي الحديث بإسناد الجماعة ثم يرويه بإسناد آخر ينفرد به امه 
المبحث الثاني : ضلابط رد التفرد وقرائته المتعلقة بالراوي مه 
أولاً ‏ تأخر طبقة الراوي المتفرد 5 
ثانيً- تفرد المقل أو من خف ضبطه عن إمام مشهور يجمع حديثه /امه 
ثالثاً- التفرد بيسلوك الجادة المشهورة 09 
المبحث الثالث: ضوابط وقرائن الرد المتعلقة بالمروي وليك 
أولاً- أن يكون نسق السند فريداً» لا يروى به إلا حديث واحد 24 


ثانياً- أن تكون مرويات الراوي التى سمعها من شيخه معروفةَ مضبوطةً» فيتفرد 045 


عنه راو فيروي عله غيرها 

ثالثاً- التفرد بما فيه ركاكة لفظ أو فساد معنى لين 
رابعآ- التفرد بما فيه مخالفة ما هو ثابت من الشرع دون إمكان اللجمع َه 
خامسآ ‏ التفرد يما فيه مخالفة العقل أو الحس أو الواقع أو التاريخ 000 
سادسا ‏ التفرد بأمر يحتاج إليه الناس» لا يحتمل أن يخفى مثله 6 
» خاتمة البحث 544 
»* ننائج البحث اح 
* التوصيات 51١‏ 
» ملحق التراجم 11 
» الفهارس اكد 
فهرس الآيات يل 
فهرس الأحاديث 23> 
فهرس الكتب والمراجع يف 
فهرس الأعلام 13> 
فهرس المصطلحات اهلا 
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أولاً ‏ التعريف بالمشروع, 

في خطوة هي الأولى من نوعها تُقَدمُ دارُ التوادر لكل المهتمين بالعلوم الإنسانية أولَ مشروع 
علميٌ أكاديميٌ لنشر الرسائل والأطروحات الجامعية الخاصة بالجمهورية العربية السورية؛ لتعمل 
على إظهار هذه الرسائي والأطروحات في عالم المطبوعات؛ حتى لا تبقى حييسة أدراج قوف 
المكتباتء وَلَتَقَدُمٌ خطوة إلى الأمام لتحت القطاع الحُكومي في سائر البلاد العربية على تبني مثلٍ 
هذا المشروع الرائدٍ بعد أن نهضّث به بعضٌ دور النشر في القطاع الخاصء وذلك في إطار إخراج 
مميزء وطباعةٍ داقية» وأمانةٍ علمبق» واختيار بحولٌ أهمّ معابير د البحث العلميٌ في المَجَالٍ 
الإنساني. 

وعليه: 


1 
فقد ثم لدى دار النوادر اعتمادٌ نشر 1١١2‏ رسالة جامعية سورية» خلال حمس سنوات. تبدأ 
بعامة147 اها دام وتنتهي بعام 477 1ه 17١1م‏ بمعدل (70) رسالةً كل سلةء إن شاء 

الله تعالى . 


ثاتياً ‏ أهدا ف المشروع. 

رسمث دارٌ النوادر أهدافٌَ هذا المشروع الرائد بالأمور التالية: 

١‏ - إظهارٌ الإطار العلميٌ والثقافيٌّ للجمهررية العربية السورية» بسائر جامعاتها الحكومية والخاصة. 
وإيرازٌ الدّررٍ المشرق لأبحاثها وباحئيها في تطوير العلوم الإنسانية . 

- المحافظة على الثروة العلمية المكنوذة في هذ الرسائلٍ رالأطروحاتٍ من الضياع» أو السرقة 


العلمية؛ إذ الكتابُ لا يُمْفَظُ إلا بطباع» وإخراجو لكاب والباحلين . 


؟- سهولة اتعرّف على الموضوعاتتٍ التي كيب فيها بحت علميٌ مون من خلال نشرها في البلاد 
العربية والأجنبية . 


4 - فت الآفاقي والصَّلاتِ العلمية مع كافةٍ الباحثينَ السُوريِينَ» وإظهارٌ مكانةٍ حامل درج الدكتوراه 


أو الماجستير كشخصية علمية مستمرة في عطائها وتحصيلها العلميٌ» وفي إثرائها المكتبة بسائر 
المؤلفاتٍ والأبحاث . 


ثالثاً-شروطط قبول الرصالة في المشروع: 
اشترطت دار النوادر جملةً من الشروطٍ حتى تقل تشر الرسالة ضمن هذا المشروع: 
١‏ - أن يكونٌ الباحثٌ المتقدمٌ بالرسالة سوري الجنسية . ١‏ 
” - أن تكونٌ الرسالةٌ مقدَمَةٌ في جامعة ته الاعترافٌ بها مَحليآ أو دُوليا. 
”ألا تكونٌ الرسالةٌ مطبوعة سابقاً في إطارٍ النشر المغروفي. 
؛ - ألا تتضمنّ الرسالةٌ مساساً بالجانب الطائفيٌ» أو العقيديٌء أو السياسيٌ العام . 
© - أن عرض الرسالةُ على نجنةٍ تحكيم خاصةٍ تعينها دار التوادره مكونة من ثلاثة محمينَ أكادميينَ 
يجري تعبينهم من قبل المدير العام للدار» لإبداثهم الموافقة على نشر الرسالةٍ من خلال الشروط 
التالية : 
أ - التطابق بين عنوان الرسالة ومضمونها. 
ب سلامةٌ اللغة والأسلوب وعلامات الترقيم 
ج - اناغ المنهج العلميّ في كتابة الرسالة. من حيثُ التوثيق» والتقسيمٌ إلى أبواب أو قصولٍ 
ومباحثٌ ومطالب. 
د خلؤٌ الرسالةٍ من المحشو والتطويلٍ الذي لا فائدة منه. 
ه سلامةٌ الرسالة من الْكَرقة العلمية . ش 
و -ألاً يكونً عنوانٌ الرسالة أر مضموثها متكرراً في رسائلٌ علمبة مطبوعة . 
ذ- بروزٌ التحقيتي العلميٌ في كافة المسائل المبحوثة في الرسالة. 


ح - الأ تكونّ الرسالةٌ في مسأل فرعية» أو علم خاصيٌ جدا لا يستفيدٌ منه إلا الشزد اليسية من 


' - تمن دار النوادر الباحث مكافأة ماليةٌ مقا عليها مع الباحث؛ مقابل تنازله عن حقوق النشر 
للدار لمدة خمس سنوات» كما تُعطي دار التوادر الباحثٌ (10) نسخة مجانيةٌ من كتايو. 
هذاء وإن دار التوادر تسل الله أن يُؤتيَ هذا المشروع العلمئُ لمرتة وأن يستم في عطائد» إنه 
خبير مسؤول» وأكرم مرجو. والله المرفق. 
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